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يحرانَة 7 ا ميلادية 


الكوان الغعاذر 
فيانواع الشركات و يشتمل على مقدمة وثانية ابواب 6ا 
المقدمة 
( في بان بعض اصطلاحات فقبية ) 


لاديب ان شركات الاباحة عرفت منذ عرف الانسان لاله تاج للاستحواذ على :ما 
ا ل ل كا لكان 
عله للا دخارميل للخافية فيترك الى اولادهوذه يه ما كان كه 1 كرك 
اسباب املك وعرفت شمركات العقد من طر يق البيع والشراء وتكونت التحازة بالطرق 
ةا ان ل ال ام عدن 

مشروعية الشركة ثابعة بالكعاب فقد قال اله تعالى ( فهم * 0 فيالثلك ) و بالسنة 
عنه علية الصلاة والسلام ( 0 جارك لات ) ل ارك ان 
انا ثالث الشر يكين مالم يذن 0 صاخبه فاذا خان خرجت ) 

ماده 0[ الشركة ف الاض] ٠‏ السام مافوق الراحد 0" 


7 


وامتيازثم به ] 5 

ما اذا افتركاتثان 0 قد اختصا وامتازا به كن تستعيل 6 إن 
واصطلاحاً بعنى عقد الشركة لني هو الئل 17ذا' الاختصاص وان يكن سالك 
اختلاط مال فأذا وضع اثنان ماثة ليرة مناصفة” وعقدا ينها شب ركة بكونان شر بكين وان الم 


إتساء الشركة 1 





بلطا .امال بمعضه [ فبرقدس. الشركة المطلقة بناء على هنا الى قسمين الول شركة 
املك وتحصل بسب التملاك كال تهاب والاثتراء ] والاستبلاء فى امال المباج .وقبول 
الصدةةوقبغها والارث والوصية واختلاط المال بناك عليه اذا اشترى اثنان مالا اؤووثا ا<داً 
0 

واعلر ان رفت لخر ك1 الواردفيهذه المادة رس ججا.ع لافرادها لان خلط المال بدونعقد 
0 داخل تخت احكام هذه الشركة وخارج عن ثعر يفها١٠‏ اما ركن الشمركة فبوخلظ المال 
كت إصير اث رففمتسيرا ار متعدرا وخر ليا إل يكرك المعقود عليه قابلا” الشركة فلا يدخ 
تشريك انول احداً نافع او قنك الموقوف على لجي «زامادة ١١30‏ » وحكبا ان يكزن د 
الخلوط او انخللط مشتركا وان يكون كل من الشر يكين اعدييًا بالتصرف المشس بخصة شمر يكه.. 


1 الثاني كك لعل وتحصل بالايجاب والتبول بدن م" ان تفصيلاات 
القشمين في بابع| الخصوص ] وحم هذه الشركة هو ثقسيم الار باح الختصلة من رأسالمال 
المشترك بين الشركاء ٠‏ ( ير ) 

رف 0 التسكرن شركة الا لاباحة 0 ةس ل للاحية 
تياك والاحرا ز للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكا لاحد كالماء ] والطمواء 
والكلدء ٠‏ النابت في الجبال والاحراج ال 0 1 الا 
وقد اغفات اغخلة قس امن الث - 0 في المقوق الجردة التي ليست ملك ٠‏ 
مادة ١‏ 1 الفسية عيارة 0 ن النقسيم 0 5 هما 0 في بام ا 
الخصوض ]| : 

اه 1 [ للائما عارة من الحدا اروالطالة ا ت وهوما لثمل هن 
الاغصان جمعه حيط 0 

مادة ٠١8‏ 1 المارة عبارة عن الماريين والعابر ين فق الطر بق العام | 


٠ 4‏ الشاة والاجياء وراس الال 


ماءة ٠١45‏ [ القناة نتم القاف محرى الماء تحت الارض قسطلا او سيا 
تجمع على قنوات | 

د يم تشكومة ونان (منارحة وزون مشا ده ادا وا أكيل 
: الذي فى ف وحه الماء وحافات فوهات الماء جما ك] 

| الاحياء عبارة ع التعمير وجعل رض نا لازراعة‎ 1 ١551 
: رفع الاححار والذاك والادغال منها‎ 

مادة ٠١69‏ [ التححير وضم الاحجار وغيرها في اطراف الارض ]| الموات 
[ من واحدٍ لاجل ان لايضع ا ريده علها | 5 

مادةٌ ١٠١6+‏ / ا اك و2 0 

مادة ٠١4‏ [ النفقة الدراتم والزاد والدخيرة التي تصرف ف الحوائح والتعيش] 

اده ١135‏ 1 اللقيل تعبد ا 

ا 
اثنين الاان اخلة عرفت القليل الآارق * 

ا لل لآ 

د لزت ١١‏ زاريم هوعبارة عن ] 
١‏ مادة ٠١05‏ [ الابضاع اعطاء شخص آتخر رأسمال على كون الرج قام)ا عائدا 
اليه فرأس الملل هو البضاعة والمعطي المبضع والا خذ المستبضع ا 





شسركة الماك 6 





الباب الاول 6« 
( في بان شركة الملك و لهل على ثلانة فصول ) 


« الفصل الاول » 
١‏ في تعريف ششركة الملك ونقسهها ) 
إلى 0 الذي“ 0 بإن اثنين 0 اي 
و ببده| سيب من اسباب املك كاشترا اءواتماب وقبول وصية وتوارث او 
بخلط اموا 1 اواختلاطبا ]بن الشركء اومنغيرم باذنهم [ بصورة لا تقبل القييز 
والتتربيق” كلق يشاري .اننال اماد امالأداو ربع وابحد او روصي لاو يقبا از 
يرثاه فبصير ذلك مشتركا يبنها ويكون كل منها .شر يك الآخر في هذا المال 

لكان نعاظة بان غير قمر يشما اونا ففر قي عوط ونه كناد اماق 
ذخيرة الاثنين ببعضها فتصير هذه الذخيرة الخلوطة او الختاطة .بين الاثدين مالا 
شان كا ] والفاقدة كن حصول هذه الشمركة باخلط والاختلاط تظبر بتلف قسم من المال 

المشترك فأنه يتلف بق الشركاء والباقي يقسم ينهم ٠‏ 
وقد عرف واضع القانون شركة الملك في المادة ه4١٠‏ وفي هذه امادة وائما اعيد التعريف 
توطئة لبيان معظم اسباب هذه الشركة التي عرفت من طر يق الاسئقرار والتعامل كالاشتراء 
1 عق اعلم الأكلي كعبر الرسرة ل كا 

الاشتراك بالاقرار و يبدل المنفعة و باجرة تمل قام به ا كثر من واحد مشتركا ٠‏ 


١‏ [ فلوكان إرجل دك ال 0 حسه دواران فاختلط دار 
الرجل بعا بحدث لا يقبل القييز ثم ضاع اثنان منعا و بق واحد يكون لباقي بينعا 





1 شراكة ارك 
مشتركا مالنة ثإناه لصاحت الدياز بن وثاته اك لدعا مدرو حلم ايت 
الديثار ديثاره مغ دنائير لكر ا ل 01 سياه 
مثقوباً او ذو تار يخ معلوم ٠‏ 

لت م إلى #سعين اختياري وجبري ] 

اماشر كه العقد فاج يكون الا حار ةلاق ل معتبرانفي التصرفات القولية ٠‏ 

ماده ١٠١5+‏ 1 الشركة الاختيارية الاشتراك الحاصل د رالشركين] 


ركذا .فد لان لانه من وار كنقبول الو ام غاص فمر* 
الاشمرالك الخاصا في صورةالاشتراء والاتهاب وقول الوص دو يخاط الاموالالحررةقبل] 
نادقف 12 :[ للد كة الحبرايقة بالالتتوالة. :طافين «تتيود طلية اللتناركاق 
كلاش لذ اميل فى ضور فين سورت و سح طن رن بلك ار كك سام 
افقيه > ١‏ >[ اشتراك الؤدعاه امتغددين فى حفظ ارد رمتسن اقل الفياكة 
الاختيارية اما اذا هبتالر يح والقت جبة احدفي وار مشتركة فش ركةاصواب 
الا فيا قاط هذه اللة تضير من قبيل الشن 0 الحبرية. | لان الحفظ الواجب 
عليهم لم يكن ناشمًا عن فعلبم ولهذا يمكننا ان تقول با نكلا من الشركة الجبر يذ والاختياردية 
قسمان شر كة هلاك وشركة حفظ ٠‏ 
0 [شركةا لل انقسم ايض الى سين عا ا 5 م 
واذا قيل بأن املك هو الاعيان وامذ ناف ا ول ار 0 
يك ذلك فتقسم اللللك الى اعين ودين هو لقسيم الذي" إلى نفس وال غيره فتقول ان 
لذن وان كاك ليس ال فى اال اما هر مال في الال (1 مادة 101 » وعند القض لكر 


ا دعين ٠‏ 


اما القسر كلك الناودة ف التإففى (1) الشركة الإحباربة ف الديق (©) المعركه 


0 اقسام الشركة‎ ٠ 
الاختبار ية في الدين (*) الشركة الجبربة في العين (4)الشركة الجبر د في الدين (8) الشركة‎ 
)8( الشر كه الكرر يذ اي الحفظ () شير كة اموال عقد القاوضة‎ )١1( الاختارية في الحفظ‎ 
شاك اعال عند اللاوفية 6د كذ ووه عد ااوضةا(١١) كد اموال عفد السان‎ 
ل عا زهان لكا 6 ار ابتك لبان‎ 

اد قت ١‏ ب[ فراكة الم الاشقزاك في امال اللين واالوتحود كاشتزالكاثنين 
د ار في قطيع غم ]نما هو قابل الاشتراك لذلك لا شركة في المباحات 
ا اد 
والنكاح والوقف ٠‏ 
ماده 13054 [ نر كة الدين الاخار لكا مبلغ الناين كاشتزاك انين في فذار 
0 ذمة انسان ] كبيع اثنين فرسعا المشتركة ينعا مناصفة لآخر بلغ ٠‏ وكذا 
شركة ورلة الدائن المدوني عالهفي ذه ةمديونه ٠‏ والفائدة من الشركة هو 0 من لم يقبض ذا 





حق فما يقبضه لكر من الدين فياأخذ حصحه منه ٠‏ 


1 تصرف الشركاء في الملك المشترك 


اا 200 





“لا اللفصل الذافي 36 
دان 05 حيرف ف لحان الث 0 


الاعياك" المشتركة .:. الابنية ,والاراضي» ,والمموانات: واللباش . والكيلي . والوزلي 
والعددي المثقارب ٠‏ 
رن م الك لتر لك ل لا 
في الماك امشترك اصعابه بالاتفاق كذلات ] 
لان اختداصهم به لتحم اليه بلكدفاتفاقيم على التصرف به كخصيرك 
التخص كلك لندة لان الاح بن اذاراعدا في الوضع ادا في الح : 
مثلاة اذا باع اثنان او آجرا مككهيا المشترك من استرص البيع و يكونان شريكين فيالثُرن 
والبدل وكذلك ليالكين رهرل 5 كارك عقابل ديهم وايداع 4 ملكونه واعارته وهبنه 
واقراضه ول السكنى .ما في الدار المشتركة وزراعة الاراخي المشتركة اذا اتفقوا في عملوم 
ولس لاحدم الانفراد في بعض العقود كالبيع واطية ان والاعارة والايداع والخسدم 
والالشاء وله الاتفراد في البعض الآخ ركاجبار شمر بكه على البيع والايجار كا سيفصل ذلك * 
مادة ٠١07١‏ [ يسوغ لاصحاب الدار المشتركة ان عكر فيها جيعا | اذا 
اتثقوا على ذلك وكانت الدار تحمل سكناه ول الدخول والتغروج واستعهال توابع السكنى 
كن اذا ادخل احدثم 5 في تلك الدار فللا خر منعه ] لان ادخال الاجنبي هو 
تصرف في ملك الغير بدون_اذنه ( خير يه ) حنى اذا اذن بعضهم فللا خر ين المنع ٠‏ مغلا" اذا 
سكن الدار المشت رك شقبقان وشقيقتان واسكن الثةةان زوحاتهما فايس للدقيقتين ادخال رجالها 
للدار بدون اذن شقيقيها * 
ا جه ١‏ ل دك "صاب الخصص التصرف 50 في اماك 
| 


: حاضلات املك المشتريك 3 
ان ارفاك إلكو :تاك لصرلانانت و مفلا اكالبيع والايجار 
والاعارة والبة والتسلم والرهن واذا كان الاذن دلالة فيحوز للشر يك التصرف في الملك 
المشترك بالسكني وتوابع السكنى اذا كان المال المشترك عقاراً و بالركوب والتتحميل اذا كان 
١‏ الس كران ١‏ سسا اذا كن لجرا و راع اذا كارع | كن لامجو 
ار ل ار ا ل مم 
098 لس الحاك لان لني الدعر ع شرط الح «مادة 879 ١»ز‏ اتقروي)والا ك 0 
يلك ىق والح 
0 كعد كان حبر الا خر بقوله اشئر حصتىاو بعنئ 
حصتك | ولنس لهم راجعةالا كراقامة الدعوى غل شر بكه بذلك [ غير ان الكل المشتّرك 
ببنعا ان كان قابل القسمة والشر يك ليس بغائب ] لان القاضي لا قضاء له على االغائب 
[ يقسم وان كان غير قابل للقسمة فلها التهايو م تأتي تفصيلاته في الباب الغافي ] 
د هده الادة اءرت بالقسية اذا كان [ ايلك اذ دراك قاباارايمة والاامرات بالتهازو وكا 
فها يتعلق بالعقار منسوخ لارف فائون لقسيم الاموالالغير امنقولة المؤرخ في ١4‏ رم 
ال 2 ال كا ان ل نك انا كن عن قال 
للقسمة ومنع امبارئة مطلقا 
والوحه في 01 كه الماك هو ماقد عرف عن اك لان الضتحريح مشه كا كن بالتراضي 
بين العاقدين اما بيس مال الماطل واللفلس المديون جبراً فقد شرع لايناء ما عليها من سابق 
الحقوق رعو لفكلا احير به بين العكة 2 
وول لكك امك الاك نقسم حاصلاتها بين 
لان الخاصلات فاءالملك فيثبت الشركاء على نسبة حصصهم في المال المشعرك 
[ فاذا د طُّ شرن امش 0 زائداً | إلى حصتة من ابن 


6 





0 الع اس 0 بكه 


ذلك الحيوان او نناجه فلا يصح ] وكذا نقسيم حاصلات الارض واماز اككروم امشتركة 
ون المببع و بدل الايجار المشترك ٠‏ : 

لان الشرط مناقض اقواعد النشر يع في حقوق الماك فيكون لغواً و باطلا الا اذا تبرع احد 
ار 7 م يخصعدمن الغنفهو حاير ٠‏ 

مادة ٠١+‏ [ الاولاد في اللككية 'تبع الام مثلا اذاكان لواحد حصان فعلا 
فل فلي لاحر ذالمات اطاطاره لساعي العري ونان را" 
ولآخر انثى فالفرا الحاصلة مهما لصاحب الانثى ] . دليس للآخر شي" معها(هنديه)» 

ركنن ماه اند ع قن لحرن ل ار ل ال يا 
يستقر في دحم الانن وبتغذى ويغو وتحدث فيه الحياة وببرز 2-7 فيا عن امه يعرض له 
وصف اللقوم المالي بالاستناد إلى اصل الحيأة ايوانية ولذلك ثنث فيه الملاك الاك الام 
لاله اء ملكه ٠‏ 

مادة 17110 ا[أكل واسلمن شرك" فى شرك المماكاجنى في حصة الآخر ] 
بال رت الع والسسياف رلك رس ادم رولا نر مط و1001 

[ يش واد و كل عن الات بدو ل لاط 0 لال بر رك الشف ول 
ع الراك ل ال ا ا لت وك ع تضمين. الشر يك 
والمستأجر ٠‏ وكذا ليس للشر يك بيع المال المشترك وايجاره وهبته وقطعه واستهلا كه واخذه 
لاسفر وهدمه ٠‏ واذا باع 000 جميع امال المشثرك فالشر يك الآخر بالخيار. ان شاء 
اجاز البيع وان شاء لم يز واذا باع الشر.يك حصته يصرف البيع لخصته 1 واذا كان البائم 
فدوايًا و باع النصف من مال مشترك بين اثدين مناصفة فلكل من الثير يكين اجازة البيع 
ا الببع مصروقًا لنصف حص كل منها واذا اجازه احدها فتكورن حصة 
الخيز فقط مباعة وحصة غير ايز باقية له * 


0 واحد من اصعاب الدار المشتركة يعتبز صاحب ملك مخصوص 


ان انلك النارك 0 


لى وجه الكمال ني السكنى وفي الاحوال التابعة لهاكالدخول والاروج مثلا 
ال 0 ن في ال ؛رذون اذا اعاره او 2 ره ددون حر ال رمه 6 أستعير 
أو لاسر فلبذا 5 ”7 “2 صو خصته ]او يضمنها ال ل خا او المستأجر لان 
ست 2 لاد ١‏ رك ادا مره 11 . وإزال عطي سل ذلك 
لا تود يده الحقة ولا يخلص من الغمان مالم سم ل ل) 
اما لو تعدى الشريك على امال المشبرك عندما كان ي#افظ عايهفي نو بته ثم ازال التعدي وتاف 
الل 


[ كذاك ار احدم) اابرزون المذخرك ١‏ وتلفت ينا كان ذاهيا يشمن الأ 
ا ا مر ل 
ا ا ل ار 
ل ال 
مانا | نقصان قيمة حصته اما ا ا كن فدةف الدار يدون ةر 
الور عاك صق رك لطن "لين لوال انا اعظاك اع نه الوق سضة 
ا ار كا مورك ار ل ا 
الدار يلا تعد | ٠‏ اما لواحرقها قصداً بضمنها وايضمن الءتارات الاورة لها .ورضمن ابضمًا 
الأشباءالتي ل تمكن اصدابم] من أرفهما منها عند ار يق 

لك ار لاك 
[ واذا ذرع احد التشركاء في الارض المشتركة ] ونبت الذرع اوادرك او قرب من 
كك ةر خر في طلب حصته من الحاصلات على عادة البلدة مغل 
ثلث أو ربع ]| وليس له ايه طلل الاجرة ولو كانت الارضمعدة للاستغلال وعادة البإدة 


0 ابنحاز احد الش سكين المال المشترك 





اعلا ساحك لاض درا اوحصة من المحصول لان الانسان لا يكلف بدفع اجرة 
عل الانشفاع في ملك مالا يكن القدر يننا رقف ول اد سان رلك مسرا ل كن 
من اجر المثل ونقصان الارض [[ كن اذا نتقصت الارض بذراعته فله ان يضمن الشر يك 
الزارع قيمة 222 ا واذا زال النقص. زال النضمين ا الزرع وم 0ك 
لقنلم الارض بشها وبق دع الزارع ف حصاه و يقلع من حصة الور بيك و يدفم له نشضص 
الارض ( رد الحدار )؛ ٠‏ وكذا الخال في الببباء ( فيضيه ) واذا لم ينبت الزرع فللشر بك اما 
ان يننظر لين نياته ويعامل شراكه ب مر واما ان يدفع قيدمة البذر وبسةإ حصته مزروعة 
داكن ا حي و كن ل 2 سنال 50 

ا ل ال الل الل رفس ايه 
يعطى اللا خر حصته م 

هذه المسئلة من المسائل المثفق عليها في المذهب وي مفروضة فيا لو كان الشرينك الآخر 
ان و ا ا ل 
لآن الاجرة بعد قبضبا كن عين بيد القابض وصار |أقفابض 50 بده على مال الغير 
قحب عليه رده وقد لقو 6 المناقم ندون مياشرة لذ اعت دالئقو يم : بعد:استيفاء تلاك المنافع 
ل كا 
لاني م اجد نضا يوجبٌ اعتبار الشر يكخاصبا لخصة شمر يكده من الاجرةوالامانة اقل من الشمان* 

ويدفع الشر يك اجرة حصة شر بكه اسأادسر يج هذه المادة سوا اجاز الاجارة بعد انقضاء 
ا أو 0 أو اع قسم مها 3 دم 0 ارتأه لعض الفقباء عيث قالوا لعدم اك 
الششر يك في الاجرة ٠‏ وكذا اذالم يقبض الشريك المؤجر الاجرة لا يكلف يدفعبها من هاله 
وذلك خلائًا للايجار من الفضولي لان الشر يك اذا لم يوز الاجارة وانقضت المدة فليس له مطالبة 
الفضولي ها قبضه ٠‏ 

مادة ٠١04‏ [ يسوغ احاضر ان يتف بقدر حصته في الماك المشترك في 
حال غيبة الشريك الاخر اذا وجد رضاه دلالة على الوجه الا في يانه | 


الانتفاع في املك المشترك والسكبى 0 

واذا كان الغائب غير راض صصمراحة او دلالة فليس لاشريك التصرف والانتفاع ٠‏ 

مادة ٠٠١7/9‏ [ اتتفاع الماغمر في للك تداك بعك ارا رذ العا 
ل ام لقي ]ا كتحميل الميوان واستخدام الاجير المشترك والحرث والنطس في 
الارض المشتر 6 وزراعبها ووسكنى الدار المشتركة وليس له الانتفاع في ما يدير الخائب كليس 
ا اك لكي لا الك ك1 ا امت 
زراعة مضيره * 

اك نا اودب من الغائت 0 دلالندع على الانتفاعباملك المذترك 
لدان باستعال المع فللا بحوز الس الالسة 0 0 فق غياب احد 
ا كن 0 كل ال دق غةاحذ الشر يكين امافي الاشياء 
التي لا تتاف بأختلانى المستعمل مدل تحمل وحرثؤله استعاله بقدر حصتهكا لو 

ب احد الشر يكين في الخادم المشترك فلاح-اضراستخدامه في نوته ] 

لان اا الس ل ال لد سن 
والحصة من امال المشترك لا يكفيان اضبط المنفعة المستوفاة من هذا النوع من امال المشئرك 
واستعمال هذا المال منقص لقيمته في الب افراده اما مالا بختلف بأختلاف الاستميال فالخصة 
من الزمن والخصة من المال تكني لغبط المنفعة المستوفاة في حميم افراده وعلى كل الاحوال 
اذالأيشسة] (الفويك لل سارك للع بام كك بلدة عر لماو انك تسم يجيد 

قادة امنا | الشكق في الدار لا حداف با خدلاف المستعمل بناء عليه 
اقاداب لعب لجان كي لذ از اشتراككة قزم 1ع الا بقرة اشير ومالك 
سنة اشرر فأله يحوزله الاتتفاع على هذا ا اذاكادة عائلته كثيرة تصير من 
ذل الخدلف بأخلاف ان وفي كه لا يوحد زح الغائئب 2 لالة : 

مان الشرويك الحاضر له 0-0 الدار في نويه وليس له ايمارها من آخر واذا استعمل 





| 5 الانتفاع في الملك المشترك والسكنى 
الحر الا ا ا 1 ل ل نيك 
اا ار ل عن ال ل ا ا نا 
يعادل ولد اكاك 2 

ل يك الام استكان الدار ان عا ل كك لان 0ك سالك 
كي 0 اك انا حم أن 2 السارايطة اد لله 
الي سكلها بها شريكه وقد اجازت المادة « 175 » اسعال الشريك املك المشترك حال 
اساي درن تعين مده نكن الاول الجمعة الحلذان لا لد السر لك ذه 
الو ل كك تر ا ارد الات اراك ب عار 2 1 ل لك 
لي دن ّ ل ل را د ري ا اا 
لتنتغوا من فضله ) 

كاده ا 0 يحور ز لاععاضر ان 0 إن فيحصة الغائب 8 ف الدار الشركة 
اذا كانت الحصص مفرزة ومقسومة لكن اذا خيف خرايها من عدم السكنى 
فالا كك و كه ا غرزة ة وحاظ 2 ا 8 

لان افراز الله ص تدفم الماحة الببي ست 0 مال الغير وخوف الكراب 
يجعل حدة الغائب معروضة لاتاف ومن وظائف الاك مافظة هذه الأموال افد لك 

3 ا ١‏ المبايئة اغا العتبر عرق بعك اه ؤأذا 5 5 اعد 
يكن في جميع ل وم يدفم اجرة حصة الا خر فلا 
يسوغ لشريكه ان يةول له له اما ان تدفم لي اجرةحصتي عن المدة واما ان اسكن | 
قدر, ما سكيت وافلا له بالقسلمة! اذا كانت ادا رقا يله الفسرةآن رادو تتبن الما رئة 
عن بعسرادات نواد لك 1 لي يكن شك لام ا لسار 
ال يانه ُُ حضرااغائب فسوغله أن 6-6 فيها بقدر تاك المدة ] 


ان ٠‏ ورد في هذه المادة فها بتعلق بالبايئة بغير المنقول ٠أخي”‏ بقانون لقسيم الاموال غير 


الاك | 
ا انقولة وقد ورد ف هده المادة أن ادر اك الغائب لنب له ان لطا من التدريك نان 
اح نا عن ا لك الاي أن علد الاجرة ودف ذل لست ادها وان 5ن الريك 
ل رك لك الا( 7 اند كل اند الي فم 
الك الخاضر ( اا 


ا ل 0 
احرتها حصته وحفظ حصة الغائب جاز و<إن حضور الغائب أخذ حصته م 
واذا امتنع يجبر على دفعبا ٠‏ لان الشر يك وان كان اجنيًا بحصة شر بكه بغير ما تدعوا 
اليه لشاحة الذي يلك لطامت را ولي امن اسساح لاسر يك (إسلا ع رايا بحا خصة لانت مع 
حصته فكان من مقتذي القواعد عدم نفاذه تصرفه على الغائ ب وعدماستحقاق الغائب شيئامن الاجرة 
لعدم دخوله. في العقد ومعلوم ان ا.مافع تثقوم بالعقود الا ان العرف جعل الشمر يك مأذوثًا من 
ا ا 0 
ا 
مادة ٠١85‏ [ يجوز لاحد اك كن امي المشتركة ان بزرع ]| «قداد 
حصته في الارض المشتركة في كل سدة بشرظ ان يكون, زرعه في نفس الارضن لافي. الباقي 
مها او ان يزرع [ كامل الارض عند غتبة الشزيك لاخر اذا عل ان الزراعة 
لا ار اذا عل الث الزداعة نضرها او توجب نقصانها وزرعبا 
ا ا ا من اجر ااثل راو نص «الارض, | وعنيد 
حضور الغائب ]اذا كان شر يكه حال غيابه ل مقدار م هو المقدار الباقي واذا 
زدع كامل الارض [ ندع ثلاك الاراضي ندر المدة التي 6 الآخر واذا عل ان 
ترك زراعة الارض نافع لها ومواد الى قونها وزراعتها وحبت نقصائها دلا 
يوحك فل الغاثب دلالة قِِ ف زراعتها ا عليه اك الحاضر ,زرع 0 تبك 





1 تضرف الشسر يك في المال المشترك 





اراد ى مقدار حصته ع اذاكانت 5-0 ة ا نصفبا وف اليه 
الك تة اذا ارا الإراعة كذاك بزدع هذا النضف والا فلا السوعغ الك 00 
سنة هذا الطرف وي ١‏ لسنة الثانية الطرف الآخر فلو زر كامل الارا كن 
للغائب عند حضوره ان !ض اقطان خصتعه من الارض وهذه المطلات : 
الساشقة في نقد ادم ممراجعة ١‏ لم ادك ف 6 عن مراجعة الخاضر 
الى 0 01 لاجل 0 ضياع عمق 0 راج ا اذن له الام بزراعة 
ا ادارضل وعل هعمد ذا عفدن لا بسوع للغائت عند حضوره دعوى 
فكان الارض ] 5 

06 ا كان ال يك 0 اذا كن 01 فاله طالب لمعه فالقسم المزدوغ 
الذي بخرج. كك من رض كارن ل مزروعاً والادرع الى ببق في مقسمه بقلع 
ويضمن الشريك الزارع' تقصان الارض لان الشريك غاصب لخصة شر يكه « راجع 
شرج المادة كلا١٠١‏ » 

مدت ١‏ اذ اغا اسل النار يكين فاسان ترك وكرن الكد ناقا 

على ذلات١‏ اد لان بعزقه وكر 3 [اوعدة ادراك ااكذرة إأخة حصته 0 1 واذا 1 
شم م الشر بيك الاضر على ا حرم وا للقت ا خاره فلا لمن ملم 6 1 0 يبع حصة 
الغائب ونحفطل قنها :]له ولا بعذر بداعي اتلافه مال الغير ( تعليقات بن عاندين على البحر) 
واذلا وطلطارف؟ !لد ورك اف عر الكن م لعزقه وكر نه لا يرجم على شريكة الا اذا كان 
10 ا اذا دفع الاموال الاميرية عن حصة كه اناه كت فلي له الرجوع 


عليه لانه قفضى دنه بدوناذ أله وبدون ص أجعة الاك وظا ددن ملمه رداغتار واطحانيه) * 


ل ل ا ان شاء اجاز البيع واخذ الثنمن 


التضرف في ,المال اللشترك ا 
الحفوظ وان شاء لم بحز وثعنه حضته ] ولوكان البيْع قامة بيد المشتري ونظيرها 
) وله اهنا تضصمين القفف للشتري: اذا تلف المال 
بيده لانه غاصب الغاصب 0 توفي لد نع فلورتته أ عار ولا حاحة أوحود ن”رائط 


تضمين الاقيط ( حاشية البحر لابن عابدين 


الاجازة فيا بتعاق حخصة ١‏ الشبرايك الخيز رك التترارك البالع 0 ديع حصضة 

الغائ دلالة”. 

باد ١‏ سح لد 0 َ ا ل ا اا 
اودع احدهما المال المشترك بدون اذن فتاف يكون ضامنا حصة. شريكه ] لا 
يتين لغيره يكون قد تعد ى أمالو كن المال المشترك غيا او داية وسلر الشر يلك لاجيره الخياض 
ورعاها وتلفقت لا ضمن لان ري الدواب وخدمتها ام لا بك مئه و دالشررك ويدامينه 
واجيره ملكا 3 تذللك ل 

عادة 0 |[ الحد اشير يكن ان. شاء باع حضته من شر يكة وانشاء باعها] 
ا اوصى بها او جعلها بدل امبر و ندل المقايضة و بدل الايمار وبدل الضلح [ مناجنى 
دراك فكي ] وليس له ان بطلاب من ششريكه شراها او بيع حصت اذا كان الملك 
الشترك قابلا للقسمة وله قسمتما وهبتها مفرزة واذا كان المالغير قابل للقسمة فيحوز هية 
اد د اولاني ين إن كر اش ل كه ملك عقر لا ارتو وأا 
نان وبيع جازتالشنعةفيه للشريك ٠‏ وله ايجار حصته ايض لكن الاجارة تكون 
فاسدةٌ « راجع 022 كن في صور حاط ادمرال واختلاطها الي بناهافي 
ف الفصل الاول لا سوغ. لاحد الشر يكين في الاموال اللخاوظة او الختاطة ان 
5 دم لاخر انون ان 1 ]لان الاموال المشتركة بصودة الخلط والاختلاط 
ل انث مال البائع فيها اجزاء مستقلة عن امغانها من مال الشر يك 
و باختلاطامم "للك الامثال بتعذر أس_ليهها بعينها فوجب اخذ موافقة الشر يك فيها 3 
التسلم وايضاح ذلك هو ان الفرق بين الشركة بالارث والشراء والشركة بالخلط والاختلاط 


000 





1 "صرف بعض الورثة في المال المشئرك 
طاف لأن الشر 1 ارائمة يارت الت را تكن لسن ل ال ارك اكه 
لتك رق عن اللط والستاح كو لكي يي ري ل الات 
وتييز حبة عن اخرى اص متعذر لذلك لا بحوز للشر يك ان ببوع حبة بدعوى انها له ٠‏ 

وكذا لا بحوز لاحد الشر يكين في البناء القائم في العرصة المماوكة بيع حصتهمن البناء 
دون الارض لاجنبي لاله اذا باعحصته من البناء بشرط قلغها يكون اضر بشن يكه واذا باع 
حصة من البناء بشرط البقاء على الارض بكون شرط شط مفيداً للدشتري وهذابفسد البيع 
( رد انختار ) ٠‏ وليس له ايض بيع 5 بدون العرصة لانه اذا كافه برفم البناء 
ل ل ا الحا 

1205 [ هي" الررلة اذا در شري كارك اا لكي 

00 او ودي الصغارفيالارضالموروثة ] اد فيالاراضي الجار به فيمككداو في اجارته اوني 
عاد بعه [ فنصير جملة الحاصلات موروثة ينهم ولوبذر احدم حبوب نفسه 
فلطإصاات” لفرخاصة بك يع بكرن يصامقاء: ليقية الورك سان ال له 
راجع الاة 501 ] 

مادة 0 : اذا تصرف احد في مال آخر ور بح يكون الربح له فاللسائل الملفرعة 
عن ذلك ثي ادلا” * [ اذا اخذ احد الورثة بلا من الدراههمن التركة قبل القسمة 
بدون اذن م بن وبدون اذثك اوصياء الصذار مهم او اخذ مال الشركة كله 
[ وتمل فيه وخسر فتكون المنسارة عائدة اليه كا لور بح فلا يسوغ لبقية الورثة 
طلس حصة منه ] اما لو اشتغلوا كليم فى مال الشركة وريجوا او خسروا فالريم والخسار م 
وعليهم وكذا لو عمل احدم بأذن الباقين فيقسم الرربج واعلسار بينهم حسب الفاقهم وشرطهم ٠‏ 

01 احد مال آخر فضولا” ولم بحر المالك الاجارة ومضت المدة ابت 


الاجرة الؤْجر* 


ان الك ل رن ال شارك 1 

سات 15 ا لا الات شه ل ل 2 كل يي 

ل ل ل ا الل ل ار اف 
الورثة بالر بج واعخسار ٠‏ 

رابم : اذا اخذ الشر يك امال المشترك وسافر به دغ اك انا يكين 
غاصبا والربح له ٠‏ وكذا اذا سافر المضارب مال الشركة خلاقًا لدعي رب المال ور بج فلا 
53 رب امال في ريحخهو 0 ا ل اال 3 

خامسًا : اذا تاجر الغاصب فيالنقود. المفصو بة ور يح فالر بح له ٠‏ وكذا اذا تاجر الوديع 
بالنقود اأودوعة بدون اذن المودع 0 عاقيا والر ببح له 


عد عاد علد 


»ا الفصل الثالث 6« 
ايان لسر لم 8 «و اد ا مش | 


لك ل 0ك را 5 لسرت :ا مف المديوك لسري 
اتلاف المال المشترك () الديون اليه ماقرا لال اللشررك رلك اديرف لفك 
سيب بيع لمال المشترك صفقة واحدة (2) الديون الناشئة بسبب بيع ا م 
0 0 الد يون النانمة امكيياة ادس بدمة اللديون؟ سي تساي بن ادن 
1ك ١‏ ) لسرت العاة بعة درون دري بن دفعا ما عليه مركن مالا 
المشترك وجميع هذه الديون مبحوث عنها في الحلة و يوجد غيرها لم يبحث عنها في المأن وش : 

)00 الديون ارك با لاشخاص متعددة (51) الديو ن المترئة ابذمة المديون سك 
معان الغرور اذا كانت بقضاء واحد )٠١(‏ الديون المترتية بسب ايحار المال المشترك صفقة 
واحدة )١١(‏ الديون المترتبة بسيب ايحار المال غير ااشترك صفقة واحدة ٠‏ 

ا رك ها 0 1 لا الال ان درن اا جه سررة الف كل 
منهها عن لخر . 


0 ا لكا 

0 بيع اثنين كل متها الهلا در باتينوع لجع دافيل ودعلفة 

(؟) بيع احد الشريكين حضعه من المال لآخر ثم بيع الشريك الآآخر ماله من 
لفن المشتري . 
( 2 اثان مانا صفقة واحدة 0 سيانةن 00 ع وتوعباومقدارهاووصفها * 
ه( بيع بيع اثنان كل منها ماله لواحد لصورة مسلقاة * 
1ذاامر بالمديوك "ادبن بدفع دينه قدفم ينها 0 256 
) الديون المترتية بذكمة المديون سبب ضعان الغرور اذا كان القضاء فيها متفرقًا . 
) الديون الذي ع بها لصوب منهيا على الغاصب وغاصب الغاصب باحكام متفرقة٠‏ 
وك ادر ين شاك اناه ل لد لما ل ا اه 


حم 1 
تج 5 يي جك سيا 


يصفقات متفرقة ٠‏ 

ين [ اذاكان ناو اكثر في ذمة واحد دين ناشى“من سيب 

0 : ١ 1 3 ا‎ 

واحذا ف وا دين امشارك شركة ملك بينهم واذا يكن سيه متحدا فلس مشترك 
كا يظبر و يتضح في مواد الا تية : ] 

والقصد من السب الموحد للدين المشكرك هو العلة القانونية النى يستند اليا ثبوته في ذمة 
درون ككرن ث1 لتلف .شرك اونا الببع مشترك فلو اتحد السبب الحسي واختلفت 
علة النبوت في الدقة ل يكون 8 0 0 فبض يالا 1 داكن و باعه 
اعوفا 00 عا ا واتلفه فالسان المي هر الاثلاف ا هو الغان النذ 0 
غير ان قله الفيان خصة الشن بك البائع في الملك فالغلة لضاك لصيب غير الباثم هو الاثلاف 
والفرق ظاهى* 


نأو 711397 [ككا دان اعبان” المتوي” مدرو للشتر 6 إن الورثة عل احسب 
حصصهم ]' فالاعيان الموصى بها مشتركة بين المودى طم على حسب حصصهم ٠‏ 
زو كتليك ون رسن لد يردي ده عو لح اذ فط اعد الى ةمق 2 


يماد للخسمو بينالوارث المديوتن 1 عل حب حصص | وهذا هو ادر الحنري النشر بعي 
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ل ا ال ان و لسر مم 
تقر له في الارث . 

مادة ٠١1+‏ [ من اتلف ماله مشتركا لاناس فبلغ الغمان بكون مشتركا 
بين اصاب ذلك المال ] 

ا باع احد ارضه من شخص وال 1 ابنية م استحقت من مستحق واخذت 
منها فراجما الخام وادعيا مان الاستسحقاق على البائئع 0 امبلغ لمحكوم اله عليه بقيمة 
الابنية ون الاارض 0 يشما 3 

وكذا الج؟ بحى المتلك اذا كان, الكثر من واحد .٠‏ وكذا الحم بأتلاف المثليات 
والقميات والاقود . 

لان ما ل ل ااي 
يشما لا خر صار الديق الذي ف ذمة هذا رض ا نما 

وكذا اذا تصرف اثنان بوديعة عندها لخر واستبلكاها فيضمنان قهتها او مغلا مشترككا” 

اما لواقرض احدها جيع المال بدون اذن شر بكه يكون ضامنًا لخحصة شر يكة ويكون 
الدين مختصًا به [ اما اذا اقرض اثنان لا خر دراثم على طريق الانفراد كلعل حدة 
له الي ل كل ل له 
دائن على حدة ]| ( (فيضه) 

لان 0< اث الافراض والائلاف سرب وحوب الدين المشسترك فى ذمةر المدجون وفي 
صورة اقراض كل" واحد من الدائنين ماله على حذة يكون اقراض كل واحد سيبًا مسلقلا” في 
وت مثل الدين في ذمة المسلقرض و وحدة محل الدين وهو الدمة لا توخد الدين لان الذمة 
ا رك اسل عبيدة 

مادة ه96١٠‏ [ اذا بيع ااد اوحر:[ مال مشتراك لصدمة واحدة و 5 وحين 


البيع ل وعدا بن م فالدين الذي ف ذمة المشتري من ذلك دين 


00 درن الشاركة 
داك 2 حين البيبع د الشركاء أو تعيين ونال 
ار كذادراماو 2 
0 مغشوشة مع تغر يق الحصص وقييزها صا ركل واحد دائنًا على حدة] 
ك0 بن المبييع ا ا كار 

.- ث ع هه ١ 7 . 4. 53 ٠‏ 1 1 

باع احدهما حصة شائّعة إرجل فباع الا خر حصة لهذا الرجل فكل واحد منها دائن 
ولا اشتراك في من المبيع إفاد باع احد الشمر يكين بالفرس المشترك حصته من ز يد بعقدمٌ 
6ع لكر لخضعة مار د "يقلا مقط كرا داو بكرن مقطا كر لد رول كنا به 
م 0 . 

ملاحظة : ورد في المادة 17 من الحلة بأن الاببحاب اذا ل يعكرر لا تتعدد الصفقة 
عند الامام الاعظم ولو كارث البائع متعدداً والمْن مفصلا فالحلة اخذت عذهب الامام 
ا الي يك ل رسيت ل الست لتك 

مادة ٠١15‏ [ اذا باع اثنان مالها بصفقة واحدة لرجل مثلا لواحد حصان 
ولعو لوقي كنا قرش فيكون المبلغ 821 
ين البائعين ] ويقسمالفنالمسمى بشعا بنسبة من مثل دابة كل منها [ وان سمى كل واحد 
ممم ئ ا كل واحد مها دائنا على ا 0 الميوانين دين 
شتوك | لتعدد الصفقة [ ٠‏ كذالك لو باع ا 0 على حدة فأثان 
لمبيع لا تكون دينا مشتركا بل كل منهما دائن مستقل ] وكذلك امك في الاربجار ٠‏ 

ماده /اف١ ١‏ [ اذا اذى اكاك دين رحل سن كانم ا[ 50 
ادياها من مال مشترك بيتها فالمطلوب من املكذول دين مشدرك ] واذا ادىكل 
منعها حصته من الكفالةفلا اشتراك ببسغما في الدين وكذا اذا اديا الدين بدون امن فليس لما 


ل ل 0 0 
مراجعة المدبون بشي" انظر شرح المادة « 61 » .لان محرد الاشتراك بكفالة . الدين لا 
يكون سببًا لوجو به على شر بيع الكفالة مشتركة لان سبب وجوب الدين هوالاداء لا الكفالة 
فأداء الكفيلين الدين من ما لكل منها الخاص لا ينتج ديا مشتركا ٠‏ 

مادة ١٠١94‏ [ رحل١‏ "ادن تأدة كن فرش فأدياة ل ال 
مشترك بم فا شلالهة كن 0 ذينا 0 سيم ادياه من 
الدراثم ليس مشترك ولكن دفعا ذلك معأ ففجرد هذا الدفم را 
منه ديد 0 0 ا 
لك را لني اشرق 
دبيداس المترون فل اعدة وما يقتضه كل ولحد علبي ودين انفينه ليقن بالدائق 
الانخر أ 0 منه حضعه رركن المديون لا يمللك الا ما دفعه لارن الدين بتعلق 
بالذمة لا بالمال ٠‏ وكذا الدين المشترك فاذا كان سيب الاشتراك فيه غير الارث فكل واحجد 
ان الدائئين يطلب حصته وليس لاحدم طلب حصة الآخر بدونوكالة مندعندالامام الاعظل* 
وكذا اذا راجع الدائنون احكة واستحصلوا على اعلامات بحق مديوههم ووضعوها في التنفيذ 
فللحديون دفع م عليه الى احدهم وترك الباقين مالم يكن محجوراً ( فيضيه) ٠‏ 
اك كل تاك فكل واحد من الدائنين له طلن 
حصته من المديون | 
ولنل اله 3 حصة غيره في غير الدين المشترك بسيب الارث عد الامام الاعظم وله 
ْلب حصة شريكه 1 ي سيب 8 عند الامامين ا 2 ذلك في شرح المادة 10 
من الحلة [ وفي غيبة | احد الدائئين عند مراجعة الدا” ونا ظلب حصته 
0 المديون 0 الا ء دك المدرون بأداء حصته ] واذا حضر 0 بالدين 
1 ار الا ل ل سه اناف نا لد رتك 


0 الددي 2 6خ 


اد 2 0ك بالدين لا منع الشمر يك من طلب حصته ولا تؤثر على بوت حق 
مطالبية. ٠‏ كل : شر يلك بيحضتته .من » المديون. ٠‏ واكذالك اذا اغاب الحدهماء فالبحادس اررتي يطلك 
حصته لان غياب احد الدائدين لا سقط دى الدائن الخاضر من المطالبة واذا قنع المديون 
من الدفع يراجم الحاضر اللا م و بتحبره على دفم حصته لولاية الماك واذا حفر الشر يك 
ل ا ل ل ل ل الف 200 الفية 
على الغائب بدون رضاه ؟! سيفصل ذلك في المادة التالية ٠‏ 

فاده ١11١‏ [لها بقضئه 0 لجخم 5 من دين السك بكرن 
]1 وللشريك لاخر اخذ حصتهمنهولا يسو رغ للقاضان إختص بهو حده] 

اداه كان المقبوض هن جنس الدتين او من غير جنسه وسواة قبض رضأ اؤقضا» 
فالشربيك مخيل .اما :ان ,بأخذ: ما يعادال حصته من تاس بكد ,واما, ان يجين ,له . قبضه؛ و يطالب 
المديون بحصتة لان الدين يثبت بالذمة . ليس مال حتى ان الدائن اذا كان له غير الدين 
وحلف ان لا مال له لا يكون حانثًا بيمينه - وهو عند قبضه يكون كالزيادة الحاصلة في 
لمأن المشترك وما ان الزياده مشتركة بين اصهاب المال فالدين المقبوض مشثرك بيهم ايض 
( هدابه ) ٠‏ واذا اختص القابض ما قبغه من الدين بكون الدين قسمم قبل القبض وهذا 
لا بحوز« راجع مادو 5 011 * 

وكذا اذا قبض احد الشسركاء جانبا من الدين او كله وثلف بيده او اتلقه فللشر يك 
لد كرا اتفسين اظل] كله تعصعه دالا الحكة لطر 

كذ اذا شيرف اد لقث كاه ماع مقايل الدين اللقتر ل ور ا نك 
شمن المشتري ثبمة ما إصيب .حصته من المتاع وارك شاء رجع عل المدبون ٠‏ وكذا اذا 
تصاح احد الشركاء بالدين المشثرك مع المديون على دين من خلاف الجنس فالشمر يك 
الااخر ير ان شاعاترك بدل الصلج لاشريك المصالح وطلب حصته من المديون وان شاه 
اتبع شر يكه المصالح ٠‏ واذا اتبع المصالم فالمصالح الخيار ان شاء اعطاه ما بصبب حضتدمن 
بدل الضاج وان شاء اعطاه ما بعادل حصته من الدين - واذا كان بدل الصامم من عين جنس 
اللين, فالشلر بيك« باعطبازة ان :شاء قبطل تحضعها من شد يك وان شاء رجم على المديون ٠‏ 
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وكذذا اذا:احذ راسد حوالة على حصته من الدين وقبضها او استاجر. مالا 
من المديون تعادل احرته حضعه.من اللددين :او اخذ-من المديون:راهدً تعاول ؛قفعه. جصعه امن المداين 
وأتلاف في يده أو اا مالاة دون يعادل حصةه سس االدين ونقاصا بتاك فالثي باك خير ان 
ل ل ل له 

آنا اونقبهن الثسر نك حضده من الدين ,وتلفت في بده قضاء او وهن حضته من الدين 
للديون او 0 ذمته منها او اجرى النقاص على دين عليه المديون يعادل بجصته من الدين .قبل 
ال ا ل ا 5 

اد 17 )نط قي ‏ جد ات نكن الك الست اك سه وا كك 
مدن ولاس للد ير 3 و 

ففبض احدهمامن المديون حمسمائة واستهاكها .فللد ثن الا سخر ان عه مائنين 
وتتمسين وسمسماية تق بين الاثنين مشتركة ]: 

كاذ د ان سن خصعه وديا ويله با نايس الشرايكدا د هلمن لمو حوب ابوه الحيكين 
الشريك الا اذا تلفت الحصة اللقبوضة في يد الشر يك قضاء فلا يضمن ٠‏ 

0٠0‏ |( د الت يكين ىاد لساك ان شت مس من 
المديون ولميقبض مندشينًا فلايكر نالدائنالا خر شر/كا فيذلك المتاع ] لان الشرريك 
قلك الماع بعقد البيع .لا بالدين حتى.لو ظهر اخيراً عدم صيحة الدين لا ببطل الييم اماااو 
تصالم. الشريك مع المديون على متاع مقدار حصته وظبر بعد ذلك عدم صحة الديين ببطل 
الصلح ابغَاز كفابة ) [ اكن له إن لمعنه حصته من كن ذلك المتاع وان الفا على 
1 ن اشع يشت رك يبننها ,كان كنيات ] لكبه يجب إن يكون امجاع موجودافي بدالماري 
عند هذا الالفاق لان هذا الاتفاق بيع وليس للشبّري ان ينيع المنقول الذي لم يقبضه خلاما 
للعقار ٠‏ مم ان كلة القن الواردة في هذه المادة في امن المسمى لا كن المثل.لان البيع مبني على 
المقايفة والمخاصصة فلا مكن للشتري ان بأخذ المال الا بسعره خلاهًا ,الصلح.فآن المصالج لا ببد 


«م ً«ؤ« 
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1 ا دمي اي ل لان ل ل اك لانن خصة المببع اما في 
لح فله ان يطالبه يبدل الصلج او ما يصيبه من قهة المصالح 0 ذلك في المادة 

اله تية وضرر هذافيحق الشر 3 القابض ظاه ( ابو السعود ) 

اما لو تزوج احد الدائتين المديونة عقابل حصعه من الدين فيكون | برأهامتهاولدسسن الاوك 
الزجوع عليه اما لو تزوجها على مبلغ معلوم ثم اجر يا التقاص على المبلخ لكك 6 
شرك بالدين الرجوع عليه ٠‏ 

مادة ٠١4‏ [ اذا صالح احد الشر يكين في الدين المشترك المديون عل حّه 
منه عل اثواب. بن وقبضها فهو مذير ]| اي ان الشر يك في بداية الام مخير ان شناء اجاز 
الصلح ورجع على شر بكه و ان شاء لم زه ورجع على مديوله واذا رجع على 0 
فشر يكدخيز 1 ان شآء اء 0 مقدار مااصاب حصته من الاثواب وان اثناء 
ل ا - ل سان 
لان الاعيان. المشركة..اذا ,صااح احد الشركاء ,على ,حصتهينها سواء كان _المديون متكراً او 
مقراً. فليس لنشر بك لالد ناخد شي ,من شر اكه وان حكيا متحصر فيا اذا. فض الشير بك 
حصثه فقظ اما لو قبض جبيع الدين 6 بحق حصة كك ٠‏ وكذا الداع المصاليح 
ا ل اك 
الغير القابض مخير ولا خيار لاقابض اما الصسلح عن مال فلا يكون معاوضة بكل الوجوه الا 
تري ان من صالح على مال م ظبر ان لا حق له بدينه سقط الصلح خلاقًا العاوضات* 

ل ل ال كا ال ال ا كر 
0 او صا المديون على مال بقدر حصته فالدائن الآخر مخير 
ف 6 الصور ان شاء احاز ل 0 0 د كه 56 سبق 0 
وان شاء 1 جز و بعلمب حصته من المديون وان هلك الدين عند اأديون يرجع 
الدائن على القابض وعدم اجازته كل مائعا من الرجوع ٠‏ 





,الانتفاع في المال المشترك والسكنى 0" 





00 | احنا الداة: ادم حصة من لكك اند لمن المديون 
ا في يذه بدون تعد منه فلا 0 1 5 من هذا اعرف 5 . 
00 قد آاس وف حصة نقسه والد؛ بن الباقي 2 م6 0 اك 0 

لان تاف وساف بد القابض بدون تعد ه بو اقتسام حسي مم الشمر يك وهذا فيا اذا 
١‏ كانان عاتن لكر ما ذوان سكن شر يك 0 لانه اذا كان ذو وقبض وتلف ما قبضه 
في بيده لدونتعد يشاف المقبوض من مال الشر كاء لا من مال القابض» 

واذا فنص القاض حصحه وحصة 0 من الدين فللشر يك اي حصعه من المديون 
وص اجعة القايض و لضميئه ما قيضه اتا ع حصحه * 


مادة "11٠0‏ [ اذا استأجر احد الششركاء المديون | او احيرهاو انه او دابتهاوعقاره 
[ مقابلة حصته من الد.ن المشترك ] او استأجر ذلك مسنقلاتم ثقاصا من الدين على مايعادل 
01 الأيجار [ ار ل 000 0 0 حصنه من الا 0ك 0 

ل الراك فك 4 0 من حق شر 44 0 عقدالمعاوضة فيضمن له ما يقابلهذا 
الحقا ١‏ راجع الملدة 111» ٠»‏ 

مادة ٠1:‏ .'[ احد الشر.يكين الدائنين اذا اخذ من المديون رهنًا في مقاب 
حصنته وتلف الرهن في بيده فلشر 1 ان نه مهدا 80 اصاب حصته 0 
مدا إلد بن شارك ماصئة ألضك فحن سد إن" ع رهن ١‏ لاجل حصته التي 
في خمسهائة وهلك في يده فقد سقط نصف الدين فاادائن الآ خر ان إضمنه 
2215| 

دكا يجوز ان تكون قمة الرهن معاذاة لخصة الشر بك من الدين يجوز ان تكون أكثو 
اواقل منها واذا كانت قهة الزهن تعادل مموع الدين واخذه احد المديونين وثلف فلا 
سقط الإإحدجه من .الدين وثبر بكه. بباتي الدين المبار. بالمظالبة من المديون او المديون 
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والشريك ٠‏ لان الرهن في بد المرتهن وثيقة بالدين غير انه بالتلف في يد الدائن يكون الدائن 
قد استوق من الذين مقدار ما تلف من الرهن وللشر يك الآآخر مشاركة الشر يك القابض 
في قبضه رضاء او قضاة ٠‏ 

مادة ١١١5‏ [احد الداثكين اذا اذ ا ب 2 ادن 
المشتوك اواحاله بها على احن فلإدا نالا حر ان إناركد في البلع الذي يأ خذه من 
الكفيل او المحال عليه ] واذا صرف الشريك القابض هذا المبلغ واتلفه يضعن للشمر بيك 
حصةة آنا أوتلف يدمقةاة 2 لخدن 0 1 5 . 

ماده 111 [آذا وهب احد الداثئنين المديون حصته من الدين المشتركء 
أو انرأ دمعه م فهبته أو انراوة 2 ولا كن اج حخصة 0 30 هذا 
الخصوص ا 

واذا وهب احد الدائنين المديون جيع الدين المشترك ينظر فاذاكارف هو العاقد 
في الاصل تعتبر هبته لانها تقوم مقام الخط والتازيل لانه هو الشريك. العاقد بالعظطر 
الى حصته بالك والى حصة شمر يكه بالعقدواذا كان ليس بعاقد فلس له ان يبب ١‏ كثرمن 
حصده عند الطرفين خلانا لاي بوسف 0 برق أن لخر يك لحن له هية 6 المال المشيرك 
ول وكانعاقداً اما الخ فقد اخذث بقول: الطرفين في المادة 11١1١5‏ سيقي تفصيلها ٠‏ ولذا 
يقال بوجوب العمل لقوطها في هذه الادة ادا من فرع واغن * وكزا اذا امر احد لكين 
شر يكه بيع مال مشترك بيدها فباعه فأقر الامر بقبض جميع الأن فلا يسري هذا الاقرار 
اللا على حصته واذا أراد ل بك ل ينص فيا يقبضه من الدين المشثرك فعليه ا إسشوهب 
من المديون هم يعادل دينه ُُ لذ 

0 | اذا اتلف احد الدائنين في الدين المشترك مال المديورن» 
وثقاصا يحصته ضمانا فلشريكه اخذ حصته منه ككن اذاكان لاحد الدائنين عند 


تصرف الشر يك في المال المشترك 5 





00 سابق على الدين المشترك م 5-00 3 المقاصة حقه من الدين 

ار 1 ناو "ان رضي الحمع | 

وهذا قول الىحنيفة رغي اله عنه وححته ان المتلف عل الغير مكنه بالغمان المستدد 
قبطن وقال ابو يوسفف. يعدم 'مطالبة الشر يك اللالف وححته اله م صل ليده في اللقيقة 
من مال المدبوت ثي وانما سقطت في قجة ما اتلفه قصاضا نحصته من الدين وقد :الفقت 
0 على اله لو غصبه ُ اتلفه يضمن 0 ما يضيب حصتة منه لوجود القبض 
ا سي 3 قلدا ٠‏ 

اما اذا كان احد اللتائنين «ديوثًا لمديده قبل تعلق ثمة المال ااشترك بلمته واحريا 
للقاص فلا يضمن حصة شر يكم ٠‏ 

لت ل لس ف كد الداتي اي ا لدي تال 

ا ا ل ا ا ل ال كي 
به والسسنك فى ذلك هو ان الشير يك أجنبي في حصة شر يك فليس له تأجيل حصة 
شمربكه وحصة نفسه لان تأجيل حصته هو جثابة تقس الدين قبل قبضه وهذا لا يوز لان 
أقسيم الدين قبل القبض قليك وقليك الدين هو قل الوصف من محل لا خروااوصف لاينقل 
عند الطرفين رحمها الله فقدقالا بحو يز الابراء المطلو 1 الابراءالمقيدلان الابراء 
الى لاش لراك ولا اانا ولا يوجب لقسم الدينفب| ل التقبض خلاقاللابر د 
وقد خالفها ابو يوسف بذلك 5 إن هذا الرأي متحصر في انشناء التأجيل لا في اقراره 
ا ا لك ا ل ل يي 
بالاجماع ( ماي ) ٠‏ 


عد علا علد 


8 الانتفاع في المال المشترك والسكنى 
( لالحقة »6 
20 1 اذا باع 5 5 8 بدلاكي واحد يخصته على 
حدة مالم يكن احد المسدر 1 للا خرفلا يط الل بدينه ا 

وكذا اذااجرالمأجورلاثتين عقدواحد ذله مطالبمكر مس م اخدتماخصة الا خر 
ما 5 له٠و‏ كذااذا اقرض اثدين 0 فإه ان بالالع 000 ا 0 وكذا 
اذا الف لان 0 ل كي لي لصفا لز الي 0 بكونا متكافلين ٠‏ 

وكا اذا فقتل الا ] فيطاليا با بديته كل مبها على 

الك في دكا هر ل الك م وجب تعدد 0 بيدا 0 | 6 
مجر ان تسسا رسا ناد 21 في هذ أل حَ ادن النترك ور لض التقذ 
اما متى. وجدت الكفالة استحق الدائن مطالبة المديون اصالة وكفالة ٠‏ 

« الماقة » 

القرض عقد يرد على دفع واعطاء امال المثلي لآخر نات يرد مثله وهو غير الوديعة 
والعتدقة اميه والغاربة'لان العاز بةا والوديعة حب 'فيهما ,رد المال عينا واطبة والصددقة 
تفيدان قليك العين * 

الفرض ينعقد بالايجاب والقبول و يتم بالقض و يشمل النقد والمال الال كالخدطة وما 
اشتعزيا و انعفد بلفظ القر ص وما اشدية #العان 2 ذال آل الدائن للد رون |ض رتك المشطين ليرة 
0 اقرضه اياهاز هندية ( 

وني اشدية للأرض ان يقرض مشرطً اعطاء الكفيل فاذا تعذر على المديون اعطاء الكفيل 
يحق للدائن فسخ 0 ب 

ل ا ل 0 لفاك 
اذا اقرض احذ الصبي احور ل واتلفه فلس له تضمينه واذا وجده في بده فله استُرداده 
الحا ا 00 تعبين مكان الاداء في القرض واذا لم يعين مكان الاداء يعتبر 
مكان القرض محلا" للاداء والتسليم ٠‏ واذا تعين مكان الاداء يكون القرض عي حاوشرط 
تعيين كن لغو( 5 الختار ( 





الاتتفاع في المال المشثرك 0 





وكذا اذا اقرضه سكدمغوشةواشترط عليه الدفع سكة خالصةذالقرض ديح والشرط لغوه 

ع ا 0 أو الرسول عند الطرفين لات 
المسنقرض ملك امال المتررض. لهو يليت مثله فيذمعه. للالك« اذا استقرض' انعد حمسي مدأ 
من المنطة. ذله: اخذها واغطاء المقرطل مغلها وان" ل مهلكا :بيده :لان الفاي بالذمة .هو 
ا ل ل انا قال بلزوم تسل عين.المال المقروض اذا 
كن 2 0 2ك وضدا عر رض ان بيع الخنطة المقرضة له الى المقرض ولا يخوذ 
د ض شرائها من المقرض لان المبيغ بتعين بالتعبين وفي المندية ان المستقرض يجوز له 
ان تدر الفرض قبل قبضه فلو اص المقرض بزرع الحنطة التي استقرضها منه في ارضه 
وزرعبا تم القرض اما لو امره بالقائها فيالثهر فالقاها تق من مال المقرض ٠‏ 

ما يصح قرضه وما لا يصح. : ثم اع ان كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلا ككالكيلات 
والموزونات والعدديات الثقاربة بصم قرضه وكل .ما يضمن عينًا. عند الاستهلاك 
لا يصح قرضه واذا اقرض ووجدني يد المسئقرض يق للقرض استرداده عينًا لا مفلا والى> 
اكع لاس حو كالم في البيع الفاسد فيفيد املك بالقبض واذا تلفت الدارالمقروضة 
فييد السنقرض إضمن قيتها ٠‏ 

و لصمجح قرض المذاع 0 القرض 3 رلك على اأقذ اذ ال ف فيه قبل القبض جائز 


3 نيه إداء ودين و موائةه للد بون ل اسجافة قرمل انيل 


الدين وصنف ثابت في |[ 00 قغضائه عينًا فينقض جثله و ذا قبل بأن الديون : عي 
بأمثالها ( القروي 3 ان المديون 50-0 م م ) لأدائة ل لوارثه بعد وفاته 
وهذا اما ان يكون بأذا اء مثل الدين او بطر يق التقاص وامثل يتعين بنسبة يوم القرض لا 
بنسبة يوم الاداء فلو اسئتقرض ار ذهبية سعر الليرة مائة قرش فلا يلثفت عند الاداء الي 
ترفم قيمة الليرات' او الى نزوها فيدفعما المديورت 'ليرات ذهبية 5 اخذها وكذا اداء الخطة 
وخلافها ٠‏ وكذا المبايعة فاو اسلقرض تقوداً وباع الدائن حنطة بذلا منها وجرى التقايض قبل 
التفرق عن الحلس يكون الاداه قدا لكنه لو باعةفرسً بذلا من الدين صح الوفاء ولول 
بحر التقايض في انخاس لان الاداء في بيع القيميات ِ يوجد فيها افتراق دين عن دين ٠‏ 


م اعبات بلقرط الدين” 





(؟) احالة المديون الدائن على غيره بالدين وقبول الخال والخال عليه هذه اطوالة ٠‏ 

0 اداه الدين من الكفيل ٠‏ 

(65 اداك اين من شيخص اجدبي اما اذا ثبت بعد اداءالدين من اجنبي ان اللديون 
بري' الذمة يغود .الاجنبي با دفعهواذا دفم الدين بأمر المديون وثبتت برائة ذمته بعود حق 
استرداد المال الي المديون لا الى الدافع و يرجع الدافع على المديون بقيسةاما دفمه عنه ٠‏ 

(). +اذ توفي االذائن عووزانه المديون احتصرا ٠‏ 

(11 10" ب#النقاص'اذا كان ماابنطاجه كل مبدعزاامن" الأاحراد يناامستخلا” امتهدا جنا دساو )ا 
كل مننعها للا بخ 37 'فيقع التقاص ولو دون رضاء اللقرض مالو كان "احدهما ديا الا" خر 
عينًا الود بعة او كان الدينان مؤجلين او احدهما محلا وال خر مؤجلااو كانا مختلني اللينس 
ملا بن كانت استلدهما ره والغافي: فض ةا او كان عنتما قوتي من" لاخر كاداذ كان طاو 
الزووج من الزوحة دين ومطلوب الزوحة نفقة فلا بحري النقاص .بدون رضاء الطرفين . 

001 الابراه ولا“فزق بين ان يكون المبري" عالاً .بدينه او غير عالم عدد الي يوسفوهو 
القولب المفتى به لان الابراء اسقاط واذا وقع الابراه مقيداً بالششرط فالابراء 
والشرط لغو ( خاليه ٠)‏ 

(8) تلف الزهن او المبيع بالوفاء مقابلة الدين في بد الدائن 

( 5) ادا الدين من وارث المديون بعد وفاته:» 

اما حق استيفاء الدين : يحق للدائن ونائبه اي وكيله ووارثه ووصيه وولي ورثتهالصغار 
والموصى له بنفس الدين استبفاء الدين واذا توفي الدائن عن غير وارث فالمديون التصييدق 
ذل لدان كوك دالت د يله ع ليله يرسيلا إلى سسسسه روم القياية روا 


ته 


لك الا ل لاع ردس ل اه ري م ال شين 
دينه وظبها جيدة ينظر كت في يده ردها واذا تلفت او اثلفها فليس له رد مغلا 0 

ومتى وجد الدائن عند .مديونه مالامن جنس ١‏ ولو بدون رضاء المديورت 
مام بكن الاين موجلا” وللاجبي مساعيدة لابن زواره مت لال المنديون اللي دو ددن لحن 
دينه وسايمه للدائن ونش للذائن ار طالب خادم المديون:ولا:وارثه ان ل ترك المد.يون 


تشم الذرياء 0 
0 ل ار ال رن 
المديون رضاء صح قبضه ٠‏ 

والدين ان يرجح بعض الدائنين على بعضهم بالدفع الا اذا كان مر يض مرض الموت او 
م او مستغرقا بالدين وله ان يرجح ها استقرضه فيمرض «وته اواشتراه ولا إسقط الدين 
الا باحد وجوهه المار ذكرها اما ضياع سند الدين من يد الدائن فلاسقط حقه من الدين* 
ل ل ف لس ان كانه 
اداء مثلها كاسدة عند الامام الاعظم واداء قهتها يوم قبضها عند الي يوسف واداه قهتها 
آخر يوم رواجها عند محمد وهو المفتى به الا ان بعض المشايخ افلوا في زماننا بقول الي يوسف 
وهو الاقرب الصواب * 

واذا استقرض حبو با واتقطع مخلها فللدائن انتظار موسمها التي ٠‏ 

ا ل ل ل اد 

0 القرض باطل سوا وقع التأجيل عند القرض أو بعده ٠‏ 

م اع ل ا ل ل سك دار 
الي والاولى ان بيع المقرض للستغرض .ال أن مؤجلءابة وتسع ليرات مثلا ثم ببيعه 
المشتري من آنخر معجلا عاية ليرة ع ببيع هذا المشكري البيع للبائع الاول جاية ليرة ويأخذها. 
000 يدفما المقر ض او ان البائع بببع شيثًا بقدر الر ب الذي يريد اخذه الى المشتري م مببه 
المشئري من آخر وهذا يقبضه و يببه من البائع الأت لا" 

ان لك تلن ا لد ع ال لاف و 
قير اك لاااداء جميع ديوله من باق جنيع الماك ١‏ ثالقا تنفيذ وصيته من ثلث الباقي » رابعاً 
تقسي الباق بين الورثة فاذا كانت تركة المديون مسعترقة. في الدين وكارت الذائق واخداً 
يدفع له جيع المتروك واذا كان الدائنون متعددين لقسم التركة ينهم غرامة يغرب 
دين كل غريم بمجموع التركة و بقسم الحاصل على حميع الدين واذا ظبر بعد التقسيم غرم 
ل يكن موجوداً عند اللقسم يرجع هذا الغري على الدائنين و يستوني منهم حصئه ٠‏ بالنسبة 


سب و ال جح سس - 


ام ه» 
2 





6 الباب الثاني في القسمة 





“لا الباب الثاني 6« 
( في ايان القدمة و اشخل عل تسعة فصول)) 
مشروعية لكيه ثابقة بقوله ا وننهم أن اله 0235 بيهم ) وقوله 38 ( واذا 
حضر القسّمة اول القرلى واليتامى فارزقوم منه ) و بالسئة قوله على الله عليه وسلم ( اعطكل 
ذي حق حقه ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( ايها دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية 
اع كان كم الاشلام و لقسم فهي على قسم الاسلام ) ومده بعل م ان 
وما قبله ٠‏ وكذا فعله عليه الصلاة والسلام اتقسيم الغنائم يوم فتسم خيبر ٠‏ 


*9 الفصل الاول 96 


ا 0 


ا ل م 
من بعض مقياس ما كالذراع والوزث والكبل ] 

مادة 1١15‏ [ القسمة ككون على وجبين اما جبع الحصص الشائعة فيكل فرد 
قن اقراة الأعان المثنر كه في اقياميا امكل شسعة اجن شاد مش كر لك 
عدم الي ا ضيه الجمع واما تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة 
الامشتكياف انكا ريدن تمرق سه إن لون و ال لا لله يرا و 
و حمة فرد 1 

مادة 1١١ ١‏ . [ والقسمةمنديةافران ]أي تبيز] ومن حبة مبادلة. | اي .اخد العوض 


' وهذا جار في حمميع اقسام القسمة سوا كان المتسوم متلا او قي له اذا قسم امال المشترك 





ك1 امع وقسمةالافراز 100 





بِيْنَ اثدين ا 0 0 منها افرز حصته عن حصة لمر وميزها و يكون ترك حصته 
ا ل ا قر ون ع ل اس ميقم 
حبةه ة افرازومن حيه ة مبادلة وم بقل 006 من المياد ل بيع لان ادكه تحر ي 0 المنافع ايض ٠‏ 

د 5 00 0 000 بإن اثنين مامه فكل 3 يه 2 كن واحد 
نصفها ليم" سين من" قبيل قسمة "| لمع وبأعطاء اله د لواحد والثاني 
لله 0 واحد مها افرل ف حصته ادك 0 3 خر 0 
صف 212ب كذك عرصة 0 مناصفة بين اثنن حالة 0 جزء هم 
أكل واخد نصفة #سمتها فسمين بين اثدين قسمة تفر يق 10 
ملع فيا 000 07 واحد افرز 2 0 رك اك ال حر 
نصف حصته . 

ل ان الات ال و انر هرا عمال ل ريرك 
ا ار ل رق يبا كدر امنا نكن كن اا هين 
5 1 2] تي لوالا ين 

ماذة 11107 [ جب ةالافراز فيالمذليات ]اي الكيلاتوالموزونات والعدد بات المثقار بة 
/ را اححة | اي غالبة لان المثل هو مثل بعضسه فبالقسمة ا ا يك لصف حصده عيئا 
ويأخذ بدلا من لصف حصته الاخرى مثلها وان اخذ الشريك هذا المثل فهو على طر يق 
المبادلة انما الأأفراز في المثليات غالب لان ٠١‏ اخذه الشريك هو مثل حصته ٠‏ 

ستليا يريا حامن :ادر كان فى الكليانت 4 احد ريه و الاير 
بدون اذنه كن لا تتم القسمة 1 ار ا ب رضريك 
5 0 الم 0 0 ا قيض 5 مشتركة 05 بهم | اما و تلنث حصه الحافسر 


قبل ان م الغائب حصتيه فلاثنقض 00 ٠‏ 


0 قسمة المبادلة 


0-7 اذا كان الل مشت ركابين بالغ وضخير فلابالغ قسمعه وتسلي الضخير خصعه تيعد الناوخ 
أو 0 حدته الى وصيه قبل الباوغ ٠‏ 

وفي العناية اشتريا مائة مد من المنطة مائة قرش شركة سوية” بينها فتقامعاها فيكل منعيا 
جع حصته بر يح نصف الكُن ا 

]م 
اعطاء كل ذي حق حقة من النيمي وبهذه القسمة يكون صاحب اللق اخذ نصف حصته 
عكار عن ذاه "اناف ال رلنا ادل رسن لبادلة على الافراز في قسمة القيمى خلامًا 
ليت ل 1 +3 دنا اسه أعينا و انمد لعفا الادر مغلا اذلك 
كان الاولى بالنحلة ان تقول ( المادلة والاذراز في القيميات سيان ) بدلا من عبارة هذه المادة 
واذا قبل لنا بات المتادلة لو كانت في القبمييات راجحة 6 جاز اجبار الشر يك شير يكه عل 
القسمة فيها لان المبادلة عقد معاوضة فلا تدخل تحت اجبار ولو كانت المبادلة في القيميات 
ا ا المتقامعين الرجواع عل شتر يكه يشان الغرور الخوابة عل القول 
الاول تقول ان المق الذي لا يمكن تدر رات ار ود جر 2 ان و لتكت 
وني ببع عقار المديون من احل وفاء دينه وجوابا على السؤال الثاني قول بأ نكل واحد من 
المتقاسعين يريد النخلص من الشركة والاستفادة من لخصة مفرزة وهذا! لا كون الا في المابعة 
ومتى كانت البايعة اخبار بة فلا مار غرور فينا 5ه و الخال في الشفعة التي تؤخذ ب 
القاضي فلا يري فيها مان الغرور ٠‏ 

رز المادلة بالخ تراضي اوبكم القاضي فالاعيان ا من غير الخياق 
لا يجوز لأحد الشريكين الحذ حصته منها في غيبة الآئخر بدون اذنه ] 

ولا يحوز للبائع ان يقسم عقاره مع الصغير كم حدته منه بدون حضور وصيه ورضائه 
خلامًا للدليات » 


وفي الهداية لا بحوز 8 القامم 0 ال شركاء + لبعضهم م بعد القيكة صرابحة شصف 
لفن خلاقا المخليات ٠‏ 





قسمة القضاء وقسمة الرضاء د 
مادة ١١1١9‏ 32 ا ل ا 
كبا دكات كن لاون الحسلفة ادف لصن والور وات كاوه 3ك 
يه 5 0 مزلي خلط خلاف حسه بصورة لا 
ل ل 
الجو والبطائن من اعال الغابر 55 النيي تباع على د" 
التغاوت في افرادها هو مثلى والحيوانات والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين 
افرادها تفاوت في القع تابطم لالسرر الاصذري قيديةو ل الأطقيمية 
0 الطبع مثلية ] 


داعم 5 ع نت جيع الى يلات والموزونات والملاروعات. مكلية فيكلا اما هو ات 


ي 
ل+: ل تموهرات «المذروعات المتحدة الجنس والختلفة الصفة فلا بد 


بك وال 
اعرفة المثل من القيمى من وحود قاعدة ثابتة' وه ان كل ما يعتمد حين الببيع على معرفة 
مقداره 0 والوزن والذرع والعدد فو ملي وما للا يعشمك على معرفة «قداره حين البيع 


هذه المذكورات فهو أبي 


مادة ١٠٠١‏ 0 كل من قسمة اجمع وقسمة الثمر بق إلى توعان قسمة 


1 ضاءو فسمة ا 1 اذا كان احك المنقاسين ضكيزا | نبكق رضاء وصيه اووليه ٠‏ 






مادة 1181 [ قسمة الرخضاء في القسمة النى تجري بين ال تناسعين في الماك 


لك بالتراضى أو بركى الكل ع الفاضي 1 اذا 0 0 واذا وحد يلم صغير او 
نو نري المقامعة ععرفة وليه أو وصيه٠‏ 


مادة ١١8+‏ | قسمة ااضباء في تتسم | افاخى الماك اأشترك حير 0 


للب بعض المقسوم لم ] 


8 اك 





ولاناضى اجراء القسمة بذاته او معرفة قسام واذا احراها. بذاته فالاولى ان لا يتناول اجرة 
جمله لو ل وظيفقه اجيار التميع على القسحة لا ااتسكة اما القسام فله “ايك 0 
واجرته تؤخذ من المتقاعين على عدد رؤسهم عند الامام الاعظم و بنظير حصصهم عند 
اللأماكين ”هذا در الوافو - القانوفي في زماننا اما اجرة الكيال والوزان والراعي واخمال 
' والحافظ والبناء والطيان وكراء الاهمر والقنايات فتقد.م عقدار النصيب لا بعد الرؤس ٠‏ 


6 الفصل الثانى د 
/ في يان رك المسىة ( 
مادة +115 [كون المقسوم عينًا شرط فلا بح لقسم الدين اأشترك قبل 
ايم سواء قسم الدين مسئقلا او قسم مع العبن والدليل على ذلاك : 
اولا القسمة افراز والدين ثابتفالذمة لا مكن افرازه. لان الدين.وصف معنوي ثابت 


في الذ مم لا وجود له في الس . ال اانا تعر ض لا هو مادي من الموجودات 8 
7 شالك ان وا قليكه من غير المدبون وهذا لا 0 لان القسمة من وحدمبادلة 
ثالقًا الدين ثابت في اللامة فلا يقال بوجوده حقيقة فاذا قم م علي 5 ادر را 


ار كا ب لدان عور شه هاعر ع ل 

امنا وكان ازيف نع او ديون واعيان 1 في ذمة اشخاض كن 
واقتس حم ا,الورنة: غلم ان ما في ذمة فلانمن الدين ] اوما في ذمة فلان من الدين والعين 
[ لغلان ااوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا يصح وف هذه الضورة 
ا ل ل ل برا اساي 1 


والديون ثانيَا جازت قسمة الاعيان و بطات قسمة الديون ٠‏ 





شرط المقسبوم 0 





فراز المصص وقييزها ا أن حك القسمة 
تيك اده ال كا ررك درك ون الا بالافراذ [ مغلا اذا قالاحد اصحاب 
الصيرة ة المشتركة ا 1 ل ذاك طرف دن الصرة وليك هذا 
الطري لي فلاريكون قسمة | 

ودلك الذن المسطلمة اناكو بتحييز القامم عن بعضها وني مثال المادة لا يوجد تيز في 
اللقايم فان الصيؤة من الوشاظ تصب "على اصل الشركة يحت لا يعرف منتهى كل طرف 
من جبة 3 لك بالوشطا* 

وكذاك اذا ثقاسم اثنان صبرتي حنطة فأخذ احدهما الاولى والثاني الثانيةلا تصيح القسمة 
وكذا اذا كانت الصيرة الاولى عشرة امداد من الحنطة الحيدةوالثائية عشر ين مدا من الخبطة 
ارديئة فلا تحوز القسمة باعطاء كل منغها صبرة لان الكيلات من الاموال الر بوية فلا بحوز 
التغام ل أفهها آلا اذا أعملى مالا" ادن كتوب فاش مغلا غلذوة عل البرة القلئلة جازت القسمة 
وكذلك لا يحوز 0 ان لمعا زدع الارض المزروعة يشهاقيل 0 0 

مادة ١١‏ [ ششرط المقسوم هو كونه ملك الشركاء حين القسمة ] 


مادة 4؟11. [ لا تصح القسمة الا بأ 


فلا ينعوز والخالة هله بقسمة الوقف. بن الشركا.اما قستعهة الوقف عن املك وقسمةالموقؤف 
بالاجادتين بين المتصرفين فصحبحة [ فاذا ظبر مسبعدق القسوم بعد القسمة بطلت ] 
اح نان د عدم قسيه هاده ١ر٠‏ > [و و كد راذا عور سيق ره ب 
منه كنصفه وثاثه بطلت القسمة و يلزم تكرار قسمه] لاا اذالم تبطل وجب على 
لمستححق اخذ حصته من عشرة مقاسم ووجب عودة كل من الحصص المفرزة لال الشيوع وهذا 
ضر بالشمركاء و بالمستدق والقسمة انما شرعت ارفع ضر الشيوع لالتز بيده * 

[ كذلك اذاظير مستحق المبوع اخصة. يطليت القسمة بو 2 منترك بن 


اصحاب ا اذا عا مسح لدان معين من حصة او بزع اد 
0 51 ى 0 


4 اذا ظبر متتحق بعد القسمة 





فصاحب الحصة مخير ان شاء فسي القسمة وان شاء لم يفسخ ورجع عقدار نتقصان 
حصعة ع صاحن الحصة الاأخرى ] لان القسمة من وجة مبادلة والمبادلة كالبيع فاذ 
0 : 
استحق لعض.ه لدبي اطيار ان شاء فسخ البيع اك ابقاه ددحم عقدار المبيع وهذا ايا 
مفيد عند عدم خروج شي من خصة اللشترارك لواقم الاستحقاق بتحصة مل ملكةه بطر بق أل 
والا اذا باع احد الشر يكين الممقاسعين قسهاً من حصته م وقع الاستحقاق بقسم منها حم علب 
الرجوع على 0 عقدار لمان ارم بحصول العيب في المقسم الواقه 
الاستحةاق فيه سبب الاستحةاق اما اذا كان الاستحفاق لا يعيب المقسم الواقع الاستحقاق 
0 الاغنام بتتحم على الششر يك الواقع الاستحتاق بحصته ان بعود على شر يك 
شرق الخصة فقط ولا خيار له ٠‏ 
واذا وقع | الاستحقاق بالحصتين متساو ا اومتناضلا فلا خيا ل كن الاستحقاق 
ا يرجع من وقع الاستدناق بصن كار من الا در عل شريكه ما اخذ منه زائداً ٠‏ 
[ مثا عرص مالة وستون م بعك ان في بين انين مناصفة اذا ظبر 
سشحق متك 2 فصاحب ل ا فم الفسمية وان شاء ر- اماع 
حصت ع سر كد ع ب الجذارين لقع عون ب عند ين در ] الخلدفا نا اذا يقخ 
0 سن 0 ل ا ا 0 0 كان 
مستددق دان معن من كانا لفان 0 عل التساوي لا لسع الفسمة 0 
كانيف ‏ شقيها كا بتي الا منت اش عدا رة الو حم لكوع لها ا 
مضق اللدا نيأ لاوط عدوي براي تيع كنز يل الاترسة ارد ا 
007 ا فك فس القسمة وان ا ع عل دمر 00 عقدار النقصان ] 
واذا وقعت الفدكة ف اموال يحبر قينا المتمنع عل القييلة اذا امشنع واستحق بعضها او 
كلها فلا معان غرور من دفع الاستتحقاق في حصةعلى الآ خر فاذا اقتسم الشر يكان داراً واحدة 


خيار الانتجتاق 5-7 


شطرين وعمرا أو شمر احدهما مقسمه واستتحق ,كله او بعضه فليس له طلن عان الغرور 
من شر يكه ٠‏ واذا وقعت | لقسمز فياموال لا يجبر فيه الفنع عن القسم ةللقسمة اذا امتنع كتقسم 
الدورالمتعددة اشر كاعواي» و ات #سمة فالمستحق مده طلب تمان الغرودمنشر بكد * 
داع بان كون المقسوم ملك المتقاسمين شرط لنفاذ القسمة لا لانعقادها لما يأتي من انانعقاد 
قسمة الفضولي موقوفة النفاذ على اجازة المالاك كنات العقود المدنية وقدبينت هذه الماد ةللا ستحاق 
الذي مك. أن وقوعه بعد القسمة سبع صور ( الاولى اان يستحق ججميع القسوم فتبطل القنمة 
لاتعدام م الثانية ') ان" السشحدى اجر ف ائع من جيع القسوم فتنفسخ القسهة 
بالاتفاق دفعا لضرر تفر بق نديب المستحق وتعبير المادة بالبطلان في هذه الورة مالك 
اقواعد ولصوص الفقهاء ( الفالثة ).ان يكون المستدق مموع حدة بتامها وفي هذه الصبورة 
تبطل القسمة لظبور ان المستحق غير مملوك للنقاسمين وتستانف عل المدة السالمة ( الرابعة ) 
ان بكون المستدق بعضا معينًا من حصة احد المنقاسمين وفي هذه الصورة لا تنفسخ القسحبية 
اثفاق على وجه الجبر لاله م تعلق ما 0 حق وائما يبت اللرار في 0 0 الخصة 
المسشحق ادن الضرر دقع لك وضده د امفى القسمة رجع بثقدان حصته 0 0 بك 
لاحر من المدة السالمة وان فسخها اعبدت ثانية على الباقي ( الخامسة ) ارك بكون المستيجق 
0 كات من حدة احدثما وفي هله الصورة لا تفسيخ اكة 02 ويابت اظيار لذي 
الخدة المسشدق منها عند الامام الاعف وتفسخه جبرا من غير توقف الى اختيار المسشحق منه 
عند ابي بوسف لان استتحقاق الجزء الشائم او جد شريكا في المقدوم لا بد من وجول رضاه 
حبن القسمة بخلاف الصورة الرابعة لان استحةاق العين فيهالم يوجد شر يكا النقاسمين مما 
بل لاأحدثا ( السادسة ) ان يكون المتحق جزأ معينًا من كلنا الحصدين وهو في 7 وأحدة 
مساور له في الاخرى وفي هذه العسورة لا فس القسمة ولا برجم أحد 3 خر لأي”' 
للساداة في القدر الأنخوذ في كل منهما ( التائعة ) ان ا ا 
الحصعين هم عدم التساوي وحم هذه | كر ما ثقدم في الرابعة وااسة . 


مادة 5؟1١1‏ [ قسمج التضولي موقوفة على الاجازة قولا” اوفعلا مثلا اذ 
قسم_واحد المال المشترك بنفسه فلا تكو القسمةجائزة ككن اصحابه ان اجازوا 0 


دم 05« 





1 عذال الفيلية ترط 


بأن قالوا احسنت او تصرفوا بالحصص الفرزة تضرف الملاك يدبي بوجه من لؤازم 
للك كنيع وايجار فالأسعة صصريةنافذة ] 

واذا ع الفسرخ و<دت اعتباره ولا 3 الأجازة بعد الأسخ 

ل غادلة بعني تعديل الخصص بحسب الاسبتحقاق 
وعدم نقصام فاح لازم م فدعوى الغين الفاحش ف الفسير 0 بعد اقرار 
المقسوم لم باستيفاء #الحق اذا ادعوا اأغين: لا نسم سمع دعواثم ] 

بناء عليه لسمع دغوى الغين الفاحشن في القسمة الركائية والتهاية سواء حمل الغين 
مرن حيث القيمة اومن حيّث الغلط في الذرع بالمذروءات اوالكيل في المكيلات اوالعدد 
في العدديات ( رد 3 ) ٠‏ وتسهم اانا دعوى الخلط بالقسمة بن أدى المدعي بأن 0 
الذي اذرن له أعطى عار يق العلم الى ثب كذ زا أله دار ) * وتسبع | ايفن دعوى التسلم فأذا 
قال “اد غالهء نعم 00 الى امحل الفلاني : قال"الا خر ان حصتك الى اول 
الفلائي تالفنا لان هذا الاخعلادف واقع 05 8 حدل بالتسعة فو من قييل الاخملاف في البيع 
والن ( رد المختار ) ٠‏ 

ولسمع ا دعوي الحدود وللطرفين ف هذه اللجعوى اقامة اليشة واذا تمزا غالفا واذا 
برهن قبل بيدة.اخارج وهو المدعي ما دعوى احد الملقامعين ملكية المال المقسوم قبل القبة 
غير مشموعة « مادو 5848| » ٠‏ 

واذا اقر الملقاسعون بأ ستيفاء حستهم لا تمع دعوام الغين وتسمع دعوام يكذب الاقرار 
و بالغلط والغصب والغين الفاحش اذا ار به ار ا خر و باثباته من لمك بالبيية أو 
بالتكول عن الهين. من المدعي عليه ٠‏ 


مادة 1148 [ يشترط في قسعة. التراضي رضى كل. واحد من المتقاسمن 
ناة عليه اذا غلب احدم فلا. قصم قسعة الرضاء واذا كان في جاتيم صخير.فوليه 


قسدة الرشاء 0 

1 وصي.ه قم 0 وان يكن الصغير وك ولا وصي كان موقوقا على أصس الماك 
ف وصي من: طرف ا 0 ولصير الفسىر معرفته ] . 

اما الجا > ذله نصب الوصي على القاصر الماضر في محلسه او المقم في دائرة قفائه باقل من 

مقاقة لاله ل اقامة الودي على ا لقاصر الموخود خارج دائرةقفانه :2 

هادة 178 [ الظلن" في قسة القضاء |من بعض الشركاء او من كمم [. شرط 
فلا تصح القسة جبراً من الحا 5 الا بطلب احد اصعاب الحضصض ] فاذا كان المقسوم 
ا ل تكني فيه دعوى الللك المطلق او .دعوى الملاك بست لاك اللا من 
وعد بيده وكذا .قسية بالعقار | إل اذاذ:قيدة اعون كا سبح .الاوك فتكلموا لاثياث 
ارثهم واوفات المورث اتصح دعواهم الملك باطلفية دلا يقال ل اسّاع. الشبود .يق وفاة 
الدوفي حال وفاته يحول بداعي ان الشهادة 0 لمع بغياتب المشروة عليه لايك احد 
الورلة بدعوى القيحة مدعي والباقون مدعى عليهم اماف ا ا ولا يقال بان الورثية 
مقرون بوفاة «ورنهم فلا فائدة من اثامة البينة لان البينة ثقام اذا نشي إلا ترى ان 
الدعوى امنامة بدن على المت بوحه الخد الورثة تمت ا بالبينة ولو افر الوارث أي يكون حكبا 
ملعك على الورنة الغائبين 1 

ملاحظه : بحث الشراح بحنًا مطولا” بحو يز القضاء على الغائب وعدم تتحو يزه و بقسمة 
القضاء ل لععض ا دين ام الك البعضن ال خر ع 1 اللا ل هذه الابحاث اصمحت 
ا 

مارة ١١*:‏ ل[ اذا طلب احد اصحاب الحصص القسمة وامتنع الاآخر فعلى 
ما سيبين في الفصل الثالث والرابع ان كان المال المشترك قاباا للقسئة يقسى. الحا 1 
جبراً والا فلا يسمه ] . 

خلانًا لقسمة الرضاء فأن الشركة القسءة رضا سوا التفعواءام لم ينتفعوا ٠‏ 


ملاحظه : ان هذه المادة مخالفة لمنطوق قانون تقسيم الاموال غير الاقولة فيجب اعتبار 





4 القسمة القضانية 
1 مسحصر ببحق المنقولات فقط لان العقارات اذا تبين انها غير قابلة افسمة تباع جيعها 
بالمزاد العاني وتوزع اكانها ٠‏ 

مادة ١١1‏ [ قابل اانسمة هو امال المشترك الصاح إلتقسيم درك 
المنفعة المقصودة من ذااك المال بالفسمية وف المنفعة ال 000 رما له ل 
الفسمةفاذا كانت القس مفيدة لأحدمومضرة للاخرين حيث ينتفع بعفهم .خا تدون البعض 
الآخر لاتصج القسمة قضاء ٠‏ وقد قال الامام الشافعي بجواز القسمة بفائدة احد الشر يكين 
بهم مقسمه الى مواث او الى عقار اخر له ٠‏ 

الخلاصة : لاقاضمي ان ع بالقسمة اذا كان ينتفع بباجيع الشركاء او بعضه وليس له ال4> 

اذا كان لا ينتفع مما احد نهم اما اذا تعد: الشركاء مثلا كانوا عشرة اشخاص وطلب القسمة 
خمسة منهم وكان مقسم اخنمسة ينتفع به وحبت القسمة على القاضي ( باجوري ) ٠‏ 

داك ما يتعلق بلقسيم العقار من هذه اثادة المسوخ ارضا بقانون ثقسيم الاموال غير 
ار ار لكر وجب لقسيم العقان انا كان مله افقة يع الشركاء والا 


فبيعه اذا كانت القسدة لا تنيدم اولاتقيد البعض منهم ٠‏ 





قي امع 0 





6 النصل الثلث 96 
( فى بان قسعة إل 
ف نيال 0 ( 

مادة 11١*+‏ [ ري قسج القغناء في الاعيان المتحدة الجاس يعني ان الحا كم 

1 يقسم سوا كان ذلك من|اثلياث او القميات ] 
وذلك ا سبق من وجود معنى الافراز في القسمة وعلة الك تلات دشان فى 
المادة ١١4‏ على بان العلة في القبيات والاعيان المشتركة ٠‏ 

ا الم لاف لسارت ناد اكات اللكية امون 
ففسمتها هع 0 نها غير مشيرة باحد الشركاء 0 0-7 واحد انسدوفق خصته 
وحصل على قامبة ملك بأك لوكان مقدار حدطة مشتركا بين اثنين اف قسعةذاك 
ينما عل حسب المصص كل 0 اصاب حصته ع المدكلة 00 ملكا 
تنا وك هد الال سك دع كن درشا ار سو نس كن اافة و ققلفة 
ا اي دارو رامق راتن لور ور الس للش و لكا ري 
ا ان البيض ] تسم بين الشركاء افرازاً ولا يجوز اعطاه احد المنسين 
شرك كك انا لك الح نر لز عزن عط "الاك لاحك الس 5" والقصمة 
اد لفاس الريك الار: 

2[ يات الحدة الس وان و ا طرف ووشرت ون فادها 
كن ميد كرنه ريا صا ركان كن وعدت قابلة للقيسهة] ارغييا” عل اس 

| 02 35 3 5 017 ا . 
مثلا حمسمائة شأة رك بزاثبين اذا فدعت نتصفين فكا 0 واحد منع| عبن 


حضته ومن هذا القبيلايضا ماثة حملي :ومائة بقرة ] لابج وز قسذتها بأعضاه الجال 


45 تسعفة امع 





الشر يك والبقر لأشر يك الااخر ٠‏ والمدول عليه في مشروعية الخبر عل القسمة هو اكاد ادراء 
المقسوم في الالية ومنفعته المقصودة ولا اعتمار اوحدة العين والصورة فيها ٠‏ 

مادة ١١‏ إلا محري قسنة' القضائفي الالجداس الختلفة. يعنى في الاعيان 
ا ا ل 2 منالمثلياتاو هن الثهيات اي لا يسوغ للحا 5 
ان يقنسنمها قسمة جمع برا بطلب احد الشركاء. مثلاً بأن يعطي” لاحد . الشركاء 
مقداز كذا حنظة, :وف مقابله لآ خر مقدار "كذا شعير او لاحدهم خا" وفي'متقائلة 


راز كدة ارده ا د ا را ال ا 
ولاخر 055 أو ضيدة أطر رق قنسمة القفيا” لذ كول أمااعطادج ذليك عل الرلسة 
المشروح حال كونه بالتراذي يننهم قسمة رضى فأنه يجوز ] 

ذلك لان.اختلاف الخنس لا بتصور معه وحذة احزاء المقسوم في المالية والمنفعة القصودة 
منهافلا يثبت لني الولاية العامة ضلاحية الحبر على اللبادلة ل ن ذلك من:اضاعة:المقؤق اومياقاة 
اياف لجنس جيم فلا يجوز بذون الرضاء ٠‏ 

ماده 137 [١‏ رد والى الحتلقة بحس احتاوقي العهلة وى اتروع رع ل 
د للك | 

مادة ٠80‏ ل [ .ابل و كياد الول واطجواهى ايضتاً من. الاعيان المخئلقة الجن 
اما الجواهر الصغيرة مثل الاوئلوء الصغير الذي لا تغاوت في فته ببنافرادة واتخار 
الماس الصغيرة فأنها تعد متحدة الجذن ] ٠‏ 

مادة 1184 [[الدور المتعددة والدكا كن والضياع: ايم مافة الجنين فل 
لقسي قسمة جمم .مثالا بأن ينطلي لاأحدالشمركاء من الدور المتعددة واحدة وللاخن 


اخرى بطربيق قسعة القضاء لا يجوذ بل لقسم كل والسدةبيي] قلهة ينزي عق 


ا اجمع 2 





ااه ا ا ا ل لك ا عر لا 
من الماجد وذااك .عد الامام الاعظم اما الامامان فقد رأيا جواذ. ترك امس التقسيم أي 

لحك اما الحنازل وه (١‏ 0 المنلاصقة_والموجودة في امحلة الواحدة أو الخ -0 

قسمتها بالاتفاقٌ وهذا كله خلاقا ما جاء بقانون نقسي الاموال غير المنقولة لان هذا القازويت 

ملع لاه اله مع .في 'الاملاك بدون رضاء الطرفين فاصبح. الاخذ بظاهس هذه المادة احبا لان 
ظاهيزها ل لكر 


200 


د الفصل الرابع 2 
اه اد و6 

م سرك وتبعيضها انم يكنمشيراا أحد الشركاء 
ذهي قابلة للقسءة مثلاة و فسعت عرصة وفي كل قسم مثا تنشأ الابنية وتغرس 
انك رو كار الا واي فييذا الاحه تأعنحة للك ود كن المر شنا تكن وي لقدالق 
د ل ل رد حرم ني تفر يقبا وتقسيحما الى دار ين لإ 
توت 0 نى المقصودة من المازل 0 واحد من الث مركاء يصير صاحب 
د لاك بناء عليه قسمة ة القضاء تدري في العرصة والمازل يعني اكه 

ذا طلس الفسية و وامتنع لك ر قالخا 8 يسم 0 "١‏ 


ع ان القابلية للقسة تكون باعتبار نفع المتشاركين في العين المقسومة فالعقار اما ان يكون 
مين قال للقسلحة السانم كالنئز: واخلفاء ودار ار وَاحصَانَ والكتاب وانا آرت بكرن 16ب 
اه اك الك ة والاثل ولا بقدم بالنسبة لتعدد الشركاء فيه ولعدم امكان اعطاء 


ص ممم عحوخيةه واعطاء طالم القسمة حصة ابل م 1 


4 قسكة لخدو بق 





مادة ١11‏ | كن طن ان شرك وتفر يقبانافع ليع طن لخت كدر 1 
بالاخر يعني انه مفوت للنفعة المقصودة فاذا كان الطالب للقسمة النتفع فالا 0 
يقسمها حالا مشلا" اذا كان احد الششر يكين فيالدار حصته قليلة لا ينتفع بعد الفسمة 
بلبسكنى فيها . وضاحب الكفيزة يطلب قنصتها الما ؟ بتسسهها قشاة ] دمو القول 
الختار من اكاب المتون والوحة و 0 مئه عقار الوقف المدصرف فيه بالاجارتين والطر بق 
والمسمل لان الوقف إشترط فيه اولا انتفاع 1 شر يك بحصجه ٠‏ ثانا كون التمسمة زافعة مق 
الوقف*٠ ٠‏ ثالنا وقوع اد ليم بدن المتولي اله 0 0 اجراء تسر 
ا لك 4 ال ل و لل ف ل ل 


م 17 1 3 تحرأي قوز القفاءفيالعين المشتركة الم ى لعفا وقسونا 
ا الشركاء [ مثلا" الطاحونة 
اذا عن فلا تعمل ضاحونةً 1 هذا الوجه تفوث اأنفءة المقصودة فلا 
يسوغ احا م قسمم | يطلب احد الشركاء وحده ا الا اذا كانت الطاعورت ذات 
0 السام ذا زاتاين فيقسم ا 1 مناصفة بن ل 
اك ي فق عم ] بدون سك الماك واذا راجعوا المالم لاجل قسءيمها فلا قبا لان 
الخاكم لا 5 00 50 اك الام والكر والقياتث الت الصغير والحائط بإن 
الداريزايضا وكل ماكان ممتاجا الى الكسر والقطع من العروض فهومن هذا القبيل 
كالحيوان والسرج والعربة والبة وحجر الاتم لاتجري قسمة اله اء في واحد 
ا ذسمة هده الأشياء زوجب قلت القدود ليه ولا بجو الشبرع والدقل ساقارة 
الحكام الأأعوالالمسرة اما القسمة الرضائيه فصحيحة في ذلك لحر ؛ د دكن كيه 

ماده ١١49‏ م اله لذ حور ع اوراق ١١‏ || اكعابالمشترك كذاك لا 





سمنا لقوق رو اسيل 43 





لايجوز تقديم الكتاب المتعدد الاجزاء و الجلود جلداً جلداً ] لان القصد من القسمة 
هو الانتفاع والأهمة على هذا الوجه مضرة بعدوم الشركاء ولا يحوز العقل مباشرة الضمرر قضاء 
ولا خير ايضا في قسمة التراضي في مثل هذه الاحوال لانها عبث واضاءة للال وائما الانتفاع مثل 
هذه الاموال بطريق الايئة او البيع من احد الشسركاء او من اجببي هو اقرب الى 
منفعة الشركاء ٠‏ 

مادة *114. [ ينظر ف الطر يق المشترك بن اثنين ذا كُثْر وليسن لغيرافيه 
حدق اضلا ]أي الطريق المفرزمن عرصة امشتركة بين بعطن الاشسخاض: اذا اقتنسموها 
وتمزوا دوراً فبها وتركوا طر يما خاصًا مشتركا ببنهم ( وهذا الطر يق الخاص هو غير الطر يق 
الوارد ذكره في المادة ١١8‏ من الخحلة ): : 

1 طلل احدثم قسمدووامتداع اللا خر ان 0 بعدالقسمة ببق لكل واحد 
منبمطر يق ]| دمنفذ غيرهفأنه في ذلك الخال [ سمو الافلد يقسم جر أ الا اذاكان لكل 
واحد طر ير ومنفد غيره فاله في ذلات الحال ع | اما القسمة فأناتحري بنسبة حصة 
ل ل ال ار د ور 75 
لا بنسة ساحة املا كهم لان القصد من الطر يق الروراوهذاامتساز ( رد الحدار ) 

واذا ثقاسم الشركاء الطريق الخاض أسمة رضاء فلهم تعيين الحصض كينها شاا لأرتف 
الطر بق ليس من الاموال الر بوبية ٠‏ وكذا انك فيالبساجات المتروكة للبيوت ٠‏ اما الطر بق 
ارايت اعطائة لكل من الشراكاء بعل التسمة اذا كان طر بى وت حجان بكرن كينا 
4 اساناناذا كن طر يق اررض حف أن بكوق كاف مرود ثور داذا كان طر بق حرج 
يجب ان يكون كافبًا لمرور حمل او دابة ٠‏ 

واذا دققننا في هذه المادة نراها تالف المادة ١١4٠‏ من حيث الحم وايضاح ذلك ان محلا 
اجابة الطرف المنتفع وحده بالشسممة اذا لم يكن المشترك طر بقًا«اما في الطر يق المشترك فلا رحاب 
طالوك | لقشية مالم تتوفر منفعة جيم الذككاء من .حصصهم فيه بعد |لقسمن لان الضرر في 
الطر يق لا ,قبل التلاني اصلا ٠‏ 

ام /1» 


0 0 00 ا 

ماذة 6ب 1ه [ المسل المشترك ايض كالطر بق المشترك اي :اذا طلس دعا 
القسمة وامتشع الاتدر فأن كان بعد القسمة بت لكل واحد محرى لاه او يتخذ 

كل مسيلا في حل غيره يقسم:والا فلا ] 

56 11 6 انه يتحوز ان 3 شحخص ص يمه المللك عل ان بق له عق 
المرور يجوز ايضما ان ايقتنم اثنان عقا رهما المشترك يبنا عل ان تكون رقية الطر يق 
القراك كك بعنى ملكتلا حدها وللثاى ذٍ 6 رن ك1 لانالطر ب يكنمن الاموال 
الربويةافيجوز ا ال لك ا الا 


ب 


ف رقبة الطر يق 8 من داخل مكرك 
مده 13 ا كك ولراك الوط الام وك ال لاي 
0 الدار بين ا 0000 0 ١‏ 1 الفسىز على جعلة 0-0 ل حده)| خاصة ] 5 


10 ك 
وبحونايه لقسير على ان 3 اندض وان يضم الا خر جذوعه عليه ٠‏ 


عد عد عاد 


الفصل الحاس 06 
١‏ في مان كنية القسمة) 
لان امشترك ان كان من اككيلات فااكيل او من الموزونات 
فيالوزن او من العدديات فبالعدد اومن الذرعيات فالذراع يصير تفسي | 
وهذا الفصل ببين طرائق قسهة القضاء التى تحري في متحد اماس من الدليات والفيات 
غيران شري التساوي فيها لا يلزم بك الشكل واحد منهيا مقدار الآخر في العددي والكيلي 
والوزني من القهيات و يحوزان 00 لد عل عر ا اه 


مادة4 ١١4‏ 1 20 العرصة والاراضي م0 الذرعات دم بالذراع 


ا القسة 5 


ا بنيةفيقسم قد الغمة إواذا كان بعض البناء مبنًا على قسم 
من الطر يق العام فلا كال ارضه ولا تدخل في القسمة و يقدر بناؤه بدونعرصخه ( هسدية ) 

مادة 1144 [ اذا كان في تقسم الدار ابنية احدى الحصديناغلى نآ منالحصة 
ا 

اي ان النارع لا ينص بالمنقولات التي تحري فيها قسمة المع وقد بون ني العقارات التي 
فس من الدنرنيق 

6 ا | اذا ارد فس دار ] واحدة [ 1 بين 0 على ان يكون 
فوقانهها لواحد وتحتاني لآ خر فيقوم الذوقاني والتحتاني و باعتبار 00 تقسم ] 

لان الفوقاني والتحالي بختافان في ١‏ كثر المدن وني بعغبا منافع لا توجد في الاخر وقد 
اشع ١‏ الدار التي تغرز على هذا الوجه هي الدار الواحدة بناك عليه لا يجوز اعطاء 
فوقاني'احدى الدار ين لواحد وتحتاني الاخرى 0 . 

مادة ١١6١‏ 1 يلغي للقسام اذا اراد قسمية دارا يصورها عا ل ودقة وبسح 
بالذراع - 5-6 ا 0 وذو 0 ا يقوم ابليتها و ان الخصص عل 0 بق تاق لكل 
ا 0 


واذا / بفرز ل حصة طر ا رقت القشامة نان فاذا كان صاحب المقسم ا لذي ١لا‏ 
0 له كانه فتم طَْ ف 0 كان يبا والا فاذا احك مدي وهر عالم أن ا 


له يكون قد رخي به معيبًا واذا اخذه وهو لا يمل 0 ا : 


0 يلقبالحصصن,ا دول والنا؛ 058 عاك 2- فكون الاولى لمن خرج © 


5 راثا 3 1 حرج اميه 7 والثالثة لن ات اسه 00 ولسري - هذا 
00 اذا وحد زيادة حصة | 


ع ان القرعة في من اجل تطبيب القلوب فتى م التعديل والتقسيم يوز الحاك ان 





5 ل 
ع بالقسمة بدون القرعة وحيث ان القرعة ليست بشرط لصحة القسمة فلا يقال بأن تعبين 
الاستحقاق بالقرعة حرام لينلل سير( قار ) ٠‏ 

اما القسام فيحب ان يكون عادلة وامينًا وءالما بالقسمة وثقبل شبادته اذا كان صابلا 
بعد القسية بتسايم كت مالقا تنه ور كان يم لان شهادته ترد على التسلم 
والتسر لاعلى فعله وهر القسمخ ٠‏ 

انل 201 [ "الولف الأمرايتران كارت لاجل بحافظة النفوس ] كالتهم 
[ تقسمعلى الروسولايدخل في دفتر التوزيم النساء ولا الصديان ] وكذلك الديةاذا 
وجبت على اهل قر ية يستثنى ممما النساء والصبيان واغانين والمعتوهون ٠‏ 

/ وان كانت لحافقاة الامللاك 5 كو 0 عل ا شاه لان 


الغرم بالغمكما ذكر في اللادة 80 ] 
والسبب في عدم دخول النساه والاطفال في التوز يع هو ان مخافظة النفوس الضعيفة من 
تموع الامةواجبع ل الجموع القوي لان النساء مدارس الاطفالو الاطفالتأتي نوبتهم بعدالبلوغ ٠‏ 
وكذا اذا حصل خطر .ني البحر ورأي الركاب ان هذا الخطر لا يزول الا بالقاك الاموال 
في .البجريلق من الاءوال ما خف حملا وقلت قوتها ويضدن الركاب قهتها سحسب عددم 
واذا القق بعض الاموال تحسب ثهتها على الاموال الباقية والرؤس ٠‏ 

ا اعم ان بحن القسوة الوارد في الحلة يتعلق بقسمة الثلي والقيمي من العقار 
اروم ول كار قسن لعي اصبدت تابعة لقانون مخصوص وهو قانون تقسيم الاموال 
الغير المنقولة وكانهذا القانون يجيز قسعة الاراخى والاملاك بصورة تخالف احكام انل حيث 
ان هذا القانون امس بازوم القسمة عندما كون مفيدة لاطرفين او بيع العقار عندما تفوت 
منفعة احذها و بتوذ بع عُن العقار المالون أسميه اذك اصبح من الواجب اعتبار جبيع ورد 
في الملة ببح القسمة منسوحًا في| ببخالف ما ورد بقانون ثقسي الاموال الغير المقولة ٠‏ 


5 





الخيارات بن 





6 الفصل السادس 6 
( في الخيارات 

بحري. في العلة “سرحة الواع»من الطيارات: وغ :ندياز الشرطخيار الرؤية »اخبارالعين) 
خيار الغين م؟١‏ اا امداق ( خيار اجازة عقد الفغولي 111 ولابعحري 
فيها خيار الاالدبوخيار التعبين ٠‏ 

مادة ١6‏ 0 حاراكة خيار ااروية وخيار العيب في البيع 
0 لك في لقسيما لأجنا 3 1 0 الاموال شي ميادلة 
كالبيع والبيع تدخله الميارات مغاة لل الت ار اضو 2 كا 

1 

عل ان يحون م م“دار 0 0 2 شعي اك 0 
العامة 
قٍِ هده المدة إن شعاد قبل لعن وان شاء فسا 5 احدمم . ل اللقسوم 
7 خيراً وان ظبرت حصة احدثم معيية ف ك ذاء قل ما 

ولا يقال بعدم .جريان -خيار الرؤية في القسمة قياس على البيع الوارد ذكره في ا لادة 
"١‏ من الخحلة لان كل شر يك من المنقاسعين في القسمة دو بائع ومشتر فله خيار الرؤية 
انك احا أن ا عن ل ل رك ا أن فلا كا رلا لم رك 
0 المتقاسم عايه دابة 05 لذ بك كان اطلع على عيجها يدقط حقه من ردها يخيار 
العوي لان الدابة من الاشياء التى. يتختلف بها الا تتفاع بالعلاك تمان "لش للقي يك 
انر اه ل الا سان لس اسه 
بعد الاطلاع على العيب فلا منع الرد وكذا جميع ما ينع الرد بخيار العيب في البيغ يمنع 
ارد قار الع في القسمة * 

م اع ان كلة بالتراضي الواردةفي هذه المادة هش قيد احترازي لان اا الخعانة لا 
لقسم قسن ا ورد ذلك في المادة ه١١١‏ 


4ه خيار الشرط والرواية والعيب 





مادة 11156[ خهار ,اقرط وال وية والفيك "يكن ابضاافى اقسمة القويات 
التعدة المي مدلا اذا سمت كائة ناد .شتوكة بين اصعابيا عر قدر المصص إن 
ل احدم شرط الخيار الى كذا يوم فني هذه المدة يكون مخيراً بين القبول وعدمه 
ران كان ل ير الف حك أكون اع 0 عيب قدي في الف 
التي اصابت حصة احدهم ؟ فكذاك يكون يرا ان شاء قلا وان شاء ردهأ ) 

ماده 0099 [١‏ ار الشرط والرواة 0 ف اقسمة اأثدات المتحدة 
الجنس ] خلاقًا لبيعها لان قسمة امثليات افراز لا مبادلة ٠‏ 

لك ل | لت ا 1 الاك 
الشترك السام مما والمعيب فوجود العيب في أحصة واحد يدل على اله استوى 3 ا 


7 


من حصته فيرد اازائد هما يصب حصته من المعيب و حك 3 منه من السام ٠‏ 

[أكلة صارة لشنظة شرك بين اننين اوافتنهاها عل 3 لأحدهماالخبار 
ا 0110 ] 
0 الخيار اما اذ ذا اعمطي احدثمم امن وجه الصيرة 00 سْ كن 
فط اكلا 18 فصاحيه ارول يك > قل وان ش 5 


و ان الاعطاء من وحه الصبرة الى اك آله 2 ومن كه 1 اله للا 2 
: عدت 0 
لقتل زان لان قت ديات ران لا تحور «امادة 54 171 


لت 00 


فسخ القسمة واقالتها 3 
الفصل السابع 6ا 
( في بيان في القسمة واقالت 6 
مادة ١١5‏ |[ بانسحاب القرع كاملا ثم الفسمة ] 
ونم ابه 2 الاك و بالزام من ل ا كل منهم حصته و بالقبض * 
ا 0 ا م أه القسمة ]الصحيحة| لا لسبوم غ الرجوع ] 
إلا اليه الها ساك سمه الوقفت بين ل ترقة فانرا شد افيككز وق ا* 
000 |[ في اثناء الفسيع اذاج< واحت قر عة اليك اه وق واحد 








فأراد ا اصعاب الخصص الر - صر 6ت 3 فسمة 0 فله الرجوع وان 
5 2 نت قسمة قضاء فلا رحو ع] 
ارط قارط 0 رضاء جميع الشركاء والرجوع يدل على عدم الرضاء ٠‏ 
مادة ١١9‏ [ اذا اقال صاب الحصص القسمه برضائهم بعد تقامها وفسخوها 
فلهم إن كارا لدوم امشد كا يي 6 'في اسايق | 
وعندي ان وحه هذه الاقالة عات م 5 0 افراز فلا ثقال واذااقياك 
وخلطت تكون الاموال مشتركة بين الشركاء بسيب الشركة المديدة لا سيب الاشتراك 
الأول( رد اتا ا عأة مادة 3 ٠‏ اي سيب الخلط الحديد ٠‏ 
مادة 111١‏ [اذا تبين الغبن الفاحش في القسمة فتفسخ وتقسم 0 
فسورة عادلة | . 
اي ان ظبور الغبن الفاحش في القسمة بنوعيها يجعابا مستحقة الفسخ بالطلل ولا ب«طلها وقد 
قال عض الفقباء بطلا َ | لقسهية بمحرد وجود الغين الفاحث ا الا عماج الل 3 
اذا كانت قضائية لان فعل الخاك مشروط بالمصلحة ٠‏ 


و يثيث الغبن الفاحش بالاقرار فأذا اقر به عمومالشركاء فسخت القسمة واذا اقر به بعضهم 





ان ظبور الداين بعد القسمة 





0 در وحلفوا ااعين تجمع دصة المدعي والمقر ين و لقسم يبنهم ٠و‏ ينثا يض بالتكول 
فاذا ككل جميع المثقائعين عن الحلف تنقض الأسمة واذا حاف بعضهم ولكل الا خرونتجمع 
حصة الدا كلين والمدكي فقط وثقسم ‏ يننهم .و بين المدي. ٠‏ ومع ايض دعوى الغلط ودعوى 
0 

الحدود ودعوى غصب اطصة بعد التسلم كك من ذلك شرح المادة 70 اك 

مأدة ١١1١‏ الدين مقدم على الارث بناء عليه [ اذا ظبن دين على الميت بعد 
قم الراك قدت إلقسية إلا لذ إذى الورنة النين إى أت الباضين نوارك 
6 الركة فتفسخ دى لور ناوا برام الدائنون وترك 
ل مالا سوى المقسوم ينيدينه فعند ذلك لا تفسخ القسمة ] 

ولا فرق. بين ان تكون 02 المتوفي مستغرقة بالدين او غير مستغرقة .لان ظبور الدين 
ينع حقوق الملك في التركة للورثة وهذا شرط لنفاذ القسمة « راجع المادة 1١115‏ » 

وكذا لفسح القسة بطلروروصيةاو مودى له و بظهور وارث آخر ٠‏ فأذا اثر الورثة باللدين 
أو بالوصية قبل القسمة يفرز من المال الموروث و يقسم البافي يننهم اما اقراز الورثنة بن مورشهم 
كن الك اكير درك فلا يؤخر القسمة لان الرجوع عقتفى. الكفالة عليهم توم ولا فرق 
بين نان تيكون. الدين لاأجديي او لوادث انما دين الاجدي بنقض |اتسمةاودين الوارث الا قفا 
لعاف الحاصل منه مباثمرته القسمة ٠‏ اما الوصية فاذا كانت مبلغ معلوم ودفعها الورثة فلا 
لفسخ عتم واذا تمنعوا عرض دفعها او كانت الوصية بحصة شائعة لفسيع القسعة حيث 
0 

وكذا ظبور ااوارث الا خر لفسيع القسيج ولس للورثة ان يطلبوا 1 | لفُسموة واعطاء 
رانك لك اك ا در لضفه سر شا 2 ل سيا 
سوق وافرزت حصته .قسمة القضاء فله اخذهاعند عودته وليس له طلت فشخ القسمة 
ونقضها « مادة ١١55‏ » 

ولا.فرق: بين ان 0ن 6 المنوفي مستغرقة بالدين او غير مستهرقة. لان ظبور الدين كلع 
خلوص المللك في :التركة للورثة وهذا شرط لنفاذ القسمة « راجع المادة 1115 » 


عاد اد 


احكام | لقسموق لآه 


6 الفصل النامن ب 
( في بيان احكام القسمة ) 

كل واحد من اصداب. الخصص ياك حصتةه_عقلا بعد 
ا ا ل ا ع ا 
في ا لحصعه كلاه : تناك على :الوه ال قي بببائه: في«الياض الال ولو قسترت'دار بين 
اثنين فأصاب حصة احدم البناء وخصة الآآخر العرضة الخالية يفعل بعرضته ما 
يشاءمن حفر الا بار والساق وانشاء الابنيةواعلامه! الى حيث شاءلايسوغ لضاحب 
الاسة منعه ولو سد عليه الهواء او ل 

:قلنا في هذه المادة انه لا ببق اواخد على الا كثر علاقة في حدة الآخر لانالشرك 0 مكنم 


ان 0 م حق عضول أو وحق شرب اوحق م ل في حصص 6 ا بي 0 
ف المادة 1 


مادة 1١7*‏ . [ تدئل الاشحار في قسمة الار| الاراضي ] 5 تدخل في اليم من غير 
1 ا اوكم الاشجار مع الانية ف تقسيم الفيضة يني فياي حصة 
لك ان رلا 2 كرون عات اللمة ولا جاجة) المىادالهابالتعبير العام 


3 جميع مر افقهأ أو بجميع حقو قوقها أو بالعصير يم 1 وها ] 
وهذا الم "منتحضر بالاشحار القاعة اما الاشحار المقطوعة فلا تدخلااني قسج واذا 
ت الاراضي لا يجوز للنقاعين ان بدعوا مككية الاشجار القامُة عليها لامها تابعة لا اما اذا 
00 الاشجار والابنية ممكدهم الادعاء علكية الارض لان كغيراً ما تكون الا:شيحار 
الفائمة في الارض مشتركة 0 لك لالد كء. وكا كديرا اماكون اشرالل زايد 
والشحر الي جمرو ( رد الحتار ٠)‏ 
مو م» 


مه مابد خل في ا 5 0 


مادة ا ا 0 ا 0 يدخلان في 0 اللاناضئ والغيضة ١‏ الا 
إبصر بح 0 ف نا 00 اا بقيا اد 57 0 9 ر التعبير العام حين 
القسة كقوهم جميع حئوقها اوم 2 وكذا! الذرع واغر ا م 
ا ومقطوقًا لا دل ف القسوج (هندية ) لان الذرع واثر لد قصل بالارض 
على الدوام ٠.‏ 

مادة 1١55‏ [ حق الطر يق والمسيل في الاراضي الحاورة القسوم داخل في 
الفسمة على 0 خَاكَ يعني في اي مفوقم بكرناة. حقوق فاك عاشوة قل 
ميم حقوقه| حبن الفسعة ام لم بقل ] مغلا اذا افرزت دار ذات برافي وجوافي فالبرائي ياب 





من الطاريق الام وللجوالي باب من عرصة نيد المحازرة الدار امن كورة رزولك طربيق متها 
ران 2 2 021 ) 
ا والية ولا علاقة ل[ لصاحب الا دار الزرانية به اص . 


131 اد ترط حن اقة كن اط و اللمهة ار ال قاشية 
الاجر ا عر | ل ان عر يرن واس و كك مك لاد مان 
لأن الشرط يراعى ,قدر الامكان وكذا يجوز اعطاء طر يق واجد لعدوم المتقامعين, « راجع 
شرح المادة 1١155‏ » 

مادة 1151 [ اذا كان طر بق حصة في حصة اخرى ولم يشترط اناوه حين 
القسمة فأن كان قابل الحو بل الى طرف آخخر يحول سوا قيل حين الأسمة جميع 
حقوق ام ل بقل ] لان القصد من القسءة دو قطع علاقة بحصض الشمر كاء من بعصا لان 
الشربيك لا وستسدق طر ينا في مقسم شر يك الا .اذا ع ان 
الشرط اذا اشترط بقاء طر يق اجدي المصص في الخصص الاخري ٠‏ 


[ اما اذا كان الطر بق غير قال التجو يل الى مرف در ف تار ان فيل كن 


ما يدخل 2 الفشعة ومالا يدخل 655 
الفسي2 0 حتوقها فالطار بق داخل دق على اله )١‏ ا د التغبير العام 
00 لتحم بع حقوقها / ينار فاذا اك الذي إلا طاريق ل كان غير عام 01 
| تنفسخ 3 ا واذا ك 0 1 بذاك 0 القسوز 00 قد دذي مده معيية ولا فسخ 
القسمة لان القسمة هي الاستفادة من مككية الرقبة وهذا حاصل بدون طر بق [ والمسيل فى 
هذا الصو مر بق بعينه | . 

١, 10‏ ار مشتوكه إن اشن وفيا عر رق لصياحي دان الخرى رايا 
فسا فليس لصاحب الظر يق مانمته| ] لانه لايماك شبنًا في دارثالمشتركة ينها 
كنم يتركان طٍِ يله عل حاله<ين ١‏ الفسية وفي دع ةا الدا ل 0 0 أراتها 
اماف الثلائة ]اي صاحي الداروالشر يك بالطر ب [ ان كان هذا الدار بق مشترٌكآ 
م فثمنه م 5 نادم 6م 0 رقية ة اأذ ا ربق لصاحي الدا ر ولذلك 
لد را حدق اأرور فكل و احد 0 حصته وكذنا قوم العرصة 3 0-7 ارده 
خالية عن4 فالفضل إن فين لصاحت حق المروز والباقي لضالضس !| الدا ا 0 
ايضاكالطر بق يعنى اذا كان اواحد حق مسيل في دار مشتركة ففى قسمة الدار 
يبنعا يترك المسيل على حاله | 

لطر ا ل ات 0 ل كرك سر ص كر ا اط كله 
دالا على عدد: رؤوس. المتقانعين ووجه الفقرة الآولى ان صداحب المرور ليس له بم ماككه| 

0 شيوع حي 2 رضاه ؤ ف فى نفاذ الافراز 0 والمخل اناي له عق 00 رور فيه معين او 59 
التعيين ا 0 . 


100 اذا كان في ساحة دار منزل ل وصاحن الك رع مدنا قآنا 
صاحى |الداره قسمتي| يم فليس اصاحب الأزل منغهم كن ] نكن سارل 





0 مايدخل ف القت وال بدخل 


رول امستائ ييف كو لمرواذا كان لح روود ل رار ون سيق لو ا 
أت المنزل ] المارجي [ دين القسمة] واذا كانت المنازل متعددة فيترك لكل منزل ظر بق 
اذا كان معلوم واذا كان لاطر بتى معلوم له وكانت المنازل يجبة واحدة يثرك لا ظر بها بعرض 
اوسع باب ٠اذل‏ عا واذا كان كل مازل بحبة ولا يمكن التوصل له من ظر يتى واحد ترك 
لكل واحد طر يق 10 الارتفاع فانه يقدر بقدر ارتفاع باب المازل عن سطيم الارض ٠‏ 





رت ان ان ل ا 
او المقامم [ حائط مشتر در 9 الى »انحل المتسمين ] اد الى احد المقادم 
ووه اللا خرى عل م احَر فأن ترط رفعبا 0 الفشية رفم رد فللا 

رفع و وكذلكحائظ بن مون لصاحب حصةءليهجذوع لصاح بالحصة الاخرى 
نناسما على كونها كا له حكبا على هذا الوجه ] ٠‏ 
وكذا دار قلعت بين اثنبن وفي 3 ى “تعيب نافذة تطل على مقر نساء 0 اقم 


لك أن شترط سندها حين قسج تسد والا فلا ٠‏ 


اد لا ا اغصان الاشحار |/ لواقعة في قسم اذا 00 ك5 عا لى القسم 


لكر ذفان م يكن شرّط قطعبا 00 لس ».4 3 م 0 لاا قسن على هذا الوجه . 
مادة ١11107‏ [ آذ فسن دار مشتركز لها حق المرور في طر يق خاص فلكل 
واحكتوا اكات المدضين لق بسع لكر ذو الى فالتا اطي را الل 
ملعك ا 


اصوان | لطر ب 


وقد اختلف العلياء 00 قالطا راف الخاص من اصواب حق الطريق فنبيئن 
قال ان لصاحب الحا؟ لطفتح الايوات ف د 3 كك هدم 1 متى ا ومثهم 
من قال ان له فشيح الابوات والتوافظ قبل يابه لبة او ول. الطر يق ولسن لدفدح ات ُُ الع 


البايئة 531 


الام ا لق رو ضام الجن لتر يل لحن ازور ف لاسر م ب ابإشاذاره 
اما الحاة فقد وردت مظاقة ديفم من اطلاقبا اها اختارت القول الاول ٠‏ 


مادة ©1137 [ اذا بنى احد اتعاب الحصص لنفسه في المات المشترك القابل 
0 بدون اذن ان 3 0 ] فليم ا رفع هذا البناء وكذا اذا[ ظلل 
الآخر اانسمة فتقسم فأن اصاب ذلك البناء حصة ,انيه فبها وان اصاب حصة 


0 فإه الكت بأليه هدمه ورفعه | وكذلك ال فيالشعر ٠‏ 
ا 


6 الفصل التاسع 7 
(1 في يان المبايئة) 


٠ انالخلة بعدان 2ةت. عن قسية دعاق عبد عن قسن اللاء راض والمنافع في بام بهذا وسعتدمباكة‎ ٠ 
المراركة ثابعة بالكتابوهوةولهتعالى( ا شرب ولي شرب يوم معلوم ) وبالسثة وهو اعطاء امول‎ 
4 علية الصلاة والسلام يوم يدر الى كل ثلانةمن | الصدابة بعيراواحدا لير كنوه منأو بة: وبأجاعالة‎ 
2 لكنبا مخالفة اقباس لانها مبادلة منفعة منفعة مغلها ومن جنسها فالقياس عدم تحو يزها‎ 
.: ٠ 257 ذلك بشرح امود‎ 

شبرطها .: امكان الانتفاع من العين مع بقائم| ٠‏ 

ل ل 2 

تجري المبايئة .بين اصححاب الرقبة وتجري ل لمر فى اذ الربة كستحق 
ارقفت المشرقط لاسكى فليم الجاية بأذن الساظر اذا كانت "دار الوقف لا كني اسكنام 
ا ل را “جود واخلفا سكاء ع ماده 00 ذلها المايئة 

رضاء ولا فسخبا بلا عذر ٠‏ وني لل 0 #ود افندي ال راي مني شق 
الاسبق ما خلاصته ( ورد في التانارخانية ان مبايئة المدتأجر ين محبحة ككنا غير لازءة وما 





57 المايئة 


كانت اقسهة المنافم 58 تصح.في المواضع التي لقسم فيها الاعان حبرا فبجباقبول طالب 
اك رات لقسيم اكه 72 اتهى ( ٠‏ وكذا جر ي الما ك3 بين المالك ار ف العقار 
الواحد فأذا ا 0 جيع العقار المشيرك واستسق الشر يك حصته واستردها 
وكانت الدار لا تكني اسكنى المالك والمستأجر يتهايؤا عايها : 

مادة ١١03/4‏ [ الجايئة عبارة عن شسعة المنافم ا 

فغى لا اجارة ولاعار 0 قال بعض الفقباء 0 اجارة المتفعة مقايل المنفعة غير صحييح 
والعار بة عقد غير لازم وقد شرعت للنحاجة لتعذز اجتاع المالكين على الانتفاع في الوقت الواحد 
بالاث المشترك مع عدم قابليته لأ يفا منافع مستقلة بدون افراز مكاني او زمالي على نسبة الخصص 
ل ل ا ل ل ل ار الك 0 
2 

مادة "1١35‏ [ المايئة لا تري في اأدليات بل في هيات التي ينتفع بها حال 
بقاء عا | وتحري فالخل الذي يلتفم به حال بقاء عيده « راجع ال 4م 

مادة 11305 . [ الممايئة نومان النوع الاول البايئةزمانا ] كالبايئة في الدابةالواحدة 
[ "واي اننان عل "ان زرا لاوس المشار كه كا هد مله هداتة حرق 


وعلى السكنى في الدار مناوبة هذا سنة وجذا سنة ٠‏ النوع الثاني الهابئة مكنا كا لو 
١‏ اثنان ذ في الأنام اك ينها عل لى ان مدع لحن لصفا والاتتر لصفبا 


: 


ال ار ف اناير لناركة عل ان 4 الما وري وال ل ا 
م احدهما في فوقانيها وآلا حير في تحدانها او في الدار ين اأمشتركنين على أن 
يسكن اجدثما الواجدة الا نخر والاخرى ] 
المبايئة. المكانية اعدل. لان الششركاء يننفعوا في؛ وقت واجد والمايثة الإمانية الكل لان 
كل شمر يك ينتفع فيها بكامل الماك واذا اختلف الشركاه حيث طلب بعضهم الجايئة اككانية 


المبايئة 1 





وطلب الآ خرون الباكة _الزمانية روا عل اجراء المايكة الزمائية والمدة. تربع رأي الماك ٠‏ 
5 افتي لاك المرحوم ا الجزاوي تي 0 
مادة 11107 [”م تجوز المبايئة في الحيوانالمشترك على استعاله باوب كذاك 
رد ايها ف اللدوارن الشار كن عل أن سمل ادها هذااو لاخر الاللدط.]» 
عند الاهامين اما الامام الاعظم فقد قال بجر يانها رضاك لا قغاء لآن الركوب بختاف 
بأختلاف الراكيين ٠‏ وي امدية لا ون -0 الحيبوان ادن 
بودن قوةه خلامًا للعقار ٠‏ دفي رد الم ان تحور اليا ة.,أستغلال الحيوان ك6 أن اكثر من 
واحد للنساوي ٠‏ واذا لت الحيوان ف بد ل 0 لو بثه لايضعن مله 8 (هيديه)* 
رن رد لحان ور لماه الغو ين عند لاماي ولا تعرز ل الأمام لاذ ا متة 
في الثوب تختاف بأختلاف المستعملين و يفهم من هذه المادة انها اخذت. بقل الامامينبالمايئة 
و بقول الا مام بالاشتفلال ولواخدت بقولها بالا بن لكان ايسسر لدفع الماجة ٠‏ 
مادة 1174 [ المايئة زمانا نوغ مبادلة فتكون منفعة احد اصعاب الحصص في 
لوقه مبادلة ملفعة حضصه 9 خر ف 0 3 تحون المبايئة 0 1 
الاحارة ع بلى ذلك 0 له وتعييها في المايئة مغاذ 0 5 0 
ا ا 
مادة 1175 [ المايثة مكاناً نوع افراز فالشريكان في دار مثلاً منفعمم! شائعة 
00 نبا شاملة لكل جزء من اجزائه| فاأبايئة تجمع منفعة احدهما في قطعة 
من الت الذار ومتتعة الا سين في قطلمة اخرى فلا يازم د كر الدة وتعيتها فاليايثة 
ا ل اس الري الليرة 
مساوية لا يستوفي من المحر الا خر من امنافع ٠‏ 1 
مادة ١١4٠١‏ [كاانه شغى احر أء القرءةفي المبايئة 0 لاجل الدأ بغي 


14 الممايكة 


اي اصحاب الحصص ينتفع اول كذلك في البائتة مكنا ينبني تعبين الحخدل 
بالقرعة ايضا | ٠‏ 

: مادة 111 [ اذا طلب المرابئة احد اصحاب الاشياء المشتركة المتعددةوامتتم 
ا كك الاميان ا ل ا 
التغمتريفلا جر مدلا :حاران مشار كيان طالب عله الشيو يكين الياية عل نيوك 





احناهن 1 للأخرعا لاد عون 00 ع نلمشففل امد مالا 7 ولا رد 
وامتنع شريكد فاابايئة جبر ية اما لو طلب احدها المهايئة على سكنى الدار وللا خم 
اجار الام أو على سكنى احداهما في 2 راعة آخر الاراضي فالبايئة بالترائي 
وان سكن جائزة .الا انه اذا امتنم الآنخر فلا يجبر عليها:] قياس على قسمة منتحد 
الجنس ومتلفه ٠‏ : 
مادة ١١8‏ [ اذا طلب الفسعة اير اصعاب المال المشسترك القابل للقسة 
مر المبايئة فتقبل دعوى القسمة ولولم يطلب القسمة احدها وطلب البايئة 
1 وامتنم الآ خر يجبر عل الجايئة ٠|‏ 
ماو 8 اذا طلبت الباية اد التي يكين ل ا 
قل الا الس الاح يي 0 801 ]. ١‏ 
0 تتفم العاف اح ند من لمات الك 21517 
والطاحون والقهوة والجام يوجر لا ريابة و 00 اجرته بين اصحاب المصصعل 
قدر حصتهم وان امتنع احد اصحاب الحصص عن الا يجار يجبر على البايئةلكن اذا 


زادت فلتها اي اجرتما في نوبة احدهم تددم تلك الزبيادة بين اصحا نالخصص ] 


الجارئة 3 
اكه ١16‏ م يحوز لكل واحد من ار باب الحصص بعد 1 يئه 0 
ار السترك فى ب عبار القطهة الى امات ل الات 
يجوز له ان يواجر ذلك لآخر ويِأَحَذ الاجرة لنفسه] . 
وكذلك المي في العقارات المتعددة لان المنافع الخاصلة بعد المايئة تحصل في نوبة صاحبها 
ا * : 
مادة 0" 1 بعد 0 ا اك لى استيفاء اناه 6 اذا 0 اصعاب ٠‏ 
الحصص في نو بتهم وكانت غلة وله كط تار 0 مشا ركه 
في الزيادة اما اذاكانت 3 00 لا 
واحد جبة الدار المشتركة شهراً والآخر شير عستو ات 
ل ال اه ا درك ال ال ري كته 
اجدىالدارين| كثر فلا يشاركه | ارا 
وجه الفقرة الاولى ان امنافع حقوق معدو ية لا توصف في حد ذاتها بالزيادة والنقصوالزيادة 
العارمة قد احصاك في 0 مقابل للدفعة على طر يقة التتحارة بمبارة العاقد واليدل مال جديد 
غير ما وقع التهايؤ عليه » 
ووجه الفقرة الائية ان المايئة وقءت على البدل الذي هو مال مادي تعرض له الزيادة 
والنقص فنتوقف المعادلة على سما . 
مادة 1143 [ لا تجوز امبايئة على الاعيان فلا تصح الممابئة علىثرة الأشجار 
لاض الى اسيوانالت وصيرنا صل أت كوف لالد الث يكن شرة مقكار 
من هذه الاشجار والا خر ثرة مقدار منها او على لبنقطيع من الغنم الشترك 0 فه 
لواحد ولبن قطيع 1 خر وصوفه للاخر] ٠‏ 
ولاجل التمكن من ذلك يبيع احد الشر بكين حصته في العين المشتركة سدة لشر يكه فينتفع 
بها قماغ بشكري ككل العين منه فيلتفع بها سدة اخرى 


ع 25 


14 المباركة 








ماذة 1184[ وانجازفسخ البايئة الحاصله بالتراضي لاحدالشر يكين] قبل ان 
تيد من المبايئة [لكن اذا جر احدغهافي نوعط را د زلشر يك فسع البايئة 
مالم ا / 

مادة ١١89‏ ااا 0 كز لاحد منار باب الخلصص ان بفسخ المبايئة الجار 38 
5 الا فلكاهم فسخها بالتراضي ٠]‏ 

مادة 1١1‏ اذا اراد 'حداصحاب الحصص ان بيع حصة او يقسمبا فله 
فسخ المهايئة ] الوقعة الحا [ اما لو اراد فسخها لبعيد امال المشترك الى حاله 
القديم بلا سيب فالا 6 لآ يساعده 0 5 ث] اماللبايكة الرضائية فتنفسخ بعذر و بدوله * 

مادة 1155 [ لا تبطل المبايئة بموث احد اصحاب الحصص او كلهم ] 

وذلك لاننا اذا اعتبرناها بيعا فتبدل المالاك لا يؤثر على قامه وان اعتبرناها اقرارأ فالحاجة 
التي اوجبت اجراءها بحق المورث باقبة > الوارث واذا جوز فشخها فتستائف بعين السب ولا 
فائدة من الفسخ . 

لاحةه : ان قانون نقسي الاموال المشتركة الغير المنقولة اوح على الماك أن يقسم العقاز 
المشترك بين الششر يكين اذا كان قابلا للقسمة او ببعه بالمزاد العلني ولقسيم ثمنه بين الشسركاء 


الات أحدمم ا غير قابل للقسويج ما تأن المايكة قي العقار اصبحت ملسوخة . 


سسسب جلي ال اج حدس عست - 


النضرف .في الماك 1 





6 الباب الثالث 36 
”2 ف 3 ل إ ثل التعلقة بالحيطان وأكر وان ع«( 
( ولشقل على اربعة فصول ) 


الفصل الاول 6 
( في يبان بعض قواعد في احكام الاملاك ) 1 
0110 | كن صرف فيك 0 ا وار 
!4 فيمنع الماك من تصر فه على وجه الاستغلال] 
لذاك. فالمالك: له ان ليع كه وان يوأجره و يرحقه ويببه و يعيره و بمبده4 وبعمره وكذاك 
الح لاا رت بنط الاعريىن ون الاأراففي الأميرية نتم على 
المنصرف بها اذا باع الكروم الملك القامُة فيها الى احد ان يفرغ مم ديق 
0 مشكري الكروم دون سواه ع له ابض إن للع الاجاب 1 بالشراءااصحات 
البروتوقول 0 
كن تلاك مشر خيره بنع استصرف الراهن في المرهونيهبدون اذن المرئين 
وكذا المؤجر ليسبله التتصرف في ,المأنجور بدونءاذن 3 تأجر ٠‏ 
ةك سفل ملاك لواحد وفوقانيه لاخر فلصاجب الثوقافي <ق. القرار في 
التيددا في ولصاحبي اا حتاني حر يه في الذوقاني يعني باسشير ردمن الت “مسو تحنظه 
من المطريذ اسن لا ددع ان ياشكا 58 اه 1 الا خر ولاان بهد مبناء 0 يه 
)١(‏ اي البروتوقول المدرج في الملد الاول من الادستور القديم وهو الذي اعطى 


اك 0 الف يي العقارات يي البلاد العزانية دون البعض له خر 0 00 
المحاز ية٠وهذا‏ البروتوقول اصبح ملسو ال قي زمانما* 





51 الصرف في الماك 

ع ضاي 
احلين يستعملا الباب مشتركا ولا يسوغ لاحدها ان ينع الا حر من الد .ول 
والحروج ] دكذا اذا اشترى احد بينًا من «خزل لا منع من الدخول الى ببته من باب المأزل * 

وكذا اذا كان الرجل «شبّركا مع اخته في دار بن مدخلهها واحد فليس له مئع زوجبا من 
الدخول بداعي انه اجدبي عليه ٠‏ 

لد ١‏ | لك كن سك د سار للك لل لا 0 
يديرت في العرصة اح في ملك ليام ووالقار بلا رببالى العر ات زر 
ارضها ادها كدري و ينشنم كا رشك تمناار عل أرا"ا 

العقار شعة من الارض الحدود دود أدبع باعتبار سطحا من غير م د من حبات 
السفل والعلو 20 حاز شعة من الارض على هذا الوحه يعتبر مالك ها ولا؛ بون لغيره ولاية 
دي بده بدون سس شرعي * : 

مادة ١١46‏ [ من احدث فى داره ييا فليس له ان,برز رفرافه على هواء دار 
أن ابرزه يقطم القدر الذي جاء على هواء تلك الدار ] 

اما اذا كان قدمًا لا يقطع ( فتاوى علي افندي شرح المادة 5 ) ٠‏ 

١57 5‏ امن ا اعَضَاك شحر بستاله ا دار جاره أو ستانه فللحار 
كل تفريغ هوائه بالر بط او القطع ا" 
اواذن الاك وأذا قطعبا ينظر فأذا كان القطع من الموقع الواجب القطع منه بأَذْن الخا؟ او 
بدوله لعدم وجود حاك .في المدينة رجع على صاحب الشجرة بمصرف القطع واذا وجد الخاك 
في المدينة ولم يراجعه وقطع الشحرة من الموضع الذي يجب قطعه لا مرجع على جاره يمصرف 
القطع واذا قطعبا من الموقع الغير جائز قطعهيضون متها ٠‏ 

كن اذا ادم الجاران ظال الشجرة مضر بمذروعات بستانه فلا تقطمالشجرة ٠]‏ 
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ا احدامن التصسرف املك ندا الا:إذ كان مره 
ل مر 


ذلك اذا اراد صاحب العرصة ان بيني طاحوًا في عرصته لا يجوز لخاره منعه بداعي اله 
بورث 0 على طاحونه 5 





وكذا لس لاصواب المنازل ان عنعوا 0 ياة امحاورة لمنازهم من استتحارها بدا 0 


ان ز بائنه يرون نسائ.م وهن خارجات من بيوتين ٠‏ وكذا اذا اراد 5 حفر بكر في ارضدفليس 
خاره ملعة داعى ان ثره بقلل الماء علي بأره القديم . 


عاد ع اا 


0 9الاصل الثاني * 


( في حق المعاملات الوار ية ) 


ا ارك را التعلي على حائطه الملك و بناء ما يريد وليس لخاره 
0 مالم يكن 0 لذلك فلصاحب المائط ان يرفع حائطه مهما اراد وان يفتح 
فيه كن [الكوات ما شاء ولد كاده أن ونعة ولا أن بصاحة سل مال لابقا" تلك الكوات وآذا 
تصالا على مال فالصاح باطل ولجاره رفع جدار امام ثلاك الكواث الحادثة وليس له منعه ( فتج 
القدير ) ٠‏ كا اذا كانت ميأه دار احد تسقط من القديم على سقف حاره واراد هذا الخار 
رفع سقفه والركوب عليه فله ذاث بشرط ان لا يجعل خالا فيانصباب مياه دارجاره القدعة: 

رن هوكلمابنع الحوائالاصلية بعنيالمنفعةالا صلية 
كر رمرم كر ال 

تبحث هذه المادة عن ثلاثة ص اله 1 منها 0 اإوهن البناء 35 حداث جورة جاب 
حائْط المار ع الاوساخ وترسب المياه فيها وحدوث الو أوهن ؛ ف بناء لجار لسببها ودق الثياب ُ 


7 العإداذت الطوار يلد 





الدكان دقًا شديداً بودن البناء وترشح الما من الخرق الذي فتتح في ملك صاحبه الى جدار 
جاره كن اذا م يتقدم الماغمرر الى جاره و يطلب منه 0 هذا التعدي وتهدمت جدرانه 
0 له تضمين حاره لانه بأسيمب غير متعمد وغير متعد ٠‏ والثانية ال لانهدام اليناء 0 
وضع في 0 جاب حائط حاره ترا بآ واححاراً كذيرة ور ب حائط حاره 6 |أسييب لضميه 
1 2 اتخذ رجل احدى غرف داره اما ووضع فيها دوابه وتهدم حائط جاره لسبيه 
0 رؤس الدواب طية المائط لا يشمن واذا كانت ت ارجلها لحية الخائط يضمن 
0 وني ما تمنع الاحتياجات الا صليةالمقصودة من البناء كل خال بدوران الطاحون وقطع 
هوائها واضمرار المصاين في الجامع وفساد ماء بر لحار : 
مادة 18٠١‏ [ يدفم ال ا كن ار اتخذ ني اتصال 
دار دكان حداد او طاحون 0 طرق الحديد ودوران الطاحون نحصل وهن بالبناء 
او بأحداث فرن او معصرة لا يستطيم صاحب الدار السكنى فها لتأذيهمن الدخان 
ورائحة المعصرة فهذا كله صرز فاحش يدفم اك باي وحه 0 
وكذا و اتخد الخار ف اتصال دار حاره مسا او جام 05 دخانه إلضر 5 شديداً 
يحاره أو اد 0ن حانت الجامع عار اضر بالمصاين 0 كم أو عل الدباغة فيدارة 
وصار لحس بحواره متّاديا او ربط ا في بثائه العلوي وصار بغر داجب البنا» الشفلي يلع * 
1 07 وكان رجل عرصةمتصاة بدار أخرفشق فيها 0 الى طاحونه وجري 
الماء يوهن جدار الدائ أو امن احذ 5 0 جدار جاره عنلة والقاء القهامة 0 
الجدار فلصاحب الجدار ككليفه برفم ضرره كا لو احدث رجل يناء 1 3 
0 لك خر وسد مبسب رنحه فانه 1 رفعه لاضرر الفاحش 0 
0 طباخ ا ل ل 1 ام 
فأنه يكلفه رفم فرزولع اكذات ذا كن ارجا سراق فد رطف شق ل ار 
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من جري هائه ضرراً فاحشا فبناة على دعواه يلزم همير ذلك السياق واصلاحه ] 
ماذة 1*1[ منم المنافم التي لدت من الحوات الاصلية كسد اللنواه 

والنظارة 5 دخول 0 أبس إضرر فاحش لكن سد الضياء بالمكلية ضرر 
فاحش فأذا احدت رحل .نا 16 يك لسيه ناك بدث جارة وصار 0 لا يدر 
على القرائة معبا من الظلمة فله ان يكلفه رفعه الضضرر الفاحش ولا يقال بأن ااضياء 
من البا ب كاف لآن باب الببت يعتاج الى غلقة الإرد.وغيره من. الاسباب. وا 
كان ذا المخل 0 فد احدها ا عات داكت اليناء فلا بعك راف احنطا) 5 

يفم من هذه ل ا كل ار ا لكان 
اص بأزالة الضرر مطلقًا لانه حديث عام الا ترى ان الانسان اذا حمل ندارة طعامًا وكان 
حيراله فقراء عون الرائحة و شتهون لا 3 صاحب الطعام من اععاله لاله حر بالتصرف في 
داره: واعل بأن النظارة ليست من الموائج الاصلية فسدها لا تكون من الغسرر الفاحش اما 
الشمس والطواء اذا ححبت اما تكون مخلة بالمنافع ومؤثرة على الصحة وحبذا لو اخذت بدالحلة٠‏ 

مادة ؟1. [ روئية الحل الذي هو مقر للنساء كضمن الدار والمطبخ والبر 

م رت ار كا 
مطلا على الحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق او الفاصل ينها طر يقفأنه 
برس برفم 2 ويضير ذلك الرجل محبورا على ر فع هذا الضرر بصورة دم 
وقوع النظر اما ببناء لا ره طبلة ككن لا يحبر على سد الشباك بالكية م 
اذا 0 5 من ١‏ الاغصان ال أرقف من بينها مقر اء 0 له يوس لسدمحلات 
النظر رك حار عل هدمه 87 حائظ ماه راجع المادة 0 

لان الامكنة المعدة للا شغال البيتية تحتاج فيها النساء لاظبار مالآ يجوز الاطلاع عليه 
من اعضاء الجسم فتكون الدوافذ المطلة على تلك الاماكن من الفسرز الفاخش ٠‏ 


7 المعاملات الل واراية 
ماد م 2 إل لذ كان الراك نالك درق قافة الاسان فلن الجارة إن 
كلفه سدى الخال انه إض مع سلآو ينظر ا مقر إساء ذلك الخار راجع مادة 0 
إن له وثم الذي اي 1 دليل ظني راجج ف الدلالة على وقوع مداوله لا ببنى عليه 
حك نظير ما قالوه في امارج من الدار الذي يحمل سكينًا ماطخة بالدم لا يجازي بجر يمة قل 
المقثول الذيّ وجد في تلك الدار لامكان فرار القاتل من فوق الخائط واخذ الخارج السكين 
ليسلمها لاقوة الاجرائية ٠‏ 
مادة ١١١+‏ [ .لا تعد الجنينة مقر لنساء.فأذا كان ار <ل دار د ميامقق 
سللاء جاره كن ترى حننته فلس له اك يكلفه 0 0 شن تاك ا 
لآن المنسنة ليست حلا للا عال الى تضطر فيها اللساء لاظبار مالا يحول لغير لحارم 
نظره والنسثر داخل الحديئة لا 5 الفوائد المقصودة 0-6 . 
واذا انشا يي المسيية ا وحعلبا مقرأ لنكالة فلس له 3 توافك جاره 0 بثائه حادث 
ونوافك جاره قدمة 2 
كن عن لم لاك ل لي رن 1 نا 
يشراف على مقر 0 جاره فيلزمه عند صعوده اعطاء اللساء الخير لإجل لين أل 
0( يخبر عه 0 0 الصعود بلا لخاد ا 9 
مادة ١١ ١5‏ ل أننان ذا 1 0 برك من الحصة التي 
اصابت احداه| مقز كك 5 خر بو 0 ا د سكرة مشت ركد عا 3 
ل 1ك الا رع ا ف سات 
عنده 6 0 كن هذا 0 0 فعليه رفم الضرر 56 اك لدار 


' قدهةشباك مشرف على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار اللحدثة ان يدفم 


١ 





التواقد 0# 





هو مضرته وليس. له مملاحية ان يدعي على صاحب الدار القدية "كا :لو أحدث 
شخصضن 0 في عرصعه المتصلة بدكان حداد فلس له ان يطل دكات اتللداد 
تراك امسوطت الذا ضتي و21 من اطزاقة الملزال". اركذ اذا علدت رلكان دارا 
بالقرب من بيدر دم سس له أن فنع صاحب البيدر من التذرية انه ان غيار 
اليدر م عل داري | 3 

اي ان,الضرر الفاحش الواجبة 'ازالته يحب ان يكون معتبراً وقت الأ حداثتي الال 
بصرف النظر يما يمكن ان يحدث في مثله 9 ستقبال فالدار المشسرفة نوافذها على السعان 
ذ خضل دن الأشرات ررض ماعن النشتان في" الطال ولا يقال بان ماعط السناق ريا 
اغادت#داراةفي بإبلعا لها قطن انوافنا خاره علا أمقن الاك '* 

مادق امالغ دالب[ لكات شبابيك منزل قد مششرفة عوعرطة خالية فاحترق 
هذا الاك ثم اعدث 5 حب الع عرضة فيما در وبعده اغاد ضَاحَتَ امازل منزله 
على وصفه ص فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء تمن الدار الحدثة فصاحب 
هذه الدار هو رفع المضرة عنه ولس له ان 0 لصاحب امازل أمنع اه رمنزلاك] 

لد ليك شخص بابيك في داره بنع اششرافها على مقر أساء 
جارة ينان ع اع لذلكالجارفهدم الخار هذا البناء المرتة ]اد هدم البناء[ وصارت 
اسايك روا "نر نا لان فاش لدان فول "اشح سنا تنايك 
0 الشيايلك رك بل يلزم ران يدفم هو مضر نه ا : 

وكذا اذا هدام الجدار الفاصل بين مازلين .ؤصارت نوافذ كلا متهيا. تطل على «الآخثر 
فأذا كانت ارض الجدار الفاصل بين المازلين قابلة القسمة تقدم وإيجب على المتضرر ارنف 
في 6 ف مقسمه ولكن له اجبار صَداحي امازل ل على البعاء اما اذا ات ارض 
الجذار لا تقئل القسهة فيتحبر الخار على تعمير الجدار مشتركا مع خاره ( خانيه )* 

20 م 2 
م 





4 درن الشركة 


ماد ١٠١‏ [ احد شرريم الحائط | الفارك ملفل لمان عليه ولاإنت 0 
اشام ا 

علي بتتتوعر ولعيو لديان اذك الاجر رسا كانز بها يفعله مض غرا نالاخرا م 

وإذا كار نام اعلانطدو . طاقين وهديم اجن اكابهزمن ديعي واحل عا كت وترك طااه 
الطاق الثاني ينظر فاذا. كان مقر نين يشير كفها بالحائطين. يجنز التتحاوز على الخائط لا رجاعه 
الى ملكا نقلي وذ كان متتقين عل الختصاص» كل معنا حائعل دون الا خر فتشكل متكا 
التصرف في حائطه كيفا شاء ٠‏ 

[ لكن اذا اراد احدها بناء ببت في عرصته فله ان يضع روس جذوعه 
كن 
نصف اما تحمل _الحائط من الا خياب ولبيى له إنذا يججاو ها لواف كان عل اذك 
الحائظ ركوب لما على التساوي واراد احدها ان يزيد في اخشابه فللا خر منعه ] ٠‏ 

واذا/كان الخائط مشنننكا :وكاق لأ حل الشز يكين بجذوءا علبيه. مق القدم فللشترويك لاخر 
وضع جذوع بعدد جذوع يك ا اد افا سه الخائط يعدر 
لاجل وضع الجذوع كر عليه ٠.‏ 

اص ل ل اك اسان سر رك و و 
اخشابه ااني على الخائّط ينا او شال ولا من اسل الى اعلى اما اذا كانت روئس 
الحشابه عالية واراد تسفئلا فله ذلك ٠]‏ 

واذا كانت اخشابه 00 مستو رواحد فله رفع الواطي منها الى حزاء العالي اذا كا 
رفعه لا بغر بالحائط والا فلا ١٠امااذا‏ اراد تانزيل ال العالية ا ا متطاحة ارتفاع 
الجذوع الواطية فله ذلك لأأن 0 الجذوع على المائط في الاسفل انفع الى المائط 

مادة 1810 [ اذاكان لخد ١‏ 00 سار راد جاه ان د اف ١ك‏ 
كنيقًا او سباق مالماوكان ذلك يفسد ماء البثر فأن ضرره يدفع وان كان ضرره 


ان وضع ا حق ان ضع قارما والمايضع 





الما ع 39 76 





حول ِِ بوعه دَذَلك الكت أو السبّاق ,راذا كذلاك اذا كان طر يونا 
حاو فبنى أخرعنده سياقا «الحا وقذره يضر بلماء الحلو ضرا فاحشا ول يمكن دفم 
ضرره١‏ الا بار ردم فأنه ,, بردم ] 


كد عو 


6 الفصل الغالث 36 
( في الطريق ) 
ماده ١1‏ 1 اذاكان 0 طرفي الطر بق ] العام لا حد دايا فأراد الشاء 
حسر من 'واحدة 3 اخرّى منع ] وكذلك جنع من احداث الشرفة والقاء ماء الماح على 
الطرايق الء سأم كن من لاه كك لالط لق العام هو لع ل اعم قار ان الئاس فلس 
لاحدر ,التسجاوز عليه . ولا يشترط ان' يكون طالب. المنع غير أمتسجاوز على الطلن يفي الأصل 
ولا يقال بأن المتحاوز كك دقه 00 زاك 0-6 غيره بتحاء زه وكذا وضع لذ روش والنسطات 


من الباعة في الطرق العامة متفرع من هذه المادة اي مدع قبل الوضع ولا يرم بعد اوضع اللا 
داكن ما 5 هدم تعد الشائة انل يكن فيه ضرر على لان بن فنك عل واس 
لاحد المارة ان يصالح المتحاوذ على تحاوزه على الطر بىلانه لم يكن ذا خحق شخصي ليه ااحعليه ٠‏ 
ويفهم من هذه المادة انالتتحاوز يدفم ولا جنع 0 الخدم ا 0 
0 في حق العامة بوجه غير حخمر بم وقال 7 حنيية اسكل واحد من العامة صلاجية منع 
اه وه لاحية طا لف اغدمة نعد الانشاء وحته ان التصرف ف حق الغير بغير رضاه بنقض 
0 بالغير ٠‏ 


كن 0 لع ار في البروز على الطر فق العام تأذا أنهدم 70 
الببي على الطريق العام عل الوحه 0 صاحبه اعادته جنع ٠]‏ 


37 الطريق العام 





واذا كازوا خسري ع لطر ا لاض رمدم ومسي ساي انا كان دكا ام 
مادة 1١14‏ [ ترفم ل اه 
والإروز على الطر يق العام الواظئين ] 
اي واللكون دايا منها خيث شغل ما تحياج اليه المارة من المواء وَفَت ارول 00 
تصرفا في حقوقهم مع حاجتهم اليها والمسئلة مقيدة يما 1 خفن جميع هواء الطر يق زر فك الغرفة 
والبروز الذين يشغلان جميع هواه الطريق يرفعان ولو كانا عاليان * 
وضعه في طرف منه وصرفه سريعا الى بنائه بشرط عدم ضرر المار ين ] ٠‏ 
ولا فرق في ذلك بين الطر بق. الخاص والطر.يق. العام والطر يق النافذ وغيرالنافذ خصوصً 
يي زماننا واحدياج اليا س لذ لك حاجةضبرور ب تال حق المرؤر ولس لضاجب الدار إشغال ا 
الطر بق بطينه لان الضرورات تقدر بقدرها ٠‏ 
مادة 11 [ لذى الحاجة بوذن ملك كائق من كان بالقهة باس الشلطان 
ويلحق بالطر ف 0 لا يوخد هن بده مام يوأدى له لمن راحم مادلي 6 
و50؟ ] ٠‏ راجع ايض قانون الاأستملاك القدي وقانون الأأسعملاك الجديد وتعديلاته ٠‏ 
ويشكرط في الاستملاك على الاطلاق وجود انيه العانة والفضرورة وكا الفرع معروف بين 
الفقباء في الاخذ من المسحذ بقيد ( اذا ضاق ) ٠‏ 
مادة  1710/‏ [ مجوزان بأخذ شخص فضلة- الطريق ]العام [.من ‏ جانن 
الميري عن 06 ويلحقها نداره 0 كخم المضرة الارين ] 
لان ما يكون من الطر بق غير محتاج اليه الإرور ثفنه لبت امال لخر منه ٠‏ 
اها الطر بق الخاص فهو ملك اكابه فلا يدخل تحت م ولي الاص ولاتحث حا صحابه 
لانه ليبس لم استعاله. بغير ما وضم له سواء كان عمليم مضراً او غير مغر ٠‏ 


الطر.نق العام والطر يق الخاض 5 

اك 1 1 [ يحوز لكل احد أ يفتيح انا 00 الى الطر يق العام ] 

ولا يحتاج بذلك الى استئذان العامة لتعذر الاستئذان منهم٠‏ 

مادة, [1١15‏ لا يجوز من ل يكن لهاحقالمرروور في.طن يق خاض, ان يفشج 
اليدبابا | لت فم البات وليل عل ثئة المرور ولاان فتيم الباب في الطر يق الخاض. وجب 
لكيه قاد انال كةو" اللا" وواتارافيق سرحي ارموح اهما اللاقعاء بالتم فسني عق 
الطر بق من ليس له حق في الا صل وتقدمه عل الال الملادى وهذا لا بحوز ٠‏ 

ماده 13*9٠‏ [الطري قالخا هو للك المشترك ان للم 
يمور لا حد:من اصخاب الطز بق الخاض .ان يحدث فيه شيا سواة كان مضرا او 


فيه حدق المرور فلا 


غبر مشر الاستأذن سائن اصعابه ] 
لذن الور الخراض من د “السكى قري 1 ما بحري كن سر كه 
إستوفي متفعة لا "تستحقها منه ٠‏ 
وني فتاوى علي افندي ليس لأحد اصحاب الطر بق الخاص غبر النافذ ولالغيراصحابه ان 
3 89 داره ويوصل الطر بق الخاص: بالطر يق العام بدون رضاء اصحابه ٠‏ 
2ك أن بي لجسي ليا بان دربي زالزاتعين في الطاوارق «انداصء ٠‏ بأاذن 
بيع ا كاء الموجودين حين إل ذن :5 لعده وله م الرجوع في اذنهم واباحتهم متى كاذ 
ولس لكا / بع قم من الفاويق الخاض ولو تأذن الباقين لذن ذلك يعد ا 
بالك المشيرك بفي غير مواضع الضرورة فلا بد لنذلاك.من صر يح الاأذنا٠‏ 
مادة 581 [ ابس لاحد اصعاب الطر بق الخاصان إجعل ميزاب. دائره التي 
ناها محددا الى ذلك الطن بق الا بأذن سائن اصصابه:] 
نبؤاء ار )كن لون اليل غمر .ا تايضرا لان اضارة ليوا الخلة لل طوسيتسوله عوم. الموطف 1 
في الاسالة.مع باقي:الشركاء في الطر يق ٠‏ اما:اذا كانت داره قدعة .وهخدمت او حرقك وازاد 
اعادتها الى تكبا القذم .فلا منع ٠.‏ 





71 حق المرور وا تحرى والمسيل 








داذة اك رز .18 نعلو «اتخده بانه#الندف هو الى#الطزتق الخاص) افلا" يلتق 
حق مروره لسدهة اياه فنحوز له ون اشترى من ان يمشحة ا ٍ 

وأذا اازاادرزفهةبابدةالقلات باق الظراإنى#«اعخاص»الكر رعليه .تبحا الطرابق قد فلهماتيان 
بالبشة واذا 0 عنها تك اصحاب الطر بق وعدا بعد واحد ما عدى الضغير ومشولي 
الوقف ومتى حلف احدم امتنع خاعتب الباقين لعدم وجود فائدة من تحليفهم لآ نالشر باه 
الذي حلف له وحده منع المدعي من فتسم الباب ( لتقيح ) ٠‏ 

مادة *؟؟١‏ , [ لبارين في الطريق الغام. حق الدخول ف الطرييق ,الها 
الا زدحامفلا يسوغ لادان الظر يق الخاصان بديعوه ولو اتفقواولايستو عل 
ان سوه ينهم د يوزا كك اسددنا ف ا ول كن هذاالطر بق اشخ ص واحد وهلا 
خلانا للاورد في المادة ا اغلة أن الا رك الخاص المبحوث عنه ملك المادة م 


الطر اس الذي افرزه اصحابه 2 دضعم وجمروا ساقيها 0 فلهم ل عرف فيه كنا 


شاوًا وارادوا ٠‏ 
عا علا علا 
0 د 
27 الفصل الرابع 37 
( في .بيان المرور والحرى والمسيل ) 


قاذ فرحنا عبر |القيءة ؛ فيح المرور وحق ا رقا وحق الكل 2 ترك 
5 الاشاء وق عك وحهبا القديم الذي كانت عليه ل نَ الخ ” القدم 6 على 
م المادة 5 .ولا يعتيرا اللا ن يقوم تأي تيلا سانلا بالظُلمين 


اما اذا ل 1 له يعثار ادا واذا تبك قدمه وحدو ثهببرهانين إبرجمح الحدوث« لمالا 4 
نا علقه اذااكان لمكان موقوفة ظر بق من. ارض عرصة و فليس اعساحب 
العرصة منع صاحب الدكان من المرور فيطر يقه القدم ( خيريه )* وكذاك الم رار 


حت المرور وامجرى والمسيل 7 
اننع ل رك يعتبر قدي مالم يثبت حدوثه ٠‏ وني النتاوي 
|حديدة إ-ا كانت ساو دار ادي سن التدم في الطر يق .العام يوار رصاصية فلس 
الأصحاب الطر بق منعه منها٠‏ وفي الفيضية اذا كانت مياددارزاحد قر بطر يق ماءجاره ودمنته 

من القدم فليس له مبعه ٠‏ وكذا الحم بالمسبيل فلو كارن ماءمالحداراحد يجري من عرصة 
جاره منذ القديم فلس .له بعد ذلك منعه ٠‏ وكذا النبر يعتبر في ملاث الذي يصب ماؤه في 
ارضه لا في 'ملك من"عى من ارّضسه: ؤاذا اختلفت اثناك عل مككية النهر :وتكان'مارا بأرض 
احدها ويصب بأرض اب ا ل يرك وقت..الاختلاف فالقول. قو الذي 
يصب الماء في ارضه والبيبة للآخر واذا كان الماء غير جار وقت النزاع ينظر فأذا كان المدعي 
يدعي ملكية رقبة الو ريكاف لاثبات دعواهواذا كان بدعي حق اسالة الماء يكف لاثبات ما 
بدعيه فقط واذا مخز عن الاثبات يماف صاحب 0 الا اذا كانت المياه جار ية عند 
الدعوي فالقول قول لماعي ايض ٠‏ اما وجود المرق في ارض المدعي لا يك لأأثبات 
لكيه لياء. . ا 

أ و القدم ١‏ احالف الشرع فلا اعئار له 8 لكان 1ل ل مشروع 
في الاصل فلا اعنبار له وان كان قدمأ 0 سيان فيه ضرر اسار مادة 
0" » مشلد “ذلكان ل قذرني الطر يق العا عام ولو من ١‏ القديم 0 به ضرر 
للادة فأ ن ضرره رفع ولأااعتار لقدمة | 

لأ نالقدم وهو الذي لا يقف ابناء الجيل الماضر على سيب ثبوته لبس من المحج المثبعة 
وأا يصلح حححة لابقباء مثل هذه المقوق على الها القدم الى ظبور ذليل مخلافه سواء 
من جبة اصوطا او من جبة مقادير الحصص فيها بين الشركا 

ماة 150 ل اذا كان لا جد ح وى ثرون فبدعر صف اخزاقايل القياحب 
العرصة ان منءه من المرور والعبور ٠]‏ 

ولا بد للوقوف على هذه المادة من مغرفة امرين هما حق المزور وملكية زقبة الطريق 
ددري لز و1 الطر يق وصرورهمنهبالبي جم له بالامر نولا تكن الشبادة 


1 خق المرور والحرى والاسيل 





10101010117 0 0 
اقر له ذاحف العر صنة بمزواره منبا يهل بأقراره ولا يبحمل بات المدعي اللوحود في عن ص 
المدعئ ‏ عليه سنا كافيا الع لدو “متو ورم > 

مادة 1575 [ للبيح صلاحية ان برجع عن اباحته والضيرر لا يكون لازم 
بالاذن والرضبى فأذا لم يكن أواحد حتن المررور في عرصة آخ روص فيها بممجرد اذ 
ضاحها مدة فلصاحيها انععك ذاك ان متعه من زور ال قراء أ 

وكذا اذا اخار اخخار الحازه م رو'س جذوعه على جداره فله بعد ذلك وأشاري 05 
الداز" نه الرجبوع عن هذه الاباحة وفع الجذوع 0 

ماده 7 ا 1 اذا كان لواحد و المرور ص بدون كك رقبة الطر 2 1 ف فر 
ميان ف اسه ال لاحت صاحب العرطة بناة عل هذا المر بأذن'ضاطت مين 
المرور فد سقط حؤق ةن عزروره وم عق له حق الخصام 3 صاانشك العرصة 
2 راجم المادة ١ه‏ » 

وكذا بباذا قال..ابطات واسقطت جق امن المرور سقط ٠‏ وكذا استقاظ نذق” المسينل وس 
المحرى ينطبق على حَ هذه امادة آمااذا كآن" صاحب الريور مالبكا ارقبة الظريى ,للا 
سقط حقه بمحرد سواط ولا بالاباحة بالتعمير وله حدق الرجوع عن اباحته كم 7 في المادذ 
العابقة””*وكذا من“ الخيا:ارضتا مواتا َأَدنَ العلطان تشروظها الشترعية ور كفلا سقط 
خقاه كك *“وكذا: اذا لت ارضة العا 0 يلون فرراعة ا تخرج من 1 واذا 
استعملا غيره 9 ل له عق احنائها 5 

وكذا _اذاككات- احف>ما كال قبة .الطرريق أتلزقتة اليل الموتحواد في انلك الأأثثر ور 
هنذا الا در عل الطريق والمسيل باك بدن سل بم ف لاكون ياك مامحاي ويل لسار نازر 
يخرج عن حكهها « راجع المادتين ك5 وام )» . 

مادة 1+8 [٠‏ اذا كان :لوانحدجدوك.: او ساق مناء.فيعرننةآخر:].اوفي+/أعاذقف 





حق الخرى والمسيل ام 
ا من القديم فلس لصاحب العرصة أ او لبة الوقتف ا قاعلك له لا ادعه 
يدري فيا بعد وعند احتياجها الى الأصلاح والتمير يدخل صاحبعا في الرى 
والجدول ونعمرها ان امكن واذا لم مكن امر التعمير. الابالدسخول في العرصة فصاحبها 
بأذن له بالدسخول لان( بأدن تحبر من طرق لا 5 اف بذوله لاما ان تأذن 
رم وان ف الل ا لل ارم در ان 
يمكنه إن يتجاوز الجداول والسياقات القدهة الموجودة فيها ولا ان يغير شكابا القديم ٠‏ 

ا مسيل مطر على دار الجار من القديم والى الاان فليس 
لاحار ملعك قال لا ادعه سيل بعك ذاك / 58 

وكذالك رجل للك دارا عامرة ودارأخر بة يني المياه والشلج من االقديم في الدار اغخر بة 
آخر ببق القدم على قدمه مالم يكن القاء ماء المطر والمسيل والثلج حادثً ٠‏ 

3 ا 1 دور فيطر بقها مياز يب من القديم منصية على ذلك الطر بق 
ومنه 00 اك عر صة واقعة ف اسماة حار ية كن القدم لبلا لصاحب العرصة 
ال نمك ل للد كن طركك جاه وياد الى 
وضعه القدم ] 

0 داق ا اناك ري شيل 2 اه المحدت. الى دان اخر] . 

لق مسيل لسياق مالم في دار لبس لصاحب الدار اولمشتريما 

.اذا باعها منع جر يه بل بيتى ا في السابق ] ٠‏ 

لان لان ري ل ل اراضق ورعفل 

منه ر فاحش فلصاحب الدار ان بير صاحب السياق عل 0 هذا الغون] 3 
وكذا النهر الجاري في دار اخراذا الشق وحصل هنه ضصرر فاحش يرفع ٠‏ 
وزو 22 0 »1١١‏ 


م اه 


“9 الباب اراب د 


أن رك ةا 
ل على سبعة فصول » 


9 الفصل الاول كد 
) فق يان لاه الماحة وغير المناحة ( 


مادة ١١+‏ [الماء والكلةً والنار ] وامار اشنحار الجبال غير الماوكة والصيد مباحة 
[ والناس في هذه الاشياء الثلاثة شركاء ] 


ده ل ل ل ا ا كر اله 
والنار والكل ) وقد اقتصر في هذه المادة على هذه الاشياء الثلائة دير كا اديت والا فأن 
الجاخات هي 5 كثر تما ورد في هذه المادة ولا فرق بين الل اؤغي السسم فيها واتخديث وان 
عن ورد خطانًا للسلمين فلا يقال بأنه لا بعل غيرم ٠‏ 

والدليل لحر رارك في هذه بان افراد الانسان متكافئون ومتساوون واقوى وسائل 
خاة الانسات عدم الاماول القلانة رن ال لان ل ا لي ار 
لخياة الحيوان والنار لطبيخ كافة الاغذية الانسانية والحيوائية ودني* وضياء في اليل نمال 
يسيق الينه حون من احدبفيو باق ل اصل» الشركة.وما اعرن يكون ملكا لان احرنهو يورث 
عنه على نو الاملاك الخاصة وكل شركاء المباح يأخذ الواحد منهم خصتهمنه بالنعي والعمل 
والعاطل, والمعطلعنه يكون مظلوما من نفد لا من بافي الشركاء لان العمل هو وطيلة اللاءة 

م ان الماء ينقسم الى ار بعة اقسام : الاول اله الجاري والثاني مياه الوديان كههرسيحون 
فالناس مشتركون في حق الشفعة :والشترب من هذه المياه والغالث المياه الذاخلة في المقاسم 
57 دمشق فلجميع الناس حق الشفة منها ولي للم حق الشرب : «الزابع لباه الحرزة 
ل ا 


00 الا باد والبحار والامهار م 








مأدة 1*8 [ الماء الجاري تحت الارض ليس ملك لأ حد ] 

حلي كن ان اي ار للح كان اس مر الاك" 

ذف التنو ير .اذا قرا احند بي ملكه ترثأ عراورا الى يار باه اللحفور في :اضْته وجذب هذا 
اليكر 8 اليثر القديم فلس لصاحب اليثر القديم طلب لمعه انتهى : ولا يقال ا الإساث 
ل ل ا ل اسرالهء 
الحار بة تت الارض لست ملك اجد ٠‏ 

ار التي ليست منبوشة بسعي شخص مخصوص وتمله بل 
في من القدج لانتفاع كل وارد فعي من الاشياء المماحة والمتوكة بن اليامن] 

اما الآ بان المتبوشئة يشعى ‏ الحد “ملعين#وعتله ا يل #1 كانت :في ازاضه الماوكة ادن الارض 
الموات فعي مللاث من حفرها « راجع الملدر اه؟١1 ٠.»‏ 

مادة 15809 [ الجر والبرك الككيرة ] والصغيرة [ مباجة | فلتكل السان الانتفاع 
ا ل يي و عر كرب بك دين لاسن 

ماده ١‏ [ما 0 ماوكا من ال ان العاكة ال متدخل في المقام عق 
في احاري الملوكة مباح ايضا كالنيل والفرات والطونةوالطونجه ] 

ولتكل انسان حق الشرب في هذه الانهار ا لم يضر بغيره ولكل: انسارنف حق اأشفة 
سواة اضر بغيره امم إنضر.اما في البحر فلك ل انسان التصرف ولو اضر بغيره * 

مادة فس [إلاً باد | رك ني الني دخلت في المقاسم على الوجه المشمروح 
2 توعان ن التوع الاول الا مر الي مأوكها شفرف واقليم بين ال كاء كن لابمحى 
جميعدفيٍ اراضى هو“لاء بل له بقية لا تجري الى الما ات ا بي تباح للعامة فالا نهر !١‏ يي 
0 هذا الخ كن 0 من وجه يقال لها عر عام ايضا والشفعة لا 8 فيها 53 
النوع الثاني النهر الخاص الذي بذ هاواه و يتقسم الى اراضي اشخاص معدودة 


14 ا الك 
ل نه ال اس اراضهم ] يمحي [ ولا ينفذ الى مغازة فالشفعة اما تجريف 
هذا النوغ | 
ويوجد فرق ار بين هذه اذه وهو ان القدم الاوللا عير 200000 والقسم الثاني 
يبرون على كر مها وتعز يلها * 
7 ان ا ار اك ولا يسوغ لاحد 
ل رن له : مهيا كان مقدار هذا الطين حتى ولو كان ذراعا اا الماه اذا جاء بأشجار 
العة زرحا يرا اولك من لنامن الاك لج الشتكن لا ا لل ناه 
باستقراره في الازض الصير من احزائا ١‏ 
اي ان التكلاء النابت في الاراضي التي لاا صاحب لها مباح 
كذلك الكل النابت في ملك شخص بلا مالي 0 مباح اما اذا تعاطى ذاك 
الشخص م اذا سق ارضه وحعل لما مدق او اعدها و هأها بوحه ما ل 
الانبات فالنباتات الحادلة في تلك الاراضي تكون ماله لا يسسوغ ا 
0 5 فأن نا و استبلك 0 م ]] 3 ك0 اك ملك 00 والزدع ملك 
الزارع دن في ارض مغصوبة « مادة 1١545‏ » ٠و‏ بتقسم الكل الى ثلاثة اقسام الاول 
ما يثبت في ارض غير لك لاحد فبذا مباح والثاني ما يكون في ارض ماوكة نابدًا بنفسه 
وهذا مباح غير ان اصاحب الاك منع ٠‏ بن اراد الدخول لاأخذ الكل الى مككه وعند حاجة 


الناس يخير صاحب الملك بين اعط اء الاذن لدذول الناس واخذه وبين اعطائهم 8 كني 
: لسدحاجتهم شه الما م استتحه صاحب الازض بعمله وسعيه فهو ملاث صاحيبه * 


مادة 1١4‏ [ الكلاء هو النبات الذي لاساق له إوالذي يلط على وجدالاً رض 
ل سك اكات حم الكلاء ] اما الحشيش والشوك فهو بحم الشجر 
فالكلا" الفطر النابت بأرض احد ولكل الناساخذه اما المشنيش والشوك والك_حر فليس لغير 


صاحب الارض اخذه ولو كان ثابثا بدون فعل احد ٠‏ 


الاشحار والبذر والصيد قم 
مادة ١١49‏ [ الا شحار التى تيت بلا غرس ف الكل المماحة يعقى غير 
الاوك اه | الا كن وابرك احدلة 
١6 0‏ [الأشعارالنائة بلا 0 أو بغر سس [ في ملك اذك شي 5 
ابسلا حد ان حتاس منها الابأذنه فأن يفعل | يعدهاعينًا اذا كانت موجودة واذا كانت 
دالكة [ يكن ضامتًا |قبنما 
ا ا 2 الى هومن قل التطعيم 
1 عر انه ل له ] 
اذ اصل الشحرة اذا كانت 0 لغر سه اوناشة بدونغرس في ار ضه اوثابثة بعر سه في الجبال 
تكون له والا ا كك ار رار سي ال كن 
الطع مله وال صل مشترك ولاشر يك طا ردق ل اق مقسم صاحب الطعم 
1 لك اله واذاطعم الاشجار الناشة ف ارض غيره او كر 0 آرابة 
كلاث 0 0 إل طلا 
مادة 1545 [ من بذر لنفسه] في ارضه او في ارض مغضوبة [فأنواع حاصلات 
ا له ا 2 ص لد كن طرف اح وى كن ال مسري ارضا 2 وفيا اوواطيه در 
ارضّ وباعبا قبل ان تنبت وسلمها الى المشتري ثم نيت البذر فالصول له دون المشتري ٠‏ 
اد 05217 [الصيد مباح ] سوا وقع في ارض الصياد او في الفازات او 
احلات العامة انما الصيد يحب ان لا بغر بالغير وان لا يكون للتلهى وان لا يتخذه الدياد 
حرفة 1 له 1 
وذلك لارث الطير مباح وكذا الظبي في الفلاة ونال تغالى (.فأذا احللت فأصطادوا:) وقال 
صلى 1 عليه ار ( اذا اك كيك كي | اراد َ كل 1 انما تعيت كك وملسم على 
2 غيرك ) والاجاع معتقد على ذلك ٠‏ 
5 





1 لشاف الغرفك 





6 الفصل الثاني 6« 
( في ببان كينية املاك الاشياء المباحة ) 


مادة ٠١44‏ [ اساب اتلك ثلاثة الاول :لتاقل من مالك الى'ثالك أخر 
كلبيعو الحبة]والهديةوالصدقةوالام ليه والمال المخصوب بعدتخبيراسعد[ والثاني كونواحد خاف 
كد رُواافالث احراز شي' مباح لا مالك له وهذا اما حقتي وهو وضع 
اليد حقيقة على شيء ما واما حكي وذلك بتبيئة سيبة كوضم انا ء جع مأ المطراو 
عع سك لان بالضيلدا) 

فالسبب الاول والثذاني وجدا بعد تزاحم الناس على المباحات فأصبح التوصلالى املك اما 
بالخلافة ميراثًا واما بالنقل اشتراك وامهابة لا اقدم | سباب الماك وجوداً والسبب 
الرئسي الذي تفرع عنه ما داه والحصر في الألانة دراي لا عقلي ٠‏ 

ا قل ا ل ل ا لك 
واحد من نهر ماء بيده او بوعاء كالعلبة فأ حرازه وحفظهفي ذلك الوعاء صار 2 
ليس لغيره صلاحية ان ينتفع 0 ببعه .وهبته واذا مات بورث عنه [ واذا اخذ 

22| 
ل كر ا ا لك لل لل سل للم ل 
ماده ١٠١6١‏ لكر ل ا بالقصد لازم فلو وضع شخص وعاءً 
في حل بقصد اخذ ماء المطر فهاء المطر الجتمع في ذلك الاناء ملكه كذاك الماء 
امجتمع في الحوض والصبر 0 البذين لاجل 8 الما ملك صاحبه اما لو لجع 


اناك القلات لام 


مش تس ستسمم سس سه 


شخص اناه في حل بغير قصد فاء المطر الجتمع فيه لا يكؤن ملكا له فسوغ 
لشخص غيره أن 0 اله ا 6 ا 








معناه ان الأ حراز لا 2 م بالفعل المي ولا بد من انضمام القصد والنية وذلك لان الماح 
0 هما يوجد في ارض ل أو في وعاء مملوك على وجه الصدفة بدون حمل من المالك وعندد 
ذلك 3 تلحقق حقيقة ة الاحراز لقنم رك علة الملك 7 
مادة ٠١5١‏ [ يشترط في احراز الماء اتقطاع جر يه فالبئرالذي ينز مافيه من 
الاء لا يكون ماه حرزاً فلواخذ شخص من الماء الجدمع في هكذابئر ينز بدوناباحة 
اك ل ذا ره لان | 
لأنالماء الجاري بلا انقطاع انما “تمد قوته مما تحت الارض من المياه وهذا غير مملوك واذا 
قيل بأن عارة البثر سعي وعمل 5 به العامل ملك ذلك الماك تقول ان هذا الما الجاري 
ا مهاية في ادم ا هفيلا يمكن ان ستوعيه وحيط به ال حراز الذي هوعلة الملك 
في لمباح ولاأن كخيرا من العانر ينلا بقدرون على اخذ جميع ما يحتاجونه من الماء ويتضررون 
للا ستقاء من مياه الآ بار في طرقهم فليس ل صحابها منعهم من اخذ مائها ولس لمم متعم بشي 
من اخل جمبيع مافيها من المياه + 
[ وكذلك ك الما المتتابع الورود يعني ان ماء الحوض الذي بقدرماجري اليهالماءمن 


طرف رج من طر فه 0 حرز]: 


وكذا ماه النهر لص بشخص معلوم غير رز فأذا اخذ احد الماء جميعه وسقفيه ارضه 
لا يضمن ٠‏ 

مادة 9ه ١5‏ 1 حرز الكلاء جمعة وحصده ميرت ٠لا‏ جمعه وخصده فقط 
خلاقًا للاشحار المباحة الؤارد ذكرها في المادة الأاتية + 

مادة +180 [ يسوغ الأأختطاب من اشجان :اللتباالمباحة لكل ادل كائنا 





14 ال ال 
من كان وبمجرد الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكآ لها والر بط لبس بشرط ] فأذا 


اخندت يعد الاخقطات واسعلكت يضف ]إلا حل ” 


د د 


> الفصل الثالث 6« 
( في ببان احكام الاشياء المباحة التمومية ) 
قاره 821( رن ككل احد الانتفاع بالمباح ككنه مشروط بعدم الضرر 
للعامة ] لذك يحق لكل انسان ان يحنطب الأ شحارالموجودة في المبال العامة واخذ اثمارها 
ولبس لأحد منعه يجوز لكل النسان ارت يجش الكلاء النابت في الارض الملوكة واطعامبا 
لحبواناته الا اذا منعه صاحب الارض من الدخول لا رضهواتكل انسان استئحار احير يجمع 
له حطبًا من الجبال العامة اه يصطاد له منها وله اضرام النار فيها ودسكل الناس الانتفاع من 'ور 
هذه الثار وحرارتما 3 
مادة وه ما ل اخل الذي المباح واحرازه ليس لاحد ملع اخرمنه ] . 
اده الموحود في 0 أراحقه ل 0 بعد عليه يد اختصاص لاحد فكل سن با 0 
وهو في هذه المالة او تصل اليه يده يكون قد حاز عليه ٠‏ 
مادة 1١95‏ [ لكل احد ان يعلف حيوانه من الككلاء النابت في المحل الذي 
ا 
اي ان قلك المباح يكون بظر يق اسيهلاك عينه فييحل وجودهبدون حيازة ونقل الى موضع 
يختص بالمنتفع وقد يكون بنقله الى مكان حوزته لاجل الانتفاع به في اي وقت ٠‏ 


مادة لاه ١١‏ [ اذاجج شخص الكلا المت امات شد درن 0 وان 


الأحتطاب والاستفحار للا حتطاب 14 


يكن مباحافلصاحبه منع الغيرمن الدخول فيملكه ] الااذاكانلا كلاء في غيرتلك القطعة 
فوص حينئذ صاحبها بالسماح للغير بالدخول واحراز الككلاء اويجمعة بنفسة و تسليمة ( هنديه )+ 
مادة 04+[ اذا جمع شخص احطابا من الجبال المباحة وتركها فيها لخجاء 
غيره واخذها فلذلك الشخص ان يستردها منه ) اذاكان قدجم_النفسه ليأخذها امالو 
شفاها وتركها فلكل من الناس اخذها ٠‏ 
رك ده تالقان ما كان "ان لعاف 06د الاشبار اي ف 
1 
ماده 1١‏ ( اذا استأجر شخص اجيراً لاجل جمع الاحطاب المتكسيرةاو 
ادكه كك الصيد ] المعين والمعلوم [ ف حمء4 ا من ال حطب او 0 من الصيد 
فو الستاءر) ١‏ 
اي اذا اا اك ايحتطب له هدة معلومة من الزمن 2 معلوم الأعارة 
ا ل ل م ان 
لا حتى لو حاول الاجير الديد والاحتقطاب بوسائله المعقادة و يظفر 0 إستحق 
بانتهاء المدة الاحرة المسماة واذا استرئجر الاأجير لاحتطاب حطب غيرمعلومفالا جارة فاسدة* 
وفي الطندية كه للصيد بدون تعيين له فاسدةٌ ووحه فسادها انها عند 
عدم ذكر المدة نقع على العمل ومثل هذا العمل غير منضيط والمفعة المقصودة مله غير 
متحققة الحصول ٠‏ 
اما الوكالة فأنها لا تجرى في المباحات لان الوكيل يحب ان يوك بعمل لا يقدر على الفيام 
به بنفسه والمباح لتكل الناس فلا بقع فيه التوكيل ٠‏ 
11 إاذا اوقد شخص نار 0 ذله ان ينع غيره من الدخول في 
ملكه والانتفاع بها اما اذا اوقد شخص ناراً في صصراء ليست كلكه فلسائر الناس 


«م؟1ا» 


4 تحق الشرب والشتفة 
انكف ايتتقع . .يها وان يدف بها وان خط -شيشا .في ضيائها “وان يشعل قنديله ] 
منها وليس له آن بأخذ منها الا قطلعة صغيرةلا مكن ان تير تفمة ‏ تنو ير ) :[ولنس لصاح 
اننا مق 1ك تون ادن سلاف ادن لكان اررعون نا حجرأ ] لان الاجر اعنم واما 
علب ”نذا مال عر زولا تقال ان صاحب الاررض .يبر على اعظاء النارلظالى العدفأوالا ادخاله 
00 به 5 مس بيانه فياماء والكلاء لاأن الثارا عرزة قإدالقاس,زالا حذ عن رما + 


عا 


الأصل الرابم 6« 
الفصل الرابع ا 
/ ف بيان حقى الذرت والشفة ا 

ا اك الاننفاع بست الحيوان والزرع ] والشسرب :في 
اللغة والشرع .هو النصيب من الماء قال تعالى (هذه ناقة لا شرب و ل شرب يوم معلوم) * 

ا ار يشمل” الؤضوء والطبيع والاغتسال 
وغسل الثياب وهو اخص من حق الشرب أن حق الشفة مص اليا أسانوحق الشرب ثتامل 
للا نسان والميوان ٠‏ 

ا شفع كل احد . باشواء والضياء يسوغ له ارت ينهم 
م بالبحور والبرك] 0 كه هذا اللنصرف 6 بالغير ام يكن وقد سحاءت 
هذه المادة مطاقة يبحق' التصرف: في :ذلك دون تقييذ بوجود الضرد وعدم ونجوده خلاقا: لليادة 
9 التضمدة الاشتفاع من الا بهار فأنها قيدته بشزط عدم الاضرار ٠‏ 

مادة ١١18‏ [ ككل اخد ان يشستي ازضه من الانهر التي لست نوكه تله ان 
0 لدي الاراضي وانشاء#الطناحون كن عدم المضرة الغافة شرط فاذا 


حق الشرب والشفة 4 





فاض الماء واضبر باخلق او قطع الما بالكلية أو منع سير الفلك فأنه جنع ٠]‏ وكذا مدع اذا 
قل ابلاء ا لصورة فاحثة * 

ا [ للا نسان ليد حق اأشفة في الماء الذيم 0 . 

0 [ الانمار امجاوكة يعنى المياه الداخلة في الحاري ١‏ الملوكة جل 
لعي رراعافية فيا حى الدنية فط فلا إسوع لاجد ا بسقي اراضيه 
م 00 خصوص جاعة اوجاداء او قنام او كر بلا 5 لسوغ له الذري 
إسلب حق شفعه وله ايك 0 بورد حيواناته منالهر لا : لذ كورات 

0 )ا 0 دار 0 السك 

دا ارالبرم اد 

1 يليت للاسان والحيوان في ملك الغير ضرورة حفظ الياةٌ من الحلاك اما اسقا» 
ا ا ا ل ل 0 

00 [ يسوغ 0 معن ملك مال تتاب رده 0 5 
او بثراً او برا ان كنم طالبه مر. 0 ف 3 ككن اذا لم يوجد في قر به ما مباح 
غيره اشرب فيجبر صا حب املك عل خراجالماء لذاك الطالل او اعطائهار خصة 
بالدخول اسن الماء وان ا يرج له الماء ذإه حق الدخول واخذ ١‏ ِ لك ) ٠‏ وله القعال 
بالسلاح والدخول لاخذاماء اذا خاف على ننسه او على دابته الملاك من العطش [ كن بشرط 
اف ل إن م ار 0 ا 

01 ا الارْض ارت ع لا مدع | لداخا م0 |[ 0 لابه دع :له حق الشف اه اليكر 
الحفور مب لذن 1 را ل ف الموات يععلى 0 حق يا ع امو ل لس الا فلا يغير 
الحقوق الؤاجب اد ستيقاؤها من د ٠‏ وق زد التار اذا كا الما محرز 
فإلعطشان حق اه كيرا يكن | ثنين والا فلا + 


3 الموات 

ايه 2-314[ لفللة لاد القري كف الم المشترك إى شن ديه ور اي 
جدولة الا بأذن الآ خر ين وليس له ان يبدل نو بته القدمة ولي له ان يسوق الما 
في نوبته الى ارض له اخرى لا شرب لها من ذلك النبر واو رضي اصعاب المصص 


له الاشاء فلب انفسهم او اورثتهم الرجوع بعده ] لامها اباحة والمبيح يرجع في اباحته 
وكذا لس لاحد الشركاء ان بعير نو بته الى غيره خوف ادعاء ذلك الغير يحق شرب له 
في الماء المعار ٠‏ 





عاد ياد 


الفصل الخامس 6< 
2 
اده 70 ل الاراضي اأوات مي الاراضي الني لحك انك لك | 
ف دار الاسلام ولا وها [ ولا في مر ولا خبط القصة أو قر يه وى له قف 
العمران يعني ان جبير'الصوت او صمح في اقصى الدور اإني في طرف تلك القصبة 
أو القر يه لا يسمع م صوته ا وثقدر هذه المسافة كيل وإصف او عسافة لعشت سافه ٠»‏ 
قلنا الاراضي التي ليست مملك احد في دار الاسلاموالقصد من ذلك هو الارامى الني ل ككن 
ملكا "الاحذ منذ افتحجث الاسلاء البلاد رؤالا تق لضاخبها :مستا كان او ذميا فلا انكون موانا 
ولا يجوز الانتفاع منها ولا من ترابها واذا كانت مملوكة ونوفي مالكبا عن غير وارث اعرد 3 
المال ولا تكون مواتاً ٠‏ وكذا الك في الاراضي الامير ية واما الارامي الموقوفةفلا تكون مواتاً 
اصلا ٠‏ وكذا ال بالأراضي الأأمورية الجاري التصرفبها و ممرى الفرى والتمات رعلا 
ومقبرتها فلا تكون موانة اصلة ٠‏ 
ع - 
مادة ةا ال راضي القر به من ال ان آثر ك للا هالي م ركى وحتصدأ 


رط و برقال لمالا رضي اريم 


ارات م 





مادة ١1/8‏ | اذا احى شخص أ 0 أو غير مس [ عافن 
الأراني الموات بالاذن ااسلطاني ] عند الامام الاعظم [ صار مالحكا لما واذا اذن 
اللطان 1 لشخص بأحياء ارض على انلا يكون متملكاً بل لحرد الانتفاع ] 
3 
كا هو الخال في الاراضي الام بة [ فذاك الشخص يتصرف بتلك الا رض اذن له 
ن لاك لك لتللك الارض ]اما الامامان فأنهها ١‏ ردنك لانن :قاعم أن 
الاصل ني الاراخني التي فتحها المسلمون ان تكون ملك العموم اي ملك بيت المال ولذا لا بد 
اذك الست ل ل اي رن لاد ل ا ل را ا را 
ترك الاذن جبلا منه لثرك له ٠‏ 
دكذا الحسم في قانون الاراضي فأن من يحبى موانآ بدون اذن تعطى له بطابو الخل واذا 
حياما بالاذن كن له ويس لاحدر التتجاوز عليها ٠‏ 
0 بأن اشتراط الاذن هو مذهب لي حنيفة ةوقال م باله 3 لكايه 
ماده سح سباس١‏ [ فلوا- بى شخص مقداراً من الاراضي وترك ناقيها ما احيأه 
كك كرد 0 سلس ل لسغي اذا بي في وسطالاراضي التي احياها 
ا فذلك امحل يكون لدايضا ] لعدم امكان. المرور والتوصل ا الل وذلك 
خلانًا لابي يوسف لا نه افنى يتملك جميع د ا أ 0 اسم لا در 
ع الكل ٠‏ 
ماكة 0 1 اذا اح ى شخص 6 ارات بي الموات و بعده ار 
اجيا لوي اليل عار الاربعة فيتعين طريق ذلك الشخص في الاراضئ 
ني احيأها ١‏ المحبي اخير أبعي , ون ظ ريق الشخض ملب | لذأ نه بسكونه يكون رضي 
ث 0 طر يقه اك ارض جري احياؤها اما لو وقع احياء جبيع الارافي الواقعة 
بأطر راف القطعة الار لعة سه واحدر !بكرن ال ِي الاول بالخبار بالمرور من ابة ارض شاء 8 





44 شروط احياء الموات 


هادة ٠508‏ [ كران البذر والنصب!احناء. للا ا الحوث. والسني 

وش 0 لال ل قى | ندفع الدك دائر الارض وحفر اليّر الى ان يظبر فيه ما؛ 
و ةر ا و سي الاأرض > لسار كر سا اد ال 
[ ايض احا ] عند الي يوسفت اي ان الاحياء يقع بأحدى النسعة احوال المذكورة ولا 
يشترط احماعها او اجتّاع 1ك 00 500 رو نمك بن اسن أله ورد فيبا ان 

لا بد. من اجتاع: 1ك أرى مع الستي والواحد متها لا يعد احياء ٠‏ 

مال 010 إذاذا بن تمن ابجدانا في اطراف رضن ذا راضي الموات 
لام را ل ل كرا حبى تلك الارض ] ٠‏ 

وقد اتفق الميع على ان البناء وحده كاف في الاحياء بحيث لماج الي 
| ام 

مادة /ا/1١‏ [ وضع الاحجار او الشوك او اغصان الا ث اما لابية محيطة 
بحوانب. الاراضي ار اده ل ير ل ارا 
بدون ان حرج المياة فيه 1ه لحت كه ير 

لأن هذه الاشياء لا تجمل الارض صالحة لازراعة ولاتمدع امار ينمن المرور منها وكذاك 
حفر ذراع فيها من البثر لا يكون احياء بل تجيراً .اما حفر البثر وأخراج الماء مه أجباء 
اك 

مادة 1١74‏ [ اذا حصد شخص مافي الا راضيالموات منالحشيش اوالشوك 
ووضعه في اطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ماء السولى الهها ول يم 
0 احبى تلك ا نه 

مادة 1١45‏ [اذا حجر شتخص محلا من الاراضي الموات فيكون احق من 
غيره بذلك الحل ثلاث سنين فأذا لم يحيه الى ثلاث 1 بق له جق ووذ 





دك الاايز 8 





ان يعطى لغيه على ان تحبيبه ] وعن عمر رضي الله عنه ( ليس محتجربعد ثلا ثسدينحق ) 
وغمل الصحالي فما لا نص فيه ححة عند المنفية ووجبه ان الأأرض بتدةق اهاها,بالترك ثلاث 
سنين لأن السئة الاولى تمر في اعدادها لقبول الذراعة والغانية تترك فيها لاراحة والثالغة يشحةق 
يها الترك وكذلك الل في الاراضي الامير.ية ٠‏ 
ماده 015017 حدر اناي الارامى الراك أذ تاشن ادر قكي ك8 
وا كن ل مر يت لكا ا لك ل ا سس كين 
تجيراً لا احا ٠‏ 


عا عو كد 


الفصل السادس 36 
( في بيان حر يم الا بارا لدورة ولام نر :؟ والانتكوار امغر ونث ) 
( بالا ذن السلطافي في الاراضى المو'ت ) 

مزادة ارما ا >البار بعى حقوقه من حهاته من كّ طرف إن بعونذراعا] 

دلا فرق بين ان تكون بثراً لاناضح وش التي يستي منها بواسطة .الابل او للعطن وي التي 
إسنى منها بواسطة اامد لقوله عليه الصلاة والسلام ( من حفر برا فله من حوطا ار بعون 
ا ان ار ل ان لك للم اكد فى اد رجفا 
تعبه وجمله. خصوصا فيا 1-0 من الاراضي وهذا قول الي حنيفة وقال صاحباه خريم 
العطن ار بعون ذراعا وحر م الناضح ستون استدلالا بحديث صرح باللقسي على هذا الوجة ٠‏ 

وف ره المحتار. اذا بحتر الحد بارا بسدان بعينذر اناو جذت ماءالثر الاو ل فلصاحه ليان الأول 
منعهالاان الخحلة لم جد ادترال ولت عا معيتاكر >البثر ١٠ماالذراع‏ فبوسقةقصباتوكل 
قصبة آر بعة اضابع ٠‏ وهذا المتكمحصر بالا بار الحفورة في الاراضي الموات اماالا بار الحفودةفي 
لارام المملوكتفلا 0 يها ولك لمن ا صاب الاراخي اناورة حار يي شاء واينما شناء + 





3 حر الأعين والانهر والقناة 








مادة ؟4؟١‏ [ حرم نبع الاعبن يءنى الماء المستخرج من الارض الجاري 
على وجها من كل طرف خمسمائة ذراع ] 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( حر العين خمسيائة ذراع ) لأ ن الأأعين تستخرج لسقاية 
الارافي ولذا قد عين لما حرمًا أكبر من حرم الا بار اما الشافعي والمالى فقد تركا تعبين 
الحرم للعرف والعادة ٠‏ 
مادة +158 ( حرج النهر الكبير ) امحفور في الاراضي الموات [ الذي لامحتاج 
الى ل وقت 00 طرف مقدار نصفه فكرن مقدار حر عه من الانيين 
00 لعرضه ]| عنيك ابي بوسف وهو القول المفتى به لأن صاحب ال 1 يحتاج 1 
واصلاحه وهذا يحتاج الى المرور والعبور من جوانبه لتعذر المرور في وسط الماء كل الاوقات 
خلاتًا محمد فأنه قال بازوم اعتبارامر > مشاء يا لعرض الهر في كلمن جا نيبه وخلاقًا للا ما والاعظم 
حت قال عدم لزوم اعطاء ادر 0 أن حري البأر والعين ورد على خلاف القاس 
فغيره لا بقاس عليه : 
0 ل رم المر الصغير 0 اللا لكري يعي الجداول والاني 
ف الارض على مقدار 5 انا 4 ل لا طرح ١‏ لاار والطين عند 
0 لأن ثبوت الملك في هذه الجداول يحتاج الى ثبوته فيا قرم ف رات إنكان 
الانشفاع بها . 
مادة 145 ( حرم القناة الجاري ماوها علىروجهالارض كالعينمن كل طرف 
سهان ذراع) 
مادة ات اس 3 م در لغيرثم ان يتصرف فيا 
يوحه دن | لوجوه ومن ن حفر 0 في حر يم د /ردم وعلى هذا الوجه ايضاحر م 


الينابييع د القنوات ٠)‏ 


حرم الانباده و الشجر 43 








واو لقاتسن ل إزاذا لحتو فقس 1207 باون الششلطائي في القرب من 1 
7 0 كر بم هذه ادر في ساثر حماته | 00 
0 لبس له ان يتسعاوز حر ممه |لأن الحافر البثرالاً ول ملك حر يمه ٠‏ 

مادة 1584 [ اذا حفر شخص بأراً في خارج حريم بأرآخ خر فذهس ماء البأر 
الأرل ال اني فلا ني“ عليه م لوف فنح شخص كنآ ك2 0 
توارة اله ب ياد تخلق الثانية | لاأن امامت الا رض ليسمملوة 

مادة 45؟1 [ حرم الشمجرة 0 السلطني في الأرض ا 
ل حهة خمس اذرع لا نحوز لغيره غرس شخرة في هذه المسافة د تت 
الشحرة يحتاج الى مع امارها وهذا لا يكون الا ملكية حر يها ٠‏ وقد وردت هذه المادة مقيدة 
بالاذن السلطاق ع بقول الأ مام الاأعظم خلامًا للأمادين لأن الأمام الأعظ لير 
عا ليك حر ار الا اذا 0 0 0 لطان لع 
في الا رض الموات ولو بدن سلطاني 

4 لس لرسناقيةا لمم حار :1 فا لطر ضيه ادر لطر فيه درا بيات 
الاء لصاحب الساقية كان 'طرفاها مر تقعين ها ارت فع منع| ايض لمءاجن 
الساقة وان ل يكن طرفاها م رتفعين وم يوجد دليل على لح 3585 تكن 
علي ندا فت رسه ذالم فال أصاحي الدر مه لكن لصاحب الساقية ان يطرح 
لط إذالى طرفي >|افقت ة 

مادة 191 إلا جيم لبأر حفره شسخص يمل ولجارهايضأً ان حفر ب 
اخر في ملك نفسه عند ذلك البثر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البثر 
بقوله أن يجذب ماء يري إول كان مضراً ضرراً فاحشا لان كل واحد يتصرف في ملكه تحت 
الأرض وفوقها وليس للآآخر منعه ٠‏ 7 


رع يي احكم الصرد 





الفصل السابع 6< 
( في بيان المسائل العائدة الىاحكام الصيد ( 

الى ب لكان وهو قوله تعالى ( واذا حلام فاصطادوا ) (وحرم ع معد لبن لحر 
مادم حرما )و بالسدة وهو قوله عليه الضلاة والسلام ( الصيد بن اخذه ) و بالا جاع ايضًا وهو 
اتفاق الاممة احتهدين على مشروعيته ٠‏ 

حَ ا عر رت ع امك ل ا يد ا 

مادة ,165 [ الصيد جائز سواء كان بالآلات الجارجة كار والإندقية 

اف غيرها كالسكينة او بالحوان المفترس لمم كالكلب او بالطائر الجازح كالصقر | 
ودليل ذلك آبة ( وما علمخ من الجوارح مكابين ) فاذا وقع الصيد من اجرح كان أكل حلالة 
داذا وقع من قل الآ له كان كله حرام واذا حصل الشك بوقوع الصيد من الجرح او من 
قل الآ لة يكون الكل حرامًا ايض لانه اذا اجقع المائع والمقنفى رجع المانع كا لو مسنك الجوسي 
يد المسم وذبس الذبيحة اومد الم العاجز عر مد القوس بذاته القوس باعانة امحوسي فالصيد 
حرام ولا يؤاكل :5 يجب أن تكون الا لك جارحة ناذا كات داقة يكرك لكك 01 
وكذا اذا الى الصياق السيفف تأصاب الصيد من جبة .القبضة وامائها فلا تؤكل ٠‏ 

ويجب ان لكون يوان تجار اقلا يواكل: صَييد البقر والغم الك والدب فلا يو كل 
صيدها لأن الأول عز يز النفس فلا بطع الأ نان والثاني خسيس لا يصظاد الى غيره اما اذا 
ا م كك دسا ٠اما‏ المنزير فبو نس العين فلا يوتكل صيدهولوتعل ( در اختار ٠)‏ 
ولا يون الكلب معلا الا اذا اططاد ذلدت ترات منتاهات ول إى كل صيده والقذر لا ككرن 
0 الااذا ترك ثلات مرات ورجع بالنداء” ٠‏ ولا يكل الصبيد الا“اذا حال الشروط لي 
عطدوه ري احير ل للحي ب سا ل شكين الك يد و إراة كفا ) 
ان برشل ] لعه ‏ حيوانه - لاصيد قصداً( * ) ان لا بشاد كه من لا يل صيده. بأرسال كلبة 
ار ال ا ل ا ل ار 0 


ارسال حيوانه الي الصيد وبين الصيد بعمل آآخر ٠‏ 


احكام العنيد 000 8 
ومني خمسة شروط لعود إلى كع الحيد دهي( 0 ان كرك اليك معلا م ان 0 1 
الكاى يعمل غير الصيد بعد الارسال'(*) ان لا اكه يذ عم له كن من لايحل سقة 
(5) ان يرح ا الصيد 'لا ان ضبقه'زه)ان لا 1 الكاب من الصيد 0 . 
ول العملكة خروط عيود الى»الموكاكو هاه )انلا كروك الصوسمن"اطيترات نر 
والاة ‏ ( أن لاسكرن من اقاس السحاء را الاك يكون من الحبوانات التي تقدر على اهرب _ 
باستعال اجبحتها او قوائمها (4) انلا يكون قو 1 بنانهومخلبه كالسبع والنسر وخلافه (ه) ارك ' 
عوك ل ان 0 ا ارق م م يجيعليه ذجدبعد اللسمية ٠»‏ 
مادة *9؟1 [الصيدهوالحبوانالتوحش] طبعًا [منالا نسان |والقادر من الا منباع 
سواء كان مأ كولاة او لا لاأن غير المأ كول يصطاد جاده لذلاك فالميوان الا حلي والدجاج الخير 
قادر على الفرار والحيوانات الوحشية التي احدت صتير: وتاقلت أوا طبحت للا ضاف من ال سان 
والحيوانات الأهلية لجيعياو و توحنف” أكون عي لغير اصحابها ٠‏ 
ماده 14 [ك ان الميوانات الا هلة لا تسد كذاك: الطتران ادر 
المستانن بالا ليان أب لا .دابيا عل على ذلك الجام المعلوم انه غير بري بدلالة 
امثاله اى الضقر الذي برحله ع و الغزّال الذي في ع: عنقة الطوقاذا جع ادن 
005 من قعل اللقطة فازمها 0 ا ذكلى لطاحها] 
واذا القى الصياد على صيدهة سم 6 وجعله م 3 الفرار وجاء صياد 0 فالتقى عليه واماته 
فالك ل للضياد الأو ول لانه هوا اذي جعله متمنعا ٠‏ 
ماده 1956 [ شرط الضيد كونه متمنعا عن الا نسان بقدرته عل الفرار برجله 
اوجناحه فأن صار الى حال لا يقدر بها على الذرار والخلاص كغزال مثلاً وقع 
في بر فيكون قد خر جمنحالالصيدية ٠]‏ 
مادة 5و ؟١‏ [من اخرج صيداً 3 حال 4 0ك ل زد 00 ]: ل 
اخراج الصيد من الصيدية حو ادا له يخال الملاث 





ا لي 





ْ 001017[ لفقل ل سكم ١‏ نامك لو ف و ال ا 
5 اذا رق شخص 1 فر جرح لا بقدر عل الخلاص معه صار 1 0 
م ني ره لا ف يا لك لي ا 
كر خرى يكون ما 16 نوكن نار رع اعد اميك اد 14 
ان افقعه م.ض ذلاك هار 1 ف ا ين ايأه يسع لير ا واذا خرج الصيد يرح 
لا يقدر على ادس جص للجارح وليس لغيره اخذه ولا صيذه وقتله لا بالذات 
ولا بواسطة كابه المل الا لكناواذا 2 نكاد سس مده ا بالضرب الثاني حرام 

١ 0‏ اذا ري صيادان 1 برصاصع| واصاباه فيصيز ذلاك 1 
بينها مناصفة ] اما لو اصابته رصاصة احدهما واقبعه ثم اصابته رصاصة الثاني يكورك 
العيد للأ ول حوواو فتلتة_رصاصة_الثاني: ٠‏ 

مادة 1899 [ .اذا "ارسق صئادان كابيه) المعلين واصابا صيدا فذلاكالصيد 
بين فاجيم ابه ك واذا امديك اكل واحد منعا 5 0 اكه ك0 واحد 
ل كن اسهد سات لذ رسن ان كي تلزن فأوقم ايها 
هلدا «والتانن :قتله فان كان :كلت الأ ول:«اوصله .الى حالة:“لا. مكن:الخلض 


ا" 


مادة |197٠‏ في ساقية شخص وجدولةسيك لاك من عر يل 
تلحر أن يمك بالصيد ] * 
إن ل [ ين قا عاد فى حافة الم لو حا ميد شلك كاله 


2 سبك كثير واخدذ الماء بالقية ذان كان ذلك السمك مك فن غير ضير فهو لذاك 


سيا 


ون 1 ل , 1 





الشخض وان كاناخذ ذاك السممك عمتاجا الى الصيد. اكثرة الماء .في ذلك 
ل فل كن |أسمئلك لذاك الشخص دمن اذك راف سورير بالصيد 5 
مأك 821 |[ ذادخل ديد دار انسان فأذلق بأبه ا اخذه فيصير 0 
لداكن 8 3 ا 3 بلا احراز 1 بايه فاو جاء ل واخذه ا 
نح ال ون ل ان ار د كني «ثله في ١‏ 
ولا يجعلالصيد خارجا عن الا .تناع ٠‏ 
مادة *1*0 [ إذا وضع او تين داك الفر والشسكارلا جل 
الصيد فوقع ل ل مط كك انرود تع اك ا 
جنافها ووقم فيها صيد فلا يكون له كا لو وقع ميد في حفرة في اراضي شخص 
ع ا إن اك ال دان اذا حم ماح الا رضل للك اللدرة 


5 


لاجل الصيد كه لصور احق نه امن 0 انا ا ا ٠؟١)‏ 


كه 0 1 اذا اذ حيوان وحثى مم في 1 ن شخص وباض فيه 
فلا , ل 0 له فاذا حاء ا وَاخذد نيضه او افراخه فابس لصاح الستان 
ات ا ا سك لها ساسك لان اس ةدج زان بط 
اذ تفرخ ذلك الحيوان الوحشي لخاء وباض وفرخ فيه فبيضه وافراخه له ] ٠‏ 

ماذة أو ١5‏ 1 شخص اتخذ ف ف إسثاله ا انحل ل 1 معدود 
3 منافم ا لا 
لاا لاشحل فاعداد المل له الا يكن لللكييه ‏ لاأن المسل من :اثقان البستان الماوكة ندر 
صاحبها والتععل ف حد داتة غير ملقوم ( داجع مادق )ا 





ا تعميرا الملل ١‏ المشكرالة 


ا 0[ النحل ادمع في كزارة لشتغصن !يمالا خر زا وعسلجا 
ايضا ال سين ]| لآن الاحل وان كان غير مقو .الا ان اجتاعه في الكوارة 
الداناتوما عرفا وعادة” 

ماده 1800 [ اذا طلع طر داج ع از ة سد الى درت ال 


ان ري | ين ل لكر ميم 


سس ببح وس سسا 


« الاب الخامس » 
١‏ في بان النفقات المشتركة وشم لعل فصلين ) 


> االفصل الاول 6 
قينا عار افق الالمو ال شار كف ومضار 4 ةا 

مادة 104 [ الملك المشترك متى احتاج الى التعمير واأتر يم يعمره اصابه 
بالاشتراك على مقدار حصصم ] ل ال ل 2 ا 
تسم الملك ,المشترك وتعبيره أو مدار يففثقل المخليات المشتركة او اصلاح السياقات والحاري 
وال نر [المقترككة وا عار الا سوال" المشتر كه إن الوفت وامات اذا اراة اكد 2 كاه الك 
امشترك اعمار املك وتنم الآخر فالشريك ظلب القسمة والتخلص من الشركة اذا كان 
الال ارك قاياد سي وان كان ار ول ل ل و ار ار 
وجذوعًا عليه ينظر فاذا كانت ارخنه قابلة لقسمة لقسم كل متها طرف مقس لا + 
وأذا كان ازعل القدان عير قابلة الفح ةعور لاتعد القر يكن اقاقة الدقرق دل دلوك 
وطلب التعمير واذا تمنع 0 القاضي على ان هنع اعإار من التصسرف في الجدار لين دقع 


عر الاك الشتراك بوه | 








ما يصببه من الفقات ب الم في الدار المشترككة لطر 7*1 وكذا الاثفاق عل "تعمير 
الد ولاب القترك والبار 5-1 حرى ال ار واصلاحها وهر مه القناة * 
اما تعميّر امام والطاحون والخائط المهدم ف العرصة غير القابلة للقسمةلا يبر فنهالشرايك 


على التعمير 0 

د [ اذا لس كد اك ادر كن ا رك 
من ماله نا 57 فله الرجوع حخصة كك يعني يأخذ من ركه مقدار 
مااصاك حصعه من شرك ا سواء كن المللك قاباد للقسمة او غير قابل للقدميج 
وأذا اغدات 'الآآمز.والمون قدا اللضرف ينظو فاذا كان الالمز اعطى امور مالا" ليصرفه 
كي ن ترز اين د 2 فيا صرفه واذاا صرف الملأمور من كن 5 بحب 
تت ل ا ا 0 اك ار كر ل 

واذ تمر اشر ينك في الاك المشارلك إنفسه بكرن مره ادتولك كد على الفسمة ناذا 
ظين “نحل "العار تملك كثر يكه- ذله' تر يبه “واذا ظبر في اتحصة المعمر يكون لها» 

مادة ٠1٠١‏ [ اذا احتاج املك المشترك الى التعمير واحد الشر يكين غائت 
داراد لخر التعتير قأنه يتان لهاك يسان اذن انها 6 قاننا مقام ان الثاتب 

غْ 
حماسا هر عتمتو زمار بلك اموا نولت 
هو وفي ف اخذه أن مره 0 الغات فيرجم عليه ديه ا 5 
دالقاضي وان كان لا ولك صلاحية التصرف في مال الغائب الا انه له صلاحيةحفظ مال 
الغائت رمن العلفب وى نالعا + 

مادة 1811 [ اذااعمر تخص الملك المشترك بدون,افن. امن الشرييك:او من 
الحا فكزن 6 تعنى ع له ان يرجم على 5 عمقدار 0 أصاب حصته من 
المصرف سواء كان ذلك الماك المشترك قابل القسعة أو لم يكن ]. لعدم ولابة الشريك 


5 ال الماك 


ا طلب الشر يك ردك ب لك للف ري 
ذلك يكون معبرعا ونجي 56 0 يك اذا كان اميا لاعن الاك ليه 
الاك مك اللذير يلك لا حك وداه عع في ملك الغير. باطل ولا يجوز عاك 
ان يخبر الشر يك على كنار لك 1 ككان لزت ونا كر ا مسلا 
ففيه قولان القول الاأول عدم احبار الشر يك 2 القسمة والثاني اجباره ٠‏ واذا قبلنا عدم 
اراك ل ص[ المي ا ملنااك لاف الث لك الذي رك و ناه الالال 
الشترنيك بكون مضنطراً ذلك ونيجب على الشر يلك" الذي+ عمر امال" المشترك ان' تراج اشر بك 
و يطلت الاأذن منه حتى اذا امنتنع عمر المال المشترك ورجع ممصروفه على شير يكد ٠‏ 


مادة 11 [[اذا طان غم ار الك المشترك الاب ل القسمة 0 50 
مما وعمره نون اذن ف 2 ص ني لا يسوغ له ارح 6 0 
وأن كان ذلك الشخص قد راجع الحا 0 دامر 0 ِ ا عل مادة (ه؟) 
لاير عل التسميرة أكن صر عل القسمة. وذلك الشيغمن بعد أقربعة رشعل بخصته 
ما يشا ٠‏ لان يقاء املك _ يرون التسدير عر وا جار الكسر يلك عل التعمير ف لير ابل 
لاقسمة غمرر ايضًا والضرر لا ييزال مثله ولذلك يقسم املك إطلب احدهما ٠‏ 

مادة +181 [ الماك المشترك .الذي هو غير قابل للقسعة كالطاحون والجام 
اذا احتاج الى العهارة فطلب احد الشريكين تميره وامتنم الا خر فيصرف غليه قدراً 
معروقا ادن الاك و مره كن ار امات مك 3 من المضارءيفث 
التعمير ية ة ديئا له عليه وله ان يسدوفي دينه هذا من احرته بأخازذالك املك اأشترك 
وان عمر ابغير اذن اللا 1 دلككبنعانا افد لو يذ 0 لان توق" القدار 
الذي أصاب خصة شر يكه من قهة البناء وقت التعمير علق الونجه ‏ المشتروح ] ٠‏ 
وقد اثفق الفقباء على اجبار الشر يك من قبل اناكم .على تعمير المال المشترك :اذا كان غير قابل 





التضرف في اللآل المتستزك | 

للقسمة لعدم امكان خلاض الشير يك الذي يطلب التعمير من الضرر الحاصل عليه من امتناع 
شر يكه وحختهم في ذلك شي حجر المديون الماطل وأيفاء الدين من ماله الا ان قانوت لقسيم 
الأموال الغير المنقولة قد سخ حَ هذه المادة وصار الشر يك التفرر من عدم التعمير فيا هو 
غير قابل للقسمة ذا حق بطلب بيع العقار المشترك وأقسيم اانه ٠‏ 

اد 124 | اذا دم بالكلة الملك المشارك الذي هر غير قال للقدىة 

ل ياهو يداك 

0 و الحجام وصار عرصضة فظلب احد اتكابه بنائه وامتتع الااخن فتقسم 
العرصة ولا جبر على البناء ع | ٠‏ واذا كانت غير قابلة للقسمة يجوز للشر يك احمارها ومنع 
0 0 منها بأّذن الهاك وأيعارها واستيفاء مصروفه منها واذا كان المشترك حائطا 
وتهدم فتقسم ارضة اذا كانت غير قابلة للقسمة وز الشر يك تعمير الخائط ومع الشر يك من 
الاستنادة 4-5 الل أن يدفم 0 عليه واذا راجعه 1 أذ له بالعبار 0 ارض الخائط قابلة 
ل لك 
8 والرجوع على شر 4 فيه البناء فقط ٠‏ ف 

مادة ٠١١1١5‏ [اذا مدستالة بلية ة التيفوقا راح رف ايها 5 خر واحترفت 
كن واحد “هر ابنيتعهكم ف اذا بق 0 ورم 0 6 الااخر و يفول صاحب 
الفوقاي لصاحب التحتاني مر أبنيتك لأ ركب انا بأبزتي عليها فأن امتنع ضاحب 
اك حتانى يستاذن صضاحب الفوة 1 في الماك ا ال بلية الفوقانية والتحتانية و كلع 
صاحت أ دنا ل جره حى يعط. .4ك خصة مصضرفه:] ٠‏ واذا من ضاحب الفوقاني 
مد التحتاني يكون متبرعًا. واذا طلب الأأذن منه وامتنع وعمر بدون اذن الا 35 
يغود عليه إقيمة حصقه يوم الي أ نْ 0 كن من المالكين في مثل هذا البناء ناتلا بزو[ 
بالهدم لذ ن الحق لا يزول ددون حدوث علة توجب زواله ٠‏ 

مادة ا 1 اذا عدم ل الشاراك دن حارين 0 عليه جمولة 0 
وروئوس جذوع وعمر احدهماعند امتناع الا خر ]| وكانت ارض الجدار غير قابإة القسممة 


«م 15» 





3 التصرف في المال المشترك 





[ فله منع شريكد من وضع حمواته على ذلك الخائط حتى يوادي ا ِ. 
را ل ع لي القت وال تر بق تر تن ار ين 
مله واتلاضة ان الشمر يك اذا أذن اللي شر بكه او تنم من الاأذن واذنه امام يرجع على شمر بكه 
تسن رن ران م تقر يك لدان شام رن اذو لاك لزه فم افد رن سير 
بدون استئذان من الشر يك و بدون اذن من الاك يكون متبرما* 

ادق انعم | اذا تهدم خائط ببن دارين فصار يرى من احدى الدارين مقر 
لساء اللا حزق اك ضاحب أحدى الدا ارس ع قير امل ل وامة: م ضاحب 
اللا خرق فلا لبر الا خر عل ل 00 بير من طرف ال عل اتخاذ سترة بينهما 
اك و مم غيره ] كا 5 كن ل رسا وسقط فلا يبر على 
تعميره بل يحبر على التاذ شترة يقنم الكبذف على مقر نداء الجيزان ٠‏ 

ماذة م١‏ [ اذا حصل عاط المشترك ببن جار بن لقن وغيف من سقوطه 
اناه عرفا ننضه وامتنع | الاخر فيجبر على النتقض والدم بالاشتراك ] ٠‏ واذا 
نع من هدمه يي ل ا ا 


فال لجال يكن عدي و سيره آنان 4 كان أ كرح عليه وامتنع الشر يك فلا يبر» 

مادة 119 [ اذا احتاج العقار الشتركك بن لفغن ين ياود ربق الرقفين إلى الفعار 
وكاق ابقاوكه مل خالة مطتوا واجحد الوص ينا او اح المدولبين ايطاطر لمان _ورالاخر 
0 يحبر على التعمير ا اذا كان سن داري صغير ين عااما: مقازك» تخيف لق 
سقو 4 وودي أحدقها ا التعمير وودي لكر 0 قر #رسل من ع رف الاك 
اهن وينظر أن اناق ترك هذا ١‏ الطائط عل حاله في 00 ضرر معلوم في حق 
الصغير فيجير الوصي الآاني عل تعمير ذاك الا 52286 اندر هن 


التصرف في المال المشثرك ٠‏ 


07 
0 ١ 0 

وامتنع 0 فيجبر من طر ا ان 

في اوتك نمك التولي إن سعدين | عل 0 التحمير حتى بالر ب والفائدة بأذن اكالم واذا 
- ن.لاواقف شرط بالا ستدانة فلا يجتاج المتولي لأ ذن | الاك ابي ٠‏ 

اده :كن آنا ةا كان اثنين وأق أحدمما : ريشه وراح جع 
الآخراط اك ليا مين :ال1؟ الآ .وله .أماان: تييع سضيتاك'واما ان .تبي يوان 
ا ل 0 ا ل 
ود رد انالا )ا ط أ ذه 2 اا من الملاك واذا قنع 
اق ع ا ا كوك ادر يك الآخر على الا فاق بناء يرجم على شمر يكه 
ا يعيب حصعه من المصروفبواذا علفت الشرورك اححموان ب دوق امك ببظلى نين الأسريي. او 
براجع و يستأذن الماك بكون متبرعًا ٠‏ وكذاك ل في الزرع المشترك ٠‏ واذا تاف الليوان 
او الإرع عد اص الحاكم 000 نفاق يضمن الشر يك المتنع قيبدية 
1 لت ا ل عدن | ارا" 

الحيوان سيك المقيقة نوع من الشترك الذير القابل للقسمة وقد احعصه الفقباء بهذا اح 
لد رن مشا على الشمر؛ بك واحتال الضرر بالصرف يزول بالبيع وهذا .قريب 2 
قانون لقسيم إل موال الغير المنقولة .ولا.رريب انه اقرب الى .فائدة الطرفين في الماك المشترك .* 
اذلك فان قانون التقسيم اذك 0 0 12 ع لمق ل قشل فلاسيري 1 على المنقول 
والدواب حتى ولا الخيطان المشتركة”» 


ع 
ع 
ع 





4 كري الغهر 
الفصل الثاني ©« 


( في حق كري النهر والحاري واصلاحبا ) 


مادة 5 [ كي ادر الذي هو غير مملوك واصلاحه عل بدثت ما 0 
لآل اذا | يحكرى رما اف أ وأغرق القرقة وامزارع وأ العتائة ويكقتا امال اللعانة 
1 وان يكن وسعة 5 بيت المال حبر لحاس 0 به ا فيعمل العامل بنفسة و يدفع الغني 
التقود للصار.يف ٠‏ وني الهداية ٠‏ يصرف ءايه من مال الخراج والز بة دون العشر والصدقات 
لإأن هذه للفقرا» وتاك لوا والممات ووحة جار الاكه على داك عند عدم وسعة بدت لال 
لأن لصاحب الولاية العامة اقامة مصالطها وقد قالتمر رغى الله عنه (لو تركم بعت أولادم ٠)‏ 

مادة 07 [كري 0 الماوك امراك عل احصابه بي على مر 2 حق 
الشرب لا يشاركهم في موئئة الكري. وال صلاح :أصصاب يق الشفة ]:- لأبهم لا 
مككون الماء وم قوم غير غصور وعدد غير معلوم وحق الشنة 0 وق ارت اصل فلا يؤخل 


بالتبع و يترك الاأصل ٠‏ 


مادة 175 [ اذا طلب بعض صاب حق اأشرب تطبير النهر المشترك والى 


البعض فينظر ان كان النهر دام يجبر الآ ني على الكري مع ابقية بالاختراك ١‏ راجم 
مادة 55 ) وان كان النهر خاصاً فالطالبون كي بأذن الاك 0 التننع م 
الاتتفاع الى مل ضاف دان ا اا" 

وقد قبدت الحا هذه المادة بأذن اجام خلافًا لما ورد في مادة 115 وقد اختاف النقياء 
في ذلك وني رد المحتار قولين احدثها الشيعنين بالرجوع والثاني محمد بن المسن بعدمة. ولو قبات 
الخحلة الزجوع بعد الكرى وأو ددون اذن اتيك للاأحعياج ددر 
الشر يك يتنم من دفع اقل مصرف على الملاك والمال المشترك ٠‏ 


كري الغهر 6 
مادة 154 [ اذا امتنم كافة عاج دو الشرفين د الم لسري 
أن كان ل تبروا عل الكرئ وان كان خاصاً ١‏ 00 
مادة د« [١‏ النل العام مملوكة او حير لوك اذا كان في نحافة أرمنْ لخد 
لس م لاط بق ولواح الور رسن تلاك الاري را اراك اتزرب 
اله واضلاح النهر وليس لصاحها المنع ا اس 
ماده ١‏ 62 ةلم الشارك واصاحة تبعدي” من الأعل وجلة أرراب 
0 رف لك ونا جارن عل رع لمكي حبري وكا 
اكه كر أمه بالغمة (١‏ راجع م مادة 417 ) مثلا رك 0 
احتاج لل لك شارك أعلى حصة الى نهاية أراضيها على اللميم | ٠‏ لا الى الحرق 
اذاكان في نصف الأأرض الأن لصاحب الارض تبديل موضع خرقه ٠‏ [ و بعده على النسعة 
واذا جاوز أراضي الثاني فيقسم على الهانية بعده على هذا السياق يذهب فصاحب 
الحصة السفلى يشارك ا ف المصرف و بعده يقوم مصارف حصته وحده شن هذه 
الجهة يصير مصرف صاحب المصة العليا اقل من ابجميع ونضرف ماحن الخصة 
السفل 00 منهم ا ا ا 0" نتفاع باسني وقد ثم 
لداحب الا عل من حين التسجاوز على ارضه فلا يازمه تأمين انتفاع غيره ٠‏ 
مادة ٠*0‏ : [ مواثة تعزريل السباق المالج تعدية من,الاأسفل ] لأن صاحب 
الأمرا لأس رولا سر زاماء نايد ارده مدكن اطي ريز كرون اف رافك 
حصة السياق الكائن في عى > ة داحب الحصة السفل وض تحاوز منه الى ما فوقة 


بر صاحب ا وهكذا برأوذ 00 0 وصاحب الخصة العليا يشوم خصته 





كل اكري الور 


د د مصرف داحب الحصة العليا اقل من اللجيع ود احب الخخصة 


> كثر منهم ] ٠‏ لأن الأوساخ تستقر في اسفلالسياق امال وتضسر مجميع الشركاء 
وكا ادتفع الداق ذال ضعرره كن ارنفع التعز يل عنه خلا كري الذرة 


مادة 184[ تعمير الطريق الخاص ايض كالمالم يدي" منالا سفل و يعتبر 
فه اي مدخله اسفل ومنتاه أعلى وصاحب الحصة الت ادن 
الصارا عب |/ لتعمير يه بك العائلة | ل حصةه وحدها وصا حب ١‏ يه الم ع دا بعد 


ذا كه كل واحد في 0 ب حم كه يوم عصار ب حص:ه وحده ا وذلاك لأن 

0 واحد من اصدانب الطر 0 الخاص سحطرق من اسفل الطر بق لإرمن اعلاة * دفي الخير 7 

تعمير الطر بق الخاض على من ملك رقبعه لا على من عر افيه راذا امتنع احد المالكين 02016 
أ 


التعمير يراجم الباقون الحم و يعدرونه بأ ذله ويلعوا ا نشر يلك من المرور الى ا يدفم مأ يصيبه 


يي ل واذائر بارا اكه الم اع انرق لمر تومته فيط 
فقط واذا تمروا يدون هم اسعتيه كرما متارعين ٠‏ 





سياف كنار 5 كم ١١1‏ 


ل 
« في ببان عقد الشركة وإشْغل على ستة فصول » 
“3 القصل الاول د 


( في بيان 0ك 00 
مأد ‏ [2 © الستد ص د عدد د طم رن الن فا كع 


رأس امال والربح ا ا ل الس اير 
ماد يكون ارج مناصفة فأعطاه بهذا الشمرط يكو الج الى المستقرض والمال_قرض ٠‏ 


ماده 18077[ ركى شركة المد الااكاقة والقيول لفظا اراسي قلا اداقال 


با 

لس ا كتلت در 35 لو لام شل أن أخذ وله 0 

كلت دالوالل لظ ود عر حص عاتن 
ا اد ضع ا الفقفرش وال 0 د لسر مثلم نم زالشركة 
متعقدة بقبوله معنى | ٠‏ وثقع الشركة الشراء فقط فأذا قال رجل لخر اننا شركا' بكل 

ما تشئر يه ار عن لاسرال الك تار ية فقبل منه الا 5 ون شر يكين با بشكثري وف مثل هذه 
شرك لا يجوز الشريك المشتري أن ببيم ما اشتراة له نه مفوض بالشراء لا بالبيع * ومرنف 
شروط شسركة العقد ارك يكون المعقود عليه قابلا. للتوكيل فلا نقع الشركة سيد المباحات 
ا ل 0 1 فم 
رك ضمن «قدار رأسما لكل من الشر يكين وحصته من الريج وكيفية ادارة عمل الشر لك 
وهل يكون منهما او من احدثها وه للها البيم أسيكة او تقداً وسائر الشروط المكن وقوع اللاف 


سن أجلبا وقد وردت هذه المادة مطاقة غير مقيدة مثل هذه القيود ٠‏ 





ا أقسام 0 





قاف اراي ره العقد تتقسم المقسوون وأذا عقّد الشر يكان الشر 0 
على المساواة التامة وكان مالمما الذي ادخلاه في ااشركة ما يصلح كك 
لقره و حصيكًا متساوية من عا المال 0 35 له كة مفاوضة ١ ١]‏ 

والقياس عدم جواز هذه الشركة لا بها نتضحن وكالة وكفالة عبولة والوكالة واككفاة 
احبولة غي رتدايبحة في اليه صل فلا العثار اه 0 اد 01 الا 3 0 لم لذ حتياج عاد 
يحديث» فاوضواة ١‏ 0 اعظم الركة « 0 للشاة فعى ومالك رحمهيا 1 فأنها ل عيزا هله 
اتوك ا 
' ومن شروطها ل المساواة العامة بس لكين فلا تعقد الث 5 5 بين بالغ وصي 
لاأن الصي 01 وتعقد بين المسلم وغير الم عند الي يوسف ولا 
اله غير الم برى صحة بيم الخمر واغانازير لأت ذيادة تصرف احد الطرفين لا ممع 

شركته مع اكير ٠‏ 

1 0 ان لا يكون لاأحد مالا يساح بأن يكون رأسمال الشركة خارجًا عنها والمال 
الذي يصلح كن رأسمال لعا هو غير العقار والعروض ان 0 التساوي ك0 
الملل والرج فأذا صار لا" حدهما مال اكثر من الآآخر بعد العقاد الشركة تخرج الشركة من 

٠ المفاوضة‎ 

ا ولاده ب مموع اموال ما انلقل الهم من ابييم رأس مال 
ليان شار تروا و يديعوا من سائر ا لأنواع و يقسم ال ر سحيبنهم على اللساوى كووعة"ا 
شركة مفاوضة ولكن وقوع هكذاً شركة عل اأسداواة العامة 'نادر واذا عقدوا الشركة 
بلا شرط الأساواة التامة ف لون 0 : 

ْ - 0 

وكا اذا عقدت على المساواة العامة م فاتت المساواة انقليت عنانا ولا يشترط في كةالعنان 

ل ل ل ا ا 


ْ 


ملدة ١ ٠1"++‏ [ الشركة سواء كانت 'مفاوضة او عناناً .اما شركة اموا واما 


3 لخ 001 
شركة اعمال واما الشركة ورت فاذا عد الشركا اك ار يقال لوم من 
كل واحد مقدار معين على ان ن لوعي حو وايفها وما نحصل من 
ابح يقسم ينهم ف ل ا سن امال جملهم 
على قبل العمل يعني د وال جنا ركسي الام اي ال در يقسم 
يللم فد لون رك ال وتقال لما ايضا 5 ابذانوشر كة صسائع 5 تقبل 
كشركة خياطين او خياط وصباغ داذا ل يكن لمارا س هال وعمّدوا ال 00 
البيع والشرا اء اه 0 اك لون 5 وسخوه * 


وقد ورد ف مكن هذه اللمادة 0 ان يعملوا نحيما أذلاك لايجوز له حدمان شملع عرزل 5 اسيل 
او يشترط عدم الغم الا نشركة الابعال يحت .فهها العمل من كل |الشي ركاه :+ 





00 


الفصل الثاني 6« 
في بان الشرائط العسوميةفي شر كة العقد 


مادة سس [١‏ كل قم من د مين الوكالة فسكل د 
ال لكان فالصرفه يني في الأتيذ والبيع وتقبل العمل من الغير بالأجرة وكيل 
ال خر ١]‏ اذ لا يجوة للشر يك ان يتصرف" في مال الآ خر ينهاو شراء اذا كان لبسن بوكيل له .. 
[ 20 ان المذل والتمية شرط في الو كله وكذللك تون الكثر يكن كاقلن قرت 
شرط في الشركة ايضا على العموم ] ولا يشترط فيها البلوغ 0 الأذدت 
ان يشنغل بالتحارة اذا كانت عناناً و يشترط البلوغ في شركات المفاوضة لأ بها نعضمن الكفالة 
والكفالة تزع ابنداه ٠‏ 

9م26 


١‏ شاط شركة العقذ 





ماحة ب 0 | الشركة القافاضة دعيين [السكنااة, يسا فاهاة المناوفيك 
كناد شرط اليقاء| ولا ارط فيا ساو كدرل ل ملز يلار هذه 
الكفالة فى ضهن اعند الشر كثلا مقصودة ٠‏ بالذات ٠‏ 

ا ا ا 
عقدها اذالم تذكر الكبغالة فبكل واحد من الشركاء لبس كغيل الآخر. فيجوز 
الصى الأدون عند شراكنة لمان لكن اذا ذ كت الكفالة حجن عقد نراكة! العنان 
فبصي ركل واحد من الشركاء كنيل الآخر.] 

مادة +10[ بيان تقسيم الريجبين الشيركاء شرظ فاذا بتي مبعاً وحجمولة 
تكون الشركة فاسدة ٠]‏ وذلك لوجوب ثقسي الري :بسب رؤوس الاموال سي شركات 


الأموال وان ينفرد كل واحد بنتقائج عمله في شركات الأعال والريج يه الشركاث 
الصحيحة سشحق بالعقد و 3 سك العلل لمشحق ارج الا يما هو حسي ذهو الما 0 اوالعولل ٠‏ 


ماذة ١‏ 0 حون 1 بحا 5 3 إن الشركاء ا 
وار م شائعاً شرط 0 سوال ار 2 0 اعطاء ١‏ احدهم كذا 5 مقطوعا 
فتكون الشركة إطةر ] لآن ذلك من 0 افيه الشركة اذ يكن ار رن رم 


لمشروط الى احد الشركا. عام جميع الر بح واذا رجعنا الى ماوزد في كات الببوع نرى ان 
البطلان بنش اما مق عدام اهلية العاقدين .او عن عدم موافقة الا يجاب للقبول او كون المعقودعليِه 
00 يمال ولذا أن ماورد في هذه المادة هواقرب الى الفسادمن البطلان وقول اغحلة سيو لا اله 


عد عاد عد 





راك الماك اا 
6 الفصل الثالث 6« 
3 
قن ادا يث الشتوف راتكه وتران ) 
النادفة رالفتات 
الشر انفلا لخص رص ةتتلانة#الا ول ون المعقود عليه اقابلاً الشركة والتاني ا دأسمال 
الشرك سي ل الذر والتالت كرت بزع نان مولن 
مادة معض١‏ 0 3" المالمن قبيل التقودشر ط] لذلاك فالعروض والعقار 
ل 200 
واجناسها ومخلطها لنترعٌ امن أشروظ سنك الشركة لاق ال لاني .الشركة "لكوك باقرملا مدلا 
راس المال ٠وقد‏ الفقت ح جيع علياء ااقوق اله سلامية على ان النقد اصل تعقد عليه شر كات 
الأ نران وى رقم القر كن بالسدرة فق في لقان اراح في لراك وال سوم ور 
النذ] !2 1ل رك عر الس اليل من اله ررض ولا عن العتازا الا من بن طشان قال حول 
انعقادها على المثلى ٠‏ 
ماده 1888 [.اللسكوكات:البحاشة اأزائحة معدودة »من التقود:]» 
وهذا ار حك ين كن اما وعليه العمل ووحيه أ التقود الحاسية تغطى فاتدة النقود 
بالتداول والره واج وقال ١‏ عض 00 0 العره وض لعدم اطر اد رواحم م ولا ربب انثا تأخذ 
ع الاقود حين الرواج طّ 1 ارئ فلا فائدة من هذا الحلاف ٠‏ 
ماد ١‏ 182 ل غر المسكوك من الذذهل والاضة اق بحرى التعسامن فيه بين 
انان ع فرعت انر في ِ التقود والا فنىحك العروض لان الثمنية بغير المسكوك 
بالتعامل و بدون ذلك تون حل فبية” ل 
2 05 دك لك عينا شرط فلا يجوز 0 الدين بعني 
الذي في ذم ا 
ل ير د ال اسفاه 0 اذا كان رامن مال احدها عم 





ا راس لازا 





لأن احضار ا مال في محلس عقد الشركة شرط لنفاذها والدين غير المقبوض في لحاس والعين 
العائبة لا تكون زأس مال للشبركة لأ ن اللدين يحعمل السقوط بالا فلاس والعين تعمل الضياع 
بالملاك قبل التسام ٠‏ 
مادة ؟4١‏ [ لا لصح عقد انوك على الإموال الى لست معدودة مرن 
النقود كالعروض والعفار يدي لاموز ان ككون غذة رأ مال التركة اللااالنح 
9" 3 
الشخص اذا اراد ان يتخذ المال الذي لبس من قبيل ااتقود رأس مال فكل واد 
منع| ببيع نصف ماله للا خر وبعد حصول اشتراكما يجوز لا عقد الشركة على 
هذا امال المشتو كما إوكان لأثدين نوع هنال امن الات ا ك1 وعد دارا 
ا رت الت ا 1 تن 
ل ان كام 
وك أن ككون لاوط من لجنس وأحسد ناذا كن علدائت سنس تكن الخلى كذ تو كسالك 
لا شاكة عفدا كاراى كان رلا لخد مرا مخقطةرو للد حر شعي وخلطا! داك 
مادة 1*5 [ اذاكان لواحدٍ برذون وللااخر فر فاش كاضر ان ا زوالطراة 
وما حصل ل اجر 4 إيقسم شما فالث رك ل 0 الم كين لصاحب 
الإرذون م 8 الح 4رذون 1 أحيه عط م ا 
اكه 1" م حر مثل 5 او الاك صاحبالبوذون بسر على ارفك يمحملا و ينقلا 
الاأمتعة مما ككون ششركعها ش ركة اعال له شركة اموال وكذا اذا اتفق عامل مع صاحب سفيئة 
على ان يعمل بالسفيئة و يشارك صاحبها على نصف اجرته لا تصح الشركة وتكورتك لد 
٠‏ الصاح السفينة والعامل رأخل احر مثله * وفي المندية ارا 2 راك ل لك 
٠0‏ ويلقاجااجرته سوية بيدهبا فالشركة فاسدة والاجرة لصاحب الدابة وللعامل احر المخل ٠‏ 
وكذا اذا كان لأ حدها جملا وللثاني حماراً واجراها سوية وعقدا شركة لا تضم واذا آتجر 
5 3 4 0 


1 المال /ااا 
كل منهيا دابته تكون احرتها له واذا آجرا دابتيعها صفقة واحدة ص ل 
1( الاحرة بد مها للسية ة اجر مثل ال ادا بشين واذا 21 حراها صفقة 5 واشكرطا العمل علىاحدها 
0 جرة على اجر مغل الدابتين واجز مل “العاقق ٠‏ وكا اذا اشترطا صاحب دابة 

00 قرابة على عقد شر 5ة لسقاية الماء ا حرة للعاما انار 00 اجرمثلدابته اه قر بثه 
ا ل 2 2 و ل قم اك ل لك ةي فين 
أحر مث 7 فقط كا آذ | اعطى 5 6 أو ا لمر لير بها د يعلفها وشتسما 
الأر باح وال ولاد فالشركة فاسدة 0 اضاحب الاجاجة والذابةوالا خر يأخذ ثر:_العلف 
واحر مثله * 

وركذا اذ ا ا ار رد لوي لد ار لطر لق 
0 من ورق الدرث واجر لل ٠‏ واذا باع صاحب الدود وال دجاج والحيوانات لصف 
الدود والتجاج والميوانات الى الآآخر واشنغلا بها شركاء صحت الشركة واقتنها الاأر باح 
حسب الفا قهرا 3 

نضح من هذه المادةٌ وما ورد عليها من الشرح 1 ن العرض 3 وق 0 مال رك 
بعد ان توحد فيه ع الملاك و يشترط ان 0 من الك اله م في اعالشارة 
ال اما ماتبتي عينه ولصل الأر باح من منافعه فلا تكون الشركة صحيحة فيه الا على 
ماورد في هذه المادة وامثلتها الكتثيرة . 

مادة 165 [ اذا كان لواحد دابة ولا خر امتعة: وتشاركا عل تحميق 
الامتعة على الدابة و بيعها على ان ما حصل من الى بج يكون ببنعا مشتركا فالشركة 
فاسدة والر بح الحاصل يكون لصاحب الا متعة وصاحب الدابة يأخذ اجر المثل 
أنابته والدكان. ايض مثل الدانة بأ ن كان لواحد دكان ولا خر امتعة. فتشاركاعل 
يع الأمتعة في الدكان على ان ما يحصل من الر ب مشترك بينعا: فالشركة فاسدة 


عاد اد كد 


ماا العمل وغهان الممل 


6 الفصل السابع ©« 


ل ان ال اقيم 





مادة ١46‏ [ المل يكون ملقوما بالتقوم يعني ان العمل بتعبين هته يتقو 
رذن الاك ان كارن عل لهي ١‏ كل مسد الس ال 1 ال ان 
5-7 اذاكان شر يكان. شركة عنان. ورأين ماله| متساو.وكلاهما ايض مشروط ماه 
وشرط اعطاء احدهما حصة زائدة غن الر بج فيكون الشرط جائزا لأ نه يجوز ان 
يكن احذهما في الأخذ والاعطاء امبر وشمله از يد وانفع ] دلوم يكن صاحب الحسة 
الرائذة امن الريع امبر من الا خر لان العمل. يثقوم بالتقوم وهو كالبيع يمكن ببعه بشدن 
ل نوع من امنافع ولمنافع لتقوم بالعقد ومنها العمل ات 
فاو اشترط حمل احد الشركاء. في الشركة بحصة زائدةمنالر بح جاز لان الزيادة مقابل العمل 
خلاًا ازفر وااشافعي فا نهها لم يجوزا هذه الزيادة ومجنها انها تكون ر بحا للا لم يضمن وقواه 
0 عليه وسل ( الر بح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين' تبطل حجتها ) ٠‏ 

مادة ١١4+‏ [ مان العمل اي تعبد العمى نوع من العمل فاذا تشارك اثنان 

7 ع 8 سم 

رك صنائع بأن وضع شخص في دكانه آخخر من ار باب الصنائع على ان مايتقباه 
هو وما يتغبده من الأعال يعمله ذلك الا خر وما يحصل من الكسب يعني الاجرة 
ينعا مناصفة] اد اثلاث [فيكون جائز واستحقاقضا حب الدكان نصف الحصة] اوثلنها 
ا لقل:ماميتت ونه ان كك العمل واف ون كه يصير اد 
منققة ك0 ا شواع كان ماعن الدكان ذانيا عل كن ميارته قليلة او كانلا يعرف 
العمل مطاقًا فالاأحرة له مقابل ثقبله العمل * 

مادة ٠040‏ [ك ان استحقاق الربح يكون تارة بلمال او بالسمل كنك ب 


لخن وق لفل ا 
مادة 40 يكون تارة بالضمان كا ان في المضاربة يكون بها رب المال مستحقا لار بح 
له والضارب بعمله واذا الخذ واحد من ارباب الصنائع تلميذا عنده واعهله 
ما تبله وتعبدهمن العمل بنصف اجرته ]أي بنصف اجرة اللأجور [ فيكوت جائزاً 
ولكسب يعني الأ جرة المأخوذة من اضضعاب العمل 5 يكون نصفها مسقريًا.لذاك 
التَلميد بعمله 3 ن نصفبهاا الح ما للاسعاذ ايضا تفده انك العمل أ 

ا الل والا ل زام 
/ بة وسيلة من وشائله. وقاعدة المراج بالغمان 5 تدل على 'استحقاق راتما يكون مظمورة 
من الا موال المادية 5 تدل ايض على ما يضمن ابرازه ل ٠‏ الاعال والصفات الستية 
اه المعنوية وما يعطى للعامل الحسي يكون بأستشحار الضامن اياه عل العمل * 

مادة 1*7[ 1.11 جد وابخد الأمور الثللانة السالفةيالذكر يعني المال 

والعمل والضمان فلا امشحناق 0 00 أمنادة اذا قال شخص م ا مالك 
0 أل الر يح مشترك بلك 1 فلا يواجب الاك وفي هذه الصورة لس 4ه 
اخذ حصة من الر بح الحاصل ] ٠‏ 

لأ نا راج ايكون يمان اد بالعمن ,او بفيان العمل ٠‏ وكذا فر قال محم من دوي الللرة 
رجل آخر اتير في بلاد حوران وانا احصل للك ما بعسر عليك تصيله من الديون على ان لي 
اربع من ار باحك لا يستحق من ار ياحه 59 وجميعه للتاحر لأناعتم لالط اسه 
لانت بواحدة عن لذ ال التحارية الحكى عنها ٠‏ 


00 الي موال اذا اشترط احد الشركاء اك حخصة زائدة 00 
بشرط ان لا يعمل اك د سدق الر سم انالتة 


مأدة ؤوس١‏ اك ساك ف الربح ائما انما هو بالنظر الى الشرط المذ كور ف في عقد 
لسك وليس هو بالنظر الى العمل الواقع فالشر يك المشروظ عمله ولو همل 





١‏ العمل وخهان الع 
ع - 1 

يعد كلق عمل :الات القير يهان ركنا امخييفة ف لسنال انتزاظ للعائق تاغل 
كابعا اذا عمل الخدجما ولو يعمل الاخدر بعذر او غير عدر د الربح 
ينعا على الوجة الذي اشترطاه يك كل واحد عنها كن عض الم عمل 
شريكه يعد هو ليميا 5 نه عد ا . 

وا كار جيةان! :3 مثلا ثلاث 3 دقل امتعة.فتقلبا ادم يستحق ثلث الا جرة 
ولاشي' للباقين مالم يكونوا تقبلوا العمل سو يق ٠‏ اما خسار يقسم ار اسل 


الال قلا يسان از شرط بيني عليه الريك 00 عالقا سي الال ( راجم 
و5 كم 1 


مادة ٠‏ 1_6[ البيرييكان كك والعتملها لمن إلاسور نشلل اشر لكة فى سكل 
واحد منع| هو في >5 الوديعة طاة لجل ملك اللشرمكة في نالحد «جهاء يلا تمر 
ولا نقصير فلا كن عند | ولا يككلفت مدعي الدلف اوالتساعٍ لا 1 7 البمين واككذا اذا 
ادع تسلم حصة شر بكه له لاأن عقد الشركة اذن م كلمن الشركاء للا خردلالة' بوضع بده 
على حضته من المال لا جراء التصرفات التحار ية وهذا ابداع شمن العقد ٠‏ 
ا ل ف اكه ا مشر 5 رن الشر يكن 
متساويا او متفاضلاً لكن فيضورة "كن رأس الملل منواحدٍ وكا 1 قر اذا 
كات المقاولة على ان الر بح مشترك بيسعا تكون مضاربة ما تأني في بابها امخصوص 
واذاكان الر بح ماما عائداً الى العامل فيكون قرض'ا واذا ششرط كون الر ببح تمامادائدا 
ل 6ك و لال لحر المال بيد العامل بضاعة والعامل مستبضع ومن 
0 لمستبضع في 5 الوكيل المتبرع يصير الر بح والحسار ماما عائداً الى صاحب 
المال ٠]‏ وتفسسشركة البضاعة بوفاة المبضع سواءعرف المستبضع بوفاته امل يعرف واذا اشثرى 
المستبضع مالا بعد وفاة المبضع يضمن بدله ( هندية ٠)‏ 


اداه الشركة ا 





أده 2690 111١‏ ذا امالك اله الشوه كن ىح حتوناً معليقاًة] أن حجر فادهاو 
انكر الشركة او فسخها او تلف جع اك ااا ادي كت 
ار 5 [ فتفسخ الشركة ف صر درن الي كء اذاه 
اوأكثر نفس اك لمان لوقك وحده وثبق بين الا خرين ا : 
لأن الجدون المطبق ينافي اهلية التصرف والتوكيل كالموت , والشركات بجميع, انواعها نتضمن 
الوك ارك اسك و ارت الكو كا شر وى اندرا العكر ابر كارث 
الحسي 2 

مادة +189 [اتنفسع الشركة بفسيع احد الشر يكين لكي عل الآخر بفشخة 
شمرط فلاتفستهاله 1 ١‏ يكن فس ا ات 
الآنخر باالفسع لأ نكل شر يك حر بالتصرف في خالص ,ماله وعزله عن مال الشربيك الآخره 
اما اطلاق عبارة المادة.يدل على نفاذ الفسيخ كس جنس ماعقدت عليه 
اد كانتعروضًا ٠‏ وني البحر اذا باع احد المفاوضين مالا من اموال الشركة وقبل ان يقبض نه 
فسخت الشركة بتتحتعلى المشتري دفع امن الى الشر يك العاقد واذا دفعه الى الشرريك الآآخر 
إضمن حصة الشر يك العاقد واذا وجد المشتري عينا سيف المبيع بعد انفساخ ا 0 
البائع لا الى الشر يك الاخر ٠‏ 

مادة 10-04 [.اذا فسن الشر يكان الشركة واقتسماها على كون النود الموجودة 
اواحد والديون.التىفي الذعم ا فلا تمي القسىة وفيهذه الضورة مها قبض الا خر 
1 وما في الذيم من الدين ايضا.دى مشتركا بينهما 
راجع ما 

مادة ١808‏ | اد حك جب الور يكن مهدا رانين مل نجاف فمايتة رهر فا 
حال العمل مهلا فتستوفى حصة شر بكة .من تركته راجع مادة ٠]‏ لأرت 


«2 ا١م«‎ 





0 5 الناوضة 
ل ب ا لك ل لل 
31 ل لإا ل ا ل كر )2 ايهو لط ة 
ا وقول المادة راجع مادةٌ 8١ ٠١‏ ايك لبيان الة | الوديع الوق قبا ل تسم الوديعة الك 8 
بدون بيان حالتهارواعاء ايض الى ان باقي أحكام المادة المذكورة وارد هنا ٠‏ 


عأ كد كد 


6 الفصل الخامس 6« 


ان 1 انر 





جوزت هذه الشركة استحتانًا عند الحدفية والمالكية وان,اخللفوا في بعض شروطها ويه 
القياس لا 00 وهو قول الشياقة و (وجبه تضمما التوكيل بمحبول الجنس والكفالة وكل واحد 
منهما يوحب الفساد أن انعا 0 باه من باب 1 ولي 5 وحه الاستحسان فهو ماروي عن 
1 لصلى الله عليه وس ( ( فاوضوا فأنه اعظر للنركة ) وقد اعترض على هذا الحديث وقيل بأنه 
0 طر يق للا 0 ا ان سر ا كل اا ل فين 
الاسلام منها ٠‏ وقول الأأمام الشاففي بتضمن عدم ضحة شركة العنان ابض مع اثفاق الكل على حصتها ٠‏ 
مادة “186 كل مالزم على احد المفاوضين بتحارة او كفالة فهو واجب ولازم على الآ خر 
ل ن ال 35 ع اكفلاء لعض. بم ا ع ٠‏ وكل 0 1 ل حدك المفاوضين بالتخارة م ولاك خر 
قيضه وطلبه لأن الشركاء وك بعضهم 0 
فالمسائل المتفرعة عن القاءدة الارولى ني [--١ ٠‏ المفاوضان أحدهما كفيل الأسخركما 
ار اذا انه عله لون فشان طالب الاق ومع ل د لل 
0 المفاوضين من ١‏ 0 00 في انا الخار 3 في الث 0 0 أبيع والشراء 
والأخارة يلوم الا نز ايض 1 ن ما بأعه ١‏ 0 
كا اا اكذضي لعفوز ان يده الاأعر ع ليي] . 





بك المنادضة 000 





واذا 1 من لا نقبا لى شهادتهم 0 وفروعه وزوحته ولو معتدة بطلاق بائن 
فلا يلزم مفاوضه بهذا الا قرار عند الأمام الا عل م وهو الأأصح ل دك 
العقد 6 لا يازمه الا نصف ما اقرك 1 500 0 3 ل م م 
ا ا اك 26ر6 هذا كدر ناذا كانت الكناة 
بالا بطالب بها الشريك الاخر لاج معاوضة انتهاء واذا كانت بدون الااص لا بطالن 
الذر يك انما تبرع لاومالا أما بقية العقود كالبيع والشراء والاأستصناع فعي داخلة به 
ا ل ل ال شا 
الشر يك العاقد وغير العاقد انما يحلف العاقد مانا كم على عدم علمه ولا يكتنق 
ل ل لا لك 2 يات كر لطر ايل در رااان 
نزو 2 لد 5" لتر مر اف الفقة ار دية او نايز ناما لا تر عل سك 

مادة /اه*٠.‏ [ ال كولات والا لبسة .ؤسائر الحوائم الضرورية, التي يأخذها 
احد المفاوضين لنفسه واهله,وغياله له خاصة لا حق,لشر 3 0 يجوز لبائم 
مطالبة شريكه بشمن هذه الأشياء بحسب اكفالة ايضاً ] ٠‏ لأنكل شمريك يعر 3 
ل ا ك0 1 0 
20 ات ور اسان بن اليا با لدان نر كه المنارضة امون الو كلة والكناكة لان الال 
هذا ١‏ دفع يحرج كك من المفاوضة ويعلبا عنانة اكناوالة داس ات 

ا لنارظ ناوا مركي" لبن ان كربا مشاة ا دار 
واه عفدا من أل 2 0 0 وحود فضالة عَنْ ل 0 ارقا 
تصلح رأس مال شركة يعني التقود وا ص اللي بق 0 عر وفرع اما لكان 
ل انا 7 يتان الخير 0 س مال يعني عروضتا او عقاراً او 
دنا في ذئة,الخر ذلا تضم امفاوضة ]1+ 


809 | الشريكان في شراكة الأعمال ادااحقدا شركتبما لان تقل 


4 كك المفاوضة 

00 حمل كان وعلى السو ية شعانهها العمل وتعببدها وعلى تمناويهما 
في القائدة والصرو وميا نقتت بسني" الشركة عل حدما كر ال ال 
له فتكون مفاوضة .في هده الصورة تجوز مطالبة كل واحد منهما ايهما كان بأجرة 
اير واجرة الدكان: اذا ادعى 'شخص ,بتاع وأقر به واحد منهما. فيكون أقراره 
نافذاً وان كك لا خر ] .حت ولو كان كل واحد منهما إشتفل بذكا غير مكان الآخر 
وو كان كل منينها يشتكل غير تمل الادر 5 وان احن 7 انا والذاي خاطا ” و قرط 
لصتئة شرك الا عمال اسان حدتما أن ايكون المح روم اذلك لا تتعقد شركة الاعمال 


ع الشرقات 0 أن يكوث الشمل" قابلا لذو كل وان يكو نعامله مسمحقا [لتدرة 
لذ لك لا للعق د شر كةالاعمال على التساؤل ٠‏ 


قاد ٠‏ 105 [لواذا عقد الشركة آثفان عل اجن الال نسبكة "و ينمه وكون 
المال كارف وثنه ورنحه 1 ا ا و وال 6 ا ار 
فتكون مقاوضة شركة الورجوه ] : ولا يشترط فيها هي كونها شركة مفاوضة : 





115 شاط فى عند جاوضة ل رليم لاوم د سر 
شرائطها واذا عقدت الشركة مطلقة فتكون عناناً ] ٠‏ لأن المفاوضة نادرة الرقوع فأذا 
لم يصرح بها ولم تذكر شروطها تكون عنانًا ٠‏ 

مادة ٠١5‏ ,[ اذا فقد ششرط من الشرزوط | المدكورة مهنا | الفصل على الوجه 
ا 7 فتتقلل المفاوضة عناناً مغلا اذا دخل في يد واحد من المفاوضين سف 
لات لانت اد بطرنيق الحبة.فأذا كان يل رأس مالء الشركة 
كالتقود فتقلب المفاوضة عنانا لكن اذا كان ما لبس مما لكالءروض والعقار فلا يضر 
بالمفاوضة | ٠‏ 





مال 6م 

مادة عىث كل د الالخلص ع 3 00 لان فيك بساسارض لصصدة 
المفاوضة ] ٠‏ وهو ان يكون المعقود عليه قادلا للتوكيل وان يكون مقدار الر مج معلوما وجز | 
خالق لل لكر ١‏ وريس انان من دن الشردسوان أكون الخ ل اوليك هين 1 
اما احلية الكفالة والتساوي بزأس امال وآرةسم وان الاجكون»لا حد “الغ يكين .هال »غير راس 
مالها فيالشركة فيش رونلا في المفاوضنة دون العنان * 

منادة ١١4.‏ [كل ماحاز من التصرف ان رك عنان موز 1 
للفاوضين ]| ٠‏ اذلك يجموز ا 7 . لفاو آنا لمع كال اك او تشثريلا الال قد 
او نسية ولكن مني ابداع “مال الشركة وابضاعهوالمشار»بة به:وانخذ. مصرفه م نمال الشركة اذا 
شافر لقضاء امورها ٠‏ 

لل كك ركه العنان ان يفعل ككل ١‏ تفقله الشر يلك بشركة.المفاوضةبلاً ن فر 
الفاوضة اعم وز لاشربك المفاوض ان يشاك آخرنشركة عنان«لحساب؛ شسكة المفاوضة بؤلا 
يجوز لشرريك العنان إن _يشارك احن شر كه بمفاوضة ( هندرية") ٠‏ و كذا جود الفاوضين أن 
يرهن و يسترهن و يقر بالردن والا رتبان لسن لشر يلك العدان ذلك ٠‏ 

عد لد عل 
6 الفصل السادس 96 
في حق شر 5ة النان و للشقل عل لات ملح 
المحث الأول 
ف بعاد يا قن لئاع برل ندر ككة للا ملل 

مادة ١1*58‏ إلا يشتررط في ك1 عنان 0 رأسامما متساو رنن 
بل 0 1 ل احدها از يد ما حر ل ييا 00 
حبورأ على ادخال جميع نقده اوها يمكن ايكون رأسال لاشركة في راس #للالييل 








0 ل 
يجوز ان يعقد الشركة على جموع او عل مقدار منه فبهذه الجهة يجوز :ان يكون .| 
فضلةعن رأس مالمما أصلح أن تكن اراتكه كيدا مغلا ]ووز ايض ان 
بكون رأس مال الشركاء مخئلف الجنس والقهة ويجوز تقسمالر بحمتساوياً او متفاضلا ويجوز 
اك 00 تراكتالكان 2 بشوع ك1 7" 
اده اي [ كا يجوز عت الشركة عرو عمو الفروات. كتللت يحون رشا 
عقدها على نوع تهارة خاصة كعجارة الذخيرة ثلا]: ٠‏ وكذا يجوز توقبتها بوقت معين 
0 
مادة ٠31‏ [ كيغاشرط تقسيّالر بسفي الشركة] المنان [ الصصرحة] غير الفاسدة 
[فذاك راعىعل 0 حال ] ٠‏ لأن الشركة الفاسدة ثقسم فيها الأر باح بالنسبة لوأ سمال 
ا رك لان ل عر كر و برع لا راك را اذا 
كان الشرط خالا للشرع غيقذ يعتبر فأذا فرض ذ يادة 0 الاك كا 2 7 ركان 
اق ماللا لخرويكين امتتساواي لافلا رع "رملا ولقسم الأر باح مناصفة وكذلك اشتراط 
اعطاء احد الشركاء بشركة الوجوه في مال اشتراه ز م زائداً عن حصته لا يعتير ويكوك الر بم 
بنسبة حصتها واذا اخثلف الشركاء وأذادقا قنسمة الشركة حتاضرا السشرد أن لكر سر فاماا 
لقدر بقيمة وقت شرائها وتوزع الا رباج 50 
مادة 154 [ يقسم الى بح في الشركة الفاسدة على 0 1لا 
ل الشر يكين زيادة فلا تعتبر | لأأن الأر باح ثقسم متتفاضلة بالنسبة للقاولة 1 
فسدت المقاولة فسد ٠١‏ هو شعبها واذا كان رأس المال من احدهما فالر بيع له ولا خر اجر امثل 
اذا حمل واذا كان لا رأس مال لهذه الشركة فالر بح للعامل فقط ٠‏ لاأن فضل الر بح يحصل بالعقد 
. للقوم للأجمال والمقدر لقم المنافم وحينفساده لابق سالا لذلك فتخضر الر رسعلا متاق 
ان سان كك لشن ل ب ل د م ا وا 


لاعن ايك وما يفسد من 0 0 فيه على قدر المإك 
وضعان الفن 


شركة انان 17 | 





مادة 1835 [ الضرر والخسار الواقع بلا تعد ولا تقصير منقسم ل كال 
على مقدار رأس المال واذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر] ولا تبطل الشركة لاأنها من 
العقود ان لصح مع الشروط الفاسدة وتخون الشروط كلماة وقدورد في ةر الربح على 
0 ثترطا والوضيعة على قدر المالين ( : أن الحسار هس حسي لا مكن اضافته لغير سلية المي 
رمرم ان 02 سم ال كد” 

ا اذا شرط الشريكان لقسيم الر بح يبنهما على مقدار رأس المال 
سوا كان راان رامال متساف يارد مضا تاهكن ميا ويقسم البح يبنهما على 
مقدار 0 امالك شرط شواء شرط 0 اف او 1 318 الواحد وحده اللا 
له اذاف سر لحك كرك را كال الاح ف ذه تح الطلة ]0 

اا ل لو ل نر ان ل كر الي يلك عي التامن والدى رس ماله مسالاو اقل من 
0 مال شر بكه مستحقًا لحدة من الر بح أكثر من حصة شير بكه اذ تكون هذه الحصة بدون 
مقابل ٠‏ و يقدم الرابح ١‏ ببههنما بنسبة. رأس مال كل مهما وفي | عدا ذلك للها يقسم الربح كينا 
| وارادا ٠‏ 

مادة 1801 [١‏ اذا .تساوى الششريكان. في ران المال وشرطا من الر ببح حصة 
زائدة لأحدهما مثلا كثاثي الزابع وكان ايض عمل: الأثنين مشزوظا فالشركة 
صفبحة والشمرط معتير ( راجع المادة ميس ) ]لان الزائدمن الرببح عن قدر المال حو 
قبمة حمل من كان امبر ني العمل ٠‏ [ امااذا شرط تمل احدهما وحذه فينظر ان 
كان العمل مشروطً على الشريك الذي حصته من الر بح زائدة ككذلك الشركة 
حبحة والشرط معتبر و يصيرذاك الشر يك مستما ريج رأس ماله ماله وال يادة بعمله 
كن حب ث كان رأس هال شريكد في يده في حم مانا لحار بة كلك الشركة 





4 ارال 
كن ل مدرفط عل الشر يك الذي . حصته من ارمقلية 
فهوغير جالا ويقدم ارج بينهما على ده اذا قسم ال 0 5 
الذيي: رطاه فلاريكون تي" مقابل من مان اى تل اى كان الى الزريادة التي 
الشذ بكوالنئي 0 يعمل ولنعتتاق ارج انمنا.هو بواحد من هذه لي 5" 





٠ |] ٠1*44 ومادة‎ ٠*1 راجع مادة‎ 


ردنت 2 ان لكان 2 ان ل 2 واذا انط لكان رلك 
قرضًا واذا اشترط ارب المال يكون بضاءة: ٠‏ وهذا متفق عليه بين الأثمة في الضور: الغلاثة وخالف 
ذف ومالك والشافم بي في بك الصورة الأولى من هذه المادة والتي بعدها لاأن زيادة الر بح,فيها 

غير مذافة الك ولا نعان الاان العمل لا كان يثقوم 1ك 
ار العامة 


مادة 10 [ اذا اشقرط لقسم الريج عل التساوي بين الشر يكين _اللذين 
راس مال ساعن مساق رزين مال جلها رفانة العور ف ان كال الاجر قائة 
25 انا مكرن :٠ط‏ اكد فاك 7 يادة من الر بج بالنسبة الى الذي رأس ما 
قلي ل كشرط زيادة الر ب الى احد الشر يكين المساودبين في رأنى المال. فأذا.شرط 
عمل الأثنين اووعمل الشثر يك ذي امسق الزائئدة من الرع. يعني قليل رأء المال 
شكون :الشركة صكيسةبالشيرط'ميتبراً وان شوط عمل ذي,الحصة القليلة من 
اريم يعني الشر يك الذي رأى ماله كغير فهو غير جائن و يقد م ارج ينها وار 
ا د ا 1 ا 
وهذا لاوز ٠‏ 


مادة .187 [ يجوز ككل واجد من الشر يكين ان. بيع مال التركة .سوا 


شر كة الا موال | 


ا بالنقد او بالنسيئة بماقل او كثر ] وللفاوض ان ببيع مال الشركة .إن لالقبل شهادهم 
له خلافً الو 18 بالبيع ٠‏ 

ار ل حم ل بك ابيع كن جل وف لات 2 
يداب كاري لاسرال البق او الشف لك إذا. اغبتري كلا لفن لمان 
د ل رك ل رن ل ا ل ل ل 0 
جمع الأخهر الشر بك وكيل برجع على شر يكه بخصعه من تن المبيع الذي اشتراه ولو دفع ثنه منه 
واذا هلك المبيع واثبت 00 يرجع على شر بكه بحصته من الشمن 

ا الحلة للشر يك بأن ببيع مال الشركة ولو بالغين الفاحش ومنعته من الثشر اء ا 
ا ا ل م ل ل ا 
الشركة خلافن للبيع فانه محصور هال الشركة ولا بتصور فيه ما بتصور الشراء ٠‏ 1 

ا اكور سد ادر يون الذي اص ين يذه راس 00016 
أن عاد لا جل الشرانه فان شرى كن دلت الال لم1 

5 ن شرائه على هذا الوجه اذا صح بحق الشر يك يوجب اجباره لأشر يك بالا ستدائة والدفع 
والثر يك بشراكنة العنان. ليس له :الا ستدانة والا سعةرراض 00 الشريك مثل هذا المال 


وثال له 5 1 اشراكي له 6 وسلمه ابأه د باعه لصفه بالتتعا كك اذك 
ملك النصف رد الشركة 





انا ضاي داك كين م نفسه شيا ليس من جنس 
ا ركم ا 00 1 
حصة لكن مع كون ل سي د اق 
ل له نع لاك اد كر ال رك ل 
له الششراء لننسه ولو اشيد ” [ مثلا اذا عقد الشركة اثنان على تجارة البز فاشترى 


«م »17» 





| درك الال ' 
حدما عطنانانعا ل نسقاه كون اناو رعق لشر وى حقةاى! ذللك اللصان؟ لك اذا 
كر ا اك 50 
لنفسي لبس لشر يع فبه حصقلا يفيد و يكون ذاك الثوبمشتركايسه و بينشر يك ] ٠:‏ 
مأدة لالا ١‏ 1 نرف اند 0 ردن | الشركة اماف ل كك 
الفنان لا نتضمن الكفالة فلا يطاب الشر يك غير العاقد . به ل شريكه ٠‏ اما حقوق العقد فعي 
قبض امال المشترا واداء تنه وقبض من المبيع ا ةا أن المبيع وهبتهالى 
المشتري وابراؤه منه وحط من المبيع مقابل العيب ورد المال المباع بخيار العيبوالا قرا بالعيب» 
[فاذا اشترى احد الشر يكين مالا فقبضه مع تأدية نه فيكون لازم عليه وحده 
فْن هذه الب ةكان كنالمال الذياشتراه احدها اما يطال به هو ولا يطالب شر 7 
فك ااتر كان 8 الي ل ار ل 0 الاك 
ا ل رن 2 لكشم سوام عن وحدهدولا 
من جملة الريك الماقد و كذ ذابى كي شيك العاقد عضا فى كن 1 
لدم باعه ليس لشر دوك در كن م ار 
اراعارةا فالشر بلك ادر عزله ] ٠‏ و كذا اذا اجلالشر يك العاقد كن المبيع بعتب ريحق 
لذ 3 واذا اجل الشر يك غير العاقد لا يعتبر واذا بيع المال من الشر يكين هما فليس لا حدهها 
تأجيل الثن_بدون زضاء الانخر» وكذ للش يك هبة المشتري وابرائه من امن مال الشر كةامباع 


له عند الطرفين ويضمن الذريك حصية ترك ون لغير العاقد ان 5 أو ببري 2 
حدعه وكذاك الحط او النازيل ٠‏ 


فاده اا 1 ارد بالعيب | 1 ان حقوق ف العقد قا اشتراه 0 ل يكين 
ل للح رده بالسيوما بعد جد لا 3 الع الا حر رلك الك 
مخدل الرد بالعيب هو ثبوت حق تقض الملك وهذا يثبت أن باشر العقد ٠‏ 





شركة الأأموال ا 








مادة م ١‏ [ كل واحدمن الشر يكين له ايداع وابضاع إواعارةمال الشركةوتوكي 
الآخر بالقبض والسفر مال الشركة والبيع بالتقد والنسيئة والحط واللنزيل [ واذا كان 
0 ا 
لانت لاسر ن يعطيه مضار بة ] لأ نالمضار بة اقلمن المفاوضة والعنان 
له د ل جار من ا ماس ررد كان وزكر يدل لحني رسال لش دا 
كل ذلك اذالم يكن ميهي من نتربكه [لكن ليس له ان ملظل مال الشركة عالدولا ان 
در ا آخربدون اذنشريكة ذان,فيل وفتاع مال الشر الم 
حصة د 0 0 واحدر من الث كك كلاك على,الشر ك2 في 8 انواعبا من التتصرفات 
8 هو من وسائل التحارة وما هو من العقود التحار به دون التركة 

بانع 7( ال عرز لا عد لتر يكن إن لقاش أبن مال افر كه مالم دن 
شر ركد ] له لأن الأ.دانة يست من التجارة [ لكن له.ان يستفض لجل الشركة ] 
تراص بادك تنك ادف [وطي سرض حدما من الذراه كن 
شريكر ايض بالا شتراك ] لكن الدائن ليس له الا مطالبة الشر يك المستقرض لا نه هو العاقد 
ل ا 0 ارس رسك 
ا كت الا كن كال 01و عدف 
بقوله ويب على الدائن اثببات مدعاه ولا يسري اقراز الشر يك م باستهلاك مباغ 
القرض ( مادة 1885 ) وقد اخعلف الفقباء يجواز الا ستقراض من الشر يك ووجه اختلافهم 
يظهر فها اذا هلك المبلغ المستقرض حيث يضمنه. المستقرض وخده عند من راى عدم جواز 
ا ال تر كه لئاس آل فراكه 


ل ا ل تا 
فأجذ فصر فه من آل لا 7( كك 1 بالسفر صراحة او مفوضاً ١‏ نفويضا عام على 


| 1 ارال 
0 الدبار التي ذهب اليها بعيدة مسافة السفر فلو ذهب لحل يكنه الرجوع منه لاأهله 
بلا مشقة لا تسب له نفقة وكذا لو سافر لشغل نفسه و بأثناء ذلك عمل عملا الشركة يكون 
مصرقه علية ا 

6 0 د العام 0 0 كة المفاوضة 1 لمر المع 0 
رأي الا ل اراك ان 0 شي" من توابع 
0 0 ن مال الشركة ] يقابل اد مركة [ والا ان 0 مك 
من الذين عنن"الا 000 0 الشف كان لسر ا المال يجعاج حمله اؤنة 
اولايحتاج [ وخلط مال الشركة ماله وعقد الشركة مم آخرككن لا يجوز له اتلاف 
المال ولا التقليك بغر عوض ] ولا الأقراض [ الا بصري اذن شر يكم مثالا لأ تجوز 
ان ل فال الشرك لان 0س الا صرب د 
ل ري مقاوضة أواشن كه عناست اذا كانت الشن كذ امفاومية 0ل بلك 
التصرف بدون اذن شمر يك ماعدا الا ستهلاك والقليك بغير عوض وكذا بش ركة العنان فالعاقد 
من الشركاء ان يتصرف فها عدا الاستهلاك والقليك بدون العوض ولو بدون اذن شر يكد 'أما 
الشير يك العاقد اذا باع مال الشركة ووهب ان الى المشتري او ابرأه منه يجوز له ذاك وإضمن 
ع اك را الشتريك ا ن عب المال الإسيركاغهبز والعم من مال الشركة 
ولا إضحن حصه 0 لذ [ ذاك لقا وشعارف 

مادة عمث١‏ ِ احا ادا كن ادر بقوله لا تذهب عال الشركد 
آك 2 اخ ركاولا بع الال اك فل ا وذهب : الى "دياز اخرى او باع لسبكة 
0 1 3 - 31 ا الواة عع 0 ل نه عمخالفته هذه اصبح عاضا واذا دي يكون 
قام الر بج له واذا خسر يضمن جيع اخلسار ٠‏ واذا عاد بالمال الى بلد العقد تعود له يد الا مانة 


واذا مهادشر يكه عن البيع بالنسيئة و باع يكون البيع نافذاً بحدته وموقوفا بحصة شر بكد فأذا ل يمر 
الشرايك هذا ال لقت 
ةا 





عركة الأأعمال 0 
مادة علمث١‏ 1 كال 0 5 3 عناث بدين / او بعين | في معاملاتها 
رت ذا اقر بأن هذا الدين ] او هذا العين [ انما إزم بعققده ومعاملته 
0 دكرن راو دارقاقه ارما يمون افونيا ليث 0 


رريات ؟ ا بأنه دين ل م معاملة شم ريكه خاصة لا يازمه ني 1 
لأن شراكة العنان لا:تتضمن الكفالة والا قزارلا ببسسري على غير المقر .+ 


د عد 
« المحن الاق » 
00 


هذا النوع من الشركة مشروع عند الي حنيفة وفر يق من الفقباء ومن متها استتحقاق الغنائم 
ا ل وقال زفر وال شافعى لعدم رو عاضا لأن ا 250 ائما في عل 
الال والمضاز بة خارجة غن القاعدة انض وال جل عليه واحاجة المبا» فأقول ان غك والرستول 
كل الصحابة بتقسيم الغنائم هو حبجة عليهحا ارضًا والحاجة ماسة الى هذه الشركة أكثر هر 
غيرها عند فقدان رؤؤوس الأموال : 

007 | رك الا عمالعيارة عنعقد ره و بدونها 
ومكن واحد أو 1 متك ده سواء 5 لين كاء عالين بالصئعة المنفق 0 او غير عللين 0 

يب ان تكون اشر ا ل ل ا ل والسرقة 1 
الناء والتنجيم ٠‏ و يجب ان تكون معقودة على ماتصح به الوكالة لذاك لا 1 0 
على التساؤل والث 5 الماجحات واخراج المعادن والحو وهرات 2 2 الا د 6 2د 
عل الشركاء * ان لاينفواصلاحية العمل عناحدم اما لوشرط العمل على احدهم لالفسخ ال 2 


1 ج كن يعمدان 0 عل تعيد و التزام التممل الذي يطلل 
و بكاف من طرف المستأج رين سواء كاذا متفاضلين اى متساو بين فيضعان الممل بعنى 


ما لامعال 1 
ع1 16 مده أغل ومع أنه متشاوياً او نتراطا. ثلث تمل مدلا 
0 والقلنان للق جر آلا جرلا مما ].: 

مادة 185 [ يجوز لكل واحد من اشر يكين قبل العمل وتعبده لضا 
ال يتقبل واد وخر ال يون ايضا للفياطين المشتركين شركة صنائع ان يتقبل. 
احدهها المتاع ويقصه لخم خيطه | ولا تصح 2 
المتقيل وحده حيث لا بود من الاخرهلا عبل ولا ضعان تسعحق الرج مقابلة - 

ا 1ل واحد من اأشر يكين 7 الآخر في قبل العمل فاهمل 
الى زان يقي لكين رار ارلا عار سيق ردك ل ان انتما 
ني ح؟ المفاوضة في معان العمل حيث ان التمل الذي ثقبله احد الشر يكين يطلب 
العا الا جر مو بيني اراد وك واحد من لذ كن مار ل فليا 
لأحدهما ان يقول هذا العمل ثقبله ف ب فأنا لا أخالطه ] ٠‏ لأنهما وكلاء لبعضهما 
بعصا وأقرار الخدهها بض الا حرة لط نيا علا الشركة الاعباكالفاوضة بجر + 

مادة 1١+44‏ [عنان شركة الأعمال في <؟ المفاوضة في اقتضاء البدل ايقن 
بعتي يخوز ككل واحد من الشر يكين مطالبة المستأجر بتام الأجر واذا دفعه المستأجر 
الع ار ا ١‏ لك لم ١‏ 
للفاوضة و بعده يجب على القابض تساي الشر يك خصعه ٠‏ 

ال ا كن على ايفاء ما ثقبله من العمل بالذات 
الاك كيك إن ا مومه لف كيك لوا كان مقو كاي ا لك تر ع1 
بالذات يازمه حيائذ مله راجم لاذه اا رالا عل ان ا ل بتك 
واذا تعن يحب اعتبار التعبين والتقصيص لتفاوت أبناء الصنعة الواحدة في درجات القاما ٠‏ 





شركة الأ عمال وس| 
١0‏ 3 ا 5 8 عت شرطوه بعنى 
شرطوا لقسيمه متساو 6 لشمعره عاد 3 وان شترطوا لفسيى 5000 8 
_ 0 ابا ا هد الكت د ربك ماسر 


لذر بك غير العامل لأن الشر يك غير العامل يستحق الر بح بتقبل العمل وهذا ملخصر بشركة 
العنان اما شركات المفاوضة فيجب لقسيم الر بج فيها بالتساوي ٠‏ 


ماده 00010 داشر النساري ف الشدل والتفاصل فاكس كن جالنا 
كلا اد د الس ايان ياك انين ايان ميا الي عدن هيه 
كن حا 1 بوذ ان.يكون احدهماا امبر في صنعته وامع في اله 0 

وكذلك يجوز ان يكون صاحب الخصة الزائدة من الر يج اقل مهارة واقل عملا مف 0 

مادة عوس١‏ ا عن الكل شكال اله فأذا عمل ا 
الشر يكين وحدة والآنخر ل يعمل © الو عرض او ذهب الى هل 3 
فيقسم ار بيع وال جرة ببنهما عل الوجه الذي شرطاه ] ٠‏ 

مادة 4 ادا للل ةو تمي الممكا + ر فيه بصنع احد الشريكين فيكون 
ضامنا بالا شتراك مع الث لدو بك لأخر والستأج. يعن ماله ايا شاء هنها و بقسمهذا 
الحسار بين الشر يكين على دار الضمان مغلا اذا عقدا الشركة على قبل الأأعمال 
وتعبدها مناصفة فيقسم الى باك قن واد شرك على لقبل ال ال 
وتعبدها ثلثين وثلنا يمن كارا رم حصدن 1 . 

عادة وس 21 كذ اهارن ين اول والعدل عل الا قرا( فر ج] 


واذا عقدوا الشر 1 ة على العمل فقط 000 فاسدة لعدم شرط التقبل واذا عقدت الث 0 
ص التقبلي والعمل لا شارط في اذا ل لقبلهم حيما ٠‏ 


ينهم 





0 فركة الأعمال” 

أده 136 1 (انلتعقه الشركة تيان أن يقبا العمل عل نان الدكان من 
احدههما والا رت واللا دوات من الا حر قيصج] 0 ولصح اه كه 2 سم 
أراء اع الصنائع ٠‏ واذا عقدت ا كه بين انين على أن تكرن ال دوات من احدهما والعمل من 


الا الدريلا تلصح اذم كد وال حرة اك ل ولصاحب ال دوات احر دن ل هندهة الشركة 
50 يكين عملا ومن الآ خر عيدا فلا تنطبق على شر كة الاعوال ٠‏ 
ا ا كك الصنائع على ا . 

الاخر العمل فيصح راجع مادة ٠1845‏ ] 

اام بأن ألم شركة المنعقدة بظاهر هذه اماد فق 1 امكدة وجب تقييدها بلقبل ص |0 
الذكاك 00 على ما هو مفيوم من 22 اله اليا د في هذهالمادة ولا يوز اذا العمل 
فها جاء في هذه المادة وقد جاء في اللحر له سفينة ة فاشترك مع اربعة ة على ان يعملوا فيها فاار يم 
له وعليه اجر مثليم * 


مادة 10517 [اذا 0 الأعمال لأحدها بغل ا لعل 
02 ولعبد قل 5 وله 0 يا ع و 0 ا كن وال اه 5 مها 
ا اا ل 1 حنان ادل ف ركد الأعال 
006 0 الشر يكين العمل لكن اذالم يعقد الشركة على ثقبل العمل بل على ايجار 
الجل والبغل ع | وتقم ل جرءهة #ايلاماة ينما فالشركة قاسدة واي 1 من غل 
0 تكون اجرته عائدة الى صاحبة ككن اذا اعان احدها الآنخر في التحميل 
والتقل فيأخذ اجر مدل مله ] ٠‏ بالهًا ما بلغ عدد مد ٠و‏ يشترط انلا يتجاوز اجر مثلولصف 
إل 57 رك عن ٠‏ أن دابة عند الي بوسف 0 3 را الدابثين صفقه ا وبعقد واحد 
يقنسما لذ 00 هّ بلسية ة اجر مثل الدا بثين 
مادة 1814 [ اذا عمل تخص في صنعة هو وابنه الذي فيعياله فكافة الكسب 





0 الوجوه لس | 











أذلك الشخص وولده يعد معنا لمكا اذا أعان شخصاً ولذه الذي في غياله حال غرسه 
2 كك الخمم مشكرن لمكي ولي ا كي . 

وكذا لو ادع الا ولاد الذين في عيال ابيهم بأن موحودات الدار لم لا يصدقوا بدون ييدث 
ولا كرا شري الس الم ٠‏ اما اذا كان الما ل سفت يلت ايان كن :ورف اليا 
اد اك ا ل لك ف كر ااا د 1 أن لكر ا 
الحم في الإوجة الساكنة 5 ل 0 
الأاخ الصغير مع الكبير والزوجة مع الزوج اذا لم يكن ذا صنعة خاصة وكذا من كارن 
لنسءفي العيال فن.الاأولاف,والاً خوان اي دمن كان قاد را عل الكسب لنفلاه اوستكات _اننقلة 
اتح اجر المال ” 

عا عد عد 
0 انالك ) 
ا في بيان مسائل عائدة ا 5 الوجوه ( 

لقد اغفات الحلة تعر يف هذا النوع من الشركات اكدفاء ها ذكرته شعن النقسيم في المادة 
ل ا 1 
اختاف الفقباء مشروعية هذه الشركة فقال مالك والشافى بعدم مشروعيتها لا نه ليس فيها مال 
ولا عمل مع ونجود الغرر بعدم محدودية الكسب الحاصل منها لا لمتاعة ولا لعمل معين وقال 
ابر لظ رع لون دري عن عدن افعو الادسخرل فى عقون لاسر ياج وعدا قراب 
اران د شتات الم اه 

ل ار 0 
بذ نات ,6 حون تون بها أبخذاء من"الالا تبدرماسصل المناصفة عبوز ايضا إن يكون 
تلثن ١ ١‏ 
مادة ١٠٠١‏ [ استحقاق الر بح في الوجوه اما هو بالغمان ] اي بغسمان الأ ٠‏ 


»١6م«‎ 





م زه 





مادة ١41‏ +[ ضمان ن المالالمشترى يكون بالنظر الى حصة.الثير يكين فيه ] 

اما المطالبة فتنحصصر بالشر بيك العاقد وله الرجوع على شر يكد ء 
3 ا ١‏ 1 2 . 

مادة ؟١٠؟١‏ 0 احدسن ادير يكين في الى بتع بعدر حصته في 
امال المشترق ؤاذا سوط الى ووالحدا زايادة عا عنامال المشترى فيكون [ا شرقلا 
0 ويقسم ار 8 لشم 0 مقدار م 0 المال ال ا اذا 0 
الأشياء المأخوذة يدم مناصفة فيكون الر بج ايضا يم .! مناصفة .وان شرط كوبا 
ثاذين وثلذا كان الر ببح ايضا ثثن وثلذا اكن في حال مشروطية الأاشياء على النصفية 
اذا شرطا : لقدجم ار 2 كه ددا افذا لكان 5 بعتير ا رد يقسما 1 6 0 تأمناصفة ٠|‏ 


ل كه ار ل لراك الب 

مادق ارامثال يقس الصلرد ا حال على مقدار كن 
في المال» المشترى سواء باشرا فقد* الشاراة بالأتحاد ازبا رد اقدها وده ل 
اللأربيهه ريس كدوطووة لوطل قد قر يوا الكو الامو 1: ذا عقدا الشركة على 
النصفية بينبما في الال المشترى فيقسم الخسار بين,ما ايضا على التساوي واذا عقدا 
لشن 0 على كن الحصة ثاذيز وثلنا في المال المشترئ يقسم الضرر والتدارا بصا دن 
وثلنا. سواء. اشتز يا المال الذي نخسارافيه بالا تحاد او اشتراة احدهما وحده لاحل 
كك نتضمن الوكالة في ججميع انواعبا ٠‏ 


د اد 


لسرا وما 








”2 الياب السابع « 


ال 0 

المضار بة ثابتة بالسئة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقر الناس على شركة امار بة ولم 
ينبعم عنها وثابعة ابض بالأسماع لاأن آكثرالصحابة تعاءلوا مها وثابعة ايض بال حتياج 0 
العامل نيحتاج الى درام ونقود الغني فتنعقد مثل هذه الشركات: التي تعود بالر بج على الفقير لعد 
على الغنى “اله ٠‏ 

9 الفصل الأول »د 
فيان در طت امار 2 ولسدين) 

مادة 144 .[ المضار بة نوع شركة ] في الربج [ على ان تَأسالمالمن طرف 
ل لم 
ا ا 2 ل ل 2 ران اس لان امن طرف اوارات 
ل 2 1120 رن الع من الذارت 
ففط كاذ ا نتوط أ علن :ان يكن العلل بالن1 زمة: امال اتقلتة المداولة ووتقلق الى 9 
اذا ذا ادك إل كله | لى المشارب والى إشاعة اذا أشترط الرببح .الى رب المللب ويب 
05 الاشتراك في الرريم ل ا ساك 0000 ا 3 
فسدت المغاربة ٠‏ 

الا لات انل الك رتل رع لطال 
الضارب خذ هذا رأس هال مشارية فاسع واعمل على ان الر بح يننا مناصفة 
ا ا د ا ارك ا خذ هذه الدراثم واجعلها 
دأ هال والوريخ شاع نيه كذا مشارلك ولي لباوب شكرن ااضايية 


١ منعقدة‎ 


00 1 
داذا لم يقولا قولا” يفيد المشار بة ولم يذَكرا شروطبا كالعمل من احدهما واتفاقها على 
الر بج لا تتعقدالمضار بةو بكون العقد اجارة فاسدة فستحق الأأجير اجرة عمله و يكون منوع 

من بيع ما اشثراه بدوناذن صاحب الال ٠‏ 
الل اك ل ل 1 10 
اليك عل نوعي كب وقوعه عند عقد المغار بة او اثناء كك عند ما يكون 1 
المال تقوداً والا لايعتير 0 ن اشترط على شر بكه ان لا ببيع أسيئة فأذا وقع هذا اللقبيد حي نالعقد 
او 1ك كان اال 8 يعار واذا وقم ف العا الال 0 لا 0 له 0 والمغارب 
ول ومال ال لشركة ررض وان اميك يحق النقود الموجودة ٠.‏ 
ولجنا ب على المضارت مراعاة اللقبيد اذلككان 0 والا. لا كالدهي ع نْ البيع نقد و 2 
لا بعنبن كان لضي تار ا حية 0 بالببيع 2-1 شوارع لدف 2 
ك0 1 ”7 
ماده 1200 | المضاربة الطلقة فىالى لا شد إزمان ولامكون ولا ارم 
3 - 3 5 
حارة ولا بتعيإن بائع ولا مشار واذا تفيدت نواه فيكون ضار 3 د 
58 اذا قال في الوفت ت اللاني او في لكان الفلانى و اشان الاموال الفلانية 
اوعامل فلان وفلانا او اهالي الإدة الغلانية كن اأضاربة دآ 3 
اذا احدلك رب المال والمضارب 0 وعدمه قال 1 المال قيدتك بشوع من التحارة 
وقال المضارب لا انا مطلق فالقول للشارت مع الي ال ل 0 
واذا إقاما الببدة ينظر فاذا كانا بدعيا العقد ذار يخ واحد فالبينة كت رما 
العقد بشوار بخ مخئلفة فاليثة بشة هد كي الثار اخ المأؤفخر ٠‏ واذا انفقا على اللقيد واختلفا 
بنوعه فاذا قال رب امال اذنتك بن تشترى سكراً وقال المدارب لا اذئتني بأت اشتري 
00 فالقول قول ر3 اذا لذنه دو | م وهو لك ذن وام ملئة ة للطرة ك5 ما رمام يعيناتوار 8 
نلفة فتعتار اذذاك البشة المؤخرة 5 0 


علا علد عاد 





ا ا 


6 الفصل الثاني 26 
( في شروط المضاربة ) 

6 رفي لد ل و ران ل ل 
المال هنا ومعلوما عنل االفافلاين وطن اليه عيان وان يسم الى المضارب وان يكون الر بح شائعا 
ذا تدر سس ري الال فللضا رس من ارك معارمة عن العتددوان تكن بحضة دار 
من الر بح فقط 

0 شرط وجب الحبالة في د ببح أو يوجب _ 0 العمل ان تسايسة على رب المال أو عل 
خطة الر اخ مرددة مسد اأارابة الا يكون الا كل بأطللا والشارية مسقدة كانفاق 
ا ل ا اط 

مادة ١4١8‏ ار طُّ ١‏ اهاية رب المال ب وهل لت لاوكالة ] ٠‏ 

لوقع يي قرطل أبن الذال* و مسئالاة اطخ - زات مك1 العجتكة 
راجع الفصل الثالث من باب شركة العقد فلا يحوز ان يكون العروض والعقار 
والدين في الذيم ار ل يا 
لما وقال بع هذا واعمل بثمنه مذ اربة وقبل المضارب وقبض ذاك المال 
فباعه واتخذ 0 غنه اس ل د ا لإإعطاء شكون المضا ا 
اذا قال اقبض الدين الذي لي في ذمة فلان وقدره كذا قرش واستعبله على 
طٍِ ريق كا ربة وقبل فكون صويحة ] 

ولا يجوز الخاذ الذان انارت بت كار الك 0 31 0 مال 00 إل المغصوب والمودو 
والسبضع ولا تعقد المذار بة بثقوعالعين مباغ وتسايحها الى المشارب وتكايفه بان بتاجرلثنها ٠‏ 

3 9 ا 1 تسليم 3 امال ل المضارب 6 ] لأن العمل يمت ان 
ا ا ا ا ل ل لاه 0ك 








2 شروط المخار بة 


بالقسلم ٠‏ واذا اشترط حمل رب امال مع.المخارب تفسد المظار بة لأن عمل رب امال يوجب 
اماه طفن الملل أو قسم منه لاديه 00 0 عقن اأضان لهسيس وإضايته 
على الصغير مع المضارب واشترط عليه استخدام الصغير يكون افسدد المضار بة وجعل المضارب 
ار امكل اما لو تمل رب امال مع المضارب بدون ششرط العمل او لو سل المذارب رب 


امال معاون 0 س لال يدون شر ط حين يم 5 ولا د امار ل * 


ماد لعا |[ يشترط ف الضاربة كشك لك 16 رال المال را 
وتعبين حصة العاقدين من الر بج جزة! شائعاً كالنصف والثلث لكن اذا عب 


بالشركة على الاطلاق كقولة والر بح دن رد لاراة 

و إهسم 0 2 مناصفة ارت المال والضارب ا : 

0 0 حدة الرج الى العاقدين ‏ فاو اشترطت الى غيرهم او الى ازواجم 
فالشرط باطل ٠‏ 7 - يحب ان تكون حصة المشارب من الر يم فقط + © س يج ب:ان. يكون 
ار ة واما بالتوصيف 1050 20 كاري 

فالقول قوله ٠‏ وكذا اذا اختلفا بصفة را سالمال كقول احدم ان رأ س امال فضة وقول لخر 
الة ذهب فالقول للضارب ابقا + واذا اختلفا بالاضة منالر بيع فقال رت المال اتثقنا على ان بكون 
الفلك لاك وقال المشارب الفقنا على ان يكون النصف لي فالقول قول رب المال لان تعبين الر بح 
في الاصل ستفاد من جبته َ 8 اث اأر بح بجو شائعاً ييا كين 
الربع معينًا ٠‏ لذاث كل شرط يودي الى الجبالة في الر بح يفسد المضار بة وكل شرط لايوجب 
الجهالة في الر بح لا يدها ( راجع مادة 2 

ماد 1 07د مدا من هذه التتروظ | 6 اذا ل تكن 
حصة العاقدين من ار بح ا بل تمن لأحدهما من الر بج كذًا قرشّاً ] 
لاك ا 


عاد 





اه | 


- ولاه 


الفصل الثالث ١6‏ 


( في بيان احكام المضاربة ) 





المغارب امين ووكيل رب امال بالتصرف مال الشركة وشر يك رب امال بالربيح عند 
حدوله وغاصب اذا خالف شرو طربالمال و.سئقرض اذا اشترطاار يج كله له ومستيضع اذا اشترط 
الر بس كلة ارب المال. واجير اذا كانت المضان بة فاسدة + 

مادة ١4١‏ 1 لفارت أمين اذا لم يخالفن 0 امال في يده في حك الوديعة 
ل ل 1 رب المال واذا ربح فيكون شريكا فيه ] 

ِ 57 1 

الااذا رض المشارب جاب من رأس امال وس الشركة كد لان 1ك 
عان 2 ةا انسار ايضا وقد ورد في هذه المادة بأن المذارب وكيل رب المال في عمله فاو 
باع المضارب مالا واستتحق ورجع المشتري على المشارب وضهنه اياه من ماله لعدم وجود مات 
المضار نه بيده فيرجم المذارب على 0 عا دفعه ٠‏ 

المضارب.وان كان و كيل الا انذ يرحم على رب المال ممذل الثمن اذا تلف في يذه ولو ماراً 
عديدة خلاقًا الوكيل الحام د ناد لل ري ال ملتسا سدم اله ولي 
في ذلك ل ل ل ا شمن المبيع الى البائع و يصير الموكل 
ا له بالنمن فاذا قبضه يكون استوفى دينه واذا َلك مبلك عل الوكيل لعل الموكل ٠‏ 

ماده 41 [ الغارب في المضار بة المطلقة محرد عقد المضار بة رك 
ماذونا بالعمل فق أوازم 0 3 والاشاه النبي تفرع 6 فاولا لخور له البيبع 
والشراء] حنمن رب انال [ لا جل الر بج ككن .اذا .اشترى بالغين الفاحش فيكون 
اخذه انفسه لا يدخل ف حسات المضاربة ثانيا يعحوز له الببع سواء كان بالنقد 
او بالنسيئة يقليل الدراهم نا * ولو يمن افاجتش لو بغير نغ التملة:الني' اخذها من 


ا ك2 اإنايكرن شرائه و بيعه بالنقود فليس له البادلة بالاأعبان بطر يق 


44 احكام المشادبة 
لقايضة واذا بادليكون العقدله لا للشركة [ كن يجوز له اعطاء اللمإة في المرتبةالني جرى 
العرف وااعا دة بها بين التحار والا فل س له بيع الأموال الى دة لو يلة 0 تعرف 
بين 0 نالكا بحوز 00 الموالة خا انال اذى عه راها حور اله نر 0 
عد ابيع 0 و بالطضومة و ينسم المال و يقسايم زأس 0 
0 50 3 لبس له ان يوكل بالبيع والشراء عملا بالوكالة بالششراء لا 
الوكالة 0 مقدسفى المضار به ومن ٠قتضى‏ عادات التحار 0 يجوزلهايداع.ال المضاربة 
والايضاع والرهن والا رتهان آذ يحار والاستئحار ا يحوز له ان نر 
الى بلدة اخرى لا جل الا خذ والا عطاء ] سابمًا له ان يحط من أن المبيع للعيب فها يتعلق 
بالتصرفات التي يمكن المضارب اجَرَاؤها اذا لم ينها رب المال عنها بصراحة ٠‏ ويوجد غير هذه 
التميوفات اتصرنات لمكن المشارت ١ح‏ اقهاا ال اذا كان رام نس الم ل تع رفك اباتك تين 
وتصرفات اخرى لا بمكنه اجراؤها الا.اذا اذن له رب المال صراحة كا ص ٠.‏ 

ماع 2 لكا [ الضارك في الضاربة المطلقة ادكه مدر بمحرد عقد 
المضارية خاط 0 ا ن اذاكان في لذ من 
عادة المضار بن فيها < ل م رية ع 3 لى في المضار ب للطلقة 0 الغارت 
لايور سات 

قلناء ان المضازا ىلا قات خلط مال المضار 2 الملا ن. عالط بعلن الخسرا اك .وا لخر ]كار 
من المضار به والدق” ل يمن ما هو 1 مله 6 

وقلنا ان المضارب 3 كلك عقد المضار به 23 - 0 اام يتتضدن مثله واذا عقد المضار م 
وس المال الل االضارب الدالوا وتاب المال قلا العلمل لاا ضمان_علبيما لاأن._الاطازف القللىه ادبن 
المشذارب الا ول واذا تلف المال بعد العمل فالضان على اللضارب. الا ول والغاني ولرب امال الخبار 
في 5 الاأمام خلاقً للوديعة إن الوديع الناني لا يضمن عنده والفرق بشعاهو انالمغارب 
الثالي قبض امال لفائدته خلاقا الوديع ٠‏ 


35 السارنية 4 

واذااكا نت الضاريية ‏ القايعة ا فاسدة لمكون المشاز م الدالي امجاا واي ولا مان عايعا * 
واذا عمل اللشارب الثاني في المضار بة الغائية برأس المال فلاس ارب المال مشاركته بالربح ٠‏ 
واذا ضمن المذارب الأول رأس مال المشاربة ملكه وصحت المغار بةالثانية ونسمالار 5-7 
وناك الات راس أل راس كان اد حاقل الا انان شار 
اخرى فأذا خلطها قبل العمل والربج لا بضمن واذا خلطها بعد الريج يضءن 
ويضمن نحضة رب المال من الر يج وأذا كارث الر مج حاصلا في احديعها يضدن الرتم 
الحاصل فقط وكل هذا اذا لم يقل له رب المال اعمل برا يك اما اذا قال له اعمل برا يك فيجوز له 
ل" 

مادة كك ١‏ [ اذاكان رب امال في المضار بة المطلقة قد فوض الى رأي 
المضارب امور الضاربة قال له اعنل برايك فيكون شارك مأذوناً بخلط مال 
الأغار بة هاله و بأعطائه ‏ مضار بة على كل حال ]. ٠‏ 

اننا لا بطراً خلل ما على حصة رب امال من الر بج فأذا كان النصف له والنصف المشارب 
ادل نارف امهارب الأ ول آخر على اأر بع ف ون نصف الو بح الى رب المال والربع الكل 
من المخارب دل والثائي اما المضار به اذاه فوحب عقدها ص اجدي لا م ا لال فاذا 
عقدت مع رب امال تكون المشار بد الفائية باطلة والمال بشاعة ٠‏ 

اع ا ل كر ادن 24 تكرام ال اأشارك 
7 بالدخول لت الدين كن م 00 المال بل احراء هذه ار موقوف 
على ضر يبع الآذن من رب امال ] ٠‏ 

وكذا الحم باارهن والارتبان واعطاء السندات لان هذه الاعمال لا بيقصد هنما اأرببع بل 
ان هذه اما اتلاف لليال كاطبة او ضرف ل يسم في العقد فلا يدخل خت الوكالة ٠‏ 

مادة 1410 [ اذا خلظ الاضارب مال المغاربة ماله فالربيع الحاضل يقسم 





عل حا تلن الملال :ينها :امه أل ربح وأس ماله ورب مال المضاوبة يقسم 


45 8 


45 ّ 1 
به وبين رب المال على الوجه الذي نرطاء] الا ل 

وق تو 1ن سرووارتي" اليه وراد ل وايك ارال لون 
دب امال كوت مشتركا ينعا شركة وجوه ] ٠‏ ولا يخل بالفاربة وبنقسم 
ا 

هادة 1415 [ اذا ذهبالمضارب بعمل المضار ب الى مل غير البإدة التموجد 


فيا فياخذ مصروفه بالقدرالمعروف من مال المضار بة ]لأ النفقة للاحتباس كراتب 





القامي ونفقة الزوجات واذا سافر رب المال بأمور المشار بة سواء سافر للتجارة او لاأستحصال 
ل كر اد ااا ا سر روا لاد ل لد لغمل ا سار 
ا ل ل لان 
الاستين فقا تمولذا ل ا ل عل نك ددر اناي سانيا 
35 أحد بن كن : 0 كك ما يأحقبا من المصروف سواء نوى اا قاد مده عير يوم في 
امحل الذي سافر له ام لم ينو وهذه المصار يف ترج منالر بح واذا كان لا ربج سبة الشركة 
1 مال وتسم من ابح عند خصوله واذا ١‏ تحص را أ الفركة تولدة يرل 
رأس المال و ينها رب الال فقظ ٠‏ واذا كانت المدار به" فاسدة فالمصرف على المضارب فقط 
لآنه اجير وليس له سوى الأأجرة ٠‏ اما المستبضع فنفقة سفره عليه لا على صاحب المال ٠‏ 

مادة ١4٠ ٠‏ [ مع شرطرثالمال وفيد بغار ب ةالقيدة يازءالمغارب رعايته ٠]‏ 
لان اللضاراك ترق اله لحيل والتصترف عل هلا الرلجه تعر فيه [انقيد امنا يتان ككون 
التقبيد مفيداً لا مضراً فأذا اشترط رب المال على المشارب نأنث لا يبيع الا نسيئة او بالغبن 
الفاحش لا يعتبر تقبيده هتدية ) * 

مادة 1471 [ اذا خرج المضارب ع اناري رجاف ري كر | 
ولو اجاز له بعد ذلك رب امال [ وفيهذالحال يعودالر يج والحسارفياخذه واعظائهعليه] 
و يكون هذا الر بج حلالا له عدد ابي يوسف وغير حلال عددالطرفين واذا خالف المذارب رب 


عي المساراية !ا 


ا 


المال صف لت ارو الال 
المضار بة ]قبل العود الى الوفاق [ فيكون ضامتًا ] واذا عاد الى الوفاق وتاف لا يضمن فلو سافر 
لك 
عاد الى البلد التي وقع الا ثفاق على ان يتاجر فيهاوتاف الملل بيده لا يضمن ( بخر) ٠‏ والخاصل 
ان #الفةرتالمال للشرط واللقبيد بكونعزلا العضادب ويوجب مان اللمسار والا فلا ٠‏ 
مادة 145 . [ اذا خالف_المضارب رب المال حال نبيه اياه بقوله لا تذهب ال 
امضار بة الى الحل الفلانى او لا تبع بالنسيئةفذهب هال المضار بةالى ذاك امحل قتلف 
الملل او باع بالنسيئة فبلكالشمن فيكون المضارب ضامنا ] سواء كان هذا الدهي وقت 
العقد او بعده لأن المضارب لا يسوغ له امخالفة فيا نعي عنه دصر يا ولو الى مثله ولوكان المنهي 
عنه ما مككه المضارب عطلق العقدلا نه لا يكون وكيلا في العمل النعي عنه ٠‏ 
راذا وقد ارط الماك اللضارة ,يوقت امعين تفي أذالك القت 
الفسخ المضار بة ٠]‏ ولايكاف المضارب لمع ادن ال ذا 5ت لقان بف راكة لان لمارا 
وكيز فلا كر عن القيام بالوكالة والسيل بعد الئزل ولاأنا الوكين تبرع بمشملةوالمتبوع لاجبر عل 


كا 


ال 


تبرعه.. واذا تمنع المشارب عن جمع الديون فعليه ان يوكل رب المال لأن رب المال ليسله 
رك ل فاك 
مادة ١594‏ [ اذا عزل رب الما لالمضارب فيازم اعلامه بعزله فتكون تصرفاته 


اوور و عر له امسترفا افر ل و ل 
وقوفه على العزل ] اذا كانت من جنس رأس امال [ لكن اذاكان في يده أموال غير 
اللقود فيجوزله ان.بيعها يدها بالنقود ] وكذا العرل الكي كوفاة رب البيت الا ان 


شار شرف الى جين روس ول تحبر اوفاة رت الال له اروف لو كالة فأنها رتسقمط خرداوناة 





144 ئ ار 





الموكل والفرق يبثههما هى وجود دق للشارب يذ المضار بة وعدم وجود.حق للو كيل فيا هو 
موكل به ٠‏ وكذا اذا كان مال المثار بة الذي بيد المشارب من غير جنس رأس المال فله تبديله 
وس 5 المال ادن له تبديله بالعروض م افون المغار به جوز تصفيتها وجعلما من 
جنس رأس امال وله الى رب المال ووذ تقو موجوداتها عل رب المال سعر يوم القسمة* 
ار الم المشاركية رارك الال العولفا ماد" 

ماذة ١125‏ [ المضارب اما يستحق الر ب في مقابلة عمله والعمن ا 
متقوما بالعقد فأي ا رط الضارب ف عد المضار ب هن ال بحا ذل خصته 
بالنظر اليه ] ٠‏ ولا يجوز اشتراط الر بح لغير المشارب اذا كان لم يشترط مله لاأن المضارب 
يستحق الز يج بالعمل فليس له ان يطلب حصة زائدة ولو حمل عملا في امار بة. اكثر من 
المننق عليه لاأن عمله, تقوم يتين العقد .ولا ن العيمل بتقوم بالعقد * 

مادة ١455‏ [:استحقاق ربالمال لار ببح ماله فيكون جميع الربح له في الضار بة 
الفاسدة ]: واذا كات رب, امال اثنين_ورأس مالما رمتساو فبيجب اتساوريهاء في /الربج 
ولا بعدبر الشرط إذا اشترط لأحدها حصة زائدة 0 لكر و ما ان المخارية الفاسدة ع 
الأجارة [ فالمضارب عنزلة أجيره ] اي اجير رب المال لأأنه لم برض بأمتث يمل انا 
ا 17 ] 
الخ أن | يكن ربح ] ٠‏ اذ ان المشارية الفاسدة لا تكون اقوى من امار بة الصحيحة ٠‏ 
وفي رواية جمم الانمهر ان المغارب في المضار بة الفاسدة سمحق اجر المثلسواء ربت المضار بة 
ام لم ترب الا.ان رواية الاأمام الي يوسف التي اخذت عنها اللحلة في الراجحة ٠‏ 

واعل الالال علة مادية في استحقاق الربح ما يدخل على المال من التتحارة حيخا توضع اليد 

العاملة عليه بأذن صاحبه ولذلاك يمك صاحبه جيع الر بح و يلات العامل حصة حسب العقد وفها 
فسد من المضار بات يلك زب المال حميم الر بج لاأن فساد العقد لابيطل اللقائق السوسة والمادية 
اما العمل فهو علة قانوئية في استتحقاق الرربح فيتوقف تأثيرها في المعاول علي صة .ما بقومه. من 


َ ايه 55 


اللقد وس :نا ليهد لاايكون ما تقوم ولكنده يدل عل ان العامل اعد نفسه العمل بأجرءة 
فستحق أ ادن اك ان لا يتحاوز الا 0 المسعى عدد ابي بوسف.و 0 ا اليل لع 
ما بلغ عند مدر اذا على قم إل موال المادية وقول اللادة زرلا تمدق اجر ا 1 كنا 
قول الي الوسف 3 0 0 رذي بالعمل بدون احرة علب عم ال 3 0 على المضار د 
الصحيحة وقال 0 مام إل عظم بلزوم دفع إلا جرة آل المضارب في المخار به ة الفاسدة سواء 0 
لك شاك الا اكد 0 . 

ا 1 1 اذا تمك مقدار من ٍ 0 انان ب فش فق اول الدمن من 
|| ربح فلا يسري الى رأس الملل واذا جاوز مقدا ر الر بح وسرى الى رأس المال فا 
ليه اأغارب سواء | الغا 3 صفيحة او فاسدة | 5 

ويحسبالتلف من الربج لأن الربح فزع وتابع ر س المال وامالك ينصسرف على التابع سواء 
كان الر بح موجوداً أو مقشومًا.واذا كان مقسوماً وظبر التلف يرد الريح الموزع الى 0 كك 
ويسم التالف منه ٠‏ واذا تلف مايز يد عن الر بيج بؤخل من 5 
0 014 المضارب 1 بدون عم ل ا كال المضار ب ليده 1 ماله ٠‏ 

مادة:.؟*!.. [ عل كل جال يكون الشرر والخسار عائداً ارت المال. ] ٠‏ 
لأنه فرع من رأس المال ل ل ا و شار 
فلا يعتبر ذلك الشرط ] ٠‏ لأنه لغو. ولا يفسد المغاربة لأنه ليس بشرط يوجب 
جبالة الشركة ٠‏ 

ا ‏ ا ر وفسافاة ‏ لاذلمات اال 
انها 4 1 أو الضاربء] ثالهَا ورابعا : 1 اوح 0 احدهما [ 0 ع َ خامنا رشاعي : 


اذا ححر على احدهما. لسفه وتبذير ٠‏ سابع : انقضها' وقت المضار بة اذا اكاتك اتوفطةي» ثامياءة 
اذا عزل رب المال 000 اذا استعنيى المظارب. ٠‏ عاشيراً :اذا تف رأس امال قبل 





| المزارعة 





التصرف [ لنفس المضار بة ] واذا مات المضارب وكانت أموال امار بة عروض) ينصب 
الخاك له وصيًا فيبيع الأأموال و يصفيها وينسمها مع رب امال ٠‏ 

مآدة 14٠‏ [ اذا مات المضارت با فالضهان في تركنه ] ٠‏ وليس لَه حلف 
البمين على الرد ان على براءة الذمة بداعي ان موربم كان امينًا وهم امناء مشله وللم اقامة البرهان 
على ان مورثهم قال قبل وفاته انه رد المال الى رب امال ٠‏ اما اذا مات المضارب مديوثًا فرب 
المال احق برأس ماله وربحدمن حميم الدائدين اذا كان رأس المال والر يج معلوما ٠‏ وكذا ارب المال 
بتحليف المضارب على ايان المعلومة واقامة البرهان عليهائله تحليفه على الخيانة الحبولة وليسله أقامة 
عاك لن و ‏ طك 


ع 


« الباب الثامن » 
ال في بان ازا رعة والمساقاة للم ال فصاين ) 


الفصل الاول 6< 


) في كافك المذا زارعة‎ ١ 
الأزارعة عدا فاب اعد إل مام اليا عظم وصديح عدد ليا عامين لذ دز ( صلم ) عامل‎ 
اهل خيبر على نصف اازروعات وقد جوزت 0 7 أن كنيراً من الناس لايككون المال لجار‎ 
الا أرض وعلكون الأ بقار والبذر مكنهم استعالما و في الأراضي المعطاة لم بطر يق المزارعة‎ 
كا المساقاة فهي عند فاسد عدر الأ الأمام ولذلك فأن 1 باب الثامن كرر على 1 ال‎ 


مادة 1581[ المزارعة نوع شركة ا طرف والعمل من 
0 يعنىان 0 تزرع والحاصلات تقسم ينما ا لذاك فأن اركان المزارعة 
الإكتارف ترط والجل رورس لالع مشر را لسرا ل لسرن لكر الا رش 
ةولق با وروا قاين سيق الى وا كك رن لا را امار ضيه و الل اولسبقر 
انباقر راتكن الأرضل والبذر والبقر من جبة والعمل من جبة اخرى فعي صميحة 





المزارعة أها 
لأن :الاوك مقابة استتجار المستأجر الارض مقابل" اجرة من الحبوب والثانية متابة استشحار 
اعباط عر إن تكون الكإة اي الاأبرة منه والثالقة جغابة استتحار الخياطعل انتكون الاأبرة من 
المستأجر وفيا عدا ذلك فالمزارعة فاسدة اما العمل فهو اذا كان من قبيل الورع والنطس والاسقاء 
والتعشبيب واحافظة على الزرع فهو على المزارع واذا كان من نوع وضع السهاد والحصاد والرجاد 
والدق فهو على المزارع وصاحب الاأرض و يشترطا فيه بنسبة حصتها في الخاصلات لآن الغرامة 
قدر الغنيمة وان اشترط ان يكون ذلك على المزارع جاز عند الي بوسف لير بان العادة بذلك ٠‏ 
واذا كان العمل من نوع نقل الحبوب إلى المواصل فهو عل اصحات. اللبوت بعذا تقنيمياء* 
!مركن الوا ره لتاب :تن "أذ فاق صاش الا رمن 
لغلا ااعظيعك هذه الأرض مرارعة عل إن خصتك من الماصلات كذا قال 
الفلاح قبا ت اد رضيت او يقول قولة يدل على الرضاء او قال الفلاج لصاحب 
الأردراً اعطنى ارضك على وجه المزارعة لأعمل فيا 1 ال فنعقد امزارعة | 
]0 ملك امنقعة اي ان #للك المزارع منفعة الارض و ملك 0 عن له لايل 
حلا كر 00 في النائج فأذا لم ينتج شي" من ال رض لا ثي' لاعامل ولصاحب البذر 
فسخ المزارعة قبل التذرلا : ا ا ا يق صاحب الأ رض وثلزعها بعد 2 
واذا فسهها المزارع لاشثي' له مقابل نطس الأرض وكر يها لأن النطس والكري من" اانا 

وامنافع لا ثقوم الا بالعقد والعقد في المزارعة بحق الناتج ومتى عدم النائج لا شي" للمزارع ٠‏ 

مادة 48# ١‏ ل عاقلين في المزارعة شرظط 5 لفن لسن 
بشرط فيجوز للصبي الأذون عمد المزارعة | لامها ليست من التبرعات والا لتزامات بل في 
عند استر باح كثير الشبه ال رادا سدع عند فساده وصج من الميز بالااذن 

اواليأ حازة ٠‏ 

| يشترط تعيين ما زرع يعني ما يبذر او أجميمه على ان ,,ذدع 
الفلاح ماشاء ]. لآن ,الاجر في اازارعة في حصة الكاسلات فب نسدها ويب فيها يان 
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حنن) امقر اذا لكان من اخ زر سنا بحت لاارتطى ركز إبررعة._/الجوة يد ا تكهو لما رارك اذا 
رو عك بحيطة ا ذلك كنذا واذا رت قحي افإلك كنا 
مادة ١898‏ [ يشترط حينالعقد تعبينحصة الفلاح جزءآ شائعاً منالحاصاقات 
كالنصف والثلث وان لم لتعين حصته او تعينت على اعطائه ثبي“ من غير الحاصللات 
او عل متّدار كذا مدا من الحاصلات فامزارعة غير صميحة ] ٠‏ 
ورقك اشعرظني. عله اللادة : 
الح ان تكورت حصة الفلاح من الحاصلات لأن المزارضة ششركة ,في ,الأ نتهاء يجب 
فيها الاأشتراك 
ل ا 2 شا 2 له الاين طله 2 410 ظررة 
ف عله اللادة 
“س ان تكون حصة اازارع معيئة لأأن البذر اذا كان من صاحب الأأرض وجب ثميين 
حدة المزارع لأنه بيج 0 واذا كارك من المزارع وحب كن حدلة ماح الطررض 
ل ايه 
ان تكون حصة المزارع شائعة فأذا تعينت.قطوعة كعشرة أنداد مثلاً الى المزارع او 
حاصلات القطعة الفلانية او حاصلات القطعة الني ستى من الخرق الفلاني نفسد اارارعة ٠‏ ولفسد 
ا باز اط خراج الأأرض من الماصلات وثقسيمها بعد .لأأن المصص تصير حهولة بذلك ٠‏ 
ولا نفسد بأخِراج خراج المقاسمة منها ٠‏ وكذا اذا اثنقا على ان تكون الحبوب لاأحدهما والتبن 
ل ناف ني كا ل ا شرك اام اطوا 
على ان تكون باق الوازدات لاطرف الآآخر يفسد المزارعة ٠‏ 
هاده 1205 [ يشترط ثون' الا راضى صاطة للزراعة ]فلا تمح مرارعة الاارض 
المالحة ولا المستتقع الخيرالصالحة للزراعة [ و يشترط تسليمها الى الفلاح ] د الال" 
35 5 تمن مقابل العمل وماء اليذر لا 2 الا بصلاحية الي رض لا > . مع عدم المائع من 
صخر او مستنقم قبت وتسليمه للعامل شرط ابض ل نه لا 0 من 1 بدوله وقد زاد 


المزارعة ديل 

0 المحتدمين /استراط. ينان المدةا الكافية لاستواء الزرع فلولم يتين ,اوذاتنينث|اغيز كافنة 
فندث وهو قول الا مامين وقال محمد لا تشترط تعيين المدة .عد تعيين مايزرع لأن المدة لعن 
بالعرف ولار يب ان المحلة اخذت بهذا القول لجمملة الشروط الررة فياللة ستة متتفقعليها وثي 
( اهلية العاقدين؛ تعيين ما يزرع) ل ا 
الاأرض للزرع » تسليمها للعامل ) واثنان مخثلف فيه ها هما ( تعيين من عليه البذر » بيان المدة ٠)‏ 

ل ل ا 
شروط الا" نعقاد او من شروط الصحة [ فتكون المزارعة فاسدة ] وذلك عدا الشرط الأول 
والخامس فأن فقدثما يوجب البطلان اما الشرط السادس فأن فقذه بمنع اجراء العمل فأذا حصل 
قبل الفسخ يرتفع الفساد ٠‏ 

مادة 1١484‏ [ كينها شرط العاقدان في المزارعة ١أصميحة‏ تسم الحاصلات 
ينما كذاك] ٠‏ 

والماصلاث امانة يبد المزارع سوا ءكانت المزارعة ميحة او فاسدة فأذا تلفت بدون التعدي 

لا يضمن المزارع واذا ضبطت الاأرض المعطاة للزارع بالاستحقاق فأذا كانت لم تزرع فلا شي* 
لإزارع وليسله المطالبة بأحرة المرث واككري واذا كانت مرروعةمنه وقلعه المسستحق فالمزارع 
ار له له ون كن انار 
في الاأرض اي قامة لأن المزارعة: الصحيحة يقصد دنها اما تقوم منفعة الأرض اذا ل يكن 
البذر من صاحبها واءا تقوم منفعة العامل اذا لم يكن البذر منه والبقر تابع في الوحوين وقد وجب 
بدل النفعة الممى في العقد الصحيح قليلاة او كفيراً رضاء العاقدين به اما استحقاق صاحتٍ 
البذر لحاصلات بذره امس خدي غير موقوف على صضة العقد لأأنا ماء ملكه ٠‏ 

:1154 [ كرون كل الحإصلايت: يالل ارعقبالك سدم لماجا ,قدو 
وللاكن عزفا أبفيه ان >كا نه ساق راط نذا نماكان فاج قله لح نشل : 

ولا فزق بين بان يكون:الفلشاف تسيب "فقدان! احد الشروط اووبسيك كوث مر اوكةا غير متطبقة 

على حقيقتها الشرعية الحررة في المادة 141 وقد اخذ صاحب البذر جيع الحاصلات لأا 


0م 5» 
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1 فلا يتوقف اخذها على صعة العقد اما الا أرض والعامل ين فساد المرارعة لا يصلح 
عقدها:وانما يكوان: سيا في اعداد.منافعته! للاستغلال فيخب :انجرا تخلبماء٠‏ 





١ 00‏ ادئاق الح الول رارق اخضر فلفلاح يداوم 1 
الل إلى ان يدرك / زدغ ولا يسوغ اورثة ادرف كه وا الو 


قاممقامه ا 4 شاء داوم العمل الى ان يدرك إل 1 ولايسوغ 9 00 
ولنفس المزارعة يخمسة 1 الا ول وفاة احد العاقدين لل ن المزارعة أجارة فتنفسخ وفاة 
0 - م1 نسخ القول القائل بفسيخ الا جارة لوفاة أحد 
الحاقدين يشم [المزارعة لا له سا كت عنها ٠‏ فالوفاة اما ان لقع قبل الزرع فلا شي للطرف الاخر 
واما لقع بعد الزرع فيصار الى 6 جا ورد المادة ؟ اما اذا ازاك وارث المزارع ا يعمل فلا 
يجبر وعندها بير ضاحك الا رضن انان يقلع ل" أزدع اكاك 0 حصة الله ازادغع نه" واماا ان 
صر ف على || أزدع 1 لحك لين ادرا كك ويعود 0 زارع عأصرفه ٠‏ والناني فسخ 00 ازارعة من 
صاحب اده 0 عذر قبل ١١‏ رع ٠‏ والغالك ث فسخ ا بال عذار المبيشة 0 
ال حارة ٠‏ والرابع ذا رض | زادع أو اراد ادر ٠‏ والخامس 35 اليا م 006 ياف 
3 
اد عاد د 
“9 الفصل الثاني 6 
) 5 بيان الساقاة ( 
مادة 1١441‏ [المساقاة أوع ني ع اساي لد م رات زارية دن 
طرف آخر و يقسم ما حصل من الثمرة يشما | 3 
قوله اتخار من طرف يخرج منه البيع 0 ابييع قليك العين ٠‏ و يراد بالا شحار:النبات الذي 
ىال نض اكد من سئية سواء كان ثرا او غير مثمر فلا تعقد المساقاة على البصلوالزعفران 
والباذنجان والقصب وما ماثلها ٠‏ وقوله التربية من طرف آلخر يستثنى منه الا يجار لاآن المقصود 





المساقاة هه ا 
اه هر الأ ننفاع في اللأجور والمعقود عليه في المساقاة هو العمل فيا وقع الأ ثفاق على 
العمل فيه ٠‏ 
وقوله الشمرة يستثنى مبه المزارعة ٠‏ 
والقصد من الثربية هو أن مع بق ا شجار التي تداج الى الر ةنوالا آذا كانت الا شحار 
لا تحتاج الى التر بية وتعطى الشدرة بدونم! فلا لنعقد المساتاة بها لأ نه لو جازت الماقاة مثل هذه 
الأ شحار اوجبت منفعة المساقي ددون 1 وهذا لا يجوز 5ه اناده ال 
الاناة الاوز كم نك لامها رامث دزي مهدا للكانة نوكن مو 
وكذا اكور المساقاة بعد ادراك الا از لان تر بيتيا وحفظها يكون قذ2 ولا فاده مرك 
الماقاة ٠‏ ولا تعقد المساقاة مع الشر يك بالشجر اذا شمرط له حصة زائدة لانه اذا مل 1 
1 بحصنه فآلا ضل وبحصة شر يكم بالتبعبة وتعقدههه بدو اشتراط حصة زائذة له (هددية)٠‏ 
لان ان ساف غيره عر الارش حار الا اذل كان دون بياث لأن الدفع إلى غير ائيات 
5 0 له بدون اذن صاحب امال ٠‏ 
رك السافاة اللي اب والقبو ل 
اعطيتك ١‏ عرق هذه بوحة المساقاة عا إلى ان 1 ضّ له وقبلى العامل 
يعنى الذي 0 خا سم 0 
وصفتها نف اللزوم على الجانبين خلاقًا لإزارعة لا نها ليست بلازمة.يحمق رب البذر قبل الزرع 
و ا كط ار ع وض أحية العافد يو يان الك العالر وه ليت ارو ا 
والشركة في النائج وتخدلف المساقاة عن المؤأزحة بأر بعة احوال الأول احبار:الغامل على الممل 
في المساقاة وعدم اجباره في المزارعة اذا كان رب البذر ٠‏ وإلثاني اذا تمت المزارعة تبق الأأرض 
ار ل ل را را لكر را 
لا تؤجر * والثالث اذا ضتبطت الا تحار في “المساقاة وكانت اثمار ها عَليْها “عاد العامل لخر مثله 
على اصحابها و بالوارعة عاد بقينة الزرع ٠‏ الرابع :يبان المدة في امسافاة نتن لوطل" اسشتعتانا 


و بالمزارعة شرط ٠‏ 





64 المساقاة 

مادة +2 ١‏ [ كون العاقدين عاقلين شرظ دوت بلوغنع) ] 

اه 1224 1 0 حصة العاقديئق في عقد المساقاة جز 0 
والثلث شرط ايض في الحاصلات؟ في المزارعة ] ١اما‏ لو اشترط ارب يزدع المساقي 
ل ل ل ل ل كك 
داه لاقي شائحة ميئنة عاراية عل اللارد يناوان تكن ذه الممراقاة مساعدة طول الإلرار 
اذك 3 بنط لسن و الر يه لو حيها عن عع ب الالمكان وان ارط اطنط ور قاين 
المتعلق بالااأرض بعدحدول ادر واخذه ٠‏ 

مادة 1648 [ تسم الامشحار الى ,العامن ,شرل .| واه )كانت الاشحان الملفة 
صالة لا عطاء المْر فلا'حالجة 'لبيان المدة و بعتير المساقي-علنه اول محضول ,يدرك بعد المقد.واذا 





كان تالأ شحار صغيرةلا يمكنان تعطيمرة فلا تصم المساقاة بحقها بدونتعبين المدة واذا لم نظور 
الغْرة في تلاك المدة قلا ستحق العامل شيعًا ٠‏ 

مادة ١445‏ [ لقسم الشمرة فيا أساقاة الصحيحة بين العاقديز على وجهماشرطا] ٠‏ 
ولا يطالب احدها الا خر بشي* اذا لم يدل ثرة في الشجر ولبس لا حدها فسخها بذون اذرت 
الآخر و بدون عذر ٠‏ ويجبر العامل اذا تنم عن العمل بطلب الطرف الآآخر و يجوز فيها الحمط 
والنتزيل والزيادة ٠‏ 

كر القارة ادامل فق المقافاة االقاله كام لفاك 
ا 0" 
ولا يحبر فيها العامل عل العمل اما اجر المثل فاذا كان الفساد ناشمًا عن عدم تعبين حصة العامل 
حين العقد يكون بالمًا مادلغ واذا كان ناشتّامن الاسباب الاخرى فلايتتجاوز الاجر المسعى عند الي 
يوسف خلاهًا محمد ٠‏ 


مادة 14548 لتفسخ المساقاة بوقاة أحد العاقدين و بأ نقضاء المدة وبضبط الا جار 


المناقات لاه ا 


بالا ستحقاق و بفسخبامن احد العاقدين بعذرو بأ قالتهامنهماواذاتوني احد العاقدين قبل العمل وقبل 
حصول الا ثمارتكون باطلة اما [ اذا مات صاحبالا شجار وااشمرة لخجة فيداوم العام لعل 
العمل الى ان تفج الثمرة دلا يسوغ اورثة المتوفي منعه واذا مات العامل فوارثه 
0 ذاه مقافيه كن شاء داومعل العمل ولايسوغ لصاحبا الث عارتة) واذا اراد 
لامر ان ل الع ا له شجار واراد قطف الثمر الفج فلور صاب الا شار 
الطيار ان شاو اقتسموا؛الاثثان عه وان شاوًا:دفعوا :للغامل قيكية حصعه وقلكوها وارة. .ناوا 
صرفوا على الأ شحار لين ادراكنا 5 الحا م واقتطفوها واقنطعوا عليه حصاه من المضروف 
واذا توفي العامل وامتنع وارثة من العمل فاصاحب الا شسجار الخبار انشاء اقتسمالأغار مع الورشة 
وان شاء اعطام قبحة حصتهم را ل ب ل رن الاك واقلطع ما صرفه بعد 
ان لاضمج 8 
قاضى دار الخلافة العلية سابقًا امين الفثوى ناظر اللعارف االعمومية 
سيف الرين السيم 0 اكلم موادت 

عن اعضاء غاس تدقيقات الشرعية عن اعضاء د يوان احكاء العدلية مف دارالشورى 4 به 


امثير مالي المميم 1 ا لمر شاو صي 


ههه 


مها مقابلة بين الخحلة والقانون ا والتري 





« لاحيّة » 


مقابلة بين بعض المواد القانونية في القانونالمدني الا فرنسي والتركي و بين مواد امحلة 
فيا 0 ال 

اول ما بدأ 'به القاثون المدلي الا فرلسي هو' تعر يف شركة العقد وهذا نائي' عرت أهتام 
الا ونا بين دن هناء الشرككات,ا كن غيرها و بعد ان عرف القانون ع قال مالصه : 
( يب ركل شر يك على ان يضع وأبغل ما لناامن«الية راذا أ ونان "لالهو عا الالدرق ]انا سفة, وهنا 
يدل على ان شركةالعقدتكون شسركة اموال وش ركة اعيال كاهو الخال في اللحلة وقد اشترط القانون 
وجوت اثيات ما حاو رس ماهاءمائة وسمد ون .فر لكا من شركات العقد بمقاؤلات خطية وهذه 
خطوة في القضاء توافق ماسجا انون التحاري وني /المادة. م٠‏ ونا بلجهامن قانون اعولالمحااككات 
الحقوقة فيا يتعلق بالشركات والاً لتزامات لا بهامائعة لشهادات الزور التي كثرت فيا كثر البلدان 

وقد قسم القانون المدلي الأ فرنسي * ل ست ا مانا 
والوجوه بعد ان ادخلبا بعداد الشر 6 مس فصار اللقديم غير جامع لا حكام هذه الشركات 
ثُ عاد ويحث عن اعال الشركاء. وادخل ار باحهم في الشركة وهذا "نشو يش ظاهى ٠‏ 
وقد عرف هذا القانزرن شركات المفاوضة بقوله ( شركة لتقسم الى قسمين :القسم الأول 
التوووان تعقد على الأ موالب الموجودة او والقسم الغاني الث اي مسحي نوات ) در 
3 المفاوضة التي تسد ص ارالك 0 وعراففاء خور: الطبق: عل 

أعرفتها به الححلة الا ان هذا التعر يف قد ادخل ال موال الغير منقولة في عداد اموالت 
0 كد رمد لك رن ادك ويد ماري 5 لاسر ان لطا هذا 
ا ماب الخسركاء كا هو المم بشركات المفاوضة في الحلة وند 
در كن ا ساي شن نل اسان وان رك 2 امكل فيا شري 
الأعال والوجوه ون قر ببة من مغلها في الحلة* 

ا لاسر ار يي راس عا لالد ان عد جل 
تار يخ عقدها ان لم بتعين صمراحة وان الشركة لبق مادام الشركاء احياءاذ لم توقت وهذا 


موافق يك له الفقباء * وقد أوحب هذا ل علي اسك عِ تسلج سهامهم براس اا 


مقأبلة .بين الحلة والقانون المدلي الافرنسي والتري | 





رك سيا القيدان القانون الا ؛ م اانا لواختلاط] وخييك 
اجاز وضع الاغيان التعينة رأسن مال فقد اوجب دوام مككية الشريك اعين فأذا ضبطت 
الاستقاق يكون,صاحبها ضامنًا للش ركاء وهذا اس لازم ونتيجة ‏ ضرور ية بعد ان 'قبل القانون 
ا ال ا 2 
وكانانقد اند عياب تفن واضع القانون حعل الشر يك الذي يعأخر بدفعر أبن لدان كان قو ا 
والشن يك الذي يأخذ امن “دوق الشركة .:امؤالا" مسو لا بذفع القاايوة ا عرق وام تاه وعا 
اخذه اعتباراً من تار بيع وجوب تساي رأس المالت وتار بيع الأخذ الى حين الاداء والرد واعطى 
لشركاء الااخر بن دق المظالبة بالضرر واعشسار انض ٠‏ 

وقد اعتبر هذا القانون الاشتراك في الديون فقال ان الشر يك اذا قبض جاب من:الدين 
من مديون الشركة لحسابة يحبر على دفع ما قبضه لصندوق الشركة وذلك فيا اذا مجز المديون 
عزاداء ديونه حتى ولو اعطى الشر يك القابض وصلا يشعر بأنه قبض البلغ من حصته فقطوهذه 
لظارية قر ببة من مثلها في المحلة واقوال الفقباء لأن الديون ثابقة بالذمة فلا يجوز تقسيمها قبل 
لمن !2100 هذا الما ركنا ا المتدرة روسك ارد فك عر لد رن دن اذاه الى دراه عل 
ان النظؤاية المناية ين أن تكون غير مقيذة 'بقيد السلائة لان الاحكام تبنى عل اجناس امسائل 
لاعلى افرادها ٠‏ 

وما د 0ك 8 إن الما الا قر لدي سم ا ا 
الشر ك2 كن بعدىم ا ا ال وب الاعيان الني لا تستهلك ولا تتبد لب مضي 
الدة ومرور الأيام فهذه الاأعيان تثلف على اصحابها وار باحبا لاشركة والقسم النا 
الأعيان التي وضعت للا سبهلاك في مصالم الشركة والا عيآن التي تتيدك وتغير مزور الأأيام 
فبذه الأأعيان ار باحبا وفوائدها الى الشركة وتافها وخسارها على الشركة ونا كانت الأأعيات 
كما كنات والا لات والا دوات والدواب والمواشني وما شابهها من الأ مور التي يحتاج اليها سه 
ا ل الا اا رك 

ا 


وقد ورد في هذا القانون بأن حصة الشركاء من الربج واعخسار تلعين من قبلهم حين العقد 





3 مقاب بين الحلة والقانون المدي الافرنسي والثر ع 
واذا لمتتعين لقسم على 1 به 6ن 0" ل عهم 0 3 عات احدم حمله فقط تكون 
. حصحه من الر جح واطكار بقدر خصه ة صاحب السهم ليذ 0 سس ال لكاء وهذا الف م 1 باه 
في نففرا رالا ملانية نول حاطة ان اح ,لذن ينان اناير شرا رتبار لان اللي ااوة لوديا 
تلحق الا أموال بولا تلبق نالا عيال .الاءان:الاعاق التتخار ية:الكغيزة .اوتجبت اعتسدا ل كل قيدر 
وشرط يدرج ف المقاولة وقدصار منواحينا بعدان 500 الرابعةوالسعين من قانون اصول 
احاكات المقوقية موضع العمل ان نعتبر كل شرط يتفق عليه الشركاء حق الر ببعواعطسار اذا 
اشترطوا اذاف والا اعترنا الشنورك المضارب في حل و كا 3 
ولا يخفى على من تصفح "كتاب الشركة سب قانوننا المدفي ان الشركة عقد غير لازم فهوز 
كن وإ من اليك قبا م ا اواراد إن رسكن لل لاه (اسبلومة 
وهكذا القانون الأ فرنسبي فأنه اعطى لكل واحدر من الشركاء حق فسيخ الشركة الغير المقيدة 
بمدة معلومة الا انه شرط لقبول الفس شمرظاناساسيان© انلا يكونالفسخ مبنيا على حيلةوان لا 
يكون داقع بغير آوانهوهذاقر يب ٠ن‏ المنطق لا نالشريك اذاارادفسخ الشركة بعدان شتر تب رأ سمالا 
اموالا قابلة للنافوقبل طلبه هذا يكون قداضر بالشركة اضراراً فادحةسها اذا كان رأ سماله 
مله وكان في حل من المسار ٠وكذا‏ اذا طلب الشر يك فسيع الشركة بأمل حصر المنفعة شفسه 
ذكون قدا تعد اللياة لاأضرار الشركة وحص القائدة فته «وون ا لجاز عدار القايون كر وإحتر 
من الشركاء فسخ الشركة ولوكانت «نعقدة لمدة معلومة اذ وجد بعض الأ سباب المقبولة وثي 
ابتلاء الشر يك طالب الفسيخ بعلة لا يمكده معبا الدوام على القيام بمصالح الش ركذاو ظبور معذرة 
له تمنعة *ن الدوام على اعال الشركة وهذه الاعذار يعود تقديرها لحضرات المكام ٠‏ 
وقد اغفل القانون المدني ان الث عوؤشر كات المضار بة وشركات الأعمال وششير كات 
الوحوه لصورة واضحة الاانه ار 0 شر كات الا أعمال والوحوه ضن ا كك 
اللقاوضة والسان اول العمل لاك الشر نات وسكت عن ١‏ الضار بذ مكتنيا بالا لتوامات 
والتعبدات التي بحث عنها مفصلاً في مواضع اخرى وسكت عن تضايا الحيطان والجيران وح 
0 وال فى هد كناف وا رجا من الراك الى اش 00 
المواد القانونية الباقية ولو بحث عنها مفصلا كك فعلت الحلة لكان ذلك اوضح وأكثر فائدة 
للطالك اذ لا يوز ترك مثل هذه المسائل بدون مادة قانولية ف بلاد: اعتاد اهلها على اله وانبن 





مقابلة بين الحلة والفانوت المدلي الأ فرنسي والتري ا 
امكتوية واذا اعطى اه البت فيها انحكام لأ خطأوا السبل سيك اعطاء المحم ولاضطروا الى 
مراجعة الاجتهادات القدعة والمقررات القييزية خذ مثلا القرار الصادر من ممكة حلب الناظرة 
فيالقغايا الاجنبية فقدح» به بالاستناد الىءادة القواعدالكايةالقائلة المباشر بضدن وانلم يتعمد 
وال الس رفن الحكة|لن اكر: الذي حم بالاأرث وفقًا القانون البيزانتي والقرار ألصادر من 
محكة دمشق الناظرة فيالقضايا الا" جبية المستدد فيه الىالمادةالسادسة والغلاثينمن القواعد الكلية 
والقرار الصادر من محكةالتمييز الناظرةفي القايا الا جنبية بدمشقوالذي تقضمن المفوضية العلا 





بصورة لا مثيل لما في عالم القضاء فأرت هذه القرارات صدرت ولا تك بسب عدم وقوف 
الحكام الأ فرنسيين على القوانين اللية فأذا كانت الجلة ناقصة وكان الماك يمبل عادات البلاد 
ل ل ل الاريك 
محافظة القوانين وانثقاء الحتكام لأن العدل أساس الللك * 

أما القانون المدني التركي فأنه اقتصر .في 'كتاب الشركة على البحث بالشركات العادية 
وعرةفها ( ف عقد يلتزم فيه شسخصان او اكثْر توحيد سعيهم وماهم للوصول لغاية واحدة) 
كن لي لا الح وكات قز الامكان 
بصورة واضحة لأن المغار بة اذا دخلت تحت التعز يف بكلمة السعي فتقبل العمل لا يدخل 
تتها وقد اعتبر المقاولات التي تعقد بين الطرفين للقسيم الر بج والمسار مطلقًا واوجب عند عدم 
وجود الفاق لقسيم الر مج ا ا ا ال كل ومن الشر ك7 راذا عدت لطم 
لشركاء في الر يج وم ثعبن المسار تعتبر في حصة الكسار بنسبة حصة الربح وهذا يخالف الحلة 
ل ال ولا لي الل يلك منرم 

وقد 5 هذا القانون العمل في هذه الشر اك بيع در ا و مفبوم من القانون 
ل ل أ لكر ل فلك ا كن رااان اراق 
التجاري الذي اخذوه على عالقهم. بصورة افرادية غير داخلة في الشركة لما هنالك من رواج 
امناقع ل ع هن ارت الشركاء 02 
وأعمالها حتى المنوطة بغيرم وهذا ناشي' عن توسع فساد الا خلاق في البلاد لأأن القانون الجديد 
00 ل 2 رار للك روه نه فى افد افون بق 
فسخ الشركة وأ بطالها اذا كانت غير مقيدة ممدة فأن واضع القانون امس الشر يك الذي يطلب 


«ما؟5» 


نينا مقابلة بين الحلة والقانون المدفي الا فرنسي 0 


النسخ انان لالد قبل الفسيخ بستة اشبر بشرط ان لا يقم الا خبار بزمن غير مناسب وان 


7 


يحون ناشع عراس يعسن ينه وقد" ابحتث هذا القانون ع لصفية اللاكاة 3 فسا 


و بحث عن و الثالثة في الشركة حتى بعد فسخها لحفظ بذاك حق الشركاء 
وحق من .عاملهم بش ركاتهم وهذا منشأوه الاسحشياج كا قلا ولا يخات أقوال النقباء كا ببحفنا 
في شرح شركائنا انما مثل هذه الا بحاث بقيت عددنا نظر بة مستبدها قولب الشتارج 
واقولت. ‏ الفقباء:بوالماخلة الا صليةا.وق بهذا القانون تاها انقوة»القانونالوتقفيلء اعموته الشسك 
والسلطان القوي ولا شك ان التصر يح اقوى من الدلالة ٠‏ 





الكتاب اماد عدر 
( في الوكالة و لِشمل على مقدمة وثلاثة ابواب ) 


المقرءة 


تمان فض الاصطل احا امي ) 

ركاه تابه دولك على (١‏ فالعتوا ال ّ 0 ّ هذا الى المديئة ) و يعمل الرسول ( صاكم ) 
وارساله وتو يلحك ب ليشتري له اضحية و بأجاع أذ 1 الار 0 ارفك 0 
يوكل غيره فيا يمحر عن اجرائه:والذ نسان مدني الطبع يحتاج المومن بعينه في عمله ٠‏ وش من 
التصرفات المعروفةعدد الاأمم القديمةواصل من اصول التضامن الاجتاعي واساس مناسسعواهل 
المياة وحاجة من حاجات البشر العامة جرى ايها تعامل الاعم واقرها الاسلام 1ك ذكر ذلك 
بالكتاب والسئة و الأجاع : 

مادة ١455‏ [ الوكالة تفو يض احد ار |: 

فها يجوز له التصرف فيه وفما هو قادر على اجرائه من المعاملات بالنظر لأ هلية نفسة ولا صل 
التصرف بناء ببق لحق التصمرف ٠‏ [ واقامته مقامه و يقال لذلاك الشخص توكل أن 
٠‏ اقامة مقامه راك ولذاك الات مكل م ]ف وق أخلة المتركية الممتر ره الو كال اأقئنة 
00 
ما يدخل تحت احكام الوكالة ٠‏ 

ايضاح القيود : قلنا فها يجوز له التضرف فيه فاذا كان الموكل لبس اه التتصرف في اللاصل 
لا يصح توكيله "كت كيل الصغير غير الميز للنبة المال ٠‏ وقلنا لاهلية نفسه اي الت الوكالة 


0 الوكالة 
علقت بالوكيل فليس له توكيل غيره بدون الاذن والتصر يج ٠‏ 

وقلنا بالنظر لأ صل التصرف اي يجب إن يكون الموكل قادراً على اصل القصرف كالبيع 
والهبة وخلافه لا الربا اما العوارض فلا منع ا كك ل فيتحوز الم ان 5 الذى ايع 2 سَ 
لأن الم مبوع من بيعه إنهي ى عارض ٠‏ 

وقلنا من المعاملات فيس له التوكيل لاستيفاء القصاص ا سببين بشرح المادة 1505 

وقلدا بناء ببقى له حق التصرف ا 0 الوصية ينتقل مها حق 
رك الوضدئ التصرف 

وقلنا نتفو يض احد امره الى آآخر والاراذا عمل الوكيل لنفسه بطلت الوكالة» يستانى من ذلك 
ترل الوك اركن كت إن درا نفسك فتقع الوكالة. ويصح الأبراء : 

مادة ١16٠١‏ [ الرسالة هي تبليغ احد كلام ال ل كارن 


له دخل في التصرف و يقال للبلغ ديول هاجب لكاو مير ا رلا سر سل اليه ] 

اي انا كيل مبناشر_العقك وا رتش ول اب لما وا لرككل لذ برعل اجافة العقد اك نوكل رما 
الرشولن فهو محبور على 0 العقد الى مر سله..وليسن له الا العبل بليغ وقد قال ا تعالى ( 05 8 
الرسول بلغ » وما انت عام 00-6 

ونفترق الوكالة عن الرسالة اول - ها ورد فيهذه المادة - ثانيًا ‏ حقوق العقد بالوكالة 
راجعة الى الوكيل و الرسالة .الى الموسل ‏ ثالقًا ‏ اذا عزل الوكيل يتصرف الى :أن بباغة 
خبر العزل اما الرسول هتنم عليه. التصرف هجرد العزل > رابعًا ‏ الوكيل .بالميار باضافة 
العقد لنفسه او لموكله اما الرسول فهو محبور على اضافةالعقد المرسل ‏ خامسًا ‏ الوكالة تنعقد 
ألفاظ الوكالة والرسالة تتعقد بأ افاظ الرسالة على الأ ك+ 

ا شل 
مقام آخر ) في تعر يف هذه المادة ليكون تام ٠‏ وقد اغفلت المحلة تعر يف المأمور مطلقًاً ودو 
الشخص المكلف من قبل غيره بأجراء تصرف مدي بالااعر * 


عاد كود عاد 


كن الوكالة 5 





2 الاب الأول « 
فى في بيان 0-1 الوكالة اقيم 

00 7 الوكين الأحات: ولول د ال نول الوك 
وكك 2 ارس دفن ارك كار كال 2056 إل امهف 
الوكلة كذاك لولم يقل شيا وتشيث بأجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لآنه 
0 قدفل الوكالة دلالة 0 لو ردها اك ام بق له ْ بناء 
لكلو 13لا كلتك ذا الخستوصورة” الوكل الوكالة تقول لااقبل ثم 

ولنعقد الوكالة ايض بلفظ الاذن والأأ من وامشلكة واارضاء والاراد ةو كلاد كل مايفيد 
التوكيل * والوكالة ليست بعقد لازم فلا يض ل له 
0 الخحلة وي لا 0 كم وبدون حادنة درف . 

ولا يشرط على الوكيل ان يقبلها في محلس التوكيل وله ان يقبلها قولا اوفعلاً بعد ذلك لأأن 
اك ةم 

ا ان او لالح اتيك ]لان ادن العةا وا رامق ماى الوكالة 
والأجازة لتوقف عل دة العقد الفشولي ٠‏ 

0 الى ا ة اللاحقة ف في ح؟ الوكالة اأسابقه مثا لو باع مه‎ 1 ١25 
الأجازة تلحق العقد‎ ٠) الاخر فرلا ماخر صاحبه فأجازه يكون 5 لو وكله اولا‎ 
يع الفضولي م‎ 
ا واذا فسخ الماللك اليه حارة د الففب ولية ُ جار لالقع الك جازةولا يطح حَقَد مدال جار*‎ 
وكذا اذا اشتري رجل مال لخر حب وكالته ثم اككر الركالة سادق ابائع عل تلك بطل‎ 


دود ولا تلحق الع الضرح ولا العقد النافد: ذلك اذا 8 صاحب الملل ال 





5 ركن الوكالة 


البيع ولا يمك الموكل ب ار 0 فقال البائع حين البيغ انه 
ل اد ر فقال المشتري قبلت البيع ا لياف 
لخر و باعه اياه البائع انفسه فالبيع باطل ايض ٠‏ 

اما الأ تلاف فهو مستثنى من هذه المادة ولا تلحقه الأجازة فأذا اتلف رجل مالا لخر 
وأجاذ له اتلافه لا يخلص من التضدين الاا6 كان لكلف قطن عدو لا اللائمة والراه مما 


ا رةه ؟ 

ا( رس ةسكن قر ار كاه ياد اراد اهيف رفراض 
0 دراثم وارسل خادمه للد تبان ل يكون الخادم لكات لاستفرض ولايكون 
د كؤد ميال سستر طن كنزاك الش جهن الذي ارزتبلم احن المي السعيوان عل إن اإششتري 
فرساً اذا قال له ان فلانا بريد ان يشتري تلك الفرس الغلاني .وقال السعئار بعته 
اباه كذا اذهب وقل له وس هذا الفرس اليه فأذا الى الشخص وس الفرس اله 
وقبل المرسل ذلك على المنوال المشروح فينعقد البيع بن المرسل والسعسار ولا يكون 
ذلك الشكفى إلا واتنطة ورسوك وانلق بر ذل كاك ار كال الجن رار اغط 
لاجلي كل يوم مقدا ركذا + لخادي فلان الذي يذهب و يا في الى السوق واعطاه 
ذلك على هذا الوجه يكون ,ذلك الخادم زسول سدييده دلا يكون 0" 

واذا اختلف البائع والآخذ فقال البائع انك وكيل وقال الآخذ انا رسول ولا بينة الها . 
حلف مدقي الرسالة * 


عاد قتي | كن لامي .2 سال 
مشلا لواشترى خادم من تاجر مالا بأ ل ا ما ا 
الول المارمن التاجر وارسل كله 
بارت دان كر ا ا 1 رسولة هو ان التصرف المالي الذي. باشمره الشخص 





دكن الوكالة 0 

لغيره بثثفو يضه 0 انفده كان وكيا وترجع حقوق العقد له واذا أخانه 0 
مله وناقل عبارة الك" ع ورسوله بالقول او العمل * 

مادة 5500 [ كن م 0 يعني لا يكون ا بشرط أو 
مضافا الى وقت او مقيداً بيد ومرة يكون معلقا بشرط مثلاً اوقال وكاتك على 
ان تبيع فرئبي هذه اذا اي فلان التاجر الى هنا دقبل الوكيل ذلك لنعقد الوكالة 
معلقة بمجى” التاجر والو 0 ان بيع الفرس اذاف التاجر والافلا | لأأمث المعلق 
لك مرط لا يقع الا عدد وقوع الث 2ط 0 07 المذروك كاله عند داشته مقابل الدين 
ود كله بيع له - له دينه بوقت معين 0 رن ان ليع المرهون قبل حاول الوقت * 
ركنا الم بااركالة الدور به 0 وكيك وكالة دور يك عزليك ا وكيلي فتكون 
ركالة محلقة ا ٠.‏ 

ان ل ل ل 7ك على أن تديع دوالي في 
شب لين ونب ارك لف كن كلاد لول للق د كن وله ابن يديع 


دداك واه اله كر وإسافر راكنا د لان 1 كه 


مثلاً اوقال وكلتك على ان تنيع ساعتي هذه بألف قرش تكون وكالة الوكيل مقيدة 

عدم البيبع 00 من المي قر ب انما يشترط 0 القيد 0 د 0 قال له بع مالي لسيئة 
أو بغين فاحش فلا يعتبر هذا التقييد ٠‏ 

1 - 3 ا : 

التقبيد في الوكالة اصل فأذا الخدلف المو كل والوكيل بالتقبيد والاً طلاق فالقول ل قول مدع 

اللقبيد٠‏ وكذا لبس اوكيل امنا لدو كله ولد 0 بالبيع المو كل بالبيع نقداً دلالقةً 

أو صرا 1-1 ان المع لسيئة ا لو يليان لمع بدون الرهن و.بدون لكين اذا قيد بذك 

واس له إن 3 لمكيل لغين من هم بالبيع 1" اذا قيدت وكالعه نال بالببيع من شخص معأوم 

اك انث بيع المال 00 ببيعه بغير البلدة الني اهس بالبيع فيها واذا نقل المال ليلد اخرى 

71 سن لراك الس إن لاي الال الوك قرام كثر من المبلغ الممين له 





4 0 الوكالة 
ل ل ل لتر لوك ارس 1 كاد 
ياعنها يصون نيد هيا يقب فط 3أذ :قال الكل لمكيل بغ مالي هذ امدونسية ابا لبوق 
الفلاني فالوكيل لا ينقيد ا بالسوق المعين الا .اذا "كان البيع 01 كا نائة لراك او 

ل كا البيع فيغيره ٠‏ وكذا اذا قال المديون لوكياه ادفع ديفي الى 
فلان ضور 0 د ان عطيه شيعا يدون الاشياد فاعتلاه يلد شود والكر الدائن القيض 
يضمن 1 0 

وكذا اذاقال اه اقبطن ,دينى من فلان ماما فقبضن جانا مده لا بعديز التيضابحق _الدائن وله 
مظالية اللدروت مجميم الدين ٠‏ لدو برا ولا جرل تصرك الى كل ادا حافك الول هل لفن 
مغلا اذاقال ا 5 للوكيل بع مالي هذا بكذا ر يالة مجيدياً فباعه بليرات تعادل فهتها المحيديات 
لا رصح اببيع اما لو خالفه بالوصف,القدر ينظر فاذا كان ن العمل الفع للوكن مح العقد والافلا ٠‏ 

وتكون 8 اما 0 جميع اله ناك 000 ا باه خخرصض > 

فالوكيل العامله ان بببع مال موكله هو يشتري المال له وانيقر عنه بحضود القاضي وان يحفظ ماله 
ويجري كل ما يجوز للوكل احرائه وليس له التبرع بال م وكله ولا تطليق زوجته عند الأمام 
الأعظم اما الوكيل الخاص فليس له الا اجراء 0 الخلدى !الذي أمكر تلان الشبيد 
في الوكالة اصل فيعتبر مطلقًا فيا يفيد الموكل سواء م 

واعلم بأن الوكالة تشازك الا مارة والتولية لأ مها تسرف عل الغير بالتفو يض وقد ثيت التعليق 
والتقبيد فيها من حديث غزوة موتة المشبورة في السير فك ان ثبوت امارة خالد بن الوليد في تلك 
الفؤوةتوقك عل امات من قزل من اتا 'فكذللك تبرت الراكالة للو كيل إتوقف عن اوفوع 
الشرط وحةق القيد ٠‏ وقد اغفلت اللة بيان الوكالة العامة وض جائزة عند الفقباء يدنهم ابوحتينة 
ا ا ا لاله احوان تن الارعق علدقا اشافي وححته ما يقع بن مالقانة من 
ال رن ناه و سات ان بصحة الوكالة العامة فنهم من 
قال بازوم تقبيدها بقيد ما يجوز به التوكيل ومنهم من قال بحواذها مطلقا حنى ولو قال الموكل 
للوكيل وكلتك ببجميع اموري والصحيح ان الوكالة العامة عند التعميم يدخل فيها ها سوى 
رمات كان وتبرع عند الي حنيفة 0 


عاد 





ركه 14 


« الباب الثاني » 
في بيان شروط الوكالة ( 


مادة لاه ١»‏ 1 شنط تان يكن الموكل مقتدراً على ايفاء الموكل 0 . 
لأن الوكيل يأخذ قوة التصرف من الموكل فأذا كان الموكل لا يلك هذه القوة فلا مكنه 
اعطائها الوكيل ظ 
بناء عليه لا يصح توكيل الصبي غير الميز وامحنون ] في حال وو بلطا 
كان التوكيلمابعو د علرضمرر الموكل كتطليق الزوجة والهبة والصدقة اومشتركا بين النفع والغمرر ٠‏ 
[ اناف الأمورالتى مي ضرر مض في حق الصبي الميز .لا يصح تو كيله نوإن 
اذنه الولي كالمبة والصدقة ] لاأن الأجازة لا نقع بالعقود الباطلة ٠‏ 
[ دفي الأمور التي قي نفع محض يصح توكيلة وان لم يأذن الولي "كقبول البة 
والصدقة .واما في 0 رفات المتعاقة بالبيع والثيراء المرددة بين النفع والضرد فأن 
كان الصبي:مأذوتا بها فله ان يوكل. والافالتوكيل ينعقد موقوقًا. عل اجازة وليه ] ٠‏ 
وفي التكلة 20 كل وباع مال م وكله لا يعتبر تصرفه “لاأن ترف السكران الات 
ازجره وني تصرف الوكيل لااشي” من ذلك عدد بعض الفقباء و يغتبر تصرفه اذا كان يعرف 
ما فعله عند البعض الااخر * 
١‏ لان ترك الى 0 وشو ول و ان 1 
بلك | انام دزي للوكل ا : 
[ فيصح ان يكون الصبي الميز ركيلا وان ل يكن «أذونا ولكن حقوق العقد 
عائدة الي موكله وليست بعائدة اليه.] ولو بلغ الصبي للميز لا نعود حقوق المقد اليه * 
«م ؟5» 





ا شيروط ؛الوكالة 
ا كل اي ركرن رن الح ل كور ا 11 ايا 
اه سخيها وقبض أن المبيع صح واذا باع الصبي الميز الأذون مالا بالوكالة تكون حقوق العقد له 
لاالموكله اما في الشراء فتعود حقوق العقد له.اذا كان المْن معحلا والا تعود للوكل ٠‏ و يجب 
ك0 معلوما فأذا قال الدائن لدينه أعط مالي بذمتك ان يأك بهذه العلامة قدفع 
المديون الدين من جاءه بها يضمن اما المجبالة البسيرة فلا نع التوكيل فأذا قال رجل لا ثنين 
وكلت احدكا ببيع مالي هذا صج التوكيل ٠‏ 
ماده ١459‏ [ يصح 0 غيره في الخصوضات النبي يقدر ع لاحرائها 
باانات وبأ يفاء واستيفاء كل حق متعاق بامعاملات مثلاً لو وكل احد غيره بالبيع 
والشراء والأيجار والاستيجار والرهن فالأ رنهان وال يداع والأستيداع واللبة 
والأتجاب والصلح «الأأبراء والأقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وأيفاه 
الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم ان يكون الموكل به معلوما ] ٠‏ 
ويب أن تكو الوكالة ١نحصرة‏ في المعتاملات فلا وز التوكيل باستيفاء القصاص ولس 
ولي المقتول ان مننع عن المضور الى يحل القصاص و يوكل غيره لان الحدود تدرأ بالذبهات ٠‏ 
ولس لكل اندان ان يوؤكل بكل مامكنه الجرائه: نفسته هذه القاغدة مستثنيات فالا حتطاب من 
الجبال المباحة بق لميع الناسن ما لا يجوز لأتحد:ان يوكل آنخر بها واذا وكل واجتطب الركيل 
بكون ما احتطبه له دون الموكل ٠‏ وكذا الوكالة للا ستقراض باظلة لان الا ستقراض لا يغبت 
الا بالتقبض فلا يصمح امس امو كل للوكيل بقبض القرض لأ المقروض ملك الغير فلا يجوذالاس 
به فأذا:أضاف الوكيل القرض لنفسه ص القرض له. ولس للوكل:ان يطلب ذلك منه و يوز 
السّال الرسول: بالقرض " وله ان يضيف العقد للرسل واذا أضاف العقد لنفسه وقبض حست 
وكالته صج له ذاك كن قال ان فلا يطلب منك مبلغ كذا قرضًا وقد ارساني لأ قبض ذلك 
ميك واررسل لك ها الكنتاب رهنًا على المبلغ المذكور فأذا قبض الرسول شيثًا سلمه الى 
ا ل ال ل" 
ولا يخوز ان بكون الموكل به بولا جبالة فاحشة فأذا وكل الوكيل بشراء شي" غير معين له 


أحكام الركالة اا 


لا بصح اما الجهالة البسيرة لا تفسد التوكيل فآذا قال الموكل للوكيل بع فرسي هذا اوهذا 
ضح التوكيل ٠‏ 

ولا تتضون الوكالة بقبض الدين لاه واطية ونتضدن احذ الزن 0 ولصيج هه 
الوكاله في جميع العقود ماعدا توكيل الكفيل بقبضالدين من المديون. وتوكيل المحيل بقبض 
الاين ١‏ الخال اعلكه دان الكد ونين لزت الاسيما وف روط ار كله اللا ل 
00 نفس المديون بقبض مابذمة نفسة من الدين ودفعه لايوجد عمل لاغير ٠‏ واءل بأنالوكالة 
بالبييع عي ناكا فيض عن نالو كيل بقبض الثمن لصح كفالعه للشئري وتصح شهادته على 
الشتر ي اما الوكيل بالبيع لا تصس كفالته ولا شبادته ٠‏ وكذا اذا رد امبيع بخيار العيب يطالب 
الغن من الوكيل بالبييع ا ل ارك ا ل ل ك0 
اا ا 0 اء ولارالمية والحط والتازيل خلاقا للوكيل بالبيع ٠‏ 





الباب الثاث 4 
( في ببان الأحكام العمومية المتعلقة بالوكالة ) 
مادة 165١‏ [ يازم ان يضيف الو كل العقد الى موكله في المبة والأعارة 


والتكاح [ وان م ا 0 لا يصح ] ا الموكل و بقع على الوكيل : 

اما المقصود من الوكيل في هذه المادة هو الوكيل الموكل تمن يفيت له الملك كوكيل الموهوب 
له وطالب الصدقة والمستعير والمستقرض فبذا الوكيل ليس له اضافة الفقد لنفنسة اما الوكيل تمن 
زع كك الات فور نان شيف العقد لكفطه او إن بضيفة إلى مو كله ذال كان الا ول باحلة 
ان تذكر في هذه المادة كات ( الأتهاب والا ستعازة والارتبان والا ستيداغ والاستقراض ) 
بدلا من ( البة والاعارة والرهن والا يداع والا قراض ) والسبب في ذلك هو ان الا سقاطات 
لامكن فصل السيب فيها عن الك فلا بقم السب وهو العقد فييا مقافن الى الفضولي لكك 
لي لمالا اما العقود التي ليست من قبيل الا سقاطات يمكن فصل السيب فيها عن اللحكم كالبيع 


5 : ١ 





١‏ احكام الوكالة 


بالشرط تهون يها للو كيل أن يشوف الحقدالدفسه او لو كه . وعليهءاذ| عقكاا لو كيل اجدى عتود 
الأسقاطات لنفسه كالتكاح بقع له لا لوكله ٠‏ ' 

عه دعا" ١‏ للا يشتزيعك اخنافةة القند الى لمكن في البيع والشراء والأجارة 
والضاح عن أقر ارقن ! يضف الى موكله واكتنى بأضافته الى نفسه صمح ايضًا دعلى 
كاتا الصورتين لا نشدت الماكية. الا لموكله ولكن ان لم يضف العقد الى الموكل. تعود 
شوق الستد الى العلقة بهن الووكيل :]ان يكن عيتوما:[ روا أضقدك الى المأكلع مواد 
حقوق العقد الى اللوكل و يكون الوكيل يهذه الصورة كالرسول ] ٠‏ 

بنا عليه اذا وكل القاضي 0 بيع ماله فياعه اك العف امك ُ م ظبر بالمال عيب 0 
ا المشتري رده فله اقامة الدعوى بحضور الخام الموكل ٠‏ وكذا اذا اشترى الوكيل بالشمرا 
نسئة وتوي بعناها ذل اللارن عليه ببق نسئة 2ق الموكق :لول كن ادن العقذ قافنا وح 
على القاضي ان لا يرى الدعوى ولوجَت خلول اجل النائن بوفاة الوكيل او عدم حلوله يحق الموكل 
والركيل اذا توفي لكي > 

كت كل بقبض المبيع والمطالبة بالشدن والمخاصعة بالعيب والرجوع بالشمن المسستحق 
بل يكلف 0 موكله بذاك و يكلف بتسلي المبيع وتدلم الثدن 1ه ذاك من حقوق 
العقد الذي عقده ٠‏ 

لوكي ع المبيع الى المشتري واذا اخذ ا بوكل ماله ونع من لان لاسا الذي 
8 فاك كل ان يدخل لدار الموكل بدون اذنه و يأخذ المالويسلله الىالمشتري وله.ان ع1 
المبيع بدون اذن الوكل واذا اخذه وتلف لا بدن اما قبل البيع فايس له اخذ المبلغ مطاقًا ٠‏ 
وير المشثري. عل أداء ء الشمن للوكيل بالبيع لا للوكل ولو كر السدد بأسم الموكل حتى ولوجن 
الموكل او توفي وليس للوكل اجبار المشتري على دفع الشمن له واو لغيب كل ( رد امختار ٠)‏ 
الا اذا دفع المشتري الشمن الي الموكل فليس له استرداده منه - 

وللوكيل بالبيع التقاص مع المشتري على أن المبيع مقابل ما بدمته وله الأ براء واليط والتخزيل 
والمبة قبل القبض و يضمن لموكله مقاباة ذللك ما أبرأه اما بعد القبض فلا * واذا حصل الا براء 








احكام الوأكالة عا 
من الكيل والموكل معًا جاز ولا برجع الموكل على وكيله. وللوكيل اقالة البيع وتأجيل الشمن قبل 
قبغة ٠‏ ولا تصح كفالته لثمن المبيع ولا حوالة القمن عليه بشرط براءة المشتري وله حوالة 
الموكل على اناري ادس وككرن حر الطانعناء اناقل لكوي نوكل وغرلية كذ الأوكية 
نام يكن الوكين 5 الماك بعد امتناع. الوكيل عن القبض وتوكيل الموكل فليس له عزله: بعد 
ذلك ٠‏ واذا وكل الموكل وكيله بالبييع ونهاه عن قبض الثمن صح التوكيل و بطل النعي ٠‏ 
وكذا المصومة بالا ستتحقاق و يخيار العيب فهيمن حق الوكيل بالبيع و يعتبر فيها بينة المدعي 
وأقرار الوكيل لا اقرار المركل لأن اقرار الموكل لا يؤثر على الوكيل و يؤتخذ الشمن من الوكيل 
حت ولو دفعه ال الموكل. وله استرداذه.منه واذا. أقن الوكيل بالعيب والكن الموكل .ول يقر الودكيل 
البينة عل دعواه ونخلف الموكل:الجمين, ببق المالب على الوكيل لا على الموكل لان وكالة الوكييل 
بالميع 3 بتسلم المال الل المشكري ضار اقراره غير مازم لكل 1 
[مثلاً لوباع الوكيل بالببع مال الموكل واكتنى بأضافة العقد الى نفسه دل يضغه 
المموكله يكون حبورا على تسايم امبيعالى المشتري وله ان يطلب الشمنمن المشتري] 
وليس للبائع أن كلت كن عن مركن د كل افر[ واذا خرج ل خرف كدق 
وضبط بعد الحم فيرجم الشتري على 0 بالبيع يعني يطلب الذي أعطاه اياه 
منه والوكل بالشعراء اذا لم يضف العقد الى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي 
اشتراه و تحبر عل اعطاء غنه لبائع 0 اله وان ا 7 لفن س0 مو واذا ظبر 
عيب قدم في المال المشترى فلو كبل حق المخاصمة لأجل رده ولكن اذا كان الو كيل 





ذل أضاى الها إن ملاكة بان عند الببع بقوله. بعت بالوكالة عن فلان واشتريت 

لان نسل دا سال شترد انتوق البينة تق كنا الى الخو كل لابو اق كل "ف 

حك اارسول في هذه الصورة ] ٠‏ 8 
دلاوكيل بالشراء قبول المبيع معيبًا وللوكل بعد ذلك الميار اما ان يقبل المبيع: واها ان برده 


الي د 


4 احكام الوكالة 
٠ |]‏ واذا ظبر للبيع شفيع فالدعوى ثقام عل الوكيل بالشراء اذا كان المبيع في يده 
والا على الموكل ٠‏ واذا اطلع الموكل على عيب المبيع بعد وفاة الوكيل بالشراء فلوزثية الوكيل 
رده واذا ل يكن له وارث يعود الرد الى الموكل ( رد الحتار ) ٠‏ 

وكذا الحم بالوكيل بالأأيجار ذله تسل اللأجور وقبض الا حرة وأبراء المنتأجر والنقاص ممه 
وتوكيل غيره لقبض البدل وفسخ الأيار بعد العقد وقبل مضي المدة ٠‏ 

مادة 1237 ل تعود حقوق العقن في الرسالة إلى الوه ل ولاكداق بار سول علا ] 

راتكن لكان إلا عر ادن ركاذا ولطان الليذان 50 44د يات 
لما سمه بع اله حوزن لعمد ع ل ) لمتزنا ولو0كاق ا( وله لفان[ احانا | شرل عفنا 
الأسنتقراض لنفسة يق الا ستقراض له وبر على أداء ما استقرضه ٠‏ وكذالك اللتم بالرسالة 
بالشراء ٠‏ أما الرسول بالبيع فايس له اضافة العقد انفسه لأ الرسالة لا نتضمن الوكالة ٠‏ واذا 
اختاف البائع والمشتري بالرسالة والوكالة فقال البائع انا وسول, وقالباللشثري. انت او كيل فالقول 
قول مدعي الرسالة ما لم يكن الرسول أضاف العقد لنفسه فلا يصدق حينئذ بدعواه الرسالة ٠‏ 


مادة ١455‏ [ المال ] المبيع اد ائمن [ الذي قبشيه الواكل بالبيع والشر اء وأيفاء 





.. الددين واستيفائه وقبض العين من جبة الوكالة هو في ى الوذيعة في ,يده واذا تلف 


بلا تعد ولا تتفصير فلا يازم الضمان والمال الذي في يد الرسول من جبة الرسالة هو 
ايضا في حك الوديعة ] ٠‏ 

0 ان يس مال موكله الى من لا يعرفه واذا سلمه او باعه وتلف المبيع او الشدن 
يضمن ٠‏ وني ال تقردي اذا قال الدلال ان المال المسلم ا الببع ضاع مني ولا اعل 0 
ضاع يضمن ٠‏ اما النسيان فلس بتعدر فأذا س كو اانا 
مثلا وني بعد ذلك الى من سلمه لا يضمن ٠‏ 

وفي التنقيج اذا قبض 0 بالببيع عن المبيع ومات ماه لفون ٠‏ وكذا - باوكيل 
بالشراء فهو امين فأذا اخذ من مو كله مبلمًا لشراء حصان فسرق المبلغ من داره وتنف المصان 


بيده بدون تعد فضوان الشمن والمبيع على الموكل لا على الوكيل ٠‏ 


احكام الوكالة | 
واذا اختلف الموكل. والوكيل. بالشراء فقا الموكق اشن يك هذه الاابة يعثين لبيزات وقال 
اواك ل مشر ين قاد ,كانتا قعة الداية اوري عشي بن لير ةافالقون اقول الولكل دالاو ل 
الموكل وذللت فها قبضه.الوكيل, بالوكالة, اما فما. قبضه غصبًا لا يكون .اميا ولو و كله المخصوت 
منه لتسليمه ولا عدن اد لات 
مادة 157 [لأوارسل المديؤن.دينه الى الدائن وقبل الوضول:البه تلق ,ف 
يد ارسول فأذا كان سول امد يون تلا من مال المديون واذا كان سول النلين 
تافة :هليذ كن وال سرامن نمضن ادير | 
ولا نكن الرسول ما تلف, في نده ,اذا لكان العلفت .بلا تعد ٠رواذا‏ اذ رسوال المديوزت 
ا ل ل ا ا 0 
ا 
كل احد شخصين على امس فلس لأحدهما وخده التصرف 
في الخصوص الذي وكلا به]. 
1 دفي باجماع اع ٠‏ كذ لاك الوكالةبالبيع فلا يكني فيهاتدمرف احد الوكياين 
ا ل لان رك كح اليه ل 00 0 الغْن و اعبار لساري > 
وني رد الحتار يب اجتماع 0 كان احدثا صيًا حورا ٠‏ وفي البحر اذا "توفي 
اجد اوكيلين اوجن فليس لاو كيل الخخر الا نفراد. يها ٠‏ وكذا الوكالة _بقبض الطهبة. وض 
الدين فلا يجوز لاحك الوكلا ٠‏ الآ نتراد مها لأ من المؤكن رضي بتعددا الركلاء .نفل للدين 
القبوض ولاببة المقبوضة فأ نفراد احدثها لا ينفذ بحق الموكل الا اذا اجازه الوكيل الأخر ٠‏ 
اد 21 ان اسار كان الال بحسي ار كز الاشر فأعارء و سا لأساره 0 
به صمح البيع * وفي الجبحة اذا قبض احد الوكيلين المبة او قبض.الدين واجاز له الموهوب له 
قبضه او الدائن مله صيج القبض ٠‏ 
واذا إشترى احد الوا كيين باكترا امال واعساف للعقل لنفسيه ينقد البيع له دون موكله واو 
اجازه الموكل ٠‏ .وني المندية اذا استأحر احد الوكيلين بالأ يجار المأجور لنفسه تتعقد الاأجارة له 
واذا اعطى المأجور الى موكاه وقبشه لتعقد يشا الا جارة بالتعاطي * 








عكام 


4[ 





1 احكام الوكالة 
ماذاق يكن لحت الواكيلين ارق ل تلفق فيا بانع ااانه لالز ااذية المنز رامن اللدين” 


را اتيك ار كير رايد 1 مكلك لحقر ساو لياح ركاه يكن ارا لاارة حش لمكارمنة 


العين “وتلفت بيده يضمتها كبا ولا بقال بأنه وكيل مع آخر ووكالنه تفيد الاشتراك فتعتبر 
في تبص النعف نقد و يلك عليه شار الرمت | لقال لاله كل الذوك لزكل ا 
[ ولكن اذا كانا وكلاء لخصومة ال ارد وديعة ] والاأولى ان يقال ارد عين كرد العين 
المغصووبة او المستعارة او المبيع بالبيع الفاسد وتسلم هبة او لطلاق بغير المال [ اوايفاء 1 
فلا حدهما ان يوفي الوكالة وحده واما اذا ؤكل احد ا لأخغ كل غير راش] َ 
على ذلك الاعس فأيهما اوفى الوكالة جاز ] واذا اوفاه الوكيلات يعتبر عمل الأول منهما 
اذا لم يعر ا ل ار م ادك واذا كانا وكيلين بالبيع 
يماك كل من المشترين نصف المبيع تصنت عن + 


وكذا الاوصياء والحكام والحك ونظار الوقف اذا تعددوا لا يجوز لأحدم ان يضرف 
دون الاخر 0 


مادة ١455‏ [ لو سلاوكل 0 بره ] قصداً [ في الخصوص الذي وكلبه] 

واذااوكل الا يشقك هذا التوكيل: لان اللوكل رصي" برأي الوكيل "الال ولم برض برأي 
الوكيل الثاني ٠‏ 

قانا» في الللصصوض] الذي كلانه لذان» لو كلل حو كل غيرة ونوك ل لو كل فرق المقد 
0 المبيع قش الث اماراذا وك الوكدن- الأول وكات تردق لفن يدون ادن الوك 
فقيض الوكيل الثاني القن وتلف بببده او مات محبولاة فالضيان على الوكيل' الاأول عند الامام 
الاعظم ٠‏ 

وك قلنا قصداً فأذا'قام فشولي بأتكام الوكالة واجاز له :الوكين عله جاذ' لا نالموك ل يقصد 
بو كله اشيام رأي الو كل وهذا متصل بالا سان وله في اللقرد اا بوروعا 0 نا رللة ارقم 
الدين والا براء من الدين والطلاق فلائقع الأ جازة ني ذلك لأ نال وكبلليسله توكيل غيره ولا 
اجازة عمله فيها اصلا الا.اذا اجاز الموكل عمل,الوكيل الثاني فيكون الوكيل الثاني وكيل 
الوكيل الأأولب ويصج مله وقوله 





الوكالة بالشراء 00 


كك 


[ أله ايكون قداذته ١‏ ا بذاك اد قال له اعمل ارك فعل ال 2 
لوكلا إن كر وكين الشخص الذي وكله الواكل بهذا الوحه وكيا 
الوكل ولا كوت كيل الدلك الوكين حتى لا ينعزل الوكين الثاني بمزْل 
اك 

1 الركيل ا ا ل ا ل 0 
(وكن الوكين اندو فليين لوكين لقان في بيع ناب ا ل كل لاون ولسس لاف كل 
الأول عزل,الوكيل الغاني :الا اذا كان. مأذوم بذلك او قات له الموكل اصنع ما شئت. ٠‏ 
وني ,الأ تقروي اذا قالت الموكل,لوكيله وككل فلاتاف كله انءزلت. الوكيل الا ول من الوكالة 

انعا لاضن لواكل الأوة عزل الراكل الثاني ٠‏ وفيرد الحتار الركيل بد فع الزكاة 
إه 3 غيره وهذا 6ك اللغاني لله كين غيره وكذا!الوكيل الغالاك 


مناقافة /450 ١‏ [ اذا اشترّطت الأسيراميق الوكالة واؤفاها يك فستحقها 
وان اتشتوط نول . بكو ل الواكان عن خسم بال جرف فيكن رما ولييل لله 
مطالية الجية : 

واذا وكل احند وكيلة لخصومة الع معاوهنة و يوقت به وفع فالا جارة شدي إستحق 
فيها اجر المثل ان تمل والا 


ونلا 
اللفصل الثالث 6 
١ف‏ ينان الوكالة بالشتراء | 
بجنت اللخلة عن الوكاله بالبيع والشراء والخصومة 5 تحث عزنا ن ألوكالقبالة يجار والية ستئحار 
رك وال عارة 5 عار د اه ال حتياج ل الببيع وال أء وااصومة والا 


فالوكالة لقع بح ق كل هذه العقود + 
«م"5» 





ااا المكالة بالشركم 
مادة 1474[ يازم ان يكون الموكل به معلوما بحييث يكون ايفاء 5 قار 
رم 0 يمرن ن مادة 1454 ] لأن الموكل به اذا لم يكن معلوما تيم عن 
ٍ الوك كيل ايفاء ما وكل به ٠‏ يستثنى من ذلك المضار بة وسائر الشركات لامها وان كانث لعضمن 
الوكالة الا ان القصد فيها ١‏ كتساب المال والاأحناس وال نواع من حي المال متساوية ٠‏ 
[ وهوان ببين الموكل جنس الشي ألذي يريد اشترائه وان لم يكن بان جاسه 
كافيًا بأن كانت له انواع منفاوتة يلزم ان ببين نوغ او نه وان لم ببين جنس الشي” 
م له تواع متفاوتة و يعين التوع او نه لا تصم الوكالة الا اك 
وكله بوكالة عامة مغل 0 احد غيره وله اشر لي فرسا تصح الوكالة و اذا اراد 
م 9 غيره على ان يشتريلة اش ثيابفيازم ان بين جنسهيعنى فاش حر ير 
ش:فطن ن مع بيان نوعه بقوله هندي او شاي او ثنه قوله ان يكون طاقته مكذا 
1 وان لم نبإن جلسه وقال اشر لييدابة او ثاب ااوقالحر يرا ولمبيين نوعه اوثنه 
فلا تصج الوكلة ولكن أوقال اشتر لي فاش ثياب او او حر يرا من أي جس ونوع 
ار الاك نكون الوكالة عامة 0 ان الشتر اننأ نوع 
ل ال :. 
ل ا ا ير 0000 ايكون التوكيل 


عام ويح اما الجهالة في 0 ا فأذا وَكل احد آآخر”يبيع مال ولم يعين له الن 
ت الوكالة لأن احناس القن بأ كتساب الماللت متشاويةا* 

0 ان الموكل 2 يان كك لق اك ل سل ف المساة 
«حسب ما تعارف ,ه اهل الحيط فتكون الوكالة سجيحة والا فلا خلانًا البيع فأنه يجب فيه ان 
يكون المبيع والثّن معلوما معلوميةنامة لأأن الوكالة تبتني على الثقة بالوكيل ,١‏ 

مادة 1553 | تختليك الجنين با خخلاف الا صل إى التضيد ف الضدية شيا 


الوكالة بالشراء | 
مثلا بز القطن و بز الكتان مختلفا الجنس لا ختلاى اصلغا وصوف الشاة وجادها 
0 00 
الصوف اعال الخصوصات الغايرة لذلك كنسج الموخ وما اشلبه ذلك وجو 
الافرنج مختلك الجنس مع صرف الروم بخسب اختلاف الصنعة مع كرن كل منهم| 
متمولاً من الصوف ] ٠‏ 
الجنس ما يدخل كته احكام نتغاير انواعها ويكون تارة بجسب خاقة الشي* وتارة بحسب 

القابلية وتارة بحسب الغرض الكالي وهو الصدعة ٠‏ 

مادة 140١‏ [ اذا الف الوكيل بالشراء في الجنس يعني لوقال الموكل اشتر 
من الحنس الفلاني واشترى 0 فلا يكون ناف في اق الموكك. وان 
كانت فائدة الشي الذي اشستراه ايد يعني يق امال الذي اشتراه الوكيل عليه 
ولا يكون بتر لل وكان | :لا للد كيل يلين أن بيعم اذا كان غود لإفل رمق وفوف على 
اخازة الموكل واذا للم يز ببق المال للوكل لا للشتري ٠‏ 

مادة 1531 [ لوقال الأوكل اشتر لي كيشا واشترى الو كيل نسسخة لا يكون 
ا 7 

ا ا عرو ا امن الوك تن اراك 
قال الكل اشتر لي الفرضة القلاية والكى” عل العرصةابناء .]قبل هرانا 
[ فلي لاو كل أن يشعر هه ]. داذا أشتراعاتكرن للوكيل كنا اذا :دك الى كيل لشيراء 
ادص فلس له اهذها بعد ان تترس فيا الاش إن ٠‏ وكذا وكله لفوا' حصرم فأشترادعي كان 
ما اشتراه له لا للوكل [ وككن لو قال اشتر لي الدار الفلانية ثم اضيف ايها جائط او 


ا الوكالة 0 
شراك ل إن 0 
ماه ١600‏ . ,[ الواقال الموكل اشدو لى 
اللبن المعروف في .5 ٠‏ 
مادة ل ,ار فلل الموكلل اشتزلي ارززكا الوكين اذا يشتري عل لا اليا 
باع في السوق اي نوع كان ] ٠‏ 
مادة ه/ا4١‏ كن الحد برعا : طبن دازي أه دارا يلزم إن إن با 
واخلئ اللي بي.فها وان ن م ببين لا تصح 0 
لأن الببوت 00 يكذلا اذاو فالى الكل بلوكيله 
حذ لي 0 عائة ليرة لا أ ح الوكالة ٠‏ 
مادة 14105 [ 2 احد اح عل "شري له لا اه 
مادة لا/ا4ا [ بازم كرك الموكل ف القدرات متلا او وكن لقو 
يشريه ل حنطة بلزم ان بين امقنار كليا او ثنها بقوله بكذا درام والا فلا 
0 0 وماق متل هل الكتلات أ والموزونات والعدويات التقار بة 
التي لتقم فيها ‏ اجزاء امن على اجزاء القن لا تفسد فيها الوكلةنيٍ القدر:السير النالخل .بين الوزنين 
فأذا قال الموكل للوكيل بخذلي 0000 لم بخمسين قرشم فأخذ الواكيلعشرة ارطال ونصف 
1 صح الشراء بال وكالة اما اذا 9 الك ا بطرت ةع بقع البيع 


الى الموكل بنصف البيع و بنصف الهْن والباقي لاوكيل ٠‏ وليس للوكيل مخالفة الموكل بالن اذا 
١‏ وكله لشراء العددثات المتقاواثة كاغكام و الاشة واذا خالفت يكون ما اغنتزاء لهال ركه ٠:‏ 


مادة 18374 [ لا يلزم بيان وصف اأوكل به بقوله مثلا اعلى او اذنى ] لان 





1 1 ِ 


ل 3 عم بكونه اي لبن حمل على 


الوكالة بالشمراء ا 





الوكالة للا ستعانة وني تعيين الوصف حرج ومشقة [ وك 1 ل 
او عله موافة يلال 00 مغللا كر الككاري احداً بأشتراءدابة له فلس | 0 
ان شعي رين الف فرافر نا تجدتاوا نت اشترى.لابكون نافذا بحق'المراكل 
بععي لا بكرن ذاك الفرس مشترى كل واما قعل الوكيل : 

ليله بس ذا :11 إذاعقيدت» لوكالة انقلد قلسل كيل غنالفعه ] :في .لجنس 
اما ل ال ال لوا سوآء كانت القيد .راحم لاشمن او للبيع 
أدج ل ايكون نيا ئ نافنا لجعت .لل كلزنو يق ااال اللرعهبانعرزي عليه 
ولكن اذا خالف بصورة فائدتما از يد في حق الموكل فلا تعد مفالةة يعني مثلا لوقال 
اح اشترثكق الدأ رالغلاية لعشرة واه اشتراها الوكل 5 فل كرن: اوأه 
افذاً في حق الموكل ولبق الدارعليه -واما اذا :اشتراها با تقص فيكون قد اثتدراها 
الركن البرك رفاك ارا امه واسترض !ل كالهلا يفي ململ +الركن واما 
ا سه ال عا سي كن د سرك 

ا الك الوك اك اتسيف اسن حوفي للد ور 1 
د قن لور ركه و إن حالم بالقدن والراصف حيرا در 

ملادة ١ 4٠‏ ذا اك رك لعفت انو * الذي 517 شترائه ذأ كان 
ا 7 ماد 0 ا ! 0 بقننامدلا الررقال انعرلي 


ذلك عر ى 3 0 0 حنطة واشت ى ثلانة 00 قد 
افر 5ك 


ا الوكالة بالنششراء 





0 0 0 شراء قيمي 0 افاشارى بعضه يكون قد اشثراه ارك اذا كين صر 
نا ا ا ل لي 
5 صل صج الشراء الموكل اعدم وجود الضرر الموكل بهذا التبعيض ( هندية ) ٠‏ 
ا ا ار ل رك إن لي كر كا 
لنفسة لا للموكل ٠‏ وكذا وكله لشراء دابتين مبلغ معاوم فاشئرى واحدة منهما بغبن يسير 
لا ينفذ شراؤه على الموكل واذا اشترى الدابة الثائية بباقي الشمن صم الشراء للموكل بالدابتين ٠‏ 
مادة ١44١‏ [اذا قال 0 اسار لي جو حبة د يكن الجوخ الذي اشتراه 
الوكي ل كافيا لجبة فلا يكون شراوثه نافذاً و بنى الموخ عليه ] ٠‏ 
مادة 1485[ يصح للوكيل باشتراء شي“ بدون يانقهته ان يشئري ذلك 
اذك ل تكد يصح ان ايشاكي يدا بين إسيير أ والكن لا يعوذا الاق _الإسير 
اف ف اليه ا التي سغرهأ معين 0 والين واماا ذا اشترى بغين فاحش فلا ينف 


شرافه على الموكل بكل حال و ببق المال على ذمته ] ٠‏ 
ولا بنك 0 دل 2 وناك لان الى الس مسار كيل شراء 
شي" مطلق او معين دون الفاحش بخلاف وكيل البيع فأنه يختفر له البيع على ما اا 
5 ) والسي اذك اهران 000 بالبيع قد لا يتيسر له البيع بدون الغين الفاحش 
لذن نان قله لاف مكل اله اء فقصوده غير مثعين * 
مادة 1 ,ل الا دن« عل الا طلدق يضري لسرا" باللقواد وبين الود 
رك ااا شي * اذا بادله بشى” مقايضة فلاينفذ في حو الموكل وبقى عا الكل 
ؤاذا قال اللوكل للوكيل اتن 0 هذا الحصان بفرسك واشتراه له وقع البييع على الموكل ولزمة 
اعطاء ااوكيل : كن فرسه 7 5 ا اليه على ماهو داقع 
في كنير من بلاد طرا بلس الغرب وجب اعتباره مثل النقد ويكون المشترى ببه للوكل الفاقًا. وآذا 
00 -” عند الخالفة بصير معزولا من الوكالة حكن والعاقد اهل 8 
ذا أجراء من العقل 5 


الوكالة بالشراء مما 
مادة 1884 [ اذا وكل احد آآخر بشراء شي لازم لموسم معينفتصرف الوكالة 
أذاك اللوسم مثلا. 5 آخر في مونم اراد يع باشتراء جة شالة 0 قد 
وكله لاشتراء جبة على ان يستعماها في هذا يا 0 
مونم الصيف او في ربيع السنة ل ل سك ري الله 
على الوكيل ] ٠‏ 
وكذا اذا وكله لششراء الفح في الششتاء النخرء لاج ل الله او اتوك ررغ اف 


موسم الشعاء تتصرف الوكلة للششراء في الشتاء والعيد واذا اشتري الوكيل بعد مضي ألودم 
كرون ا هله لال كله ٠‏ 


ماد ١4465‏ ل لن وك باشتراء شي معين ان يشتري ذلك الشي” لنفسه 


ا ل ا ل ل لت عل لي سكن له بل ركرن لركل |" 

ختى ولو عزل الركيل نفسه من الوكالة ولم يخبر الموكل لأن الموكل قد اعقفده بشراء ذلك 
اشوا اين قاد ا ختراء لس كرون افد عر كت لتر :الك ال رن 
اركالة وال نعزال لا يتم الا بتبليغ الموكل الااذا وكل الوكيل وكيلا اتير بشرا” اا وكل 
اشرانه لله واقتراء 1 فيقع البيع 3 الأول لا لوكله ٠‏ 

ايضاح القيود : أن كلة باشتراء الواردة في هذه المأدة في فيد احثرازي ترز بها من الوكالة 
بالتكاح فأذا عقد الوكيل عقده على الا مرأة الموكل أجراء عقد تكاحها على م وكله كان التكاح 
له دون الموكل *.واذا وكل الو كيل من انين لشراء مال واحد يشمن واحد فاه الشيراء للوكل 
الأول لا الوكل الثاني مالم يسم الموكل الثاني ما مخالهًا لاغمن الذي سعاه الموكل الأو من 
حبث الجنس و يشتري الوكيل بهذا النحن ٠‏ 

وفي المندية اذا قال رجل لاخر اشتر المال الفلائي مشترك بيننا فقال له نم عم قال له آخر 
اشن امال الداذي يسا منتر كا فال نام م م قال له آخخر كذلك فقبل منه 1 
امال ينظر فأذا كان قدا قبل نوكيل الكل القالت جور الموكاين الأول والثاني يكون المال 


4 + 'الوكالة بالشيرا 
مشتّركا بينه وبين الم دل الثالث واذا قال له نم بغيايهما يكون شراؤه المال للموكل الأ ول فقط ٠‏ 

[ الأان ييكون اشدراء يشمن أز يدام الشدن الذي عينه الو كلذ او شين واحتى] 

او بدون خيار الشرط اذا اشترط الموكل الخذه بالميار ٠‏ او خالف الموكل بالكنس ]او اشتراه 
غير التقود اف اشتزاه بعد"ان عزل نفسه من الوكالة وبلغ اك 

[.وان .م يكن الوكل قذ عين الشمن فيكون حينكذ ذات الملل لوكين وابضتاار 
قال نالوتكياق امن بت هذا التشبى نغال كان او كل عام رمك رن ذللق لكاي فين ] 

وهنا فيا اذا أضاف الوكيل التتد لنفسه اما اذا أضافه الى موكله ببق موقوقًا ٠‏ 

واه اك اك ا لله 2 
دا وام وذهب ل اتلك ال نان ذال عند قر اله اندر ابه 
7 ون لموكلة وان قال اشتر ينه لنفسي يكون له واذا قال اشتر به ولم يقيد 

در ثم قال اث 0 أوكلي م قدقال هذ اقبل - الفرن او 

حدوث, عيب فيه يصدق وان قال بعد ذلك فلا ا 

عاذا اخخلف الموكل وال ىكيل بون فال الكيل,اشتو يها اث وقال امكل اشتريتهالنفد.بك 
نالفي مان كران «عينًا او غير معين والفمن اما ان يكون قد اعطي للوكيل ام لم يط 
والفوس بهذه الصور الأريع اما ان يكون سان او قا فبيذه الصود الثانية اذااكان الشدن 
منقوداً فالقول قول ل كاذ كان لسن غير منقود بشظار ك0 الفرس قد تف فالقول 
قوَل اواك واذااكا 0 فالقول قول قول اك 

ماد ك١‏ للد 0 مان كا ها على حدر 5 على ل لشثري ع 
حي م و ا اشتراء ذلك الشي' 00 

اذا كان ذلك الشي ي" غيد معين واذا كان معينا ببق للوكيل حق اخغيار اي الركالين أراد 


فنا قل كالته| مركي :لدان بحضور الا "بكرن قد الى الو كالة الي ولى والا العدير الوكالة 
الأولى لا الثائية > 





الوكالة بالشسراء ا 
مادة 1888 [ لوباع الوكيل بالشراء ماله موكله لا.يضح ] ٠‏ 
وله ان يشتري له من آخر ما باعه له٠‏ وكذا ليس له ان يشتري لو كله الت مفاوضة وابنه 


الصغين :ومن لا قبل شهادمهم لبه ,“اللا 1 من 0 لذن أو إبشصر يح الاوك واذنه او بشول الموكل 
له اد من ا وز له بعك ذلك ان شكري ذاك المال م مذلا ٠‏ 





ل اي رس م ل يك را 
كان النمن مدفوعًا من الموكل الى الوكيل لا يقبل قوب الموكل واذا كان الشمن غير مدفوع 
فالقول قول الموكل * 

مادة فميد [ اذا اطلع الوكيل ] بالتمراء ل عل عيب للباله الذي ارا 
بعد ان استلمه من البائع [ وقبل ان سمه الى الموكل فَلِه ان يرده.بلا اذله و 0 0 
له ان .ره بلا م الموكل ولو كيله بعد التسليم اليه] ٠‏ 

واذا اطلع علق الغيب قبل القبطن فله قتوله او رده حتى ولوكان العيريا يسيراً واذأ قبله كان 
فاحثمًا ين المنيع..له ان شاء الموكل" واذا توفي 'الوكيل بالشراء فلوضية ووارثه اجراء ذلك ٠‏ 

اما لواستام المبيع وسلمه الى موكلة وظبر العيب فيه يكون حق طلب الرد بخبار العيب الى 
الوك لااللمكيل ٠‏ 

مأد ةله .5 4[ .ال اشترة الواكيل الال :لوث جلا رفو فيرسق الموكل. عجان 
ايض ولسن له ان يطالك شه شد ].. 
واذا:تؤي الوكيل وحل الأجل بحفه يدفم ووشقه الشمن بحالا.-.وتينتظروا حاو لتك الاأجل 
فيقبضوا الثمن من الموكل : 
[ ولكن بعد اشتراء الوكيل نقداً اذا اجل البائع الشمن فلاوكيل إن يطلب 
الشمن”من الموكلل ندا | ٠‏ 
وكذا اذا وهب البائع للووكيل الثشمن وأبرأه منه دفعةً واحدة يرجع على موكله الا اذا كانت 
«م 55» 








ما الوكالة بالشراء ١‏ 
المبة والا براء على دفعات متفرقة فتكون خطاً ولازيلا” وتلحق المبيع فيستفيد منها الموكل 
ا ل لا ريا لا لك 

مادة ١١91١‏ [ اذا أعط لكين بالخبزاء ذن لمكن ماله وقيضه ] 2 بدون 


س0 كا 1 فله ان لجع | به على الموكل يعني ان اذ ان | لذي أعطاه من 
الموكل وله ايضا ان تحيس امال المشترى و يطلب نه من موكله ] اذا كان مجلا 
| الى ان يسام الشمن وان لم يكن قد أعطاه لابائع ] ٠‏ لأن حقوق العقد تعود الى العاقد 
اوكيل فله المطالبة ودفع الث ولو بدون ام الموكل ٠‏ 

' وكذا اذا قال الموكل لاوكيل اشترال هذا الفرس بدابتك فاشتاها بها بكون له طلب قمة 
دابتة قن المذكل وحدسن. ما اشترام الى أن يقضن البدل لذلك افان كلمة الدن الواردة في هذه 
المادة ليست بقيد اجتزازي ٠‏ واذا اشترى الوكيل بالثُن المؤجل فليش له حبس المبيع من اجل 
فض للقن وكذا اذا دقع اركل الغ من ماله فلس له حيس المبيع من اجله و مما ان العُن يتعين 
بالتعيين بفروع الركالة فأذا تلف بيد الوكيل يعزل من الوكالة واذا اشترى الوكيل المال وتلف 
الغْن دده فيل الدفع يعود على 1-7 عثله * 


مادة ؟41١.‏ [ اذا تلف امال اأشترى في كك بالششراء او ضاع قضاء 

فيتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن ثبي ]| واذا دفع الوكيل العْن من ماله يررجع 
به على الموكل واذا اخذ الوكيل امال على وجه السوم وتلف يرج بشمنة على مو كله اذا كان اذله 
بالسوم والا فلا [ ولكن لو حيسه الوكيل لاجل استيفاء العن وتلف في ذلك الحال 
أو ضاع يازم 0 أداء نه ] : 

واذا حبس الوكيل المبيع ونيب فللوكل الميار ان شاء اخذه معيبًا ودفع تام امن وان شاء” 
تركه للوكيل واذا قبض الوكيل جانبًا من الشدن وحيس المبيع من اجل الباتي ولف كوت 
ما قبغه الوكيل له وليس له الرجوع على الموكل بباقي الشمن لحيسه المبيع * 


الوكالة بالبه اما 





اال ار لك لك العقد #لك الأ قالة يستغنى من ذلك حمس 
مسال وي ”: 
١‏ [ ليس للوكيل بالثمراء ان يقيل البيع بدون اذن الموكل ] لأن الوكيل ماك 
لا مالك وال قال من حق المالك ٠‏ 
25 لمن ككل بالاستبهار أثالة الاحارة بط التبذ ا 
ليس للتولي الاأقالة اذا اشترى بأقل القهة لو بأكثرها : 
4 ليس للوصي الأ قالة اذا اشترى بأقل القيمة او باع أ كثرها ٠‏ 
ه - ليس للصبي المأذون ان بقبل ما اشتراه بأقل القيمة او ما باعه بأ كثرها 
ٍ عد عد 
الفصل الناني 6« 
( في اوحكالة بالبيع 0 5 
0 بالببع مطلقًا ان ببيع مال موكلة بان الذي يراه مناسبًا قليلاً كان او 
0 ا عند اله 3 اله عظم وله أن 2 لك موكله بغبن لسير و يغبن فاخش لعدم وحود 
العيمة خلافً للوكالة بال 2 للبيع لإلصرك مين ره بيع ومن وجه فنا فلا 


: بالغين الفاحش ٠‏ وفي رد التار اذا وكل 1ك يديع ماله ثم لمع المال من ل كل ا 7 
و بعل من م ع الأول بعتا بيع الموكل ٠‏ 2 
0 1 لكا ان يد بيع بأنتقص مارعينة الموكل يعني اذاكان 
الكل قد عين فنا فليس للوكيل ان ببيع بأتقص من ذلك واذا باع فيتعقد البيع ' 
عر جا مر واه 0 ا دسل امال الىالشتري 
فللوكل ان اتجحعبه ذلك المال ] ٠‏ 


واذا قال له بع فرسي هذا بالغمن الذي باع لذن ردقه فال فقيل له. ان الفرس بيع 


اا الوكالة بالبييع 


لعشّىر,.ين ليرة عثانية فباع الفرس 8 الثمن ٌُ ص ان كن ثلاثين ليرة لا نفل بيعه واذا 
عل ان ذاك الرجل كان له فرسين فباع احدهما بعشر بن والثانية بشلاثين ليرة بقع البيع استحسانا١‏ 


مادقيةة كن" ( اذاباشترئ _الواكل البيع مال موكلة النفسه. فلا يميم ] ٠‏ 

وكذالا بصع له بيع كال ام وكله لعيدء ولطفله الصعير ولكاتيه ولا دين له.علية الا ان ببيع 

1 2 يكير الحم بلوكالة بالفراغ لوجود.التهمة في هذه الببوع 
وانوي ار كل طرفي اعدف وعقيا: 


مادة ١1141/‏ [ ليس للوكيل بالبيع ان بيع 0 كلدعا» ن لا تجوز شبادتهم له 
الاان يكون قد بأعه بأز يد من نايل لخذئذ اصع وأيضا ان كان لو كل قدا وكلة 


وكالة عامقا بقوله بعه لمن شيئت ففي ذلك الحالٍ 3 عن المخل لمؤلاء ] ٠‏ 

وكذا الحم بالأجارة والسلم والصرف بستننى من ذااك الوصي والمضارب والشر يك فلهم بيع 
مال الصغير والمال المشترك من لا تقبل شبادتهلم الا اذا كان البيع محاباة ٠‏ 

وكذا اذا عين الموكل نا ابيع فباعه 0 بالشمن المعين .من لا ثقبل شههادتهم له او قال 
5 وكل بع هذا المال من ابنك البالغ فلان فباع جا الببع 

وفي اطندية فا خلاضعه : ليس لاو كيل بالبيع: ان ببيع مال موكله من لا ثقبل ‏ شهادتهم له 
غين فاش .ولا نغين شير اما شمن المذل ففيه"زوايتان عن الي حديفة” والظاهس انه لا يجوز الا 
:أن ببيعه ا اانه ولا دين له عليه او من نفسه أو من.طفله فلس له ذلك بالأجاع 
اك 

و يظبر لي .أن :بيع الطفل: والعبد واككاتب ملنحق بالنفس فك لا يجوز للوكيل بالبيع ان ببيع 
هال مومكله من 0 طرفي العقد فكذلك ك لين لدران يجمع نين الوكالة 0 وببيع 
عل عر كام تله وان ييا إل سح كه الترسكية و 0 في المادة 1455 كلة اخذ 
بدلا من اشتاررى لاني ماده 12507 استعمات 38 باع وهذا .انا ايض عل توي الو كيل طرفي 
العقد في المادة ١417‏ وعلى كون الطرف المشتري عاقل بالغ له القيام عن نفسه في الماؤة 4517| 
ومن البدبعي اتثاليك فى بلغ انفصل عن ابيه في المللك والمان والنافم فلا همة بالبيع له شمن 


. 


الوكالة بالببيع 14 
الل اذا كان العا ولا ثقاس الشهادة على البيع في ذلك : لان البيع معاوضة والشهادة قيام بأثبات 
حق مكن حصو له من غير الشاهد ٠‏ 

بده بويد ل رك المطلق: بالبيع ,ان ببيع مال موكله نقداً اىنسيئة لمدة 
معروفة بين التحار ف حق:ذالك المال وليس له ان بديعه لمدة طويلة مخالفة العرف 
والعادة ' عند ابي بوسف وممد 1 الذنا أن كن تن وكل بالبيععبالتقد صزاحة اودلالة ] 
كن دكل لبيع غزك:امرأة تأ كلمن غزلها[ وليس له ان بيع يلظ تاد ا لواقاكى الوك 
هذا المال تقدا اوبع مالي لي هذا وأد 0 لوكا ان ليع ذلك بالنسيئة ٠|‏ 
' هسه بالبيع لسيئة 1 بعين له الثمن فله ا 5 بالثمن الذي 0 فيحة امال لسكة 
عادة وليس له ان ببيعه ,أقل من ذلك ولو مفيداً للبائع تحنظنًا ماله من افلاسن المشتري اذا باعه 
لل غني والية 1 ا بعدبر العرف لياص سن في ذاك فيعول الوكيل عه فى عزف امد 0 فلع 
يما م به غيره من الوكلاء ٠‏ 
مادة ١495:‏ 1 بدن كن ان بيع صف ل اللاي في تعيضه غرر ]| : 
اما اذا باع لصف ال 0 م قبل "١‏ الخصوه مة ِ النصت الك حن تر ص لمعه الأو الل والثاني 0 
اذا عينّالموكل ‏ أن ابيع فباع الو كيل النصف بالدين لمن للح 7 لكل كلل[ انم كن 
فبه ضر فإه ذلك ]| فأذا. وكله بيع المغليات او العدديات. المتضار ب فله بيع نصفها باو بعضها 
كذ اذا وكله لنيع دابثين بشمن معين فباع اتحداهها بشدن الذل او بغين سير جاز واذا ل 
نا جاز له بيغه ايض اذا لم يكن في 0 عبن فاخذل 
كن الى شي ا الل سس ارات الس عار 
0 لآن حقوق العقد تعود للغاقد [ ولا يضمن اذا تلف الرهن او افلس | 
41 الوك قكة لشي نالسن لد انار أله رهن واذ اناد وتلفك فطياله نهل "المديولا أن 
المديون قد سلمه الرهن بدون حق وهو امين بالنسبة الى المدبون ٠‏ 


ليسم له 





أنياوك ا دخو[ زيوا باز كلا ارا بيع بلا رهن ولا كفيل اذا قال له اللوكل بم 
بلكفيل اد بلرهن ] ٠‏ 
واذا باع وس ل لكشن كا اموي رلا 0 
كر الوكيل بالبيع على أداء من المال الذي باعه من ماله اذا 


يأخذ ثنه من المشتري ] ٠‏ 
واذا دفع الثمن من ماله متبرعًا لا يرجع شري اك ال دن اسيا” 
وفي التكلة اذا ترك بعض التجار مالهم عند احد ليبيعها فباعها نسيئة ودفع أثمانها الى أصمام! 
فله الرجوع مما دفعه واذا باع الوكيل مال الموكل بشمن معاؤم ثم اشترى من المشتري مالا مقابل 
الشمن فللوكيل ان بأخذ الشمن من الوكيل لا المال المباع له 
واذااع الركل لان نش 2 اشن الجن عر المتيري رع لله ل لذ ردي 
ري د را 7 
مادة *: ٠6‏ [ اذا قبض اموكل ين المبيع فيصج ان كان القيضحقالو كل 
لذن فر الك ال 0 يبر المشتري علىدفع الشمن الى الوكيل واذا دفعه له 
لا يسترده منه واذا باع الوكيل ال موكلة لدائنه وأحرى معه النقاص يدفع الشمن الى مركاه 
من ماله لأ نه قد أدى دينه مال الموكل ٠‏ واذا باع الوصي او الولي مال الصغير فلبس للمشتري 
دفع النمن الى الصغير ولا بصح دفعه ٠‏ يستثنى من هله المادة بيع الصرف فلا يجوز للموكل 
ان يقبض فيه الشين دل م ا ان وقع القبض من الموكل بطل لبي 
ب واذا أتكر الوكيل قيضل المن وائنعه المشتوياتبرا ذمة المشتري وارشون | 32 
لشمن الى م وكله 
00 0 اذاكان الوكيل بعد يعر فل يكرة لوراط لسيياة أن 
المال الذي باعه ولا على تحصيله ] ٠‏ ولا على قبض المبيع ورده بالعيب والخاصمة بذلك 
والرجوع بالمن اللجحوق لأن اوكيل متبرع فلا يحبر على اتهام تبرعه ٠‏ 


غُ 
المأمور 151 





[ ولكن يلزم ان بوكل موكله بقبض وتحصيل القن اذا لم يحصله برضائه ] ٠‏ 
. واذا وكل مو كله بذلك فله عن له من الوكالة الا اذا وكله 5 الى فليس له عزله بعدذلك* 
[اماااوكئل الييع بأجر ةكالدلال والسمسار فهو بور عل تحصيل ادن واستيفائه] ٠‏ 
مادة 1606 [ الوكيل البيع له ان يقيل البيع بلا اذن موكله ] قبل قبض لمن 
لأن الأقالةامن قوق[ لمق ٠‏ 
[ ولكن لا لنفذ هذه الأأقالة في حق موكله و يلزم ال وكيل اعطاء الْن لأوكل ] ٠‏ 
لأن وكالنه قد مت بالبيع فالا قالة في بيع جديد بحق الموكل ٠‏ وليس للوكيل اقالة البيغ بعد 
قبض الشمن لان يده على الشمن كيد الموكل فقبضه تعيين لمق البائع الموكل وللوكيل بالبيع 
خبار الشرط وفسخ الببيع للفساد حتى بعد قبض الثمن ٠‏ 





عاد غود عد 


6 الفصل الرابع 26 
ذف يجان السائل التيلقة امور ) 


ضابطة : لبأءور بأداء الدين الرجوع على آغره ها دفعه ولو لم يشتبرط الرجوع لأن الأمور 
لالد رك لشراء لي الل لا لبتاسة ولا يستحق الدافع الرجوع على 
اللدين الا اذا دفع الدين بأضره اذا دفعه يدون امه يكون مديرع ٠‏ وكذا اذا أعملى الا م لل مور 
6 وقال له بعها وادفع ثنها لدائني فلان فدفع اللدين قبل البيع كان متنرما ٠‏ ويب ايضالرجوع 
الدافم على الس أن نكو لامر 5 فأذا 0 غير مدين لا 0 عليه لشي" ويشترط 
الاجوع الدفع فاذا لم يدفع المأمور شينًا لا يرجع عل آضرة بشي" بواذا أ لكر الا من الدفع يجب على 
الداذ اثباته ٠‏ 
ع 5 طّ 2 2 

مادة 1١505‏ [اذاءاس احد غيره باداء ديئه الذي هو لا حد او ليت المال 


واداه الملأمور من ماله ا بذك عبالاص شرمة لاس رحوعه اوم يشر عق 


0 





ان كان : طُّ “مض وا المامور 0 اد دي على ان,أد'ديه إل بعداو 
اوف 6 وبعذه خله مي او ا يشترط ذلك بأن قال اد نت فقظل ا 2 

واذا احتفظ المأمور بالمال المعطي لعامن آخره وادى النذين من ماله حال قبا تنا ذفعة ال ” 
3 بيده يشظر 5 ذا ' يعقد العقد معان النفسيه ونوى الجوع على ياه يجري النقفاص 5 الخذه 


3 ار والا 0 متبرتا واذا صرف اه ره 0 6 دفع اق 0 من ماله 
كن معيرع والدنع ده ا واذا اشلف الدقد فيه 00 قد اشارى ةك تكله 


ماله والششراء له فليس له الرجوع على آمره بشي" * 
وني البهجة اذا دفع الوصي. أن احد الورثة ما على المورث منالدين يرجع علىالتركة٠‏ وكذ 
الوصيّ اذا صرف الوصية من ماله برجع على مال التركة ٠‏ وكذا اذا مسرف الوصى من ماله على 
الصغير فله الرجوع عل ماله سواء اشهد بأنهدمرف بنية الرجوععلى مال الصغين ام لم يشهد * 
ماد /ا١‏ و١‏ 1 المأمور 8 يفاء لا من ماله بدراثم مغشوشة اذا ادى الدين 
بدراهم خااصة بأخذ من الامى دراثم مغشوشة إلا نه يكون متبرعًا بدفعه دراه غالصة 
ّ 1 لم 
ان ادبن 0 انادى النبن بدراهم 0 
درام مغشؤشة ال يأ * ولرباع الأمور بأيفاء الديرة ماله للدائن وقاصه ندين الآمن 
ل مل ا دار الك واس للد ص المديون ان نحط الزيادة من دينله وان 
5 المأمور. ققد باع ماله إلدا بن بأزيد من ثن مثله ] . 
لان اللأمور ليشن وكيلا »فنا زاكاه غلالأموز يله :من وض ناوص >الرائدا من ماله “ا وحينث 
لا لتحققى.المغاوشتة بين اجنائن النقود المتشحدة فلا يتكون بين المأمور والدائن -عقد مغاوضة ماك 
الأمور به الفاضل بين النقود المغشوشة والخالصة اما في الصورة النالثةفتسحقق المعاوضة بين 
المأمور والدائن ٠‏ 


مادة /4< ١‏ [ اذا امس اجمافر أن بصسرقياية زو على (هل عله لاتفذ 


المأمور 0 


مصَووفها بقن الثزفن من" لآم ؤان ل يكن انترظ 'زجوعة بقولة اصرقك “3 بده 
انا اعطيك مصروفك ] ٠‏ 
واذا توفي الأمى يأخذ الأمور ما صرفه من ورثته وتركتة ٠‏ واذا الختلف الأاص والأمور 
بقدار الصسرف فالقول قول الآمس واذا دفع الآ مس مالا للأمور ليصرفه واختلفا بالقدرالمصروف 
فالقول قَوَلَ اللأمزركلا نهامين”* 
اك ل امرش نش قاد بانقاها الأمزو عد ار دي ا 


ار وان ل يشتزط ردوعة ] ٠‏ 

وذ انا الك ارك دن لاس بطر فأذا اناه لا كر مترع واذا الا كم 
كرن غاضيا 3 الوا قلع بشائه لطابية ضاحب العرصة / 

وكذا اذا امر المؤجر المنتأ جر بتعمير الدار واختلفا فقال المملق جر مرت وقال المؤجر لمتغمر 
فالقول قول الموجر واذا الفقا على التعمير واختلفا بالقدر بنتخب خبراء للكشف فأذا قالوا بأن 
ما ممرف هو القدر المبين منالمتأجر فالقول قوله واذا قالوا بأنه حو ما قاله الموئجر فالقول 
قول المواجر واذا اختلف المبراء في الرأي فالقول قول متكر الزيادة ٠‏ 

واذا صرف انحد على زفاف أخخر من ماله بذون امره ا ضرف المزئهن ما يجب صرفه على 
الراهن بدون امره او انفق احد على دابة الا خر بدوناذنه او صرف الوديع على الحبوان المودوع 
عنده بغياب المو 2 و بدون اذن الحاكم 1 إن مار َك 

اكه 1187لا ر.لر امل لحك اشن بشولة-اغظل فلؤن متدار كذ فوص اود ملادقة 

اواعطية و بيده انا أعطيك فأغطل ذلك يرجع على الام ٠]‏ ويكون اعطاه هذا هبة 
والرجوع فيها من لام لامن حق الول دنا أن ١‏ رك الرجوع بكلام كقوله 
نا اعطيك او خذه مني بعداد قال اعط ققط فليس للأمور الرجوع وان كان 


م المأمور متعارفا او معتاداً ككونه ةوشر كر برجع وان لم إشترط 
اارجوع ] ٠‏ 


1م 6؟5» 





1 
144 امور ” 





فالتصر بح بالفقرة الا ولى قر بنة دالة على ان المقضود بالا مر ال كيل 7 0 لو ْ 
وثواب الصدقة وثناء العطية الداع ل مر ؤو<ه الفقرة الثانية 5 بو ان ال علد 0 عل الو 
بوجة قطعى ويممل أ 0 من باب الث 0 بالمعروف والدلالة على الخيرا لذي هو 1 5 
5 كه 
ل رك ادا رن كر بلك تارك دان كر 
ا ا ا 0 
مال الذير فلصاحب امال ان يمن الذي اأقاه ولبس على الام ثني' مالم 
يكن حبرأ | ّ 
واذا امره بالقاء دين له عايه في البحر فالقاه يكون الملق من مال المديون لامن. مال الدائن 
1 ما القاه هو له لا للدائن لعدم دفعه له أما اذا دفعه له واخذه بعد ذلك منه والقاه في 
ارا لا لضون ٠‏ 
د كية ١‏ ا د 0 باداء دينه بقوله 3 ديى ي ألدي كن 
من مالك فوعده بتاديته ثم امتنع من الاداء لا جار علىاداثه بمحرد وعده أ 
كاده | [ اذا كان لله هر ع 52 ف ذم رار نك مودوع عندهؤامره 
بأداء دينه منه فياجبر على ادائه واما لو قال 3 مالي الغلاني ادديى فلا بجيران 
5 ا بالأجرة يحبر على بيع المال وادا 
دين اللا ]| 5 : 
ديد الأمور يا داء دن آءره. اذا كان مديونًا له اماذا كان منكرا للدين فبحائيات 
الذين بذمعه اولا” ثم اجبار, 1 الأداء ٠‏ 


مادة +191 [اذا اعطى احد آخخر مقداراً من الدراهم وقال اعطها لدائئي 


8 2 3 
0 الأمون 0 


0 يد 5 2-0 0 
فلان لس الى غرماء اللا ص صلاحية ان ياخذوا من تلك الدراهم حخصة ولك 
الأمور ان يعطي تلك الدراهم الا. للدائئن الذي عينه له الآ مر ] ٠‏ 

لأن الديون ترجمج دائن ,على آتخر واداء ذيده له اذا لم يكن مر يض مرض: الموت .ولاأن 
ل ل ل رن ل ا ل ال مض اليرت ام عه اياي 
2 60 دائن 0 ع وكيله من ذلاك ايض 

مادة 1514 . [ اواعط احد آخر متداراً من الدراهم على ان بودي دينه وقبل 
ان يعطي الأمور الدائن ذلك امبلغ و يوصله اليه لو ع اوس ار ترجم تلك 
ادا كَ تركة الام م وبلزم الدائن ان يراجم كس :5 

ذ اك الت فطل الذلة ا لعاقة 1 ) الدرون لعدم سكن دول امال في حوزة الا موات ومق 
مات المديون انتقلت الديون الثابعة بذمته وتعلقت بأعيان ماله 'فيمتنع على وكيله أو مأموره 
تلم 1 ار ال كانه عن نا للك 
بوفاة اللي . 

مادة هاه١‏ 1 ( أو اعمطي احد ل ا من الدراهم عل ان عطي عا اذاه 
فل 0 قد باه عن تسليي) برله لا تسلهرا اليه مال ةا دي الذي 


ير 


! 


أمرة وانكرها الدائن و ا قيضها واذذها الدائرل ٌ ثانا را فله اك 


م امامو 0 


57 





5 الوكالة باططوية 


اي الفصل الخامس 96 
( في حق الوكالة بالخصومة ) 
مادة ١515‏ ( لكل من المدعى والمدعى عليه ان اه شاء بالخصومة ولا 
بطر 5 ]| عند الأأمامين فيجوز توكيل المسل وغير المسل والتبعةوالا جنبي 
والقاضي والصتي امير ولثيت الوكالة بتوكيل الموكل الوكيل جعضوز الاك او بأقامة الئبدة 
على وكبله ولا يكني اقرار الخصم لثبوت التوكيل ٠‏ وقد احمع الفقباء على جواذ التوكيل في 
الخصومة .للغائب وار يض والخدرة سواء كانوا مدعيين او مدعىعليهم وسواء رضي الخصم بذاك 
ام لم يرض قال الشافعي وصاحبا الي حثيفة بحواذ التوكيل اغير هو'لاء ايض ك1 هو صسر يبح 
ا 0 الوكالة لا تفرق بين نوع وآخر وان الموكل يتصرف في حقه فلا 
يتوقف تصرفه هذا على رضاء غيره اما ابو حنيفة ة فر يقبل الوكالة ل اليه 
غير الخدرة لأن الخصم بتضضرر احيانًا من وحود الوكيل ٠‏ 
مادة [151٠‏ اقرار الو كيل بالخصومة ) مطلقا ( عل موكله ان كان ,في بعشو 
الاك بعتبر والا فلا بعتبر و ينعزل الوركيل من الوكالة ) 
وهذا قول الطرفان والخصومة في هذه المادة على طر يق الهاز الذي صار حقيقة عرفية 
باستثهانها في مطلق الحواب سواء كان اقراراً او الكارا وال قرار لا يكون حواباً في غير حضور 
الاك اما ابو يوسف فقد قال بصحة اقرار الوكيل بحضور اام و بغير حضوره وقال الشافعي 
وزثر لا بلك" وركيل اللصومة الاخران؟ طلقا" ااانه خا طش ومة ونا كان لارام لكا عل 
الاغة كان مارآ الطرفان في ذلك اقرب للنظر يات. المقوقية * 
ال ان هذه اناده انران اللاو امقر ب وات ل رك ل لائية 
والحدود مندفعة بالشبهات ٠‏ وكلذا الوكيل بالصلح والقبض لا يصح اقراره لا بحضور 
الجلكم ولا بخير حضوره الا اذاكان وكيلا عامًا٠‏ وكذلك الوكيل بالخصومة لا يصح اقراده 
اذا كانت وكالته مقيدة بعدم الأقرار اما اقزار الأب والولي والوصي لا يعتبر ولو بحضور 
الاك واذا اقروا سقطوا من حت اللخصومة ووجب تعيين خلافهم ليخاص عن الصنير ٠‏ 





الوكالة بالخصومة /اذ ا 





سين بالخصومة ان ببري” اتخصم الخر ار لوك نكر يا 
تدخل غك الخصومة ولا ىَ وكالتها ٠.‏ 
مادة 1618 [ اذا وكل احد آخخر واستتنى اقزاره ] واتكاره [ عليه يوز ] 
عند تمد [فلايضح اقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة ] وكذا الكاره [واذا قر 
ضور الاك ا كر غير هذفان بالأقرار ل س0 الوكالة أ 
وكذا اذا.اثيت المدعي عليه بأن وكيل المدعي. ساومه. بحضور غير الاك على .المدعي به 
عزن اندر كن لكا وك ات للع عله مسروية ار إن ولاو كاف ال عر نا 
سانا ارك اك اك 
مادة 1915 [ الوكالة بالخصومةلاتستلزم الوكالة بالقبض ] 
عند الاأمام زفر رضي الله عنه لاأن الموكل يوَكل للدافمة الح الناس وبوكل للقبض والصرف 
أبن والاأمانة غير القدرة عن "العمل ٠‏ 
[ بناء عليه لبس للوكيل بالدعرى صلاحية قبض المال المحكوم به مالم يكرن 
دكيلاً بالقبض ايض ] 
اووكيلا عام ٠‏ وكذا لا يحبر الوكيل بالطصومة لدف دين موكله من ماله الذي ديه 
واذا دفع دي مراكه ول هال ل فا دفعه ٠‏ 
مادة 15٠٠‏ [ الوكالة بالقبض لا تستلزم اوكالة بالخصومة ] عند الأ مامينسواء 
ا ا ا ا رك ص لل ليف الاك 
كد ل ا ل ل ال لكر ل ل لل مال 
دعر ل ارا ٠‏ وكذا الوكيل يقبض الدديز, اذا طلب دين موكله من المديون ولم يدفعه له 
فليس لهاقامة الدعوى عليه ٠‏ 
اما اوكيل بلقا والغليلف وكيل فيا يغود على العقد من الحقوق كالقبض واستلام المبيع 
والخصومة بالعيب كمس ذكر ذلك مفصلا ٠‏ و يستننى من كلة الوكالة بالقبض الحررة في هذه 
لاد ل 





44 عول اوكيل 

1 اتا 
وقال له ا ان موكلك سل نض الي وأقام البيشة لسعم عدر و كن امبط النطده 

'- المأمور برد المبيع بخيار العيب الى بائعه له حق الخصومة وللبائع اقامة البينة على رضاء 
البائع بالعيب يحضور هذا الوكيل ٠‏ 

اركل ركه ل اسه السو سان ار لك ل رما 
للواهب عقابل هبقه السمع دعواه و بينته حضور اوكيل ١‏ 

كار كل ار القسامة ها إطدوية افأذا ادع لكر رلك أذ كر كين وك اسه واسن لخضته 
تسمع دعواه و ببنته يحضور الوكيل بالقسمة ٠‏ 


عد جع 


9 الفصل السادس ١6‏ 
ل ا 

1 يعزل من الوكالة 59 له و : 

اح | للوكل أن 0 0 من الوكالة ] ولوكانت دورية ولو اشترط بها عدم عزل 
الوكيل او كان الوكيل موكلا ابديًا وما دام حيّا لأن الركالة عقد غير لازم في الأ صل فلا 
تلزم الموكل او الوكيل و خق الموكل فله ااا متى شاء ٠‏ وكذا الكار الموكل الوكالة وجحوده 
اياها عزل فها عدا الوكالة بالتكاح ٠‏ وكذا في الوكالة الدورية يمكن للوكل عزل وكيله بأركف 
يرجع عن الوكالة المعاقة و يعزله من الوكالة المدحزة * 

وكن اذا تعلق بها حق الغير ا ا كر فك 1 فس له عله م اذا رهن 
ديرن كاله فحن د ردن واكده ركل ار يديع ارهن غند حلول اجل الدين 
فليس للراهن الموكل عزل الوكيل بدون رضاء المرنهن ] ٠‏ 

5252000 الوكيل بالبيع موكله بقبض المْن بأعى الماك فليس له عزله ٠‏ وكذا اذا اعطى 
المديون بدين معحل مالا الى دائنه وقال له بع مالي هذا واستوف ما لك بذمتي فليس له عزله ٠‏ 





عزل الوكيل 44 
ل ا ال يا بس الي لس هع له ويساك لدي | 
اما اذا وكل المدعي احداً بطلب المدعى عليه فله عرله بغياب المدعى عليه ٠‏ وكذا اذا وكل 
المدعى عليه وكيلا بطلب المدعي و بغيابه فله عزله قبل ان ييلغ خبر تؤكيله الى المدعي ٠‏ و يجب 
ان ارك ل لي أن كرك درل شا الى عه لذن الركل اررق عله 
عزل وكيله خضو المدعي ‏ ولاأن القصد.من الدوكيل هو تأءين المدعي على دعواة .بعدم اختفاء 
المدعي عليه وقد حضمر بنفسه فلا حاجة للوكيل ٠‏ 
؟ + اذا عزل الوكيل نفسه من الوكالة ٠‏ 
اك 
4س وهس وت وفاة الموكل او الوؤكيل وتنن احدهها * 
1 تبدل اسم الموكل به 
انلك ورام- الكل في يد الرركيل بالشا “أقبل'الشسراء.» 
5-- اقرار الوكيل بالخصومة المستثنى اقراره في حضوز الحالم ٠‏ 
٠١‏ - بلوغ الصبي الذي أقام له ابوه او وصيه وكيلة قبل ايفاء الوكالة ٠‏ 
اده 0 بقبض دبنه ُ اخذ به حوالة على غير مديوله ٠‏ 
25 عالفة اوكن مو اكله باجنس خيرا أأو .شلا و بالقلدر ثرا + 
؟٠‏ > الوكيل بالتكاح اذا أجرى عقد التكاح لنفسه ٠‏ 
4 فس الشركة "تبطل واكالة كل من الشسر يكين للا لخر ه 
د ل راك اديت الوكين يكن للك ور لان ران الواكيل شن الركالة ٠‏ 
مادقالا ان ححا [اللؤكيل: أن زمر ل مهام لو لق ١]‏ وايلؤه اطباو موا يلولا 
0000 على الثمل اذا امتنع ولا يضمن الغرر الذي ترتب على موكله بامتناعه مغلا اذا وكله 
لبيع ماله ووفاء دينه فتأ خر عن بيع المال المسل اليه وامتنع وتلف المال في يده واجبر الموكل على 
دفع الدين ثانا لا شي' على الوكيل * 
[ دلكن لو تعلق بها حق الغير كا ذكر آنه يكون حبوراً على أيفاء الركالة ] ٠‏ 


دله عزل نفسه من هذه الوكالة بحضور من تعاق <قه بها و إصحعزله اذا رضي صاحب الحق بذلك»* 





0 عل :الوكين 1 
مادة +15 ١‏ [ اذا عزل الموكل الوكيل فببق على وكالته الى ان يضل اليه خبر 
العول و دكون تصرفه صصيحا الى ذلا الوقت ] الا اذا وكل الموكل خائبً. فله عزله' واذا 
عزله قبل ان يصل له خبر التوكيل تنفسخ الوكالة ولا بننظر وصول خبر العزل الى الوكيل ٠‏ 
هادة. ١5+‏ . [ اذا عؤل الوكيل نفسه فيازمه ان يع الموكل بعزله وتبق الوكالة 
ف عبدته الى ان يعلم الموكل عزله ] 
واذا كان وكيلا لشراء مال مغين وعزل نفسه من الوكالة فلس .له شراؤه لنفسه مالم ييلغ 
ل 0 بالبيع او شراء الي" الغير المءين او بالتكاح اذا عزلب افسه 
يعزل قبل وصول الخبر الى مو كله ٠‏ 
مادة ١56‏ [ للوكل ان يعؤزل وله بقع سن يف حاب لد ررك فلك ان 
كآن الدائن قد وكله في حضور المديون. فلا يصح عزله بدون عل المديون وعلى هذه 
الصورة اذا أعطأه ا.لديون الدين من دون ان ع عزله فييراً | 


مادة 195 [ لتتهى الوكالة بختام الموكل 3 وفنا وك من الوكالةبالطبع ] 
0 او من الموكل بناء عليه اذا وكل احد أخخر ببيع او بأيار ماله 
او بقضاء او بقبض دينة وقبل ان بن الوكيل الوكالة باع الموكل المال او آنجره او دفع ما عليه 
من الدين او قبض ماله عزل الوكيل من الوكالة ٠‏ واذا باع الموكل ماله الذي وكل آتثر بيبعه مم 
اغيد له بخيار الشرط :او بخيار الرو يه او بالفسخ. بسبب الفساد بحك الحالم عادت الركالة ٠‏ وكذا 
اذا وكل وكيلا بتبض دينة ثم اشترى مالا من المديون. مقاب هذا:الدين عوك الوكيل من 
الوكالة . اما اذا رد المبيع بخيار العيب للبائع الملديون.عادت بالقناو كون: واذا عاد يال الى 
الموكل بسبب غير الفس فلا تعود الوكالة بناء عليه اذا وكل رجل آخير بالمبة ثم وهب المللت 
بذاته ورجع بهبته لا تعود وكلة الوكيل ٠‏ 


ملدقا حم .مول لد كل برذا قار كل ]سال دمر ازمر اليك نكي لفان الى 


الوكالة دون :ة: أوالوكالة الى نجاف مها عدف الذي 0 
الوكيل. ول و كان الموكل وصبي الصغير هاه علية اد فض الكل لقبدك) ادبن الدين من درن 
بعك وفاة كا وقبل وصول ابر له لا تر دمة المديون م 

1 55 اذا تعلق 4 حق الغيز فلا 0 ( داجع المادة ١٠5لا‏ ما لو وكل الراهن 
المرتهن او غيره ببيع ل ل در كلك ل 0 
من الوكالة ٠‏ 

وني رد امحتار لا ينعزل الوكيل ببيع ابيع الوفافي واو توفي الموكل لتعلق حقى المشتري 4* 

لفن سد كا كن الج ريسيت لوكي داعم ردني ا 0 
لأن وكيل الوكيل وكين الموكل .فأذا فقدت اهلية الموكل للتوكيل تنفسخ الوكالة. ٠‏ 

مادة 185 [ الوكالة لا تورث نعني اذا مات الوكين فيزدل ع الوكالة 
وبهذا لا يعوم وادث الام مقامه ٠]‏ 

0 حق. رد المبيع بطلل خيار ل ينتقل كك الوارث والوصي انا كنك لادوارث ولا وكدى 
للبت بنتقل حق الرد على قول عام وعلى قول لوصي القاضي ولا يقال بان الوكالة .قد انتقات 
يارت لان بحي ارد نابت في الا صل للو كيل * 

مادة :هنا : [ تبطل الوكالة يحون الموكل او ال و كل ]: لأن دوام التصرف غير 
اللازم هو عّ في الك فدوامه وقيامه شرط ولذا ببطل رالؤّفاة واكلالون٠-سقؤاة‏ ككاق:احلدون 
مطبقًا او غير مطبق واذاأسنالموكل تحنوثًا مطبقًا ثم أفاق لا تعود الوكالة وفي غير المطبق تعود* 

واذا تغلق حق الغيذ بالوكالة فتنطل بوفاة الوكيل او بتجدسه ولا تبطل بوفاة الموكل ٠‏ 

ع عاد عد 
اأوكالة الدورية والوكالة الذي عاق 7 حق الغير 

لقد:نضرن النامن كديرا في دمشى من بجزاء الو كالات التي اعتاد كتاب العدل ,على تنظيهها 
وتصدقهازبعد ان.قرر محلس,الشوري بدمشق,قراراته المعلومة ٠‏ قور هدا الخاس ايام الحكومة 
العر بية جملة مقررات بشأن |اوككالات الدور ية وقد ظنالناس كتات العدل بان هذه المقررات 
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0 0 الوكالة الدور يهُ والوكانة التي تعاق بها حق الغير 

٠-‏ يتيز لكتاب المدل بيع الأ موال الخيرالمنقولة لدى كناب العدل فتركوا دوائر الغليك ونظموا امثات 
من الوكالات وساعذتهم في الاأيام الأول المجسكة الشرعية ودوائر التليك والاى علىقبول هذه 
الوكالات واحرت معاملات كذيرة بالااستناد الى تلاث:الوكالات_دتى بعد وفاة بض الموكلين 
وصدور العزل منهم وقد انتببت بحكة القييز بدمشق الى هذا الطأ الفادح ونقضت بعض 
2ك السادرة بذان نيت حم الوكالات الدور ية من الحاكم ولا زالت الام مشوشة في 
اس قرول هذه الو كالة ورفشها.. ولذلك فقد قررت النة تفسير القوالين في اللدة الا خيرة فراراً 
بتضدن عدم اعتبار هذه الوكالات اذا توني الموكل او اذا عزل وكيله الا ان هذا القرار لم يكن 
كاف لأزالة النشو بش عل ٠١‏ يظرر من الماءلات اطارية في هذا الباب ولذلاث تقول : 

ان المادة الساوسة والثلاثين من قانون الأأراضي لم تر الفراغ الواقع شيرحذور مأمور الطابو 

وان الأأرادة السنية العادرة في ايلول سبة 1818 القت الدقارات بالا راغي و«نمت الاك من 
سماع دعاوى بيع وششراء الاأ..وال الخير امنقولة. التي لم ثقع بجذور .أ.وري التلييك وان المراصد 
ذيون نابشة عل رقية الوذف فاذا أقر صاحم) بشع يدون احاذة الذولي و2 الك لعن 
دفمها من قبيل دفع دين الخير فيعد ترءًاً وإضيع المرصد عرد الفقاد 0-3 للوتف 0 
الذين ولا دوز بعد ذاك اعثيار الوكالة اك عر الدادر من نظارة الدفثر اناقافي ِغ 
الآستانة قد من كتاب الحدل من تنظم المكوك بن الأ موال غير المنقولة وكذاك محكة القييز 
الى شد رات و اكه إن كات العدل ليس لم لنظايم اك ارما ل ياك 





خارج عن وظائفيم لذاك فان 3 لوقا !0 ركلات منكدليا 000 هو اذمزار للذثر أدبينواضبيع 
وام م لأن البيع والفراغ ل بقع الا دور ا التقلليكوق.ض الأرصد ا م 
لايضح الا اذا حم به الحم الحنبلي كان الاأقرار بحق ذاث لدى كتاب العدل مضيماً 
الاك 

واذا , ربعا الى الحقيقة نرى ان الوكالة الدوررية ف غير الوكالة إلى تعلق باحق الخين 
ذتكون الو كلة دور يه 1ل يساق اشر الم والفكي لكك ل عار ار 
ني الوكالة التي وقعث بصا ب الرهن ولما كان الرهن لا يصج الا اذا جرى 0 الطان و كان من 
الواجب صدورالوكالة من الراهن في هذه الدواثر دون غيرها وهذا ما ارادته الغحلة بقوها في مادة 
( زاجم المادة 7270 ) لأن هله المادة وردت بحت الردن ١١ا‏ الوكلة الدورية فهي 


المقايسة بين الحلة والقانونين الأأفرئسي والتركي ىق 
الوكالة التى وردت مقيدة بقيد كقوله كلا عزلتك فأنت وكيلي وهذه الوكالة يمكن للوكل ان 
:110 كله كاردا جك وز نيكام درطل لوالو البو لقي طن نو لاشو ا 
قوة الأخرى وان لا تحمل الوكالة الدور ية ببحم الوكالة التي تعلق بها حق الغير * ومتى كان 
كتاب العدل منوعين من نظي الصكوك ببحق بيع الا موال غير المنقولة وشرائها كانت باظلة 
ومتى بطلت هذه الصكوك بطلت الوكالة التي وروت ضينها ‏ ولذللك نأي ازى ار من واج 
الحكومة ان تفع حداً لكل هذه المعاملات وان تصدر بلاعًا كك تاب العدل قنعهم فيه من لنظم 
هذه الوكالات و بذاك تحفظ الناس من ويلات عظيمة وتعلمهم كل حا اراز 
0 بح ما بر بدون:الجراءهامن .العقود. لان دوائر:الطابو لم لتأسين الا لتستحيلالعقارات 
اراد رين اعفد ات دراو فد عا رات اللكو يله ديرا قانو ني الرشون اللا بن ةميما 
بآخر كتال الببوع والاأ جارة وصدر قبلهها قانون العصرف في الأ موال غير المتقولة وورد في 
هذه القوانين ما بد بد نظر يننا بلزوم اعتبار أسناد الطابو دون سواها فالا ولى اذا ان تعطي لذوائر 
التسيجبل وظيفتها وتؤمكتات العدل بالكف عن لنظم لد ل ا 


خائمة 
*بحث في الوكالة وأحكاءها في القانون المدني الأ فرنسي والتركي 

عزكف 7 المدلي الأ فرنسي الوكالة تعر يما مخالا لىا عر>فته به الحلة فقد ورد بتعر يف 
القانون ان الواكالة فك تفوايطى اخل اسخر: تتواية ‏ اموزه إأسعه: ولا'تعقد بدون ,قبول و 
ومن تدقيق هذا التعر يف يتضح بأنما اشترطت قيام الوكيل باسم الموكل واشترطت قبوله للوكالة 
وعندنا يجوز للوكيل اضافة العقذ.لنفسه او موكله ‏ ولا يشترط قبول الوكالة سبك الحاس فتتعقد 
بغيابه موقوفة على رضائه وقوله وفعله * 

ولتعقد الوكالة في القانون الا فرلسي بالكاتبة و بالمشافهة ويجوز اثباتها بالشهود بشرط مراعاة 
الك الشرمط:» لماك اراد ليذ فاون جالةا كار الاقد شتكعك اندو بين اثيات 
اكت و ا ول اناميا ككانية و,لقانية عملط بار (الفتوداالشبرعية ل«اما قانون؟ كتات 
العدل قد حمل الوكالات عندنا تابعة راسم خاصة وجعاها خطية لا قولية وهذا اقرب للحقبقة 


4" المقابسنة بين المحلةبوالقانوئين الأافر ئسي والتركي 
لأن الوكالة بدخل شتها جمومها وخصوصها وصلاحية الوكيل ودرجة ثمولما وفيا اذا كانت لهم 
او الفراغ او الا قراز وهذه أحكام نيا بها لا ود انبانس البينة )ا مدا “ودود افي ,حلت بالق نون 
ان الوكيل لا متمق اجرة على خد.قه الا اذا وجد الفاق يقضي بازومدفم الاأجرة خلاقًا لنظر يائيا 
المقوقية .فآن من استخدم آخخر بدفع له احرته اذا كان من يعحلون بالا جرة والا.فلا..لاأن شرط 
الأجرة يقم فرعًا لعقد الاأستخدام وتابعًا له ٠‏ 

وقد قسم القانون المدني الوكالة الى عامة وخاصة. وقال انها اذا عدت مطلقة فلا تشدل الا 
الأ,موز الاءدانيية ولا تتضمن البيع والرهر” : وماشابه ذلك من الخضوصات: اما اذا صرح 
فهها لزوم اجراء ذلك من قبل الوكيل ومتى كانت مقيدة بالسلمم فلا لتضمن اصب للك ٠‏ 

وما يجدر بالذكر هو ان المادة 145:1 من هذا القانون اوجبت على الوكيل لروم القيام بالعمل 
اذا قبل الوكالة واذا قصر في مله : يدفع الى. موكاه العطل والضترر الماوتب عليه .وقالت هذ 
المامة ان للاء كيل يحبر على اقام العمل الذي شرع فيه : ولو مات الموكل اذا كان عدم .اتمام العمل 
مك هنين كا الت اطرييه لد وك ل ويا وعناً على العمل 
ا لا يدقع دي اك ل ن العمل الذي لم يقم به لأأن نظر يالنا المدئية لم تبث 
عسل تلم ررك رف يمر يار ا ل مرو تانرئة قفن الوكل عيوراً 
على القيام لحن تكن عر عا او غير محام -- ومتى تمنع عن العمل واضر بموكله 
لأن ذلك من الضرور يات.في بلادنا ٠‏ 

وتبطل.الوكالة موت الموكق عددانا وليئن للوكيل أن ايقوم بالوكالة؛ بعد.وفاة موكله_ولو كان 
هنالك ضياع أموال كثيرة .لان هذا الضياع رها بقع ورنها .لا قم :عل أن شياع المال لا بوبحب 
عَلينا ان نجل الباطل ما واليق,بافالا الأن الوكيل يتعمد :الوكالةةمن موكلة فأذا.مات الوك 
نفدت اهلية, الككيل: تالااد افتي إلى لمرككله #ولطانا اجريا في .نظ نالا المدئية لل كيل إن ابشديفتك 
العقد لنفسه. او ك0 فلا محل لقبول تنصرف ل بعد-وفاة موكله عند لأ تنا قيل مبه ان 
يتصرف عل مسؤولية انقشه لا .اضافة للوكله ٠‏ 

وق علرعا نورين للاتك كيل ال لو كان الممكل فأذا كان الوككيل «مأذوةًاابعوكيل 
اد ووكله لا سأ ل عن ولف لسيعاء ذاذا. كان ع ماد دف ل ار كار غيره اضلا وني القانوث 
المدني الاخانيي الأعس ليش اكذلك فقند.وردافيه:ان. الواكيل اذلكان رئنا ون عر كنل لوه 





المقايسة بين اللهلة والقانوتين الا'فر نسي :والتركي 0 

1 سكن ا الغو كا ل ووكل من علد فيد قدان الأ هلية والسار ضمه معن ما وقم مه 
بحق الموكل ٠‏ 

وماك نيش,ة لقو نينةالاأوار رقة نعطى 'التقود ورؤاسن] الفلا القند خطينة إفتسور كيف اللاذة 
7 من هذا القاثون: ان الوَكي ل اذا صرف تقد الموكل مصالحهالداتية يدفعبا مع فائضها القانوقي ٠‏ 

وابلى لكل بال هزعا ماكفاء لاون عات 0 لدان ناسو طي دنه يد 
العطل والضرر مع الفائض القانوفي وليس لله تأخير دفع اجرة لوكا رنذاعيا انرغنيره كان بأمكانه 
القيام بعمله مهذة اقل من المدة التي قام جه] الوكيل ٠‏ 

ولتفسخ اوكالة في القانون المدلي بعزل الوكيل واستعقائه .و بالمجز عل الموكل و بعسدزه عن 
قاطي من ياك يل ويد الاوك اليه اوقد للك وتو كيل قاين بالكل وشخذا! مالك 
للحلة لأ بها لجاز تيتس نا لكل مون بمقوه لنلقة اننوك اوكيل الثاني لا كلع اوكيل الأول 
من القيام بالوكالة الا اذل:عزل الموكل وكيله الأول ببوكالة الوكيل الغاني - 

اما القانون المدلي التركي فأ نه أجاز للوكيل قبض الا جرة واستيفائها اذا افق الموكل والوكيل 
عل ذلك او كانت العادة جار يد بذلك * وقد اشترط هذا القانون قبول الوكيل (لوكالة يا هي 
العادة المعروفة في .الل والقانون المدني الأ فرنسبي الا اذا كان للوكيل صفة رسعية لقبول ماعبد 
اليه م الال ا 306 داك من «قتفيات 0 سه 6 اعان ذلاك: يعتبر قد قبل 
اركالة اذالم يردهًا حال ٠‏ وللوكيل عقتضى هذا القانون ان يقوم بكلى عمل مكن اللوكل اركف 
قوم به عدا اقامة الدعوى والصلح والتحكيم دك القار.ى واشة. وتليكت عر المشرل فاك جلك 

اج الى صراحة في التوكيل وليس لاوكيل ان يالف موكله. فيا امره ب الا الأعمالت 

0 استعصال الاأذن بها والاأ عمال التي لو استؤذن الموكلمن اجلها لا جازها فلا ثتقيد 0 5 
ذ جوزائفه للوكيل بان سراف يعن #يلذا الموكل ٠»‏ يواقك بعر فناامنالآانوننا ران :العقد_يتفشمن:انيف 
مند طلا ينطولا 927 إذ'اث لاا لك كل أن 0 غيره بدون.اذن صر يح 5 
القاارن المدني التركي ل > يز للوكيل ككل مانا تبغر ادن وإأقاف الى رذلاكةادوان 
أنخران «ما "اجوز ية والعادة فأذا رت العامة بأن تر لكل الوكيل_ غير »انا مكل بيد :او كار تك 

مشطراً اسشركل ا ا د ماكر للاران للافق ين ترا افيد ااق راللح د رن واللغاريية لفن 
اعتبرت وكلاء الدعاوى من خواص:القرم وانجازت للم الفيامربأحكام الركالات بأنفنيم .وانفيرم 





0 لمقايسة بين الحلة والقانونين الاأفرئسي والتركي 
5 لم ايع 1 أسناد الوكالة وتصدبقها في مكاتيي لأ ن الك كومة وضعت ثقمها التامة بهم 
وفي بعض البلاد اذا غاب الوكيل عن مله يمكنه تكليف غيره للدفاع عنه في ان 
الدفاع بها اليه على ان يكون هذا المدافم اد د لش ]د وان 
ع لي لال لان ري إن ل ل 2 ات راتت 
ا ين ا ل ا ف يا ا ري ل 0 
كل غرض وعوض واعطاء الحامين بعد ذلك الثقة التامة بتنظيم الوكالات والصكوك ككتاب 
العدل اسوة بالبلاد الراقية ووضع قوانين شديدة أن يقوم 0 يضر م وكله لأن البلاد لاثرق 
الا بالقضاء والقضاء لا يرق الا اذا كانت نفسية الحامين كيفسية الحكام او اعظم 2 فلايمق 
لعكام ان يحنقروا المحامين الهم الا اذا كان.الوكيل هو الباعع او السبب في احتقار الحكام له 
فلا حق والخأك يحتقر الوكيل .او اذا كان الوكيل يحتقر نفسه قبل ان يحتقرء :اهام ٠‏ 

وقد اعتبر هذا القانون الوكلا امتعددين مسؤولين مال تجاه موكلههم بالكفالة المتسلساة 
وكذلك الموكلون المتعددوتٌ فهم مسؤولون كاه كلامم كفالة منسلسلة وجعل الوكالة عقداً غير 
لازم راط ل كن كل انرس ال" نعزال والعزل الا ان من يتسبب لقطع علاقة 
اكه يكن 6 ا شين شر لطت 1ك د ل 0 ا في الحلة 
لأن العقد اذا كان غير لازم جاز لكل من العاقدين فسخه دون أن يكون مسؤولا بعطل وضرر 
وقد عرفنا حتى الآن من قانوننا ان الوفاة والحنون من موجبات انفساخ الوكالة وكذاك القانون 
التري نقد اعتبر ذلك من موجبات انفساح الوكالة آلا ان الا نسحاب عن الوكالة اذا كارك 
يسبب ضياع حقوق الموكل فللوكيل او مثله او وارثه ان يداوم في الوكالة ٠‏ 


يتضح لادان 2 الركلة في القانون المدني الأأف نسي كان ل 0 الوكالة و 
يقسمها الى وكالة بيع او وكالة شراء او وكالة دعوى الى غير ذلك > ذكر في اللحلة و 
هذه القوانين عن الوكالات الدور ية والوكالات التي تعلق بها حق الخير لاأن تلك القوانين لل تر 
زم للغفر بق :بين الوكالة بالبيع والوكالة بالشراء بعد ان بحت عن احكام الوكالة الحمومية ولا 
شك ان امحلة وان اطنبت في ذلك فأنها لم تبق الا لوقوع خلاف في الوكالات ودرجة ثعوها 
في اكثر العقود على اختلافها ولم ببق محالاة لاجتهادات الحكام التي لا تلو من السبو والغلط في 


المقايسة بين الحلة والقانوئين الأفرنسي والتري ا 
أكثر الأ وقات لا سيا وان الحلة بيات عن الأ مس والرسالة وهذه لا شك لتضدن أحكام قد 
اك ا ا ل ار لل ل ا وا 
الاأحتياجات بعد ان عشا ان احتياجائنا وعادائنا في هذه البلاد قد تأسست على وكالة واعس 
0 مور فيها مع ما في القوائين المدنية 
من 'ضمين الطرفين العطوالضرر الواجب وضعه في زماتا هذا بحق بعض الموكلين الذن يوون 
هغم حقوق الوكيل مذ التوكيلو بق بعض الركلاء الدين تسلطواعلىهذه البنة لغاية تأمين منافعهم 
اللذاتية فكانوا عالة على غيرهم وسببًا لانصراف الناس الى استحقارم واستحقاريم,نتهم فصار من 
اراح دعاك ل ا ار ومنع السلابين من اتخاذ الحاماة مبنة للسلب ومنع الدجالين من 
ات ل شار الاك 
اخرى ٠‏ فعلى السادة المسكام ان يطلبوا من الحكومة منع الدجالين وثقوم من رأوا يف جمله 
اعوجاجا من الحامين كي لا يزوا أمامهم الا من اجقعت فيه الكفاءة والصفات العالية من انحامين 
فيننظم امس الحاماة وتتشرف المنة برجاها الأ قوياء وأبنائها البررة وتسير الحام سيراً حسيًا لأأن 
الام ادن لا ري ركز ادنك توي سنك لت لامر عل اليا عر 
الجادة المستقيمة .ولا بنحرف عن القانون ولا شك ان العدل أساس الماك ٠‏ 








1 


: ع لسرم مورك وطرردر 0 
5 دمع تر 80 زان وفك 


5350 807 0 اي" ع - 
م استرومل الاوز لاي عا امتصبد عي 





الككثاب الثاني عفر 


( في الصلح والأأبراء و شل على مقدمة واربمة أبواب ) 


المقدمة 
( في .بيان بض الاصطلاحات الفقبية ) 


الصلح ثابت بالكتتاب والسنة واحماع الاأمة فقد ورد بقوله تعالى « الصلج خير » و بقوله عليه 
الصلاة والسلام ومعناه «كل صلح جائر بين المسلمين الا صلحا احل حرام او حرم حلالا » 
ل ال ا ل له و ره ع لع 2 اراتك 
رات ود شال العرى ل بل وان لكر لدي عله عاك من رما كن سا لقال 
او لارتكاب الجنايات وهذا لا يز يله الا الصلح لأ نه سيد الاأحكام ٠‏ 


مادة ١‏ 16# [ الصلح هوعقد يرفم النزاع بالقراضي د ينعقد بالأ يجاب والقبول] 
لذلك يجوز الصلح باللنعورى الصحييحة و بالدعوى الفاسدة .اما بالدعوى الباطلة فلا لأن الذي' 
متى بطل بطل ما هو ضعنه .وقد جوزه: بعض الفقباء عن الدعوى الباطلة:ايضا لآأن الصلح فداء 
لهين الاان القول الاول هو المفتى :به ام توفي رجل وتنك د وشقيقاً فادعى 
الشقيق حصة ارثية من شقيقه وتصاح مع ابن المتوفى عن دعواه فلا يعتبر هذا الصاح ولأارن 
لمتوفى ان يرجع ما أعطاه لعمه لبطلان دعواه ٠‏ وكذا اذا قبض الوكبل جانبًا من دين موكله 
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0 الصلج 
من المدين وله الى .كله ثم ادعى مو كله عليه بالباقي وتصالحا على مبلغ فالصلي غير ضيح ٠‏ 
وكذا لا تج معالمة البائع والمشتري والفارغ والمفرغ اله في الببع والفراغ العادي عن 
الدعوي المتكونة بيههما بق ذلك لعدم امكان سماع دعاوى البيع والفراغ العادي ٠‏ وكذا الصاح 
عن اجرة الناتحة واجرة المغنية - واجرة التصو ير المحرم - والربا وحلوان المنجم وعن الملل 
ل ل ل الا ا غير مح 
لبطلان الدعوى بذاك على مذهب ال مام اله عم الذي اختارته المادة ( 017 ) من الحلة ٠‏ 

ويجوز الصا لج عن الاعوى الفاسدة سبب 5-0 وخال بثصو برها أو بسب خط بحدودها 
وما شابه ذلك اه عن الدعوى المتناقضة ٠»‏ 

داع ان الرضاء شرط من شروط الصلج وقد ورد في هذه المادة كلة بالتراضي مشيرة الى 
ذلك فلا يعتبر الصلح اككره ٠‏ 

الصلج يتعقد بالأيحاب والقبول و بالتعاطي و بالكتانة و بأشارة الأخرس وبأيجاب المدعي 
فقط ٠‏ ويشترط فية الاأيجاب اما القبول فلا الا اذا كان الصلح يتضمن المبادلة لذلك اذا كان 
المدعى به معينا بالتعيين "كالمطاطة عن دعوى معلومة ممبلغ معلوم او كان المدعى به غير معين 
لكنه وقع على لاله على مبلغ عن البقود الفضية 5 من النقود الذهبية المدعى 
بها فيكون القبول لازما في ذلك ايض ٠‏ 

ويكني فبه الا كاب اذا كان متضمنا لا سقاط بنض اللقوق لان الا سقاط ابراء والا براه 
لا يحناج الي القبول بل يرد بالرد انما يجب فيه وقوع الأيماب من المدعي ا قال المدعي للدعى 
عليه تصالحت معك على ثلاثين ليرة من سين الي لي بذمتك 7 م الصلح ١‏ ددون قبول المدعي عليه 
واذا وقع الأيجاب من المدعى عليه فلا بد من قبول المدعي لأأن الصلج اما ان يكون اسقاط) 
فلا دد فية من قبول الدائن المسقظ واما رن ا فلا بد فيه من لذ يجاب والقبول * 

عالقا قوع العا والبوله ملق اناي لالز يفا لينف الا عر دوا كك 
الموجب اذا كان مدعيًا اما اذا كان الموجب مدعى عليه وكان الصاح واقعا على مال من عين 
الجنس غير معين بالتعيين بقع الصلح بأيجاب المدعى عليه بصيغة الأ وقبول المدعي إصيفة 
لماغي فأذا قال المدين بالف قرش الى دائنه صالمني على ثمائمائة قرش فأجابه الدائن صالحتك 


م الصلح ( بر ) ٠‏ 





الصاح 11" 


داع ار ل ]لا 02 والقبول ثقسم الى ثلاثة اقسام ٠‏ القسمالاول: 
العقود التي تجتاج الى الأيهاب والقبول كانيع والأجارة والموالة واارهن -والا يداع والهبة * 
القسم الغاني : العقود التي لا تحتاج الى القبول مطلقا كالكفالة ٠‏ القسم الثالث : العقود الني منها 
ما يجتاج الى الا يجاب والقبول ومنها ما يحتاج الى الأيجاب فقط كالصلح ٠‏ 

ولا يشترط قبض بدل الصلح في الحلس اذا كان المصالح عنه تيا الصاح عن دغوى الدار 
في مقابل النقود او اككيل او الموزون او الدواب ولا عبرة للصالح عليه سواء كان قَهِيا او مغلا 
او متخلا او مؤجلة او كان المصالح عنه مثليا والمصالم عليه هيا كالصلح عن دعوى المبوب في 
مقابل دار اوعرصة او حيوان او كان المصالح عليه بعض المصالم عنه كالصاح على عشر ين 
ليرة بدلا من خمسين ليرة ٠‏ 

و بشترط قبض بدل الصلح سيك الحاس اذا كان المصالح عبه والمصالم عليه مثليًا من جلسين 
مخملفين كالصلج عن الممين لير بعشر ين ليرة او عن الجسين ليرة يخمسين 5 اوعن 
ا 5 حنطة بعشر 0 حنطة او بعشرين - أشرا.: 

وينعقد الصلح بالتعاطي اذا اخذ المدعي مالا يستحق قبضه فأذا ادعى المدعي بدعوى على 
المدعى عليه فأ ككرها واعطاه مالا بدلا مما يدعيه فأخذه المدعي وقع الصلح بالتعاطي ولا ينعقد 
الصلح بالتعاطي اذا اخذ المدعي ما يستحق اخذه : كالمدعي اذا ادعي بالف قرش فالكر دعواه 
المدعى عليهرواعطاه مئة قرش فأخذها لآ يكونان تصالا عل المائة قرش لا ن.المدعي يكون بعماه 
هذا قد اخذ جانبًا من النقود بنية استيفاء الباقي واليقين لا يزول بالشّك ٠‏ 

مادة ؟*6٠‏ [ المصالح هو الذي عقد الصلح ] سواء كان اصيسلاً او وكيلا اد 
وي أو الدغيا ا امد عليه * 

مآدة عه ١‏ [ الصالح عليه هو بدل الصلح ] سرف دنر ادير ان 

مادة 1684[ المصالم عنه هو الشي المدمى به ] ويشئرط ان يكون المصالح عه 
حن الصاح سوا كان امعلوما وار ولا اوعيثا او ديا او قصاصا او منفعة فيبطل الصلح اذا 

كان المصائ عنه من حقوق الله اي من الحقوق العائد نصنها للعامة كالصلج عن الزنا او 0 


6 
عن هدم الحائط المشرف على الي هدام على الطريق العام أن الصليح اما اسقاط او معاوضة ولا 





رن الطلع 


حق في الوجبين لصا فها بعود الى العامة .اذاك لا يجوز الصلحسمع الشاهد له جل عدم الشهادة 
ولا الصلس مع القاذف على عدم اقامة الدعوى. ولا املاع مع صاحب الجدار المائل الى الا هدام . 
ا يق العام لان عمنتا لتاق ”لاطلية لا للضذاس! فقط اذ ان حرمة الإنا شرعت لسلاممة 
اله لساب وصيانة الفراش ولدفع الشمرور الني لقع عادة بين عشيرة الزائي والمزى بها .وقد معيت 
حقوق الله اتعظيمها وتعظم انها والاءافالله سبحانله ‏ وتعالى متعاال عن كلظ تفاع بشي 
من اليك شياء 0100 

واذا صا المضالط على ماءلا يستحقه لا يصع صلحه . فأذا ادعت الزوجة على زوحها بأن اببهنا 
مقولك مه والكر دعواها وتصاحا على دعوى النسب .لا نصح مصالتهتما. لان النسب دق الولد 
لاحق الإوجة فليس لطا الأعتياض عنة ٠‏ 

وكذا. اذا ادعى:احد الغامة على آخخر لتتجاوزه على. الظار يق العام اث اتصالخااعق مال الا يبر 
ضلحبما وللضّالح ولغيره اقامة الدعوى على المتتحاوز الا.امام المسلهين. فان له'المايع عن المقوق 
العامة اذا كان هنالك منفعة عامة على شرظ وضع بدل'الضلتع في بيت المال + 

وكذا المسعودع فأله ليس أله المضالهة "مع ساق الإديعة "اذا كانت موجودة “الا “اذا أخاز 
المودع ذلك او كانت الوديعة تالفة فللوديع مصالخة السارق اذالم يكن في الضامم غبنًا فانحش لان 
للوديع عخاكقة الغاصب واسثيفاء بدل الغئان منه ( راجع المادة 151037 من الخلة ) * 

و يشترط ان يكون المصالح عنه حقا ثابًا به محله فلا يصمح الصليم .عن الأ براء من اككفالة 
النفسية في مقابل مال لان حق كلدو ل له بالكفالة الننسية"هو تسلي 6 ل بنشسنه وهوعيارة 
عن ولاية الطلب فلا يصح فيه الصلح واذا وقع الصليح شقطت الكفالة لان السقوط الايجنفاج الى 
عوض والساقط لا يعود ٠‏ ءا الصلح عن القصاص فيصم لان محل القصاض مملوك في الاسئيفاء 





)١(‏ ملاخظة : ان هذه النظرية تخالف ما جاء بالنظريات المزائية لان قانون الزاء اعطى 
حق اقامة الذعؤى والغفو عنها الى ولي المزلى بها وزوجها اذا كانت ذات زوج واعطى حق:اقامة 
الدتعوى. بالقذف والذم والقدح والتحقير الى نفس المقذوف او"الشخضص الواقع حقه الذم والقدح 
والتحقير ولوارثه .اذا كان ذلك مؤثراً بحقوقه . وتعليل ذلك مفصل بالتظربيات الجزائيية فلا 
حاجة إذكره ٠.‏ 





الصلح وال براء وأقسامها عم 








والقصاص ثابت في محلة ومن .له القصاص نملك الا عتياض عنه ٠‏ وكذا الصاح عن الكفالةالمالية 

و تييع لانه يسقط الدين عن الكنفيل ٠‏ وكذا الصلح عن الششفعة اي الصلح عن مات في 
قابل تسلم الشفيع حق شفعته باظل وتسقط الشفعة فيه لأأن الشفيع لبس له في الشفعة الا حق 
القلاك 5 الحق هو عبارة عن ولابة الماك فلا ستعاض عنه ٠‏ وكذا الصايم عن مقدار معين 
من المشمويع تبتعصعه من تثن:المبيع باطل لمهالة ان ولانقط نح الشفيع من شفعته اما الضلح عن 
لصف المشفوع في مقابل تلصف الشمن صديسم ولا بيبطل الشفحة ٠‏ 

ماذة 18# [ الصلح هو ثلاثة أقسام القسم الأول الصلح عن الأقرار وهو 
الصملح الواقع على اقرار المدعى .عليه ] :صراحة وحقيقة وهذا ظاهس ومعلوم او حك كصاج 
لتك عليه مع المددعي .بعد الأقواد.له بحقه [ القسيم الثافي الصلمع عن الا كار وهوالضصم 
لواقم على انكر المع عليه شملا اذا "اكز الع عليه دعو الذغي أ بتطانةا عن ل 
معلوم فيصح صلحهما ولا يطالب المدعى عليه بالمدعى له ولواقر به بعد ذلاك ولا تقبل بيئة المدعي 
بعد الصلح ( بحر ) [١‏ القسم الثالث الصلم عن 507 ت وهو الصاح الواقع على ا 
اللدعئ عليه .بان لا:يق رولا كر :] ٠‏ ودليل انمصار الاقسام,في هذه الثلاثية استقرائي وعفلي 
وذلك الان: الخصم :امام 9 ى-المدعي :لا بتصور له سوى هذه المالات النلاث 

مادة ٠65+5‏ [ الا براء على فسعين الأ ولبابراء الاأسقاط: والثاني أبرّا#الاستيقاء 
أما ابراء الا سقاط 0 ا 0 تام 100 ا 
كان الا اكالدين او رسال كالول أئ يا للع ادر عط الا جروا او لطر 
منه عن ذمته وهو الأ براء المخوث عنه:في كناب الطلم هذا واما ابراء الأستيفاء فهو 
عبارة عن ا بقبص واستيفاء حقه الذي هو في ذمة 0 وهو نوع 
عن الأقوار] ٠‏ : 

ويجب ان .يكون الأأبراء مضاقًا الى الحق لا الى النفسك هو مر بح عبارة ( اسقاط تام حقة) 


4 اقسام الأ براء 
الؤازذة في هذه المادة لاأن الآ بزاء من النفسش هو اخلبار العداوة والنفرة وال براء من' المق هر 
اظبار الأ نعام والحبة ٠‏ وكذا .الأجل فأنه لا بيبطل بقول صاحب الأأجل انا برئت من الأجل 
وال عل دن ين خرن ادن ال نائه رليات كن اللي 

د يغبم من هذه المادة ان الأ براء اما ان يكون ابراء اسقاط او ابراء استيفاء فأذا وقع الا براه 
مطلقًا يحمل على القبض والاستيفاء لأن الأأبراء يب حمله على ما هو محقق والحقق هو ابراء 
الأ سينا ل ند ائل من الا سقاط والائن عد والككي كرا ” 

و" شاط ل اا الاش اولي ل الفط اسن سي كر الاو 
الشاء فلا تسمع فيه دعوى كذب الأ قرار والثاني اخبار فدعوى كذب الاقرار فيه مسموءة 
5 سأني تفصيل ذلك في المادة ( 1685 ) ٠‏ ثالقًا امكان مطالبة ماوقع ا 
ذلا لدان ا را مقاط جد قنع لدان ثللدين استرداد مادفعه امافي ابراء الاستيفاء 
لا يرجع دين عل ادائنه ما دقع له ٠‏ رايم الااستيفاء أقل الا قاط كار" 

أما الفاظ الأأبراء فنها ما يشمل جبيع الحقوق كالثّن والأجرة والغصب «الامانة والمر 
وارش الجدايات كقول المبري" لا حق لي .قبل فلان ,لان كلة قبل تشمل الا مانات والمضموزان 
ومنها ما يخلص بالديون فقط كقول المبري" فلان بري" مما لي عليه من الحقوق لان كذ على 
تستعمل في الديون ولا تشمل الأ مانات ومنها ما يخلض بالا مانات فقط كقول المبري" لا ثي' 
لي عند فلان اولا شي“ لي مع فلان لان كني عدد ومع تستعمل في الأ مانات ولا تشمل 
الغصب والديون ٠‏ إٍ 

وينقسم الأأبراء باعتبار ما بعلق عليه الى أقسام ٠‏ الاول : الأ براء من الدعوى والخصومة 
سواء كانت دعوى دين او دعوى مضمونة او أمانة او حق مسيل او شفعة او شرب فهو صميح 
ل ا تك ال 
متنع عليه الأ دعاء بها منه ومظالبته بها وله الدعوى بها على غيره ٠‏ 

الثاني : الا براء من الدين سواء كان دين او من مبيع او قيمة مغصوب تل ف بيد الغاصب قبل 
اله براء فهو صمبيح وتنا طهر" 

الثالث : الأ برا من العين المضمونة على وحه الانشاء كقوله ابرأت فلانًا من العين الني 
لي عنده فلا سقط هذا الأبراء حق الدعوى ولا يثبت مللك المبرأ لان الاأعيان لا تسقط 


أقسام الأ براء 1 و؟ 





بالأسقاط وللبري" اقامة الدعوى على المبرأ وعلى غيره بل لنقاب بد الغصب الى بد الاأمانة ولا 
يشم لهذا الأ براء قمة المخصوب لعدم امكان مطالبة الأجة من الغاصب معقيام عين المال في يده * 
الرابع : الاأأبراء من العين الممعونة علروجه الاأخبار فتسقط فيه الدعوى وال كقول المبري' 
ان فلانا بري” من حميع م لي قبله فيشمل هذا الا براء الديون والاعيان المضمونة وال مانات 
ولا بشمل الحق الحادث بعده لان الأ براء لا يشمل ما عده ٠‏ 
الحض ‏ الا 0 الي ماله فيل ا 01 سقط الى كن سو الدعرى فشاك 
لا ديانة فلا سمع دعوى المدعي بعده * 
الشاد 5 الأبراء 04 سار الحقوق كاكفالة والجد والقصاص والاارش والدية وخيار 
العيب ( راجع المادة 19375 ) ٠‏ 
ماده /1ه ١‏ [ الابراء الخاص هو ابراء 00 ذعوى متعلقة بخصوص 
1 
ر ماكء 
0 كت فلانا من دعوى الدار الفلانية وقوله ارات د من دري عليه ٠‏ يفم من 
هذا ان 2ه رقن هذا لاراء باشار بين اسن الذي ضار الابراء سينا لسقوط المطالة ب ابره 
مادة 4 الابراء العام ينقسم الى قسمين + الاول : الابراء العام من كافة. المقوق 
كبر ين دل دن ول ا ل 2 نل ل اس شر آر لا سحن يلك 
6 فهو ابراء شمل الديون والاعيان > ورد ذلك عن هذه لاذه حي قالث ؛ 
[ الا براء العام هو ابراء احد آخر من كافة الدعاوى ] الا مايحدث منها بعدالا براء 
والقسم الثاني : الابراء العام من نوع حتى ححقوله ابرأت فلانًا من دني عليه فلا يشمل هذا 
الابراء الا الديون ولا إشمل الاعيان والامانات ٠‏ وكذا اذا قال المبري* لبس لي عند فلان 
عق 13 انس الانانات ولا بتكل علا الراك اسان لمر 


ميب ---- 


5 شروط المصالح 





« الاب الأول » 7 
مادة 15*4 [ يشترط ان يكون المصال عاقلا ]5 هو الم يجميع الفصرفان 
[ ولا يشترظ ان 1 لك فلا 2 صلح الحنون والمعتوه والصى غير الميز | 
والمفمي عليه والنائم والمدهوش وامبرسم [ اصبلا ] سواء كان الصليح مشر به أو غير مهم 
ةك 0 أو مدعى عليه * و يصيح صابح ال ان 500 له * 
ملاحظة -- ان الحلة اعتيرت المعتوه كالحدون والصبي غير الميز وقد ورد في المادة (5178) 
من الحلة بأن المعتوه 5 الصي الممين وورد في لمادة ( نه كروتن 
على اجازة وليه فكان الاولى باغحلة ان تطويكلة المعتوه من الفقرة الاولى من هذه :الادة وتضينبا 
الى «الفقرة الغانية:ولعلبا'أرادت من اموه المعتوم الذي لا يفم شبنًا اصالا ٠‏ 

0 صلج ١‏ لصي ١‏ ارك الك انل يكن فيه ضرر بين ] وكذلك صاح المعتتوه سواء 
كان 1 اقم او غير نافع داكن الصاح مدعي او مدعى عليه ولا يضج الصلح اذاكان 
مضراً بالصخير [ "كا اذا ادعى احد على الصبي المأذون شيا ] من امود التسجازة او ما هودن 
ا 0 والوديعة والمضار بة ة والغصب والعار ية 1 فاقر به] أو 1 كال للدي 
بيش على دعواه [ فبصح صلحه عن اقرار 1 او عن الكار واذا كان الصبي مدعيًا ولا برهان 
له على دعواه واطصم 0 فله عقد الصاح اذا كان الخصم يحلف الهين اذا حلف والا فلا لأن 
الصبي اذا كأن قادراً على اثبات دعواه اوكان الخصم ا ولا يقدم على حلف المبن 
فلا يجوز للصغير عد الصلح لاد ليس له الخط والعازيل والتبرع 5 

[ وللصي الأذون ان يعقد الصلح على" تا جيل واهال طلبه ] لان التأجيلوالا مبال 
من نتائج الأعمال التجار ية والصتي الأذون كالبائع في ذلك سواء كان مدعي او مدع عليه 
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وسواء دكن الخصم 0 أو مشكرً وسواء 8 للضغير بنة او لا ٠‏ وللصبي ا خط الفق 
ولازيله اك لمبيع ال دي باعه الى 0 وظبر فيه عيب قديم ولس له الكل والتازيل 


يال بالععن بدون وجود الخاتم القديم ٠‏ 

[ واذا صا على مقدار من طلبه وكان له بينة بتامه فلا يضح صلحه ] المترر 
الظاهس في هذا الضايم ولأن الخط والنتزيل ابراء والمأذون ليس له الاأبراء. ٠‏ 

[ وان لم تكنله بينة وتحققان خصمهس يحلف إصم ]لان الما أولى من اليحين 
]ا فصا على مقدار قهته يصع ] سواء كان له بينة على دعواء او 
م يكن لان هذا الصاح يتضمن المبادلة والمبادلة من اعمال التجارة [ ولكن اذا صالم على 
نقصان فاحشع 0 فية ذلك المال فلا : ت بم | دن هذا الصلح عضر حق الصي ا 8 1 

ملاحظة - لقد ورد في شرح المادة ( 5075 ) من الحلة بأن للصبي المأذون ان ببيع ماله بغبن 

فاحش وقد ورد في هذه المادة اله ليس له ان بصا على هي قبي له بغبن فاحش والفرق بين 
الحكين على ما يظبر هو ان البيع بالغبن الفاحش يكون لتطييب قلوب الزبائن وتكثيرم وهذا 
منقود في الصلح ٠‏ 


مآد ١4ه١‏ [ اذا صا ولي دنا او وصيه او مثولي الوقف 1 غن ذعواه 
فيصح أن لم يكن فيه ضرر بين وان كان فيه ضرر بين لا يسم بناة عليه اوادعى 
احد على صبي كذا دزائه وصالم ابوه على ان يعطي كذا دراثم من مال الصبي يصح 
أن للدي بيه وان م تكن له بينة لايع ] ٠‏ 

سواء شهدت الببدة بحشور الام او بحدور ولي الصغير او.وصيه او كان الول او الوصي 
متحققًا بأن بددة المدعي ستشهد له على دعواه والخاكم 5 مقتضاها ٠‏ و يصح في كل الاحوال 
صلح الولي والودي وال اولي بدعوى الصغير على مال لفسيه وأو بضمرر بين لعدم وق صَرر 
بالصغير وهاله * 

2" م١‎ 


1" شروط المصالح 








ز واذا 0 للصغير طلب في 00 وصالة ابو 6 خط ولاز 0 مقدار ميك فلا 
بصم بصم صلؤه ان كانت له ب كر فق لك ب الصغير | و وان ل تكن أه بينة وتحقق 
ان المديون تستحلف 2 ا . 
واذا ظفر و ولي الصغير ووصيه أو الصغير بعك بلوغه دياه على ظا به وحقه فله اقامتها ونقض 
الصلح الا أت هذا الحم متسوخ ف زماننا ولا 2 قبل التطبيق 00 حصر الشبود في الذعوى 
غلى ما جاء بقانون اصول الحاكات المقوقية الا اذا قبانا عدم صحة أقرار ولي الصغير يحصر البينة 
ول يوجد في الاأصول ما يشير الى ذلك * 
[ ويصح صلج ولي الصبي عل ا نساوي ينه مقدار طلبه | او انتقص ا 
06 المصم مقرأ للولي والوصي اولم بحكن _ لان المصاطة 3 ا 
سوط ولوق مارك الماوفة فيكلا اعد ( اولكن اذا وجد غبن فاحش فلا يصح ] 
لان المضالطهة على هذة الصورة -- انلنان كاك ذلا بشة للولي او الوصي على دعواه وظبر وفقق 
اقدام الحصم على حلفت البمين فيموز لاولي وللوصي الصاح على مال الصغين بغين فاحش وهذا كله 
يري 0 كه أن ناششئة من عقد الولي او الودبي لان الناشي" منها من عقود م يصيع لم 
الصلح عنها وأو يغبن فاحش ولفشحنو | مقدار ما حط ونزل من مال الصغير * 
هاذة 4ه ١‏ زلا يصح ا ا اسقاط 1 ام 0 وغير اك 1 والحنون 
والمعتوه مطلتًا | ٠‏ ويموز ابراء استيفاء الصبي المأذون ٠‏ وابراء الولي والوصي مديون الصي 
عن معافلات أجروهاً مباشرتهم و يضمنوا ما ابرأوه ٠‏ واذا اختلف المبري' والمبرأ فقال المبري' 
0 1 حل اد كا لطر دز لالش ورتين 
ان يكون الصي ميزاً او غير مين حسها يدل غليه الاق المادة ٠‏ 
مادة ١545‏ [ الوكلة بالمصومة لا تستازم الوكالة بالصلم ] لان اللصومة ضد 
الصاج والشي' ول د 2 ل سات تعره ولح عل تلاك 


شروط المصاح 1" 


الدعوى بلا اذن فلا يصح صلحه ] وتبق الدعوى على الما و ببق الصلج موقوقًا على اجازة 
الموكل ٠‏ وكذا الوكالة بالصلع لا تستلزم. الوكالة بالخصومة وذلك لأن معنى الحصومة سي 
اصطلاحات الشرع هو التوسل بالطرق القانونية لأأثبات الحق ومن الصلح ما يكون اسقاطا 
ا عل ال ا ا اع رك 1 1012 
لا حقيقة ولا محازا 4 

مادة 1548 [ اذا وكل احد آخر على ان يصا عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة 
فبازم المصالم عليه الموكل ؤلا يواخ الوكيل بذلك ولا يطالب به] ٠‏ 

اذا كان الصاح لفت العامة كالصاح على مقدار من الدين سواء كان عن اقرار او 
عن الكار او عن سكوت لانه اشقاط والوكيل فيه سفير ٠‏ والقاعدة في ذلك :ان الصلح اذا 
كان من قبيل الأ سقاط يجب فيه بدل الصلح عل الموكل لوجوب اضافته الى الموكل والوكيل 
هدر ور كالصلج عن الدين بمقدار من حنسه وعن دم العمد وعن المناية فها دون النفس 
وعن التكاح فأنه بقع على الموكل سواء كان عن اقرار او عن ابكار او عن سكوت الا اذا ضمنه 
الوكيل ٠‏ وكذا الصاح عن مال مال عن الكاز يقع بدل الصلح فيه على الموكل سواء كان المال 
المصالح عليه والمال المصالم عنه من جنس واحذ او من أجناس مخذلفة او كانا دينان مخئاني الجنس * 
واذا كان الصلح عن معاوضة مالية بقع على الوكيل لان حقوق العقد تعود للعاقد الا اذا أضاف 
ا كه ٠‏ واذا دفع الوكيل بدل الصلج يرجع به على موكله لان الأأعى بالصلح 
امس بالفمان فيكل الا حوال * 

[ الا ان يكون الوكيل قذ عن المصال عليه :فعلى هذا الخال يو اخذ الوكيل 
جع كاله ا و يرجع على مو كله ها دفعه ٠‏ 

[ وايضا لو صالح الوكيل عناقرار بال عنمال وأضاف الضلح الى نفسه غينئذ 
يتاخذ الوكيل يعني بوئخذ بدل الصا منه وهو برجم على الموكل ] ٠‏ 

واذا أضاف الصلح الى نفسه او صالم. عن الكار. يؤاخذ الأ صيل لا الوكيل لان هذا الصاج 
فداء للهين وقطع للأزاع سواء كان عن ٠ال‏ مال اوكان بصورة اخري * 





0١‏ شمروط المصاط 
[ مل لوصا الوكيل بالوكالة على كذا دراثم يازم الموكل اعطاء ذلك المبلغ 
ولا يكوك لمكيل مشرفوالة خنه لكن "لواقال ماح عل كنا راذا اكميل به بوذ 
ذلك البلغ منه وهو يرجع على موكله وايضاً لو وقع الصلح عن اقرار يمال عن مال 
بأن كان قد عقد كل الصا ج بقوله الدعي صالحنيء عن دعوى فلان كنا 00 
ل 0 منه لأنه فى 0 بع هو ير جع على على الأوكل ] ٠‏ 
| عقد الصاح بالأ ضافة ول يؤخذ بدل الداع من الموكل ٠‏ 


مادة ؛؟ة١‏ [ اذا [ اذا صالح احد وهو فضولي يعى بلا اهس عن دعوى واقعة بين 


1 14 « 
تعصين ]| وأضاف الدام لنفسه يحب عليه بدل الصلح سواء أضاف الصاح أل كاله ١ن‏ ان ذالكه 
اوم يضف لان اضافة العقد انفسه اله زام لبدل الصاج في مقابل اسقاط العمين عن املع عل 
واذا أضاف الفضولي الصلح الى المدعى 00 صا فلان عن دعواك عليه فأما ان يضمن 
الفغولي الصاح او لا لمن ؤاذا لمر يضسن بدل الصاح قأما ان إغيفه الى ماله أو 0 الضيفه 
واذام يضفه الى 0 ] ٠١‏ أن لشبراال شكات عضر د سير واذا لم 0 الاك م او 
لال : فالصاح بار بع صور من ذلك لازم و بالصورة الخامسة موقوف كم سيأ قي تفصيل ذلك ٠‏ 

الدورة الأولى : [ فأن كان عن بدل الصا 6 كقوله صا فلان على ٠١‏ للك بذمته 
عليه وقدر ذلك الف فرش على إن 5 ون 0ك لاك وقبل المدعي 3 2 لماي ج وصح لان هذا 
الصليح اك للرعىء عليه ولان للأجنبي | سوال براء 5 امد عليه وبهذه الصورة اذ كا وحب 
بدل الساج على المصال سبي عقده - لاأنه سفير - يهب عليه بسبب عائه ولا يرجع المصالح 
على المذى عليه بشي لاله متبرع ولا ملك احاح الفغولي انال المرجرة ايد من وقع الصلح له 
الت لال ان هوا فى للد سوا كان مقرل اد منكزا ولتايكرن ترق كك الدع ل أن 
امكفالة في ر بط ذمة بذمة فلا تنعقد مع الكار المدين ما عليه من الدين ٠‏ 

الصورة الثانية: [ أو أضاف بدل الصلج الى ماله بقوله على مالي الفلاني ] تم الصلح 
وضع لان امسا الفضولي ما أضاف الصاح الى ماله التزم تسليمه ٠‏ 


شروط اللا 50 

الصورة الثالقة : اذا لم يضمن بدل الصلح و يضنه إلى ماله ككنه [ أشار الى التقود او 
الع فح الو خوادة بقوله علي هذا 3 او علي هذه الساعة ] ضح الصلح لأنه عين ماله 
لمشار اليه ندل من الصلع وعيئه للتساج 

الدوزةالرائمة: [إلوا اطلق. بقوله الت قل كذا ولريكن مامتا ولامضييمًا الى 
م الى ثبي" دسل امبلغ يصح الصلج ا دبع ويكون المصالح 
ترما | ٠‏ لأن تساي البدل هو فوق التعبد والغمان واتام للصالحة. وتبرأ ذمة الملذعى عليه 
ولا شي” للفضولي من المحاح 6 


ا بدل الصلح بالصورة الرابعة فيكون موقوقًا على أجازة المدعى عليه 
ا يصح الصلح 05 0 اللاحقة منابة التوكيل 0 ا م 
ببطل الصلح سق الدعوى على حالها ] ٠‏ 

ا ل نكر لكي عل ]ايك او ان يكون بدل الصلح عينًا اه دينًا لان 
الفضولي اذالم يضف العقد الى نفسه او الى ماله او الى مشار اليه ولم يسلم .بدل اليم كن 
مان بعقده . له لا ولاية له عل المدعى. 2 ليه ولس له ا عقد عنه بدون آ وان له 
لقال حق المدعي بدون 3١‏ قابل دمي بطل الماح بطل 08 هو كع ٠‏ 

ويب ان بكون الفضولي اهلا للتبرعات واذا ضبط بدت الصليع بالا ستحقاق او ظبر | 
تقود زائفة يطالب به الفضولي اذا كان 5 لبدل الصلح لأنه التزم ذلك بالغمان ولا 
بطالب بالصور الباقية لاه متى عين هالا علوم بدلا لصاح لكات لدفع غيره انما يجوز 
ل الرجوع بدعواه لاله م برض ترك حقه مان : 


م المصالح عليه 








« الياب الثاني » 
1 ف يان بعض 0 المصا عليه والصا عنه وبعض شروطهما ( 


مادة »ه١٠‏ ا 5 المصالحء علية ع ]| كالعقار والعروض والموزون 1 فهوفي 
1 0 0 دي فهوفي ّ لعن ا الذي بصم أن كرون 56 او ئّ 
في الببع بصم 00 بدلا في الصلح ايضا ] ٠‏ 

ولذا يجوز ان بكرن بدل الصاح 2 او مؤجلا اكثمن المبيم فالعروض والعقار والكيلي . 
زليه يوز ان لكرن ا 5 للخبليح والقاعدة ف ذلك في 1 الصاح يحجما ل على العقداا ذي 
يكن بح له عليه وجوت اعبار يدرفا الذاقل ,در الأ مكان ويك ا 2 إنارنات 
عقداً لا يمكن حمله على عقد معلوم كالصايع عن دعوى دم العمد المقامة من طرفين على بعضهها ٠‏ 

ويجوز عقد الصلح على شي* لا 0 مبيعا او نا كالصلح على الحهول مثلاة اذا ادعى احد 
على آخر بحق من دار في بده وادعى المدعى عليه على المي يق بحديقة في بده وتصالحا على 
الدعوابين صح الصلح و 0 المصالط عليه غيز معلؤم 5 سيا قي تفصيل ذلك افي المادة 10410 ) 
من :هيلا هنا الكلعاك :: 


مادة ٠1943‏ [ يشترط ان يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه ] فلا ينعفد 
ادلم ير ين ولاق اسان نر ٠‏ وينعقد الصلح على المنافع كركوب الدابة وسكنى الدار 
وزراءة الاأراضي ولبس الغياب والحلي واستمال ايام ٠‏ 1 

[ نناء عليه او أعص الالح مال غ 0 بدل الصلح لايصم صليه ] الا اذا 
0 صاحب المال فيص الصاح و يأخذ صاحب المال ثمة ماله من المدعىعليه ٠‏ وكذا اذا ضبط 
بدل الصلح بالا ستحقاق ببطل الصاح ( راجع المادة ٠ ) 129٠‏ وهذا فيا يتعلق بالمصاط عليه اذا 
كان من الي" عيان التي لتعين 3 0 اوفن ل نكن التدين) لكر لحان 
الملح صاحبها جاز ووجب على المصالم اعظاء مثل المصا عليه كاسياً في ذلك بشرح المادة ١548‏ 


لمعا عليه 05 





من هذا ان ٠‏ وقد ورد في هذه | يك لا,رضح ك0 35 و ان يرد 39 منبا لاينفذ 
لان صلح الفغولي موقو ف النفاذ على إل" حازة ٠‏ 


مادة ١640/‏ [ يازم ال يكون المصالط عليه والصالح عنة معلومان ان كان محة حا 
الى القبض والتسايم ] وجب ان بكونا مقدوري التسلي وان لا يكون تسليمها مضا [ والا 


فلا | لذلك لا يصيم الصلح اذا كان بدل الصلح محرولا او حيوانًا فارا او طيراً طائراً ولا يصح 
اذا كان تسليمه مضراً كجدار الدار وك القوب ”* 

وكذا اذا ادىى المدعي عقا بدار لم ببينه وتصاعح مع المدعي عليه عنه على مال معلوم لا ينعقد 
الصلح لجبالة المصالح عده ٠‏ ش 

واعر ان بدل الصلح اما ان يكون نقودا فتحتاج الى توصيف اذا كان مشاراً اليه واما ان 
يكون من غير التقود اكاككيلات والموزونات فيحب بان اؤضافه اذااكان .غائيًا عن الحلين والا 
فالا شازة اليه اذا كان موجوداً فيالحلمن_وحيث ان الخليات نواككيلات والموزونات المثعاز الها 
نتعين بالتعيين فلا يجوز للصالح اعطاء المدعي غيرها ٠‏ واذا لم تكن موجودة في الحلس فأما ان 
يكون بدل الصلع كالفضة والذهب فيحب بيانجنسه ومقداره ويجب اعتبار الاأجل فيه اذا تبين 
والا فلا ولا حادة لبيان وصفه لانه صرف على المتداول منه ٠‏ 

واما ان يكون مكيلا او موزونًا لا مل ولا مؤنة له فيحب بيان قدره ووصفه لان اككيلات 
والرررنات كن عات واد را 

وام إن يكون مكبلا "او موز ونا تطاج الى اتليل"والمؤنة: لبحب ينان “قدزاه "و وضفه+ وامكان 
تسليمه عند الامام الأ عظ لأن العقد فيه يتعلق بالمسسمى ٠‏ 

ا ل ان دع وا 

وافا ان بكون خوانًا فبحب ان يكون معلوما لأن الصاح من التحازة والحيوان لابكون د ينا ٠‏ 

[ مثلا لوادمى احد من الدار التي في يد آخخر حم وادعى اذا من الروضة التي 

في في يد ذلك حمًا وتصا حا عل ان يترك كلاهما دعواهما من دون ان يعينا مدعاهما 
إصح ] لأن الجبالة في الساقط لا توجب النذاع ولا تحتاج الى التسلم ٠‏ وكذا الصلع عن 


رن المصا عثة 











الدغوى الصتعيحة والفاسدة كيم والصاح عن الدعوى الباطلة غير صتعيع لان معلوهيةالمدعى 
به من صحة الدعوى وششروطها ا ورد ذلك في المادة ( 1715 ) من الحلة فأذا جات الدعوى 
بطلت و بطل الصاح عنها ٠‏ 
[ كذلك اوادحباحد من الدار التي في فيديد الآ خر بحمًا وصالحه. على بدل 

معلوم ليئرك الدعوى يصبح ولكن او تصالها على ان يعطي المدعي الدعى عليه بدلة 
وان يسل هذا حقه الى ذاك لا يصح ] ٠‏ 

لأن المصالم عليه في الوجه الأ ول لا يجماج الى النسليم وني الوجه الثاني يحتاج الى القسلم 
ولا كان بولا فتسليمه يوحب الاذاع و بيطل الصاح ٠‏ 

وكذا اذا ادعى رجل على آخخر حم بعقاز فتصالحا على ان يعظي المدعى عليه بدلا غير معلوم 
او ادعى المدعي سقًا بأشجار ذ يتون قائمة وتصالح مع المدعى عليه على ان بأخذ حاصلات تلك 


الأشحار بتلاك السنة لا يصع الام للحبالة بالبدل ل نه مجتاج للتسليم ٠‏ 


مب 
« الباب الثالث » 


( في الصا عنه و يشل على فصن ) 

مضا عنه ار بعة أنواع ٠‏ الاول : .دعوى المال فالصلح اذا وقع مال عن اقراد يكون بيم 

بحق المتعاقدين واذا وقع مال عن سكوت يكون بِيمًا يحق المدعي وفداء لايمين وحسما للاذاع 
ل 

بحق المدئ عليه واذا ل عنفعه يحون احارة * 

الذانفي : دعوى الافعة يجوز الصاح عن دعوى منفعة اكوا بالدار او 0 الدابة ف 
مقايل ل فعلوم او في «قابل منفعة من غير جنسها * د 

الغااك : دعوى حق الشرب ودعوى حق المروز والشفعة 6 فخوز فيها الصاح عن نفس 
الحق ؟ سيا قي نفضيل ذلك في المادة ( 555 1) 

الرابع : دعوي الجناية » كالقتل عمداً او خطأ ودعوى الخناية فها دون النفس كالشج وقطع 


المع عن الاأعياك وباب 








الع بو فالصاح في دك كديع و 0 الصاح يوز كك اك للدية او زاء لك تأعنها اوا ار 

0 ادا كان ول الفدل 00 0 نام بالبيئة او كات القائل مقراً فليس الولي 
أو الودي الصاح على 0 دون الدية واذا أضاكا للا يعثابر 2 وهمق بلغ الصغير م الدية من 
القاتل بقاعها كذ 5 في ال#انين والمعتوهين اذا كانوا أولياء المقتول ٠‏ 


عد اد 6د 
“9 االفصل الا ول 36 
( في الصلح عن الأعيان ) 


كه 4»>ه١‏ زان وق الصلح 0 الا رادعل د معان 0 ن دعوى فال 0 
عاو مثلي 1 فهوفي حك البيع ] وري فيه لك البيع لك ن هذا الصلح يتضحمن انا دلة 
ا عليه والمدالح عنه اذا كانا من الاعيان القمية او احدها قهمي والآخر مثلي ووقع' الضابح 
عن اقرار او كانا من المثليات اللخنلفة الجنس وقبض بدل الصلح في الحلس فالصلح صيح وهو 
بحي البيع ٠‏ واذا وقع الصلح عن اقرار على جنس المدعى به بأقل منه »كون حطنا واذا وقع جثله 
01 استيفاء واذا وقع 0 2 يكون ربا وغير بيع ٠‏ وقاان الصلح عن اقرار اقرار على 
ما جاء في هذه الادة فيتفرع عن ا نل لك لية : 
اول : : اذا تصاح المدعى عليه جه مع المدعي ى عن دعوق اد دار عن قرار يمال مؤجل الي ان لأزل 
المطر فالصاح غير كيم ( راجع اماد 0 ). 
ثانا :. اذا كان المضال عليه 0 فالصلح فاسد ( راجع المادة 588 ) ٠‏ 
ثالعا + اذا تضاح المدعي. على 3 المبيع | اذي يطلبه 7 عنه الف قرش 3 المدعى عليه على 
0 او موزون ثابت في الذمة وغير معي ألا اصح الصلح لاله معدوم حتى ولو 3 شرائطا 
الس وس ددل الصاح في احالس لأن رأس الال دين ١‏ ان يط ااء 
ذابقا :اذا صا لذ تي عن دينه المؤُجل 4 انا عن 1 1 وبعدان اسدل بدل الصاح كه 
لواقم فيه عاد الل جل انا وأقال البيع لا بعود اله حل واذا رده عبار العين وك لذي 
0 أو رهن عادت الكفالة والرهن » 


م565» 


5 الصايع عن الاعيان 





خامسا : الصايح كالبيع 1 كك يخري فيه ا والرئية الك دقل مرف 
تجري دعوى الشفعة ايضاً ان كان المصال عليه والمصالح عنه عتارا | 

لذلاتك اذا ظير ف يدل الصلح ع فاحش أو عيب السين فإللرعي رده واذا حصل فيه عينن 
تحادث بعد التسليم ري 0 نقصان ا واذا ل د المذي دل الصلح ل فيه عاد الى 
دعواه اليك 0 0 0 الصاح نقد وظرر ا 0 وف بعد التدلم فللرعي رده وطلب 
قد حيد من الدع عليه حىق 5 مط التقود قثْل قبضها وقال له المدعى عليه خذها 0 ١‏ 
تقدر على دقع ب وصرمق. في نا اصرفها لك وهذا مالف م حاء في البببع 3 3 المشتري اذا اك الك 
القدم في البيع وتنع من | ستلامه وقال له البائع ا 2 
دائم فيه فنا دك لاك فاسعلمه المشثري ثم م البيع ف و د المبيع يخيار العيب لأن 
المذكري قد لع عين حقه وهو الل بيع اما الدائن. فقدب.قبضص 3 حقه وله الرد ٠‏ 

وكذا الشفعة ذف ا ادعى المدعي على المدعى عليم بدار فأقر له المدعى عليه العراء وتصاح معنه 
على اعطائه دار غيرها فالشفعة لضاحبها في الذار ان اذا كان دل الصليح نقداً أو مشلا فالشفعة 
تجري في الدار الواحدة فقط ٠‏ 

سادنًا : اذا كان بدل الصل ما يجمائج للتسلم فيجب ان يكون مقدور التسلم وان لا بكون 
ل 00 فلا يصب الصلج على الطير الطائر والحبو ا الفار وك الغوت * 

سابمًا : اذا كان بدل الصاح عينًا يجب ان لا يكون مؤجلا ( راجع المادة 48" ) ٠‏ 

ثاممًا : واذا وقع الصلح على ترك المدعى به بيد المدعى عليه [ واستيق كل المصالح عنه او 
بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصاح كلا او بعضا ] لأ نكلا من المضالح عنه و بدل 
الصاح عوض الآأخر فأذا ادعى رجل عل آنخر بدا تصالم معه على عشرة ليرات عثانية و بعد 
ان قيض بدل الصلح استحقت الدار من يد المدعى عليه فللمدعى عليه ان يبجع ويسترد العشر 
ليرات من المدعي ماااد) صطت الفر ليرات من المدعي بال ستحاق فيرجع على المدعى عليه 
عدبا ولا يلقض العقد واذا ع الصلح على أن ده المدعي المذعئ بها ا وضبط من يده فلا 
بي *عل المدعى عليه 


الصاح عن الاعيان ا 
مين بال الصلح كه اد بعضه يطلب المدعي من المدعىءليه ذلك المقدار 
المصابل عنه كلا أو بعضا ]أ داذا استحق بعض بدل الصلح فالمدعي بالميار ان شاء ابت الباقي 

في بده و جم لقديم من دعواه وان شاء رود الباق 1 بكل لد به الا اذلكاث بدل الصلح 
درام ودنائير من جئس المدعى به ,وض.ط هذا اليدل بال سشحقاق مرجع المدعي عثل التقود 7 
بنتقض الصلح واذا 0 المنشحق الصلج بق ل الضا لح الي المدعي ودع لمعن عل المدعي 
عليه مثله او بقيمقه * 

واذا كان بدل الصلح غير معين بالتعيين وضبظ لا بنقض الصلح لأأن الصلج بقع على جئسه 
وقدذره لا عل عينه فأذا صا المدى عليه عن اقرار بدعوى الدار عل بين ليرة واستحقت 
55 الدفم لا ينض الصلح بل يدفع لد عليه مثل المبلغ اما اذا تصاع يخمسين ليرة بدلا من 
الف ال يدي وضبطت الليرات بالا ستحقاق بعد القبض ينقض الصلج و بطل لال الصاح 
على غير ا معافضة " فاذا ادعى المدعي .ينصف دار وتصاح مع المدعى عليه على «بلغ من 
النقود قبضه واستوفاه . وبعد ذلك ضبطث نصف الدار ان شظر فأذا قال المدعي حين 





الدعوى ان نصف الدار له والنصف الآخر الى المدعي عليه ربجع المدعى عليه بنصف يدل الصلح 
واذا قال المدعي حين الدعوى ل 0 عن ذكر النصف ال او قال انه 
لا يعرفه لمن وضيط النصف فلا مرجع المدعى عليه 0 عل المذي كا أوادعى المدعي 0 
5 دار فدالحه المدعى عليه م استحق فى من الدار فالمدعى قل لا 0 على المدعي لشى" 5 
وكذا اذا ادعى المدعي بشصف | لدار وقال ان الدصف لي والنلصف ١‏ الاك رلقلان - غير المدعى 
غليه كر 0 المدعى 2 وقبض بدل الصلح وضبطت لا وال بلرجع المدعى 
عليه لشي اه بالنصف ال خر الى غير المدعى عليه باطل ل كران 0 
الغير فلا يصح فيه الأ قرار واذا ادع المدعي نصَنًا معنا من دار وصاط علية ثم ضبط النصف من 
الدار فأذا كان المضبوط هو النصف المصالم عليه رجع المدعى عليه يدل الصاح والا فلا (خانية) ٠‏ 

تاسعا : اذا كان بدل الصاح عرمة فأنقاً المدعي بناء ‏ فيها ثم ظبر مشتحق فادعاها واثت 
دعواه او كلف المدعي للف اابمين تمع وشت دعوى المشفتحق ب وله واخذها منسه يرجع 
المدعي على المصاح بدعواه اليا ولى 8 قيمة اابناء ( الظر المادة /1ه6” - 


ل الصلج غن الاعيان 





[ مل لوادعى احد على آخر بدار وتصالحا على ان يعطبه كذا درام مم ان 

لد طايه انرا كو ن نار لمكن كان المدعي باع تلك الدار للدعى عليه و يجري 
ف هذا أحكام 3 كا 117 أن ]وي ل و3 بار الرؤ ب ة وخيارالعيب والشفعة 
والرجوع ا ل 0 لأ ل من بد ل الصلح والمصاط 8 عوض عن الآ ' 0 

وتشعمل دعوى الال الوارد 7 كرها في هذه المادة الوديعة والعار ية فالوديعة 205 اعد 
بعينها بح الصلح عنما ا ياه الوديع 1 َ والا فلا 2 وكات الوديعة عشر ين 
ريال فا تكرها الوديم وتصالم مع المدعي على عشرة ر يالات صح الصلح قفاء 0 بلنى 

حوازه على عم المدعى وني زجحمه ان الوديع ام بالحمخود فيحوز 5-5 اكات 
ا ع 1 محيدي فصالح عنها شلاث او تخمس ابرات 0 الصلح عن الكار 
وبدل الصلح مقبوضا في الخلس صح سَواء "كانت الحيديات موجودة أو غَيْر موجودة في الحاس 
واذا وقع الصلح عن اقرا ل موجودة في امحلس وجدد الوديع قبضها بعد 
الصاح وقبض المودع بدل الصليع في احالس صمح واذا كانت الوديعة غير موجودة في امحلس او 
لم يجدد القبض ببطل الصلح ٠‏ 

واذا ادع الوديع رد الؤديعة الى المودع او ادعى تلفها واككر المودع ذلاك واتصالخاصح الصاح * 

واذا ادع الوديع رد الوذيعة الى المودع او هلاكها واد ى المودع الأأبداع والاأئلاف من 
الوديع وتصالحا بعد 0 لصح الصلح عند إليذ مام اذ عظم ويصح عند اللا مام محمد الا اذا 
2 ى الوديع الرد التق 00 المين وصاح بعك ذاك 1 8 بال ثفاق لبراءة مه 
حلاف اين ٠‏ 

واذا ادعى الوديع الرد او الهلاك وسكت المودع وتصالا فصلحهما. باطل عند الي يوسف 
وكريج عد ل : 


استغناء.: “البيع عن اقرار هو بتك الصلج فد ام عامل دك عل بإلفت درس فاق 
له المدعى عليه بدعواه واعطاه دابةً صلحًا عنها ثم تصادةا على عدم صحة دعوى المدعي في 
الأصل لا بيبطل صلحبهما لأأنه ببع اما اذا استوفي الدائن مطلو به من المدين ثم تصادقا على عدم 


الصلح عن الاشيان ؛ 56 


وحود الدين 52 على الدائن اعادة ع قيضه لان 0 فى على الباطل فهو باطل يا البيع الوارد 
في اد فبو مسئثى عن الدين ٠‏ 


مادة 1544 اودلا [ ان وقع الصلح عن الأقرار عل اأنفمة. في دعوى الال ] 
نيا ان وقع عن الا قرار على المنفعة في دعوى المنفعة ٠‏ ثالنَا .ان وقع عن الاأقرار على المنفعة في 
دعوى النقعة “م احنس آخر [ فبو في حك الأجارة وجري فيه احكام الأجارة. ] 
لأن حمل الصلح على اقرب العقود واجب والعبرة للقاصد والمعاني ٠‏ لذلك فكل منفعة يجوز ان 
لكون بدل ايجار يوز ان تكون بدلا للصلح وكل «نفعة لا يوز ان تكون يدك الأيار 
لا يجوز ان ككون بدلا للصلح ٠‏ ويجب ان 3 المنفعة «علوءة بصورة نع النزاع فيعقد الصلح 
ل شك لطر ار اك المافعة بطل الصاح * واذا تلف محل المنفعة 
بنفسه او بأتلافه من آخخر قبل اسنيفائها بببطل الصاح و يرجع المدعي 5 واذا وقع التاف بعد 
استيفاء من امنفعة رجع المدعي مايعادل القسم التالف «نها من دعواه ٠‏ واذا توفي المدعي او 
المدعى عليه قبل اسثيفاء المافعة 1 الصاح عن غتن ل اللا حارة لنفسخ بوفاة احد العاقدين 
ولا ببطل الصاح عند الي يوسف اذا توفي 0 عليه لاأمكن اشتيفاء المذعي المنفعة المتفق عليها 
واذا توفي المدعي فوارثه يشتوفي المنفعة فيا لا يخغاف باختلاف الم.عمملين كسك الدار ولا 
ستوفهسا فيا يخدلف باختلاف المستعملين كركوب الدائة :ولنس الثبسات. و ببطل,الصلح 
قباس على الأجارة ومتى قانا بأن الأجارة لا تتفس اليا نك عر شاه 
الشافعي ونظام ايخار العقار وجب علينا ان لا تقول ببطلان الدابح عند وفاذ المذعي والمدعى عليه 
او احدهما ٠‏ لوجوب استتخراج الفروع من اصول واحدة ٠‏ 
واذا عقد الصلج على نقل حمل من محل الى آخر او ركوب حيوان فيحب تعيين المسافة 
والراكب ٠‏ واذا تصاطًا على صبغ النوث فبحب ارزاءته إواتو ضيه تواصيقا كافي) + 
واذا عقدالصاح على استيفا منفعة جقابل«نفعة اخرى فيجب ان تكون المنفعتانعتافتي الجنس ٠‏ 


1 ا لو صالح 0 دعوى روضة على ان يسكن ابزة أكذا اخاره ١‏ 
يكون قد استأخر تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة ٠]‏ 





17 الصللح عن الاعيان 

وكذا لو صالح .احد آخر عن دعوي دار على ان بسكن مدة فيها ٠‏ وكذا اذا ادعى المدعي 
داراً من المدعى عليه :صالخا على ان يسكتها المدعي اه المدعى علية سئة واحدة او أكثر وقع 
الصاح بدهما 3 وكذا اذا ادعى المدعي دابة من المدعى عليه فتصالا على ان إستعدلى احدهها 
تلك الدابة مدة م الصا ٠‏ وكذا اذا ادعى المدعي بان اب المدعى عليه اوصى له يسكني الدار 
سئة كاملة وتدالح مع الوارث عن اقزان عر سكي كان لوازواقة لضن مله مقاومة م 


ماد ٠ه‏ ه١‏ [ الصلج عن الا نكار او ارك هوف حق المدعي معاوضة ا 
ويحل له بدل الصاح اذا كان صادقًا بدعواه والا فلا ٠‏ 
دفي جق المدي عليه خلاص من الهين,وقظم للبازعة | لأن المنيضي عليه اليكر 
2 بأن المدعي غير محق بدعواه وقد صالحه فلمامن لعن ولا وز للدى عليه ديانة ان 
يشكر مال المدعي الموحود في بده ويعاطه عليه الا اذا ابراه المدعي 0 الحق المدى به وإذا 
فالصاح عقد يفيد 0 مختلفين بحق المتعاقدين ٠‏ 
وكذا:التكاح . فأ نه خل بحق الزونحين وحرمة بحق الا صول والفروع ٠‏ 
1 فتجري الشفعة في العقار امصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه ] ٠‏ 
أن المذعي ا 
بحق المضالم عليه لأن المدعى ليه قد ابتق مككه واستبقاه وقد اعطى المدعي العقار فداء لهين 
ولا عبرة لزع لوده نه لا بسري عن المدعي عليه .في الضلح عن الكاز * واذا كان 
الصاح انراد فكون معاوضة وترى الشفعة باللصال عنه والمصاط عليه ٠‏ وكذا الشفيع اذا 
ادعى الشفعة .في العقار المصالح عنه والكر المدعى عليه مككية المدمي فيه فاشفيع اقامة البينة على 
ملكية المدعي' .وله "بعد 'ذللك اغخله بالشتفعة "وله استتحلاف المدعئ"عللة ابورا 
0 المصالم غنه او بعضه يرد المدعي الى المدعى عليه هذا المقدار 
من يذل الصلح كلا رما 
أن المدعى عليه اعطى المدعي بدل الصلح ف الخصومة وابقاك للدعى له قي نذه تدؤز"ك 


اله ل العقار دل من حقه فشحري فيه الشفعة ولاعنرة رم الملدئ عليه 





الصلتع عن الاعيان 0 


0 





خصومة اما'وقد ضبط المدعى به بالا ستحقاق فتتحققت عدم خصومة المدعي للدعئ غليه:وصار له 
استرداد ما اعطاه [ وبباشر ] المدعي [ الخاصعة بالمستدق ] الا اذا كانت .دعوى المدعي 
بحصة من عقار ولم يذكر المدعي حين الدعوى كون باتي العقان الى المدعى عليه ,وظبطت منه 
حصته بعد الصاح فلا يرجع المدى عليه. عليه بشي* لاأن من المائز ان بكون المق.الباقي لخير 
المدعي والمدعى 0 . 


[ واو استتحق ,بدل الصاح ] الدين [كلا او بعضا يرجم المدعي بذلك المقدار الى 
دعواه ] لأن المدعي ترك دعواه قال بدل الصلمم فأذا لم يسم له بدل الصلح يرجع ما تركة 
اذا لم ير المستحق الصاح واذا أجازه تم الصاح واخذ المتحق البدل من المدعى عليه واذا كان 
البدل المستحق تقوداً لا بنقض الصلح كا ذكر انف ٠‏ واذا وقع الصلح بافظ البيع وضبط 
البدل بالاستحقاق يرجم المدعي بالمدغى به لا بالدعوى لأأن اقدام 5 عليه عل الدعوى 
اقرار منه بالحق فلا يعتبر الكاره بعد ذلك بخلاف الصاح لانه لا يوجد فيه مابدل على انه اقرار 
بالك اذ الصاح قد بقع لدفم الخصومة ٠‏ 

ولا كان الصاح عن الكار هو خلاص من المين لذللك اذا الكر المدعى عليه دعوى المدعي 
وتصالحا على شي" ثم ادسى المدعى عليه الاأداء والا براء لا تتسمع دعواه ولا بينته. لاأن,المدى 
عليه قد بري” بالصاح من الدعوى والساقط لا يعود الا الولي والوصي اذا صالخا على مال الصغير 
عن الكار مم وجدا ببنة ثقبل وككن او طابا تحليف المدعى عليه فلا يحلف لان الصاح وقع فداء 
لبين ٠‏ وكذا لو ادعى المدعي مال ودين ادعئ:اللدعى عليه اداءه او الا براء منه. وز عن البرهان 
وبعد ان تالا على مال وجد المدعى عليه ببنة على دفعه يرجم على المدعي لأن الصاح لم بقع 
فداء للهين ٠‏ اما الصاح بين المتداعيين بعد حاف المدعى عليه اليمين على براءة ذمته من دعوي 
المدعي او على رد الوديعة له فهو باطل ٠‏ 

واذا ادعى اثنان بحق على مدع عليه وصالمه احدثما عن الكار فبدل الضاح لاه الح دون 
المذعي الخ لان بدل الصاح وان كان معاوضة بحق المدعي. الا انه تخاصا من اليمين بحق 
المدعى عليه والصاع لين بعقد ا من كل الوستوم اقلا تنسعاهفيها االشمراكلة* 


5 التخارج 

مادة ١551‏ [ لو ادعى احد مالا معيما كالروضة مثلة وصا على مقدار منها 
وابراً المدعق عليه من دعوى (اقجاسيكون قن اذ مقدارنا من حته ودر لستدعوى إافها 
اق اللنقتطة تح دعواء! في اناق !]أ 

ولا يشترط ابراء المدعى عليه من باقي الروضة اصحة هذا الصاح لان الصلح على ما جاء بهذه 


المادة صصصبيح سواء وقع | 0 براء بالباقي ام لم بقع ٠‏ وكذا الصاح 7 غير الروضة المدعى بها اذ على 
بعضها صووع اما ل نَ عبارة م ع دارا ّ ع«( الواردة في هذه المادة لت بقيد احترازي 








وقد قصد ت القانون بعبارة « 0 المدعى غليه من دعوى باقي 1» الأ حتراز من 1 صحة 
اسقاط ال" عيان لأن الا" براء من العين غير صحوح ومن دعوى العين صححييج * و اصح الصاح 
على مقدار معين من المدعى 4 مع علاوة مقدار من الا'ود او 0ت ن دعوى العقار 
بقسم منه مع لقود ٠‏ وقد اجتهد البعض من الفقباء يجواز الاح عن الا عيان بالوجبين المذ كور ين 
اي بال براء من الدعوى أو بغم شي' من الا عيان وقالوا ان العا آله ١‏ يحول في 
غير هاتين الصور رك اكاك اصاح المدعي بالدار المدعى عليه عن قم د دامج لان 
بافي الدار قد اسقط بهذا الاح والاعيان لاتسقظ لأ ن الا شاط حمسن باد روك لا العا 
ولأن بعض المدعى به لا يكون عوضًا عن الكل وهذا قول غير ظاه الرءاية ٠‏ وقال الفقباء 
الآ خرون بدحة هذا الصلج لأن ال براء من العين هو ابراء من دعوى العين ٠‏ 
ويغهم من عبارة انحلة 0 القول الأول وعلى كل فامسألة تحتاج الى نظر وتأمل * 


لاحقة 
المضالحة بين الورثة على بعض أموال التركة 
التخارج ٠‏ صلح لظ به بعض الورثة مالا من الآخر ين يقابل <صصهم الأرثية 
وخروجبهم من التركة ٠‏ 
واذا اعتلى, بعض الودثة بك :الا ستولين مالا وار جوت من التركة ينار فأذا كانت الرككة 
عسوضا وعقاراً فالتخارج 3 سواء كان امال التخارج عليه اقل من حصة الوارث او١‏ كثر 
واذا كانت التركة تقوداً واعطي الوارث نقوداً من غير حنسها صم التتخارج ايض سواء كان 


التخارج مم 











المدفوع أكثر او اقل من حصة الوارث ٠‏ واذا كانت التركة ذهبًا وفضة واعطى الوارث ذهب 
وفضة صح التخارج ايشا ٠‏ 

1ف الي ده رمه يقار جودزم واخطن الزار لك تون" كثر من خصنه كن 
جنى الها التطاةاةا عب الصلم والافلا. الأأنه يكون اذ اقل من حصعه من التقود: وثرك 
حصته من باقي 0 بدون مقابل ٠‏ 

واذا كانت التركة ديون وأنخرج بعض الورثة بأعطائهم ملعا او عرض مقابلها لاليضع التتخاريج 
لعدم جواز قليك الدين لغير من عايه الدين ٠‏ 


ومتى عقد التتخارج بين الورثمة على ما ذكر يشم الباقي من الاأرث فها بين الؤرثة الباقين 
بدنيم عل حسبٍ حصصهم الا"رثية اذا كان بدل الضلح من التركة واذا كان بدل الصلح من 
مال الؤرثة الباقين بقسم الباقي بين الورثة بسب تكن متم من المال المدفوع الى الوارث 
الذي صار أخراجه فاو توفي رجل وثرك صبيين و بننًا فأخرج الصبي والبنت الضبي الغاني على 
مال دفعاه من مال التركة يقتسما التركة بينهما أثلاثما » واذا دفعا المال الواقع التخازج عليه من 
ماطيا مناضفة بقتسما التركة :بننههما مناصفة»وكذا حك الموصى له كك الوارث في جنيع ما ذكرء 
واذا ظبر للتركة بعد التخارج اعيانًا وذما لم تدخل في التركة حين التتخارج 00 0 
اذ عيان والا 3 غير معاومة عند التخارج فلا تعتبر داخلة في التخارج عند بعض النقباء وهو 
القول الراجتع وتعتبر داخلة عدد البعض الآخر من الفقباء ٠‏ 


ا ح التخارج اذاكانت ل حك ةُ وأو قلي لإأن الدين فنع الورثة من التصرف 
في التركة وو صا الورثة عن ركد لور ُ ظبر في ا وقع العم عنالً غيان 
فقط دون الديون فلا يفيد وان وقع على بيع ا فسدكا كل الدين ا وقت الصاح * 


عد عاد عد 


م 00 


0 الصلح عن الدين 


الفصل الثاني © 
( في بيان الصلح عن الدين اي الطلب وسائر الحقوق ) 


الدب كوخا البيع وبدل الي جارة وبدل كمد دلت القلنك وبدل المقروض 
ل لان اا” 
مادة ١59+‏ . [ اذا صالح احد عن طلبه الذي هو ذمة الآخر على مقدار منه 

فيكون قد استوفى بعض طلبه واسقط الباق يعنى أبرأ ذمة المديون من الباقي ] ٠‏ 

والذككرن عذا الستلع مباوطية انندم وان مول الااكثر بلقل في الا وال الريوية فال 
ولذا لايشترط قبض بدل الصلح قبل الأ فتراق عن الحلس لا نه ليس يصرف الا اذا وقع الصليح 
على غير جنس الدين او كان الدين مؤجلا ووقع ااصلح ممحلا فيكون ااصلح مبادلة و يشترط 
اصحته قمض البدل في الحلس 

ولا يجوز الصلح عن 0 رار ل اك ل لان لاي ركرك قد استوق 

ما بعادل ما تركه من الدين وهذا حرام واصح ا ا ل 
.0 ن الدائن بهذا لعج ل كران دده طرفو وقكاك 

ولايشترط الاأبراء لدحة الصليم ولذا فعبارة أيراً الواردة في هذه المادة ليست بقيداحترازي 
فبقع الصلح على ماورد في هذه المادة سواء وقع الا براء ام لا انما اذا وقع الصلح بدون ايراء تبرأ 
ذمة 3 قخ ا لا ديانة وللدائن اخذ ماله من المدين عند الظفر به اما لفظ الصلح او ما يقوم 
مقامه فهو شرط لازم فاو باع المدعي دينه لدي قله وقارل يذل الصاح لذ وز * 

0 ادغ المدي دين عل الدع ن عليه وآصالخا على مبلغ او - المدعى عليه الاأداء او 
الأ براء وتصالخا على مبلغ صج الصلح سواء ذكر الأ.براء عن الباقي لم لم يذكر * 

ويجوز الصلح عن الأعيان بأ كثر من فعتها فيحوز عقد الصلج عن دابة فمتها عشرة ليرات 
بدفع عشر ين ليرة * اما في النقود فلا ويشترط تعيين بدل الصلح ليعل قدر امبلغ المتروك ولذا 
اذا ادع المدي بعشرة ليرات م ان عليه عل اليرة واحدة إذا :وفعت في آآخر اشر 
وليرتين اذا دفع المبلغ في ا لجرك ركاف كر ملت مات لعدم يان القدر المخطوط ٠‏ 


الصاج عن الدن 5 








اننا اده واضع القانون بعبارة « على مقدار منه » الوارد ذكرها في هذه المادة ٠‏ واذا وقع 
امع على تام المدعى به .لا يكون صلحًا بل بكون استيفاء حق واذا وقع على أكثر من المدعى 
: 
0 وقع الصلح مشروظ فيرط يتتير الصاح 0 القهام بال ط عدد الطرفين و يعتبر اعد 
مطاقً عند الي بوسف فأذا قال الدائن لمذينه اذا أعطيتيفي الغد خمسمائة قرش سو ا من الا اف 
ا بذمتك فالباقي لك وتصالحا على م اعطى المديون خمسمائة قرش لدائده 
في البوم الغائي يكون بن عا من الباقي عند الطرفين والا فلا لان المشروط لايتنحقق ال اذأ تحقق 


"2 
شََ" 


الشرط اما الأمام ابو يوسففقد قال بوقوع الأ براء مطاقًا سواء دفع المديون ما شرط دفعه 
في اليوم الثائي ام لم يدفع ٠‏ ل لا لاسر نك نه انك عن ان نر س تن ملا 
الألف قرش التي ف لي عليك اذا أعطيآني المسمائة الثانية في الغد. فيكون ذلك ابراء بال فاق 
سواء قام المدين بشعيده ام 0 0 


مادة ١58*‏ [ اذا صالح احد على اف اليكل نوع طلبه الذي هو ممجل 
كر ف سف عق يا ]ل 

ولس له ان ال د 5 مرا واج كه زه 
عن مدة 0 إل ولى على طر يق المصالحة فالصاح صرح “وذ ايك 5 0 الذبى حش 
لا بغير الجنس فأذا كان الدين المعحل فضة وصاط على الذهب مؤجلا لذ لارصع الصاع سواء كان 
عن اقرار او عن الكار لاأن الدائن لا يستحق الذهب عقد المداينة ولا يستحقه لحرد التأجيل 
والصاح والعقد عقد معاوضة والدرام لا تباع بالذنائير نسيئة» وكذا اذا كان له الف قرش مؤجاة 
لا يضح صلحه على خمنوائة قرش معتحلة لأن الممحل غير مستحق بعقد المدايئة فضاز معاوضة 
وال مون حق المديون وقد 25 05 ما تله عند من الدبن 'فكان افتاه عن الأجل 
وهذا حرام ٠‏ و يسقط الاأجل بأسقاط المدين لاأنه حقه ولا يقال لهذا الاأسقاط مصالحة ٠‏ 

استثناء : اذا كان اصل الدين قرضًا فلا يجوز الصلح بتأجيله ٠‏ 


مادة 154 [ اذا صالح احدعن طلبه الذي هو سكة خالصة على ان يأخذ في 


القن الصلح عن الدين 








بدله سكة مغشوشة فيكون قد ا 
بدل الصا اح في الحلس ل 3 الصلح 0 معاو ةذ وكذا 00 المصالحة عن الفضة بالذهب وعن 
اذهب 0 اذا قبض بدل الصاح في الجلى والا فلا ٠‏ وكذا الصلح عن المسكركات الخالصة 
المعخلة بالمسكوكات المنشوشة المؤجلة يح و بكون الذائن قد اسقط حقة من التأحيل ومن 
السكة الخالصة ٠‏ 

مادة 18596 , كل حق مكن ,للدي اذا طلبه ان يحاف خصمه من اجله يوز له الصاح 
عنه إناة عليه [ يصيح الصليج بأعطاء البدل لأجل الخلاص من الهِين في دعوى 
المقوق كدعوى حق الشرب'والشفعة والمرور ]-ووظع الجذوع + مدلا "اذا أدتئ احد 
الشفعة بحق دار اشثراها آخر بجوار داره وتصالح مع المدعى عليه على مبلغ #قابل تركه دعواه 
فالصلح صحيج و يستحقه مدني الشفعة ٠‏ يسنئنى من ذلاك صاح الوديع عن وديعة أدعى هلا كما 
وصاح المدعي على مال من اجلبا فهو باطل ٠‏ و يشترط لصحة هذا الصلح الخلاص من المين فأذا 
صا المدعى عليه المدعي بعد حلفب لين لا يعتبر الصلح . 

الصلح عن الدعوى. بحق الشرب والشفعة والمرور صحييح اما الصلح عن نفس حق الشرب 
والشفعة والمرور فيه تفضيل ٠‏ فالداح عن نفس حق الشرب وحق المرور ييح لأ نمسا حقوق 
قبل ,الا عياض ووز قليكيا بعوض من ار كا« عمرك اماد نين 2 01 
اما الصلح عن دق الشفعة تغير صوريح. لا ند حق لا يقبل الا عياض واذا وقعت الصا عليه 
عاقها اسك التييقة غينا و يرد الشفيع بدل الصاح الذي قبضه واذا صالم الشفيع المشئري عن 
بعض المشفوع ينظر فأذا صالحه على حصة شائعة منه بما يصيب ثالث الخصة من القن المسمى جاز 
واذا وقع هذا الصلح .عد طلي الموائبة والتقر ير والا شباد بكون الشفيع الخد رما العامة 
وترك الباتي ولا بكوؤن اخذه هذا شراء مبتدءا٠‏ واذا كان الشفيع المصاعم شفيمًا بنفس المبيع او 
يحق من حقوقه فللحار اعلان ن حق طلب الشفعة بالباقي ٠‏ واذا صالح الشفيع على ذلاث قبل الطلبات 
0 صلحه شرا مبتدءا و يكون قد سل الشفعة بكل المبيع وللخار الملاصق طلبالشفعة فيه: 
لا يضح صلح الشفيع بأخذ غرفة معينة من الدار المباءة مما يصييها من العْن ل+بالة حصة هذه 


أحكام الصلح لا 





رفة من الكُن وتبق شفعته جميع العقار لأ نه.لم يعرض عن الشفعة ( انظر شرح المادة 185 ) 
اذ ١‏ صل الشفيع على 0 "الذي صار ر المبيع فيه على المشئري 5-535 عله نذا 


| مبتدءا بكل الوجوه 2 


يي 


2 الباب الرابع « 
( في بيان احكام الصلح والأأبراء و شقمل على فصلين ) 


>9 الفصل الا ول 36 
١‏ في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح ) 
َ الصاح هو مككية المدعي للصاط عليه .سواء كان المدعى عليه مقراً او متكراً ومككية المدعى 
ليه الالح عنه اذا كان المصالح عنه مالا يعمل القليك والمدعى عليه مقراً بالمصالح عنه واذا 
كان المصاح عنه 2 لا يعمل التقليك كالقصاص 0 براءة المدعي عليه كك المدعى 
عليه 6 الماح 1ك براءة المدعى عليه كان صما للتهليك ولاك 


مادة 1١585‏ [ اذاتم الصلح فلس اواحد من الطرفين فقط الرجوع 1 

5 كّ الصاح عقد لازم حتى ان المدعى عليه الحكر لا يكف لدفع المدعى به اذا أقر به بعد 
الصلتح وللطرفين فس بعض الصلح 0 0 ا ذلاثك شرح المادة ( ١5648‏ ) كنذا كله 
اذا تم الصلح يا ورد ذلك فيهذه المادة اما اذا لم يت فلا ح؟ له حتى ان المدعى عليه اذا ظور له 
بعد املاط ان خف لدعي ما ادعى به لا ببق ّ الالحة و يسيرد المدعىعليه بدل الصلح 5 
وكذا اذا تعالم البائع والمشتري على عيب قدي في المبيع ال 
بشفسه و بدون علاج بطل ورد المشتري 0 الصاح للبائع . 

[ ويلك المدعي بالصلح بدله ولا بيت له حق في الدعوى ا 0 
او مسكراً الا اذا كان المدعي مبطلا بدعواه فيكون بدلب الصلح حرام عليه «الا اذ الأعطاه 


ام 0 الصلح ٌ 
اياه المدعى عليه بطيب نفسه فيكون هبة ٠‏ ولا ببق المدعي حق بالدعوى الا اذا حصل مايبطل 
الصلج كاستحقاق البدل ٠‏ 





إذلك اذا ادع المدعي داراً وصال على مبلغ لعجزه عن البرهان ع ظفر بالشهود لا لسمع 
دعواه و بشعه ٠‏ وكذا اذا ادعي المدعي 0 وصالح عن كار ُ غأثر المدعى عليه بدعوي المدعي 

لا يطل حَ الصللح ٠‏ 

وكذا اذا ادعى دارا بأنها موروثة عن والذه وصالحه المدعى عليه على دعواه ثم ادىى المدمى 
0 بائعه كان اشتراها من والد المدعي لا تسمع دعواه و بينته ٠‏ 

وكذا اذا اذمى المدعي بدين على المدتىعليه و بعد المصالحة ادعى المدعى عليه الأداء او ابراء 
المدعي له من الدين قبل الضلح 2 لسمع دعواه و نينته ٠‏ 

وكذا اذا ادعى المدعر بي بدين على المد عليه و بعد المصالحة ادعى المدعى عليه بأن المدعي كان 
ائر بأن لا حق له قبله ع دعواه ولا بينته لا مكان ثبوت حق المدغي ار 

يستننى من ذلث صلح الولي والوصي في مال اليم ان لات 
الدعوى عدد الظفر بالشبود ولايلم ليك 8 الباوغ ٠‏ 

وكذا لسمع دعو الخراء افكل القع خلافا لدعوى الشراء بعد الصليح ذا 00 السمع 
للتناقض بناء عليه اذا ادعى المدعي داراً و بعد ان تصالح مع المدعى عليه على 0 اثبت المدعي 
0 اشترى الدار من المدعي عليه قبل الصا لبج السمع دعواه و بينته و سطل الصلج 

وكذا اذا ادع المدعي دابة وضاح المدعى عليه عن الكار ثم ادعى المدعى عليه بأن المدعي 

اقر بعد الصلح , اله ا الدعى به السمع دعواهو بيبطل الصلح 1 1 اره هذا 0 1 له 
اخذ بدل الصلح غير 0 

0 بيبطل الصلح بأقرار المدعي بع الصلح بأن لاحق ال 

وكذا اذا ضاع ا جير المشترك - وتصالح مع 5 5 ع 
وجد امل ببطل الصلج و يرجع اك يا دفعه ٠‏ 


دك لدى عليه ابض لان داه 0 الصلج نه 
الا شين 0 


0 الصلح لم 





مادة ١5807‏ [ اذا مات احد الطرفين فليس اورثته فبيع صلحه ] .لأأن الوارث 
ينوم مقام المورث ٠‏ وكذا اله>؟ في البيع والقسمّة الا اذااكان الصلج 5 ات د 
الطرفين فخري فيه الحلاف المذكور ا نف ٠‏ 
مادة ١558‏ [ اذا كانالصلحفي حك المعاوضة ذالطرفين اذا : تراضيافحنه وأقالته] 
والمعاوضة ني ان يكون المصاع عنه والمصالح ل 0 
من الديون اوكانا من الديون الحدلفة ١‏ الجنس اواكان الصلح عن عن مال بملفعة أو عن منفعة 0 
او عن منفعة منفعة من غير جلسبا * 
[د دان لم يكن في معنى المعاوضة بل كان كا 0 بال بعض الحقوق فللا 
لصم اماضار 
واذا عقد الصلح تعد الصلح فأذا كان الضلح الأول في معنى المعاوضة ينتير الصلم الثاني 
واذا كان الصلح الأ ول متضمتاً اسقاط بعض المقوق فالصلح الثاني باطل ٠‏ اما الصاح المنضين 
الأمتاط نكرل ارد 51 
اولا ‏ اذا كان المصالم عنه والمصالح عليه دبنًا متمد الجنس كالصلح على ستّائة قرش 
ام 0ه 
ثانا - الصلح عن 0 مال معين على مقدار منه مع الأ براء من الدعوى بالبافي * 
اليا -- الصاح عن المعجل بالمؤجل فهو عبارة عن اسقاط التعجيل والصلح عن المسكوكات 
امد مت ار 
مادة ١559‏ [ اذا عقد الصلح للخلاص من العين 0 أعطاء بدل فيكون المدعي 
قد اسقط حق خصومته ولا تحلف المدعى عليه 0 . 
ولا تجوز للدعى عليه ان بشتري منه المدعي المين ٠‏ وكذا لا يجوز الصلح على ليف المدعي 
ابمين الواجب حلفه من المدعى عليه ٠‏ 


مادة ما [ اذا 00 بدل الصاح أو بعضه قبل ان سم الى المدعي فا 


لو ل ل "27 ايد 
كان مما يتعين بالتعبين ] كالخروض «العقار لسار وله ق الس اللثان لم1[ فير 
فيِح5 المضبوط بالأستحقاق فيطلب المدعي كل المصال عنه او بعضه من المدى 
عليه في الصلم الواقم ع عن أقرار و يرجم المدعي الى دعواه في الصلم الواقع عن انكار 
0 ( راجم مادقي ١548‏ و590١‏ ) ]* 


مغل اذا ادك المذعي 7 بيد المدى عليه وصالح على دابة معلومة ثم تلفت الذابة قبل 
ادلم فأذاكان الصلح عن أقرار طلب المدعي الذار واذا كان الصلع عن الكار او سكوت 
جع المدعي لاه دعواه 3 

[ وان كات"بدل الصاح دنا اق مما يتمين بالتعبين كذا قرشا لا بتأنى على الصم 
خلال ويازم المدعى عليه اعطاء * مثل المقدا رالذي للد 0 ٠‏ 

لان الدرام:والدناير لا'ثتمين بالععبين ولو أشير اليها ٠‏ وكذا ل بالفليات الغير المشماراليها 
والعدديات المثقار بة * ولا فرق بين ان يقع العلف قبل اذ فثراق عن ن احالس او عدم * 

و ببطل الصلح اذا وقع لخر حنس المصالح عليه كالصلح 1 ا بالفضة اذا تلف المصا 
عليه بعد ليذ فثراق عن غين 





مخلاصة "كنار الضلم 

الصاح عقد يرفع النزاع بالتراضي ٠‏ و يبطل اذا وقع بالا كراه او بدعوى باطلة * 

ركده الا يجاب والقبول ٠‏ واذا كان المدعى به معيمًا بالتعيين يختاج الصلح:الى القبول ولا 
ايكون اسنقاطً؛ لأن الأ سقاط لا يجري ني الاأعبان* “واذا كان عبقا فقا انعد طرق 2 لصلك 
على قسم من الدين الثابت في الذمة فلا يحتاج الى القبول و يكني فيه الأ 8 . 

0 يشترط قبض البدل لتام الصلح 1 الم عنه قَهيًا او مثليًا والمصالح عليه فيا ١‏ 
المصاط عنه دنا والمصالح عليه بعض الدين المذكور 

ر خط فه فض ندل لهام الصاح اذا كان المصالح عنه قيميًا والمصالح عليه ملي ٠‏ 

وبتعقد الصلح بالتعاملي اذا عتما ل المدعى عليه المدعي لد لاق للدي قبضه وقبضهالمدعي ' 


0 الصليج 4م 


4 


لقسيم الصلح 

الصلح عن اقرار -- اذا وقع الصلج على مال غير المدثى به فهو في حك البيع كالمصالحة على 
تميين اوعلى قبمي ومثلي او على مثليين اذا قبض بدل الصلح في اللحلس ٠‏ 

اذا وقع الصلح منفعة عن دعوى مال او ممال عن دعوي منفعة أو منفعة عن دعوى منفعة 
من غير حنسها بكون أجارة فيجب فيها معلومية المنفعة بصورة تنم النزاع ٠‏ 

اذا وقع الصاح على اقل من حنس المدعى بهبيكون أبراء .واذا وقع على مقدار المدعى به يكون 
استيقاء وكلا الوجبين جائز واذا وقع على الأ "كثر فهو ربا وحرام ٠‏ 

الصلج عن الكار وعن سكوت --. هو معاوضة ببق المدعي وتوري الشفعة بق العقار المدعى 
عليه وخلاص من اليمين بق المدعى عليه ولا ثري الشفعة بالعقار المصالح عليه ٠‏ 

المصالح - ا يجن ان بكون عاقلة ولا يشترط بلوغه فيصح صاج الصبي الأذون فها هو نافع له 
او دائن بين النفع والضرر او فها هو مضضر به خمررا غير بين ولا بصح صلحه فيا يضمره ضمررا 
نا ٠‏ وكذا 5 صلح ولي الصغير فها هوعائد للصي. وغير متولد عن فعل الولي اما فيا هو متولد 
من فعل الولي او الودي فالدالج فيه صحييج و يضمن اولي او الوصي القدر المسقط بالصلح . 

يشترط في المصالح عنه اولا ان يكون حق المصالم وثائيًا في محله و يكون عن دعوى المال 
او عن دعوى المتفعة او عن دعوى الحناية او عن دعوى حق الششرب والمرور ٠‏ 

المصامط عايه بعضا يازم الموكل اذا كان صلح الوكيل بتضون معاوضة اسقاطية كالصلح على 
مقدار من الددين الثابت يلام ة,الموكن والصلج عن دم العمد والصلح عن الجناية في مادون النفس 
وعن النسكاح فالوكيل في ذلك سفير ٠‏ وكذا اذا كان صلج الوكيل :يضمن معاوضة. ماليدة 
وأضاف الوكيل الصلح الى مو كله ٠‏ 

ويازم بعضا الوكيل اذا أضاف العقد لنفسه في المعاوضات امالية لأأن هذا الصاح 5 الببع 
وحقوق العقد تعود فيه لاعاقد * 

ا ال ال ساد اليك إن الى ل 22 
حك شرح المادة ( 544 |). 

المصالح عليه مبيع اذا كان عيثًا وثن اذا كان دينًا وأجارة اذا كان منفعة لذلك كل 
«م. ١‏ » 


4" أحكام الصلح 


ا 5 اه عنه لأن الصاح يحمل على العقد المكن 








حمله عامه :+ 
5 عت 1-0 م 0000 5 ع 
شرائط المصاح عليه ل نش ان يكون معلوما وعقدور التسلم ومعحلا وان يكون تسليمه 
غير مضر * , 


الصلح عن الدين -- اما ان يتضمن الأسقاط وهذا يكون بالصلح عن ما دون حت المعالح 
كالصلح ان 
الشكركات الخالصة؟٠'‏ واما "انا يفن المعاوضة انذااكان الصا عاية اككر من حق "المدعي 
وكانت الزيادة من الطرفين * 

الصاج عن لفربي رارج ص لمن مشو لتر ارو و واس سات يه 
لاص من اليمين صحيح ٠‏ وكذا الصلح عن نفس حق المرور والشرب صحيح وعن نفسحق 
الشفعة غير صحيح لأن حق الشفعة لا يقبل الأعتياض <لافا علق اللراور والشرب * 


لفك رسع 

الصلح من العقود اللازمة -- فالمدعي لاك المصالح عليه والمدعى عليه يلاك الم الم عنه أحيان 
وتبرأ بعضنًا ذمة المذعى عليه بالصلدم ٠‏ 

الصلح الذي بتضدن اسقاط بعض المقوق لا يفسخ اما الصاح امتضمن المعاوضة يفسخ من 
الطرفين او من ورثتهها بالتراضي * 

الصلح بعد الصلح ضيح في الصورة الأأولى و باطل في الصورة الثانية ٠‏ 

اذا تف المصالح عليه قبل التسلم اذا كان معيدًا يكون بم ان كن 
غير معين لا يخال الصاح لضبطه ٠‏ 


علا عد عي 


0 الراك 4 5 


الفصل الأول 6د 
( في يبان المسائل المتعلقة بأحكام الأأبراء ) 
اليه براء عن الا'عيان عل وجه الا نشاه 0 رن ص 

الأ براء باعتبار ا تعلق ينقسم الى ثلاثة أقسام ٠‏ الأول : الا براء عن دعوى الدين ودعوى 
العيْن المعوئة ودعوى العين الاأمالة ٠‏ ودعوق اللق كالشفعة والكفالة وتحق المسيل وحق 
- والليارات *الناني :الآ براء عن نفس الدين لجميع ذلك تيع ٠‏ القالث : الا براء 
ن نفس العين وهذا نوعان الأول عن العين المضموئة فأذا وقع على طر يق الا'نشاء كقوله 
ابرأتك من مالي الفلافي فهذا باطل من حَيث الدعوى لأنه ا اد في الخال وهو 
اسقاط العرن وال برا" مسا" وال عاتن العين باططر و كرون هذا الارا كا من حبك ني 
ال نا واذا وقع على طر بق الااحبار "كتولة فلان برع" عاالي أعليه 
فو تيع وننهل ال بن والعين 1 ال براء هو اخبار عن ابرات موحود لا انشاء ٠‏ 

والنوع الثاني ابراء عن العين الل" مانة فهو باطل وللبري' استرداد أماننه * 


مادة 1571 ' [ أذا قال احذ لبس لي مع فلان دعوى ولا نزاع او ليس لي عند 








فلان حق أو فرعت عن دعواي الي يي 0 فلان أو كنا أو 6 اق لي عنده حق 
أو استوفيت حق من فلان بالتهام أ او للا حق لي قبل فلان او اجات فلان من 0 او 
احلات فلان من. الي عليه او وهبته حق او 5 دعواي او فوضث اصري كه او رك 
مطاوبي لفلان [ في كون قد أبرأه ] . 

ولا بقع الأبراء بقول المبري" 5 أداعيعل فلان ولا أخاصيه ولا اريد ان اطلب تنيمًا مئه 
ا ل ا ا م 
كامس ذلك في المادة ( 16541 ) * 

ماده ؟!كهة ١‏ 1 اذا أبراً ان حق فسقط حقه بذاك رسن له دعوى 


بذلك الحق ( راجع المادة 61 )] ٠‏ 





ظلب الغلة ٠‏ وكذا الحم بتولية الوقف والسكنى بدار الوقف ٠‏ 


44 أخكام الأ براء 

ولس اورثثه اقامة الدعوى والبرهان ولس له ان بتمسك بأقرار المدعى عليه لبطلان الآ قرار 
10 اء وتسمع دعرى الممري" بال كله والامانا الأ اذا كن الا ترار إلى الدع عليه 
0 بحق مال معلوم فلا تسمع فيه الدعوى بالا صالة او بالركالة او بالوصايا لاتناقض ٠‏ 

7ك ترط الل انا يل ار ةد روط : 

الشرط الأول > ع انايكون للق قاباد لإد سقاط لدي وي التفية ول 
جرد بدون الرقبة وخيار الشرط وخبار العيب بعد رؤية امبيع » بناء عليه اذا ابراً الدائن ذمة 
ل ري ال ان ا ل ا الث 

واذا كان اق غير.قابل للا قاط كحق الرجوع بلمبة وخيار الرق بة قبل الرؤ ية والاستمقاق 
ا و ا الا ل ل 
ا ا 7 

دكا اذا قال اوارت تر كت سو سر ارت ,ان شه ٠‏ وكا ,انان ارات 
ل ل ل ل ا لاك 

الشبرط الثاني - يجب ان يكون الا براء مشروتًً فلا يصح الا براء عن الرشوة * 

الشرطالثالك - يجب أن لا بكون الأ براء عقيداً ما يفيد الثذك كقوله على ما اعلم أو على 
ما اظن او على حسابي ليس لي قبل فلان حق ٠‏ 

الشرط الرابع ‏ يجب ان لا يكون الا براء معلق بالششرط ٠‏ فالا براء. اما ان يكون عفرا يا 
ل ل الا كر ا لط ل ل ا ا له 
الروك قزل لكان اليه اذا دفست ضف مال طلكاان الحدا كار ب كين اط ادا 


,فأذا دفع المدين هذا النصف في اليوم الثاني برأت ذمته من الدين والا فلا لأأن الدائن اذا قبض 


نصف ماله من الدين في الوقت المتفق عليه مكنه ان يستفيد من هذا النصف في الاأعمالالقارية 
اوان بتخلص عل الأ قل من غائلة افلاس المدين وهذا شرط مفيد بحق الدائن فأذا عدم هذا 
70 

وكذا اذا قال الدائن لمدبنه انث بري.من نصف مالي #ليك من الدرن اذا أعطيتنى رهنًا او 
كفيلا على النصف الباقي فيقع الأ براء اذا قام المدين بالشترط والا فلا ٠‏ 1 





أحكام .الا براء 0 








الثاني : اذا قال الدائن لمدينه صالحتك على انك اذام تعطني نصف ديني عليك في الغد ككون 
مديونا هيع الدين فيقع الأ بواء اذا قام المدين.بأداء النصف في اليوم الغافي كك وق التعليق ٠‏ 

الغالث : اذا قال الدائن للدين ابرأتك من نصف ديني على ان تعطيى النصفب الاانخن في:الغد 
فيقع الأأبراء عن النصفف" سواء دفع المدين النصف الثاني في الغد اميد لأن الدائن ذكر 
الأبراء في اول كلامة مطلقًا .ثم / ذكر الاداء والأداء لا يصاح ان بكون عوضا ولايعمل بأن 
بكرن سا ولك نا ناشت عد الننرد اث رمت ابوه سكو فيد وألرسا )كسس وساف ” 

الرابع : قول الدائن لمدينه اعطني نصف ديني عليك على ان ككون. بر با من النصف الذاني 
فبذا الأ براء.مطلق ايض لآن الاداء لم يكن مقيداً بوقت وهو واجب عل المديونين سيف مطلق 
الاازمان فلا يكون الآ داء مقصودا في هذا الأ براء ولا يعقيد بذ ٠‏ 

واماءاك كو ابراء معاقًا. وه ذا غير صمييح لان اليه ون لور لوه تكس اوخلقم 
رعليق لمكت على الشرط غير صوييح 1 براء باعتباره غير متوقفك على ابول اسقاظ 
والأسقاط معلق على الشرط فبنظر فيه الى جبة اليك ولا يجوز ان يكون معاق على الشرط لذن 
الانع والمتتضي اذا اجتدمعا رجح ا.انع ٠‏ مغلا اذا قال الدائن لمدبنه في اي وقت دفي اي زمان 
تعطيني مانمائة قرش من الالف قرش التي لي في ذمبتك تكون بر يثنا من المائعين فلا بنرأ «المدين 
من امائتين قرش ولو دفع الؤثفائة حسب التعليق الا اذا كان التعليق تمعنى الأجارة فأنه تبر 
ويقع عند قيام الملدين بالتمل الذي اشترط عليه كن قال للذينله اذا رآبت لي عملي الفلاني ا 
بري' مما ءلي عليك»فتبرأ ذمة المدلين اذا:قام بالعمل المظطلوب من الللائن والا قلا. 

مادة 7ه ١‏ اليس للا , ا لأن الا براء فرع ثبوت الحق. فأذا 
| يثبت الحق لا يصمح الأبراء بنا عليه [ أذا أبرأ احد آخر فتسقط حقوقه التي قبل 
ا 0 وله دعوى حقوقه الحادثة بعد الا, 30 0 . 

0 ادع الدائن دبي لذمة مدينه .و بعد ان اثت مدعاه ادعى المدين ادراء ذمثه من الدائن 
يقبل دفعه وينته اذا ارخ الاأبراء بتار يخ مؤخر والا لا يقبل ٠‏ واذا كان قار يخ اللدين 
وال براء واحداً. او لم ببين لها تاريخ او تعين تاريخ احدهما فقط م بالأبراه كن رت 
اذو ادن ولأن الحم 2 والح بالأ'يراء مسقط .واذا 


5 احكام الابراء 

1 الموجب والمنقط بعتيو المسقط “لان الستقوط يكون بعد الوتجوب سواء 5 ا 
٠‏ وكذا اذا أبرأً رجل ذمة الآنخر من حميع امقوق والنعاوي م ادع ارثا قبن د 

بعد م فلا 6 ا 7 ا 0 7 
الدين ف أزومه أن الاأبزا 3 أسقاط بماك عليه اذا أبرأ الرجل ذمة الجر من حقوقه الحالية 
والماضية لا يشل هذا الأ براء المقوق المستقباة لان الاأسقاط فرع الثبوت * 

وكذا دعوى ضىان الدرك فأنا لسمع بعد دراه لأن الدرك " 0 ع حين 
اليا 0 ليدخل كت 0 0 

مادة 1954 [ أذا أبرأ احد آخر من دعوى متعلقة بخصوصٍ ا 
1 ولا تسم بعد دعواه التى عاق بذلك وكن له دعوى حقه الذي يتعاق بغير 
دك سوم لة - ١‏ كد حفنة من تعرى دار 0 دعواه التي 
نتعاق بتلك الدار بعد الأ براء ولكن تممم دعواه الني لتعاق بالأراضي والضياع 
ار الا وذ] 5 

مادة ه5١‏ [ أذا اودري أت فلانا من جميع الدءاوى او أيس لي عنده 
نحو أطاة دكون كتقانا ملسن له أن زنع تهنا يل الك اماس ورا م 
من جبة الكفالة لا تسم يعني م 2 أسعم دعواه على من أبرأه بقوله للكت مل 
الا كيده لثلان كناك لا عم دعواه على آخر بقوله الك كنت أن أبرأته 
كفيلاً قبل الأأبراء ( راج لمادة +35 ) ] ٠‏ 

ومتى وقع الا 0 0 تدخل فيه يي ع قوق حتى حق الشفعة ل 2 ديانة لان 
الضنقة لا 0 في الاّ, براء العام ديالة 0 ا 05 مقدودة لا تدخل اله عن القاعة م 


الابراء العام 0 افثرق الزوج من زوحتثه وابراً كلا تيم ذمة 5 ال اك عام و كك 0 زج 
في ارض الزوجة زرا قا فلا بدخل هذا الزدع ف الا 





7 22220 
واذا ادعى حقاً من جبة الكفالة بعد الابراء العام لاتسمع دعواه للتناقض الا اذا كان الحق 
ا م يشمن المبيع و بدل الاجارة والقرض والوديعة والعار ية والخصب 
الات نار 2 لتر كه والاراضي ل 
وتسمع الدعوى من المبري" بالوكالة والوصايا يا مس ذكر ذلك مفصللا ٠‏ 

د | أذا باع الخدارالا ارط 0 نرف من كافة الدعاوى 
لني لتعاق بالمبيع رالنترى كناك آإراً البائع ارك الى ان لفن 
ل وتعاطيا انا اراق عن هذا الوجه ثم استحق المبيع 1 
تأثير لذن الذي كان أعطاه | أه للبائع (/ راجع المادة 05 | . 

لان الايرا الواقع 0 العقد الناسد فاسد ولان الابراء وقع قبل الاستحقاق فلا يشمله 

آذان ال باتكل ما قبله ولا شمل ما بعده فالشثري | يكن منخطقا لعن حين الابراء وقد 
استحقه ا تار يخه بعك تار يخ الابراء ااانا فك الابراء مستقا عن العقد 
فيشمل هذا الابراء جميع العقود الساقة على تاريخه وما ينتج عنها .ن اللقوق لان الابراء ييح 
على هذا الوجه ولو كان البيع المقدم عليه او الصالح فاسداً لعدم علاقة الابراء في العقد فبو واقع 
بصورة مستقاة لا علاقة له بعقد سابق عليه ٠‏ 

مادة ١551‏ [ يازم ا ل ا 
اسقاط او ابراء استيفاء لان الابراء من وجه قليك والملاك يجب ان يكورث معاوما ومعينً ولا 
ا د ادر ارا الرجل الآخرمن جيع ماله عليه من المقوق يدخلفي هذا 

الابرا اء ماهو غير معلومايضا غك المبري” قضاء بالانفاق وديانة عندابي بوسف وهوالقول | لراجح * 

1 8 عليه لو قال احد ابرأت كافة مديوفيٍ ا لي عند احد دق لا لنصم 
أبراوكه ا 0 قال ع جرع ك1 3 00 قال م شخص مديون لي فهو بري” 
فلا يكون هذا الكلام ابراء عام او خاصًا بل هو قول عرد لا فيد احداً ابداً ٠‏ لذلك :اذا كبر 

الصغير واثبت رشده واقر بأأنه قبض يع تركة اببه فبذا الاقرار لا جنعه مستقبلاً من الادعاء 


4 احكام الابراء 
بحق عل الوصي لانه ل ببرأه:ابزا عام او خاصاً ٠‏ وكذا ذو اليد اذا قال عن المال الموجود في بده 
ان:هذًا ليس لي حين عدم وحود دعوى إبحق ذلك المال فلا بكون قوله هذا ابراء والتناقض انما 
منع صحة الدعوى اذا تضمن ابطال حق على احد * 

[ واما لو قال ابرأت أهالي الحلة الفلانية. وكان اهل :تلك المحلة معيئين وعبارة 
عن أنخاص معدودين فيصم الأبراء ] ٠‏ 

مادة ١558:‏ :| لا توقف الأبراء على القبول ] لانه اسقاط الا الابراء من بدل 
الس فأنه يتوقف عل القبول لاله :يتضون ابطال ااءقد والمقدعائد للطرفين [ ولكن يرتد بالرد ] 
لان الابراء من:الدين من وجه اسقاط ومن وجه ليك فكونه اسقاطاً لا يحتاج للقبول وكونه 








8 ْ 


دمو بلسي ل اذ ودس لك 2 مدر ددم لاني و يول ادك لالأبراً 
اعد اآخر .فلا يشترط :قبوله .وككن اذا زد الأبراء في ذلك الحلس بقوله “لا اقبل 
تكون ذلك الأبزاء دوف يهني“ لا وى الملنتك لكن ررد الأبراء عذاقبوه 
ل يكرت ارا مردوذا : اضيا اذا أبزأ المحال له. حال عليه إىالدائن لفل 
وردله ذلك المحال عليه 0 كر الأيراء مدود] . 

لان هذا الابراء لا يتضمن القليك وهو اسقاط محض فلا يحتاج الى قبول ولا يمكن رده ٠‏ 

وكذا اذاطلب المديون من دائنه أبراءه فأ برأه بناتعلى طلبه عرد المدين الا براء لايعتجررده» 

وكذا اذا ابرأ الذائن مدينه فسكتالمدين وت الحلسم رد الا براء في محلس]خرلايعتبررد.: 

وكذا اذا ابرأ الدائن مدينه المتوفى لا يجوز لوارثه ان يرد هذا الا براء على قول ٠‏ 

مادة 1١519‏ [ يصح أبراء كن 0 1) و يستفيد جيع ارده نل من لا برا" 

ررد كن ا رارة عد ان وحن اكة تيد راذا اننا <النائن دنه اسطارر نه ا سات من 
الدين :قيقع هذا .الأ بزاء -للوارث ففظ دون الورثة الباقين ٠‏ وكذا اذا ابرأ . بعض الورثة مديون 
جز ادل لالت تق ا ورشة هينه مقف حال يق اما هد لتساك عل لال تزارر | إلى قط زر اريك المثر 
دون الآخرين اذا كانوا كن 


'اجكام الانراء 52 





وادة 090 [١‏ «اذل برا “المسيد[ الذي »ف هر دن مواته ابخذا ورافيمق ديه | 
ل 0ك نس 2 وان | 
ولى كانت التراكة غير مستغرقَة بالدين [ واما ا من يكن وارثه فيعتبر منثلثك ماله ] 
سواء كان الثتين اصالة او كفالة لانه وصية. فايص هذا الآ براه .اذا فاق المرريضن::بمده من 
مضه و يازمف.ء لذلك لا يصح ابرا : اإر نض بي ميض الموت وارنه ولا الا راد .له بشي”' ولا 
يرن اد وال" ماله عل دادثه على أخبر ايت اناك أنه اخذ من إوارونه ماكر 
اك 9 يوز اقراره بانه قبض ماله 
من الدين عند وارثه من كفيله ولا من اجنبي عنه نطوطا * 
لط مالظ اران كرن ا را اي 
قبض من ابنته المتوفاة.قبله ماله قبلها. يعتبر اقراره هذا كالاً قرار للاحنبي ٠‏ الا اذا وقع الاقرار 
مصدراً بالنني كقوله لا حق لي قبل فلان فيعتبر قوله قضاء لا ديانة ٠‏ 
وكذا اذا قال الابن الذي توفيث امه قبل انيه لا حق لي قبل والدي من متروكات والدتي 
ا بعتبر قوله هذا ول و كان في مرض الموت .لان هذه العبارات وردت على الدني والمقر له 
بشمسك ببراءة الذمة النى هي الاصل ٠‏ 
انا ارا للاجني تسعبع و بشو عي ملسي لذ أجارة الورة الارذا كان الاخبي 
كفيلاة لاحد الورثة وابري* من ذاك الدين فلا يصح الابراء ٠‏ 
مادة الاها [ اذا 1 من رك مستغرقة بالديين في مرض موته احد مديونيه 
فلا يصمح ابراوئه ولا ينفذ ]| الا.اذا أجاز الدائنون ذلك لان هذا الابراء وصية .والوصية 
مؤخرة عن الدين ولا عبرة للأجازة الورثة في ذلك لانهم لا ملكون شيعًا في التركة المدينة * 
خلامية كاب 0 
تقسيم الابراء باعتبار الماهية :+ 
ابراء الاسقاط حط الدين الثابت في ذمة الآ خر ولازيله قسماً اوكلا ٠‏ 
: 0 م6 0 


وة؟" احكام الابراء 


ابراء الاستيفاء الاقرار باسثيفاء الحق وهو نوع اقرار ٠‏ 
ابراء الاسقاط الشاء وابراء الاشتيفاء اخبار فلا تسمع دعوى كذب الاقرر بالاواب 





وتسمع في الناني ٠‏ 

15 العا د د | الخستاطا ول لتر د اباك لتنا للك ورك 
لساك كر ال 

بعض الفاظ الأ براء يشمل جميع الحقوق كقول المبري* لاحق لي قبل فلان ٠‏ و عشبا 
سر الدبون اكقول المأرئ” لزن راي" مالي اعلية «والطا لمت الاكارات كنول ري" 
فلان بري؟ ما لي عنده * 

الابراء العام قسمان القسم الاول الابراء العام من كافة المقوق كقوله لا حق لي قبل 
فلان والغاني الابراء العام عن كافة الدعاوي كقوله لا دعوئ لي قبل فلان ٠‏ 

الأبر ا العام "نوع لحن كول ايلآ خاي عند ولانا ( وهنا لقتنا ارات * 

الابراء الخاص قسمان القسم الاول الابراء من مال مخصوص. «الثاني الابراء من ذات مال 
مخصوص وهذا الابراء اما ان يكون خاصا بالدين كقوله ابرأت زيذاً من ديني كذا واما ارت 
يكون خاصا بالعين وهذا غير صحيح واا ان يكون خاصً من حق خاصكالابراء من حق الشفعة 
بعد ثبوته ٠‏ 

لقسيم الا براء باعثبار المتعلق :- 

الأ براء اما ان يتعاق بالدعوى واءا ان يتعاق بنفس العين وكلاثا صحييح واما ان يتعلق. 
بالعين المضمونة على وجه الانشاء فبذا باطل من حيث الدعوى وصتحييح من حيث في وصف 
امئان :واما .ان يتعاق 'بالعين المتمونة عل وجه الأخبار "وام ان يتعاىابالعين بالا هانة .وهنا 
باطل ديانة وصحيي قضاء واما ان يكون متعلقاً بالحقوق السائرة ٠‏ 

الحق سقط بالابرا2 (1 )اذا كاك قايلة للاسقاط (؟) اذا وقع الابراء 6 اذا وقع 
لفظ الابراء غير مقيد بتبيد بفيد الشنك (4) اذا وقع الابراء غير معلق بالشرط ٠‏ 

رت وا ايراد 
الواقع عن الكقد الناسكا * 

ارا له خرنك على القبول لانه من وحه اسقاط و يرد بالرد 9 نه من وحه قليك ٠‏ 


احكام الابراء ام 





ابراء المر يض في عرض موته وازاثه غير ضحيح وابراو؟ه الاجني ينفذ من ثلث ماله اذالم 

يزه الوارث * 
لتك 

الابراء من ندل الصرف والسم يحتاج الى القبول لاله بتضدن إطللان العقد ٠‏ ولا يرد باازد 
بعد القبول ٠‏ 

اذا ابرأ الله الخال عليه والمكفول له اككفيل يقع الابراء ولايرد بالرد لانه اسقاط محض ٠‏ 

اذا ابرأ الدائن مدينه بناء على طلبه فلا يرد هذا الابراء بالرد ٠‏ 

ال كن د وا ال 2 راك فى كلس اجر فلا رد الارا” 
(على قول ) ٠‏ : 

اذا ابر الذائ اميت ورد الوارث هذا الابراء فلا يرد على قولٌ ٠‏ 

داك لس رارك كناد لدي لاسي لاا لدان لاس ل من ال كر 
5 5 : 


رع 0 


| الكتاب اه الث عشر 


( في الاقرار و تمل على ار بعة ابواب ) 


الأقرار ثاات بألكتاب ققد وردفي قوله تعالى ( كونوا قوامين بالقسط شهداء واوعلى انقسيم ) 
وثابت بالسة أل السول:( صلم )ام 0 القصاص والحدالشرعي عق اثنين ار :0 بوجت 
كد ونال بال جاع نقد اجم ا ع تطبيق الحد والقصاص بحق المقر فتطبيقه بحق 
المقاملات أولى من القماضن 2 ا 0 
الصدق كدت الا ان العاقل لا بشصور أ شر حق نفسهة يما هو مضر به وما اك إل سان 
ولي نفسه ولا ثهمة في اقراره فالعقل لرجيح طرف الصدق و يعثازر الأقرار دليلة تنا بعق امقر » 
ولا صصح الأقرار بحق الغير لعدم ولاية امقر على غيره أذلاث اذا اقر الوارث المعروف بوارث 
اخر فاقراره سسعري عليه دون سار الورثة ولا يتحقق لسب امقر له بالوارث بناء على 
هذا الأ قرار 

د روك مت ١‏ 


“ا الباب الاول 26 
( في ببان شزائط الأقرار) 
مادة ؟لاه١‏ [ الأقرا اد] لق هو اثبات الشي؟ المتردد بين الثبوت والجحود واصلاظحاً 
[هو اخبار الأنسان يق عليه واجب تسليمه ا ]و بهذا القيد يحترز من الدعوى 
ان 
عن <ق أرجل بذمة آخر ٠‏ 


شرائط الاأفرار عرو 

3 ويجب ان يكون الحق المقر به واجب التسلم بناء عليه لا يعتير اقرار من اقر بغصب حبة 
حسطة ناف عينة ترا 

وقد وردت كاة الق مطلقة:ني هذه المادة وهذه يستفاد منها انشاء الاأقرار أ اخباره فا 
تفرع عن كون الا قر بد ساهو 

اولاة : الأقرار يشم ل المق المقر به الذي هو من قبي لالاسقاطات وغير ها كالبيع ولأ جارة 
والهبة والطلاق.والعفو عل القصاص ٠‏ 

ا بشمل الدين والمين - كالمال نا 
أثرار بالدين الا اذا فنسر المقر اقراره بالا مانة كقوله عندي او معي او في ببتي او 2 

ال لاا اوانشاك فهم من قال بأنه اخبار ومبهممن قال بأنه 
الشاء ومنههم من جمع بين القولين كا لتمرتاثي اذقال بأن ال قرار من وجه اخبار ومن وجهالشا< 
فأذا قال المقر ان هذا المال لفلان فيكون قد اخبر بمدكية امقر له لاقر به في زماث سابق ولا 

00 كذ ملك ياه ليست ا قراز واذا قال امقر ( ان لي هذا لفلان ) فيكون قد الذأ 
رار هذا للك حر ل ترود ف 1 هذا اللأقرازر كالطبة )٠‏ 

اما المسائل المتفرءة عن كون الأقرار اخبار قي : 

اولا” : ا بشارط 0 المقر به ملأك المقر حين الأأقرار فدح الثر ان يقر علكه ووز 
له الا قرار لاك غترء لغير امالك كأذا ار امقر مال الغير الى ار اكه بشراء اوحبة وتام 
اوارث فللقر له اخذه منه فلوكان الأ قرار انشاء لكان هبة وهبة الرجل ما لا ملك لاأصح ٠‏ 

وكذا اذا شبد رجل لأ خر مال ادعاه ثم تملك الشاهد المال من غير المشبود له ببيع أو هبة 
وتسلم او ارث يؤص بتسليمه للشبود له لأأن الشهادة اخبار * 

ثانيًا : اذا اقر المر بض في مرض الموت بجميع امواله لأ جنبي فالا قرار حتخيس على ما جاء 
في المادة 17٠‏ من المحلة.ولا يتوقف على اجازة الورثة فل وكان الأ قرار قليكا في المال لوجب 
حبار م كين الع لان الراك الم نه يحم الوصية ٠‏ 

ثالًا : لا يعاق الأ قرار بخيار الشرط لان الأ قرار اخبار واخبر منى كان صاحبه صادقًا 
فيه وجب العمل جقتضاه سواء رضي المقر ام لم برض فيقع الأ قرار غير مقيد باطيان الاءاذا اآر 
المقر بالبيع بالخبار فيكون الاأقرار صعيسحابحببالعقد فأذا صدق الاقر له اظليار اواثبته امقر لزم 





4 شتؤائط الاأقرار 
والا فلا لأأن الخيار من العوارض يحب فيه التصديق او البيان كنا اذا اقر الك بوقوع 
الكفالة معلقة بمدة معلو.ة ( قصيرة او طو يلة ) بعتبر الأ قرار واطبان اذا ضادقه الذائرن 
او اثبته الكفيل ٠‏ 

راع ” عور الا اران بالك لنائمة فى كن لاقن لضاف ) ا لك 


خامسا : الأقرار لا يتوقفف عل قبؤل لتر له فلو كان الشآء وهبة لوجت قبوله وتسليمه : 

0 : الاخرار مر للد يح و يجب تسليمه فلوكان الشاء وقليكامبتدا ماجاز و 
وجب تسليمه * 

سايمًا : الائراز بالطلاق مكرما غير صحيج اما انشاء الطلاق مع الااكراه يح لاك 
مداوت الأ نشاء لا بعتغلف والاأخبار يحعمل الصدق والكذب ومداوله بتخلف عنه ووقوع 
ا ا ا" 

خا .ب اذا أذ الماى مال الا جر ا/ كاذ افلا حون لاش لم اريالة إن رحد الال لمر به كيرا 
لأن الأقرار اخبار ٠‏ اما اذا سل المتر المقر به بطيب نفسه يكون هبة ابعدا ٠‏ لإأن الأأنثاء 
هبة وقليك في الال خلاقًا للاخبار ٠‏ 

تاسعا :. اذا اقر رجل بوقفية ملك رج لآ خر معلوم ثم اشتراه من صاحبه يواخل المقر بزعمه 
واذا غصب الرجل ملك غيزه ووقفه لا يعتبر وقفه ولو اشيّري المال من مالكه بعد الغصبوالوقف 
لان .فعل الغاصب في ملك الغير انشاء فلا ممح الوقف به لاله يجب اصحة الوقف ان يكون 
مال الموقوف ملك الواقف اما الاقرار بالوقف هو اخبار لا انشاء فلا يحتاج لملكية المقره 

عاششراً : يدج اقرار الزوجة بالنكاح من غير شهود فلو كان الأ قرار الششاء لما صج ذاا 
لان انشاء عقد التكاح يحتاج الى شاهدين ٠‏ 

الجادي ع الا فزانلا كرل سيا لللك فلا تسمع دعوى المقر له بالمقر ابه بناء على 
اا" 

لل 
عليه ؤعواه ياف المدعى عايه بأن المدعي به لبس ملك المدعي ولا ياف عل اله لم يقر به لان 
الااأراد لس رسيي “لاك :» 





شرائطالاذران ع 








الثالث عشر : اقرار الدبي المأذون بأن امال الذي بيده لغيره صحيج لأ نه اخبار فلو كان 
الات وهبية لما جاز راجع المادة حهم ٠‏ 

اما ما يتفرع عن كون الاقرار الشاء هو : 

اول : اذا اقر المقر بدابة في يده اخيره بعتجر اقراره هذا بالدابة دون فلوها واذا اثيت المدعي 
دعواه بالذابة يري البرهان على الدابة وفلوها لان الاقرار انشاء فو كان اخبار لسرى ع 
امقر به وزوائده ٠‏ : 

ثانيًا : الاقرار يرد يرد امقر له ولا يصح ل كم 
وجب قبول القبول ولو وقع 0 : 

ا ل 0 

ب ا ا ل ارك 
في هذه المادة لانت .او كيل قامم .مقام الموكل وكان الاقزار الصادر منه صادر من الموكل 
حا ان ييا كرك الثقر ان جميع ما يبدي من الاموال. قليلبا وكغيرها الى فلان 
راض اكت مان هد النايه ار هرا الل لسر لخر يلات 

مادة 107 [ يشرط .ان يكون المقر داقلا” بالا فلا نصح اقرار الصغير 
والصغيرة والمجدوت «المجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هوكلاء اقرار 
اولبائهم واوصيائهم | ٍ 

لأن الأقرار حجة قاصرة على المقر ٠‏ وكذا النائم والمخمي عليه لا يصح اقرارهما لامهما 
بم الحدون واذا ادع بآن الأقرار وقع حال صباوته وادعى المدعى عليه بأن الأقرار 
وقع حال بلوغه فالقول قول مدعي الصباوة لأ نه مكرالفيان واضافة الاقرار الى حال الصباوة 
مناف للضيان ٠‏ 

اما اقرار السكران فأذا كان السكر بالطر يق القنوع يعتبر فها يتعلق بالمعاملات ولا يعتبر 
فيا قبل الرجوغ كالحدود الخاامة لله تعالي وان سكر بطر يق مباح كشربه مكرها فلا إعتير 
ا وهر م او شرب دواء او شيرب ما يتخذ من الحبوب 
والعسل ( ممع الاخمر) 


0 شرائظ الاقرزار 





وله امعبزةافراز الولى الؤمى تنج من “هو فى ولايتهما :اللا اذا كارك نحق ااضئ “مغلق 
م3 الدين عبات يما فس الرار جما و طامنا مه لوواليهلة طرال 11050 ٠‏ كبيط 
الصغير ثم اقر بقبض الاحرة فأنه يعتبر اقراره ويضمن ما اقرببه ٠‏ .وكذا اذا اقر وصي 
المضين ا يزائة قبض :واستوفى من اخ الصغير البالغ حصة الصغير الارثية بعد ان اقنسم ارك 
وانمنا تلفت في بيده بدون تعد ولا تقصير ثم بلغ الصغير لا يوز له مطالبة اخيه البالغ خمعه 
من التركة ٠‏ 

[وكن الصغير ١‏ المميز المأذون هو في 9 البالغ في 5-7 التي صخ 


مأذوثيته فيها ] كالامور التجباربية وما هو من تفرعاتها كالبيع والشراء والوديعة والدين 
والغصب «العار ية لان الماذون في هذه التصرفاب كالبالغ وقد اذن ساك على عقله وادرا كه 
فيعتبز اقرار الصذير 'اللأذون بيع المال واستيفاء امن لان الاقرار اخبار لاانشاء فلو كان انشاك 
لكان هبة وااءبي ا ٠‏ ولا بسر اترار المي الاددث بالكتالة ور راطنانة 
لاله لا يحون للولي ان يدن "الصفير نذلك في للأدل لان الكقالة عقد تبرع ابعداك والم. هرو 
شراء ما لس مال بالمال واللدايات لا 'لتفكدن اأبادلة في الاصل ٠‏ 


مادة ١/4‏ ا إشترط كر امقر له عاقله ا لأن الأقرار لابتوقف عل القبول 
1 36 عليه أواقر احَد مال الصغير غير المميز ا وللحدون ولارضيع 1 يصح ويازمه اعطاء 
لاك المال ] و يعتبر الاقرار ولو بين المقر سيبًا غير صالم فلو اقر المقر بأنه اشترى مالا من 
رذيعم واله مديون له بن المبيع او اقر بدين لارضيع صج اقراره ولا كنع عدم اقتدار الرضع 
من هذا القرارلامكانالاقرار بالشراء من وليه او وصيهر لان اعمال المكلام اولىمن اهمالموتكون 
اضافة الاقرار الي الصخير >ازاً 
ويجوز الاقرار لاحدين وهذا يكون بأحدى الصور الآتية : الأأولى - بالاقرار اميم 
اكتوله انا ودين مل فلانة بالف ترش دون يبان سبي صالس هذا الا قرار كالا رت (والوصية 
فبذا الأقرار غير صميح عند الي يوسف لأأن مطلق الاقرار ينصرف الى سبب التحارة وهر 
من قبيل الصورة الثالشة وهو القول الراجح خلاهًا محمد ٠‏ 


شروط الافرار /اه؟ 





الصوزة الثانية ‏ الاقرار ببيان سبب صالح وهذا صحيح بالاأجماع كقول المثران هذا 
المال الى الدين الفلاني 1 نهموروث همن ابيه او لانه اوءحي له فيه ناا وفع هذا الاقرار 
نين اعرأة ذاث الزوج يعتبر اذا ولدته امه بظرف سعة اشر واذا 1 00 
اذا ولدلة امه ,طرف سكين والا قلا لاان اقل مدة لاق سعة اشرو وااكثرها 'سللتان ٠‏ واذا 
ا ا يقسم كا اا ا ا ا ا 
الاأقرار ارثا اووصية لعدم امكان ترجيح ولد على آخر واذا تولدت بولد وبنت بقسم امقر به 

بيهم لكايه في إارعة لين انشات فق المبرات' واذا تولد الحدين ميعا برد ماوقع 
الاقرار فيه الى ورثة للورث او الى ورثة المومي لاله متى تولد الجنينميتًا ظرن بأنه لا 0 
شيعا من اللقز به * 

الصورة الثالغة .. الاأقرار يبيات سبب غير صالح كقول المقر ان هذا المال لجل فلانه 
لانه اقرضني اياه او باعنى اياه فبذا لا يوز بالاحجاع لان الجنين لا يمكنه اجراء ' مثل هذه 
العقود وهو في رحم امه ولا يضاف العقد الى 'لوللي والوصي (عدم وجود ولي للحدين فالجدين 
من وجه اصل فيودى له ومن وجه تاربع للاصل وحزة لامه فلا لصت الولاية عليه ٠‏ 

مادة 1676 [ يشترط في الأ قرار رضاء امقر ] وان يكون عار ب عن الدلسئة 
وا لواضعة [فلا يضح الأة راد الواقع بالجبر والا كراه راجم 50000 

5 الاة رار اخبار يعمل الصدق والكنن فيحثمل 7 الصدق فيه اذا وق بالرضاه 
ويرجح حال الكذب فيه متى وقع بال كراه لذلك لا يعتير اقرار الهم بالسرقة اذا اقر مكرما 
واذل ذال 1301 ء ار الى لك أن يا الى كدت الا قرا وفك لا 
بالمادة 585 ١‏ وان شاء وافق على اقراره وصدقه ٠‏ 

وكذا الاأقرار في التلحئة والمواضعة فأله غير صصميح فالتلحئة سمي الفاق امقر والمقر له على 
الأأقرار تمال كذبًا واذا اختلف المقر والمقر له بوقوع الاقرارصحيحا او :احئة ترجح ببدةمدي 
التلحئة والمين مين مدعي الصحة * 

10 | ارط الل لا كر ل بارا عليه راجع الفصل الثاني 


والثااث والران من ك: اب المحر ] انظر المواد 535 وىلاة وؤلاة وما يليها ٠‏ 
ام 18#» 


5 شروط الأقرر 


اك كف 113 طن كان ام كل ل الا أكرك الة رار بناء 1 

5 [اذاأقر الصغير الذي م تحمل جنته البلوغ بقوله بلنت فلا يصح اقرا 
م عر اق محدوراً عليه ولا يؤخد بقوله 

5 : الاقرار بالدين بعد الابزاء منه باطل فأذا ابرأ الدائن مدينه من الدين ث' اق المدين 
لا يعتبر هذا الاقرار ٠‏ : 

© : الاقرار بانخال العقلي باطل شاء عليه اذا اقر المقز بددية يد امقر لهم خلبر ان يدي 
المثر لامكا :بطل هذا الاة را 0 اذا ا ر الديون 4 استقرض من دائنه الف قرش 
يوم عرفه من لله كا وثنثت أن الدائن توفي قبل الدار 0 فلا يعتزر هذا الاقرار * 

:لد اك تدر 0 كافر ان الزارت مسقا لذ م الأ رار رلا . 
و يعتبر الاقرار بانحال الشرعي اذا كان مكنا كالاقرار الصغير غير الخميز بدين :أو بن مبيع 
فهو صضخويح وو كان الصغير ل اط للقرض والبيع . 

: اذا كان اهل الجماس عللين بكذب الاقرار كرجل زوج ينه على عبر معلوم وكافه 

8 6 

الماغمرون بأن يقر بقبض ابر فاقر به حسب تكليفهم لا يضم اقراره ٠‏ 

8 : الاقرار اال انين بان ساب غير صااح 

: اذا اقر المقر ببيع ماله من آخر ندون بيان القن ثم الكر البيع يصمح الكاره لان البيع 
هق الن باطل * 

54 1 ل من هو | كبر منه سنا بأنه ولده فلا ا 

كفا ود و لا ان ل لاد اب ا ار 
اقرارها الا الاك كانت مديولة الذر له واحالعه على لى زوحها ٠‏ 


مادة ٠١974‏ الإهالة في الاقرار عل ثلاثة انواع الدوع الاول.البالة في المقر له لذلك 
[ يشترظ ان لا يكون الثقر له عرولا بجبالة 5 فاحشة ٠|‏ ] 
لذلك. اذا اقن للقر بدين ل عي ع الك رار لعدم امكان الجبان امقر على 





شرؤط الاقرار 0 
ني البذايا الحم في :البونو ‏ هو غير ما ورد ني هذه المادة لان البونو يدفع الى حامله 
والحامل بعل عند ابرازه ٠‏ 

| دافا لاله النسرة وار نكرل مالداراصيحة ال فوا مكلك و افو د هنا 
المال ارخل مشير ا الى المال. المعين الذي هو ني بده او هذا اال 0 هالي 
0 امار اتلد ودين لا يصح اقراره واما لوقال ان 
ذا لمال ل دل هذين اي لل يديك سه اهاقٍ الحا له لانية وكان اها 

0 محصوربن فبصح افراره على تقدير اله اقر على الوجة المشتروحوفال ان هذا المأل 
0 الرحاين فاها ان أَحَذا داك امال من افر ان اثفقا وعملكانه يعد لج 
بالاشتر اك وان اختلفا فلكل منها ان يطلب من المر اليمين بعدم 0 
فآن تكل المقر عن مين الاثتين يكون ذلك المال كذلك مشتركا ببعا وان ان لكل 
عن مين ا اش كن ذلك المال مسلا 3 ن لكل ء ان يله وان اك لذ تنرن 
ببرأ المّر من دعواهما و يبتى المال المثر به في يده | . 

ويجب وقوع الاقران الى الا'ثنين:معًا طبقًا لا جاء في هذه.المادة اما اذا اقن المقر اولا ارجل 
م لأخر يقع اقرازه الأول داذا سل المقر المال الى امقر له الا ول بدون حك اناك يضمن بدله 
الي المقر الغاني بواذا سلمه :الى المقر له الاول 5 الحا .فلا يضمده الى المقر الثاني عدد ابي 
أوسف ولضمنئه عند تمد ٠‏ واذا قال الم ران هذه الدنائير في وديعة ز يد عددي 7 قال لاقي 
ره نكرت ار عد ال وبين افر اال مره لاأن الاقر ار صج للأول وقوله 
لا بل وديعه ة مرو اضراب عنه 8 فلا ل قوله في حق الأول اك عليه الضيان للغاني 
5 له افر له به وقد اتلفه عليه 1 4 للد ف 

النوع الثاني الجهالة في المقر ده وهذا سيفصل ذلك في المادة 151/5 ٠‏ 

النوع الثالث الجهالة في المقر فهى غير صحيحة مطاقًا بئاة عليه اذا فال اثنان ان احدنا مديون 
فلات 07 اله الك اك 6 11 كنا لان الحكوم عايه والذي 0 بهذا الاقرار 


3 شروط الأ قرار 


لل نكن ملل علي القرلة وكا اذا فال رحن لأاحر الى سر افك ورر افقالا 
سي احفر الكيس وخيطه وخذ ) او قال الخاطب مستوزء رما 
قريب فلا يكون قد اقر له بشي" بقوله هذا ٠‏ واذا ادعى المقر أن اة راره كأن استهزاء دقال 
الث له بأنه كان جديا فلا يصدق من ادعي المزل بدون الببدة وياف القر له بأنه لام بأن 
|المقركان مستهزءا بأقراره ٠‏ 





000000 
شروط الاثرار ؛ 

يشترط, ان لا يكون الاقرار بالتلجئة وان لا يكون مكذبًا بظاه امال والشسرعلذلك 
فالاقرار بالدين بعد الابراء والاقرار با هو محال عقلا او شرا والاقرار الحنين ببيان سبب 
غير صالح باطل ٠‏ 1 

شط يي لافار وتران كرك الت ل م شي * 

لا.يشترط ان يكون المقر به هلك امقر وقت الاخرار لان الافراراخبار وتشترط معاومية المذر 
به في العقود التي لا ثقع مع الجهالة كالبيع والاجارة ٠‏ 

لا يشترط بأن يكون امقر له عاقلا فيصم الاقرار للدغير غير المي اما الاقرار الحدين بدون 
.بيان 1 صالج او غير صالج لا يصح عند الي يوسف والانرار للحدين ببيان سيب صالح 
فصحييج والافرار 00 بديان سيب عير صالح م ح بالاجاع ٠‏ 

يشترط ان كن المقر له غير بول - جمالة فاحشة اما المهالة البسيرة فأما لا قنع الافرار» 


عاد 





صة الأقرار م 





0 الاب الثاني « 
في , بان و< 6 ا 


كا ل ا ا راك يمكن التسلم ران كر 
بناء عليه اذا اقر المآر تمحرو رار 5 إصج الأقرا ار 
بالعلوم كذلك إضح الأذر ارو المجيول انضيا | وذلك في الاجر التي_بضبع- الاقراد بللريع 
بيك رر ل لان مس ابر شن ف رك 1ك ادر عن مال 
لآ خر وهو لا بعل قمته واعطاء الرجل كنس تقود وديعة لآ خر لا بعل مقداره ومحتوياته * 

اما الاأ قزر بالتررد يد فهو ليش كال" قرار بالحيول. و يحض فينه: الا قل" فأذا قال المقر” انا دين 
افلان,بألف او خسيائة قرش فيؤالةل بالا للف واذا ادعى الدعي المقزاله. باكثرامن ذلاك يطلب 
منه البوهان ٠؛وكذ!‏ الا قرار بنفس الملك هو أقرار عام وليس بأقزار بالجبول- وكذا اذا قال المقر 
ان هذا الفرس مشترك بيني و بين فلان يكون اقر له نصفه ولا يكون اقر بالمحبول واذا نات 
بوكر لك مدل وليه 

[ وككن كون المقر به ممبولة في العتود الني لا تكون صعرحة مع الجبالة كالبيع 
0 مائع مطاداة: 

0 6 والاأجارة وقال اشتر يت من فلان واستأجرت من فلان فلا بصج أقراره 
ولا يحبر للبيان لا 0 ف يحتاج 5 علام وبيان ما 0 ذلك التصرف فلا لصح 
الأقرار به مع الجهالة ٠‏ 

3 قال احد لفلان عندي أمانة اد سسرقت مال فلان او غصبته فيصحأقراره ٠‏ 
وك ى نين الاامابة المجهولة او الال المسرويق أو المعصوب. ]:* 
ولا بعتبر قول المقر اذا قال بأن الحق حق الساني او حت أمانة او حق جوار أو حبة حيطة 


وم صة الأقرار 
او صبي حر سواء عينه موصولا بالاقرار أو مقصولة عنها لان الغي* الذي لا قهة له الا يمكن ان 
يكون واجبًا في الذمة ويب ان بقع الاقرار ببشي” واجب في الذمة واذا ادعى المقر له ز يادة على 
ما وقع الأ قرار به يكلف لا ثبات دعواه والا يحلف امقر المين على الزيادة المدعى بها ٠‏ 

ددا عن القر لوال انار عالط 4 12 كر 1 ل رضية 
اهم بحق بوقالوا..بأن الحق هو عبر إعندقون تتعيينهم ٠‏ وكذا اذا أقر المقر بليرات مطلق؟ يبر 
على تعتّين نوعبا ٠.واذا+توفي‏ المقر قبل تعيين الا قرار..تكالف ورثته لتعيين الاقرار ولا يجارون 
لأنهم يجبلون امقر به رولا نهم اذا أجبرها يكونون كافوا لاختيار الكذب وهذا لا يجوز واذا وقع 
الاقرار مطلقاً كقول المقر له علي مال » وعبن بعد ذلك فلا يصدق اذا عين اقل من درم 
فق وادا قال المقر « لهعلي” مال عظم » افلا يصدق اذا بين اقل من نضاب الوكاة اذاكان 
الاقرار بالذهن والكد واذا أثر بالسائة فلا يصدق بكرن ع عل زاذا ين بغير مال 
الزكاة افلا يصدق بأقل من: قجة الركاة ٠‏ 

ملهان لواف لع كنا لمالان فيك و القاك نكن دون انبا فلايصم أقراره ولا 
يبر على ببان ما باعة أو استأجره] ٠‏ 

ا ال ا ا ا رك ا سيم 
الدابة فأذا تولد امل بأقل مدة امل يكون الى امقر لا مكان تصحيح هذا الا قراد بالوصية 
والا فلا٠اما‏ اقل مدة امل فهي في الغنم ار بعة اشهر وني باتي الميوانات سعة اشبر ٠‏ وفي التكية 
اذل مدة الجل في الانسان سئة اشر وفي الفيل احد عقر زا زو الاين اسيل الررريلنة 
وني البقر تسعة اشبر وفي الشاة والماعر خمسة اشهر وفي الهر شبر بن .وني الكلاب ار بعين يوم 
وفي الطيور عكان 0 ٠.‏ 

ويجب دف قمة المقر به اذا وقع الاقرار جالايمكن تسليمه كالاقرار يجذوع من سقف الدار لان 
الاقرار اخبار لا انشاء اذ لكان الشاء لوجب بطلانه لان واحدة من جذع السقف وبيعراباطل ٠‏ 

مله 16“ [ لا يتوقتت الأقراز عل قبل امم له ]الأآن الألقراز من وه اخبار 
فأذا أقر لمقر مجبلغ وسكت المقزاله ص الاقزاز- واذا أقر المقر مخاضر وجب علي اقرارة وتعذر 
عليه الرجوع عنه. واذااقر لغائت لايلزم المقر الاقرار الا اذا قبله المقر له وصدقه واذا اقر لغائب 





ضحد الأقرار 4 








يجوز له الاقرار ا اقرله به لغيره قبل ان يصل خبر الاقرار الى المقر لله الاول لان الاقرار الثاني 
لتاضر وسكوته رضاء فيه اما الغائب فلا يقال بأنه سكت ورضي قبل ان يضله خبر الاقرار ٠‏ 
[وكن رتك نرذه 0 ببق له جك ]ولا يعدبو التضديق يعد :الرد- ولا يقنل” برهان 
الال تبان التق ون لد اانا ول عا ل »ا رقا تراز سا ملة طاء وول إلى 
'اتمليكات المالية كالاقرار وغير مكن في غيرها اي في غير .النملبكات المالية كا بطال الشفعة 
والطلاق والعتاق + فأذا اذى الذي لل ل ور ار ا لضن اقزازتة 
ناد الك 2ل رارك ارأن مقر له كان رد هذا الاقرار وممر عن اثبات دعواه بالبرهان الخطي 
يخلف المقر له ابمين على هذا الدفم ٠‏ 
استشناء : يعتبر رد المقر له اذا كان مبطلا للقه ولا يعتبر اذا كان مبطلا للق غيرة ارد 
الخال عليه وابراء المحال له ٠‏ 
[ واذا رد اللقرله هدارا من المفر به فلا بيتى حك الأقرار في المقدار اكردود 
ويصبح الأأقرار في المقدار الباقي الذي ل يرده القرله] ٠‏ 
وهذا يخلاف_ما لو كذب المشيود له شاهده في#تعض ما ,شبد له :بها حيثبتبطل شبادته. لان 
اللكذين لنسيق. والفسق مانع من قبول الشهادة ٠‏ واذا كان المر لها شيخطان فقبل احدهميا 
الاران ررد الاتكر أل الذي قبل نصف ما وقع الاأقرار به ٠‏ 
مادة 198٠:‏ [ اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المثر به فلا يكون الخعلافها 
هذا مائما.اضحة الأقرار مثلا _لوادى احد الذا. من جبة القرض واقر المدعى عليه 
1 من جبة ثن المبيع فلا يكون ااختلافب.| هذا مانا لصحة الاأقرار] ٠‏ 
لاأن الاقرار لا يناج لبيان السسبب ولان اختلاف السبب بعد حصول المقصود لا ينع 
الاقرار والمبيع اما ان يكون معيئًا او غير معين ومسالما او غير مسلٍ و يتفرع عن ذلك وجوه : 
الوجه الاول - ان يقول المقر انا مديون لفلان بعشمرة ليرات أن الدابة القلانية الى اشتر يتها 
دم استلهها فلا يجب على المقر ان يدفع العشمرة ليزات الا اذا اسع الدابة بماك عليه يقا الى امقر 
له اذا اردت ان تقبض العشيرة ليرات فستل الدابة. لان ما ثبت بتصادقبما كالثابت بالمعابنة ٠‏ 


٠ 4‏ صحة الأقرار 

الوجة الثاني ان يقول امقر أن مديون إغلان بعشرة د ليرات 0 الدابة قا اله تى اشر بتها 
واستلمتها فيتحب على المقر ان يدقع اك المقر له العشيرة ليرات وأو قال امقر 4 اث رن الني 
باعها ني غير الفرس التي أقر بها المقر لان اختلاف السيب لا هنع الاقرار ٠‏ 

الوجه الغالث - اذا قال المقر له ان الدابة لازالت لي ولم ابعك اياها فلا يلزم المقر شيثًا مما افر 
به لان الم رقد اذ ر بالدين عقابل؟ن ن الدابة تأذا ١‏ يشحقق نيعا 2 حقق الدين سواء كال الا دابة 
بد المقرراء بيد المقر له واذا'ككانت بيد المقر إستردها المقر له اذا لم يتحقق البيع ٠‏ 

الوجه الرابع -- اذا قال المقر له ان الدابة لي ولم ابعك اياها بل بعتك غيرها. فيجري ببنهها 
التحالف لان المقر يريد تسل المقر له الدابة التي اذر بها والمقر له تدع من ذلاث و يريد اخاد 
من الدابة التي يدعي شراءها «المقر يمكر عليه ذلك فوجب تحالفهما واذا حلفا سقط المبلغ عن 
المقر و بقيت الدابة الى اأقر له ٠‏ 

الوجه الخامس - اذا فال المقر انا مديون للك بعشرة ليرات كن دابة أشثريتها مك صح 
أقراره وأذا قال بعد ذلاك « التي لم اقبضها » موصولا او مفصولا لا يصدق لان الدابة متى 
01 غير معيئة وغير مسلمة فالمةقر كله ان برفض اي دابة يريد المقر له تسليمه اياها والشمن 
لا يحب تسليمه الا بعد احضار المبيع واذا كان المبيع غير معين وغير مس فهو في ح المنتهلك 
لذاك "فا اذا أقر المثر تقيض الشحن بعتير الهأ ار بالمبيع و يعتبر الكازه القبض رجوعا عن الاقراره 


مادة +158 [ طلب الصلح عن مال يكون أقراراً بذلك المال] ٠‏ 

فأذا ادغى المدعي على المدعى عليه حدق وقال له المدعئ عليه صالخني على حقك يكون قد اقر 

بذلك الحق و يكلف المدعي لبيان المق المدى به لانه هو الذي قال بهذا الاق حملا ٠‏ 
[ واما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون اقراراً بذلك المال فأذا قال احد 
لآخر لي عليك الف اعطني اياه وقال المدئم عليه ضالحني عن امبلغ المذكور بسبعائة 
وخمسين فيكون قد اقر بالألف المطلوب ول وكان طلب الصلح اجرد دفع اأنازعة 
كا اذا قال صالحني عن دعوى هذا الألف بكذا فلا بكون قد اقر بالمبلغ المذكور ٠]‏ 
وكذا طلب الأ براء عن امال وطلب تأخير الدعوى بعد الا قراز :اقرار وطلب الأ براء من 





صم الأقرار 04 








الدعوى ليس بأقرار ٠‏ وكذا طلب تأجيل الدين والادعاء بأدائه للدائن او بهبعه له والتصدق 
ا ال ل ا ل ا ل رط اح كباس لك 
وقول الدع ليله للدعيا خذه: بد اناد المدعي.. بدبنه عل للد عليه وقولة. قر. بيس 
اوء خلا اغطيك .ياه ولا تأخذه مني اليوم .او ما عنسدي ,ما اعطيك. ياه ووقت ادائه لم يحن 
وك انت تطالب به وفلان دفعه عني وقوله بعد دعواى لدعي .» وانا ايض لي عليك مبلغ كذا 
وقوله نم كل ذلك اقرار إلى قاين اذا قال احد لاخر سكر باب دازي .او اعطني لجام 
داق هذه فسكر له الباب او اسسله الحام يكون قد اقر له مككه بالدار او بالدانة ٠‏ وكذا اذا قال 
اك خر لي علِيك عشرة ليرات اه المدعى عليه « زنه » او« انتقده » ٠‏ او قال له اننظز 
الصراف خيث يحضر الا" نو ب لك او قال له " ادن من غيرك فبكون قد اقر له بالمدعى 
بده وكذالك اذا باع رجل 57 د لديعه 1 شين ١‏ نه باعه بيغا كييحا نافذاً وشهد 
غيره عليه يكون قد اقر له الشاهد ملكية ابيع بشهادته هذه ٠‏ اما اذا لم يذكر المدعى عليه مطلوب 
المدعي ببحوابه. صراحة.ولم يشر اليه بالضمير فلا يكون اقر له بمدعاه كقول المدعئ عليه اجل لي 
او اذيتلي اوتصدقت به علىاو وهبننياياه او زن او لنتحاسب فلايكون ذلك اقراراً لعدمانصرافه 
الى لكك د قككان تمستا ١‏ دكن إذايفالء لا القن لفلان إلى _مد رون له عفدي لراك فل 
يكون ذلك اقزاراً منه» وكذا اذا باع رحل مال لآخر م سدداً وشهد غيرة فلا بكرن 
قد اقر له مككية المبيع بشبادته لأن الأ نسان يكن ان ببيع المال فول ٠و‏ كذا اذا طالب المدعي 
المدعى عليه :بعشرة ليرات فقال المدعى عليه « اصبر.» او «تأ خذقر يبا » فلا يكون اقر له بدعواه:* 
مادة +158 [ اذا طلب احد شراء المال الذي في يد شخ ص آخر ] اوفي يدوكيله 
[ لد ارط رقا عى اه رار ءاقلال خرحده 
وديعة وقبل ذلك فيكون قد اقر بعدم كون المال له ] بالاثفاق وبكونه مال امقر له ضما 
على رواية » الا.اذا كان مرهونًا وطلبه الراهن من المرتبن للا ستئجار فلا يكون بطلبه هذا اقر 
بملكية:المرتهن_لذلك كان على جمعية الحاة امخترمة ان ثقيد الاستتجار الوارذ ذكره في مثن هذه 
المادة بشرط عدم ظبور مككبة المستأخر في المأجور ٠‏ وكذا السك بالعار ية والوديعة ٠‏ 
ويجب "ان يكون التناقض الوارد .في هذه المادة .غير قابل لاتوفيق اما اذا وفقه طالب 
7 م »6 


م ضعة الأأقرار 


عترة 





الشراء تسمع دعواه الماك فأذا ساوم رجل آخخر على شمراء مال ثم ادعى مككية هذا المال قائلة 
أن هذا المال الى مورثه وان واضع اليد كان وكيلا عنه بالبيع فساومه وما لم يتفقا توفيالمورث 
وانصر ارثه به اث فامال له تسمع دعواه الماك بهذا التوفيق * 

زاذا العا الوكين للكناءرككلة ني نان امد ل وتات لدعا عله كرون الولكين ا ساوعه 
على المبيع في محلس القاضي تسقط خضومة الوكيل والموكل اما لو انيت مساومةالوكيلفي غير محاس 
الخاكم تسقط خصومة الوكيل دون الموكل ٠‏ وكذا اذا ادعى المدعي مككية مال فادعى المدعى عليه 
بان المدعي كان طلب هذا المال بالشراء من غير المدعى علية تسقظ خصومة المدعي ٠‏ 

لذلك اذا ساوم الرجل آآخر على مال يكون اقر عدم مككيعه لهذا المالت بالاتفاق للتناقض 
اما اظلكك قل الال كوا الرزارا لكيه أذي لبك اعم للفو النةناء لايق يا قار اعد يعض لاحر 
لان 5 ابد كا ككون .الك يكون»وكيلا عنءالمالك ايها" ور ة اللذلاف . هيا ,إن من طلل من 
لخن شتزاء امال للفشئة لسولة ان يدينه ةلاطالا عالة ولا بالوكالة ولا بالوضاية بالنظر للقول الاول 
وله ان بناغيه: بالزكالة والوؤطاية عدن أصذاف القا ؛ وكذا اذا استأجر رجل من آخر دكاناً ثم 
ادعاها ولده 0 0 وعزاء لان طلب استئحار الدكان هو اقرار عدم ملكية الطالب 
0 انما لا بكون 1 9 أ بكية واضع البد قتصح وفرع طالم الذع ار كي لاك رفن 

٠ اما اغلة فا 1 سكنت عن قبول احدى هاتين الروايثين 5-6 احداثها‎ ٠ 

ا اقرالمدعي 4 53 المدعوعايه للد به لالسبمع منه دعوى امم كلالنفسه ولالخيره للتناقض 
واذا لم يدل اقراره على «ككية المدعى عليه للدعى به. يكون أقراره هذا مبطلا لدعواه الللكية 
لنفسه ولا منعه من الادعاء به لخيره. واذا كان كلام المدعي لا يفيذ اقراراً مككية المدعي عليه 
فيب اعتبار قوله هذا اذا استمد الى قرائن الاأحوال والا فاليقين لا يزول بالشك * 

استعناء! :ذا كان المالا الواقفة اللساوافة علد تو كوف لذ برى ولا 5 حقيقته فالمساومة 
عليه لا تكون اقرارا أ ملكية ل 

داع بأن المساومة وطلب الشمراء في أقرار مككية ذي اليد اذ طلب الشنراء معنا لا صراحة 
فأذا اشترى رجل مالآ من نهر واوعاه ابوه عليه وال .منه. بالاستحقاق ثم توفي ابوه وورثه 
المشتري حصرا يرجع على البائع بالثْن ولا يكلف برد 0-6 اما اذا اقر به واستحق من ابيه 


6 توفي أبوة وانخصر ار اله به فيتحب عليه رده كك البائع 


الأقرار المعلق بالشرط كم 


مادة. ١586‏ .تعليق الا قرار على الشترط الضالح اول الاجل والمعدود من آجال الناس 
لايمنع صحة الأقرار والا يمنع لذلك [ الاقرار المعلق بالشرط باطل ] اذا كان خطر 
وجوده حدملا والا فالتعليق لو شرط كائن صحيح لأ نه نيز لإتعل ىكالاقرارالمعلقعل الموت 
فو معتبر ولازم ني امال كقول المقر اذا مت فلي لفلان الف قرش لان الموت واقع لا محالة 
ووقوعه لا بد منه فالتعليق عليه ليس بتعليق بل 
ل ل ل ل ا 
المقر اقراره بعبارة التعليق الموصول بشيئة الناس كقوله ان شاء فلان - وهو التعلدى,المستازم 
الخطر ‏ باطل ايضًا ٠‏ اما التعليق بالشرط اللكائن كقوله اذا توفيت فالا قرار صحييح ٠‏ 

[ ولكن اذا علق بزمان صا لحاول الأجل في غرف الناس فيحمل على اقرار 
بالدين الموذحل ا فأذا صدق المقر له الاجل او اثبته المقر فبها والا يحلف المقر له على عدم وجود 
الاجل فأذا لكل ثنت الاأجل واذا حاف العين يحبر المقر على دفع ما اقر به ٠‏ 

[ مشلا لوقال احد لاخر اذا دخلت الل الغلاني او قضيت مضلدى الفلانية ] 
اوتدخلت دازي او هب المواء او نؤل المطر او سك اله وأراد [ فأنى مديون لك ان 
اقراره هذا باط ولا يلزمه تأدية امبلغ ادن )| ل فوفد ل ال ال الام رداة 
قضى 0 


وكذا تعليتى الأ قرار على مشيئة الملاكة والجن اذا وقع موصولة سواء قيد المقر الأقرار بهذا 
القيد باختياره أو بدون اختياره ٠‏ 


لشحيز حتى لا 00 الورثة وهو بمعى الأفاد 


استغناء : اذا كان المقر به عقداً يقبل التعليق عل امار كالاقرار بالدين او بالكفالة اقراراً 
مغلقا على الخيار يعتبر الاقرار ويظالب الم 0 ار له عند انقضاء مدة اخياز فأذا افر 
المديون بقوله انا مديون لك 1 لف قرش نا _ 1 ذي اشتر يه ميك على ان ا كز غير بهمدة 
عشثرة 5 ايام او قال انامديون لك , 0 قرش كفالتي لمدينك فلان بشرط الخيار لي لدة عشرة 
ايام 5 ن اشتراط خيار الشرط صح. ح بالبيع واكفالة ٠‏ 


0 الأقرار بالمشاع 





[ ولكن اذا قال ان فى ابتداء الشهر الفلاني او يوم قاءسم فأني مديون للك بكذا 
فيحتمل الأقرار بالديين المؤْجل ويازمه تأدية البلع عنلند احلول ذلاك الوقت 
/ راجع المادة 0 

لآن هنذا الوقت يذكر عادة لبيان المدة ولذا يتزك الممنى الحقيق بالنظن للعرف اما اذا ل 
إصدق المقر له الاجل ولم يثبته المقر ياف المقر له على عدم التأجيل و يكاف للدفع حال * 

واذا وقع الاقرار بشرط الخيار يكون صحيمً والشرط باطلا كا جاء في المادة (1977 ) 
أذ قال امثر انا منيون الى فلآن ,مشر لير اسان جب الدين عل أن أكون غير لذة لان ايام 
يعتبر الاقرار دون الشرط لان القصد من الخيار هو الفسخ والاقرار اخبار والاخبار اماارنف 
0 صدقآ يب العمل به .او كذبًا يجب رده ولذاالا بصم فيه الميار ولا يقال بأن الاقرار 
يرد بالرد والرد فسخ لان الرد ليس بفسخ للاقرار لان الفسخ هو رفع الشي' بعد الثبوت ورد 
الاقرار هو عدم ثبوت الاقرار يجسب الاصل لا رفعه بعد الثبوت لان الاقرار يجتمل الصدق* 
والكذب فأذا كذءه المقر له يثبت الكذب به ٠‏ 

مادة 1588 [ الأقرار بالمشاع صعيم ] سواء كان فابلا لقسمة او غين قاب القمم 
لان الاقرار اخبار لا الشاء لانه لوكان انشاء لوجب عدم اعتباره لان الانشاء هبة وهبة المشاع 
لا تصج ( انظر المادة ٠ ) 1١5005‏ 

| أذ أقرااحد لاسر المخصة كائعة من ملك الققار الذي في يدم لين ال 
اثلث وصدقه امقر له ثم توفي المقر قبل الأفراز والتسليم فلا يكون شيوع المقر به 
|" 

وكذا حك الاقرار بالحضة الشائعة من المتقول ٠‏ 

ماذقي ف د[ اقران الا شويل بأ ره المعبودة ] وكذا أقراره بلكتابة [ معتير ] 

فيعتبر بتعه وأيجاره ورهنه ولكاحه وطلاقه وابراؤه من 'القصاص بأشارته المعتادة اذا كان يعرفها 
112 باذ الال قبا نكاد المقروقة دن الحواته واهله. وخر بان1وا ميد قائه انيرا ندل ولا بلي رازه 
في الحدود - ولو حد القذف ل 


الأقرار بالنسب و بالروجية و بالاقر باء 500 
ااه اراد الناطق بأشارته لا يعتبر ]. لأن الأشارة ثقوم مقام اللفظ عند العجز 
[ مثلاً لو قال احد ااناطق :هل لفلان عليك كذا دراهم خيق فلا يكون قد اقر بذاك 
الحى اذا خنضر رانة! | 
الأقرار بالنسب وبالا قرباء و بالزوجية 

يعس الا قرار بالولد : (1) اذا كان الولد في بلد ولادته او ني بلد وجوده يبول النسب 
ذاذا كان .معلوم :النسب في .بلد اقراره. او في بلد ولادته وثيت اسبه .لغير المقر فلا 
بعتبر الأ قرار ٠‏ 

سان كن لان الوا ماغنا لابن بكرن رادا قر لالنشة إلى عبر افبيجبتييان يكوّن الث 
أكبر من الولد باثى عشير سنة وستة اشبر واذا كانت المقرة امرأة: يحبان ككون كبر من الولد 
بسع سنوات وسقة اشر ٠‏ 

(7) اذا صدق الولد المثر اذا كان ميا واذا كان غير ميز فلا يجمتاج اتصديقه :لان غير الميز 
بأزلة ابهيمة في يد غيره خلافا ليذ لا نهفي بد له 0ن تحققت هذه الشروط ضيح لسن 
الولد وشارك أولاد المقر بال رث وليسءللقر ان يرجع ة ليك دن فوا رم لان اشنا لا مطل 
د 0 راد بالوالدين ( وان عليا ) يصح اذا اقترن بالشروط السابقة : 

الاقرار بالقرابة الني توجب تحميل النسب على الغيركالاٌ قراد بالا والعم والة وبا ين الاين 
يس ا ار احد اولاد الوق احص الك 1 أخوه لصح اقراره من حيث المال و يدفم 
امقر لل لكك لقا 2ت ا ره لف تاك صنه ول كرون الا له لا لتر 
لد وسو ا لنسيه تسيب هذا الاقرار ٠‏ 

اما الأقرار بالزوجية لاما ل در( نكن 
امقر غير متزوج بامرأة لا يمكن حمعها مع امقر لها بتكاح رجل واحد كأختها (*) ان لا يكون 
لقراريع نسوة غير المقر لها تحت تكاحه (4) ان لا تكون المقر لما محوسية او وثنية ٠‏ 


علا علد عد 





ا خلاصة الباب الثاني 





خلاصة الباب الثاني 
ا الاقرار بالحبول بالا مور التي يجوز الاقرار بها مم الجبالة كالخصب والوديعة والسرقة 
يح ٠‏ وال قرار بالترديد ونف المللث والاشتراك لا يعد أقرارا بامحبول * 
؟- الاقرار من وحه اخبار فيصح الاقرار بالمشاع ولا يتوقف على قبول المقر له ٠‏ 
7 الاقرارمن وجدالشاء فيرد بالرد والرد كيج يحق المقرله لابحق غيره فلا يتحاوز ردهغيره* 
4س الاختلاف بسبب امقر به لا جنع صعة الأ قراز فالاقرار صضيح والسبب باطل ٠‏ 
هس :اذا ذكر امقر مطلوب المدعي صراحة او-أشاز الى مطاوب المدي بضمير يكون قد اقر 
الى المدعي والا فلا + 
“2 الاقرار المعلق عل الشرظ باظل الا اذا كان معلقاً على خيار الشرظ فالشرط باطل 
والاقرار يسم 0 
رس الراك ار نامك 1 / 
ال 0 بالا ثفاق باطل 
اذا وضل المقر اقرازه بعبارة ان شاء فلان ) : َ 
اذا علق المقر أقراره يشرط كائن فالا قرار سبي ٠‏ 
اقرار الاخرس بأشارته المعبودة واقراره بالكتابة معتبر وأشارة الناطق لا َ 0 


احكام الاقرار الام 








« الياب الثالث » 


( في بيان احكام الأقرار و يشل على ثلاثة فصول ) 


“9 الفصل الأول د 
) ف بيان الأحكام المواية ( 


مادة 19417 [ يلزم المرء بأقراره بموجب المادة الناسعة والسبعين ] ولو كان 
الأقرار غير مظابق لنفسن الاأمس الا اذااكذب شرع ٠‏ 

المرء يلزم ببأقزاراه .لان الا قرار:اشد أسبات الح واقوى من البيئة لاأن الحم بال قرار 
مقطوع به والح بالببسة مظدون به ٠‏ 

و يعتبر الأ قرار ولوكان مالا للحقيقة والواقع كا اذا أقر احد مستتحتي الوقف ان لا حصة 
ولا حق له.ني الوقف وان اللدة النى قبل بأنه بستحقها في الى فلان فيعتبر اقراره و إسقط حقه 
ان ارا انار لا ل ل لوطه ل م واض ك0 لان الالستيلت و كط للا 
سقط حقه وبق له الا ان هذا ليس بأقرار وحيث كان المرء مؤاخذاً بأقراره لذلك : 

(01) لا يصع الرجوع عن الأقرار كا هو صر ب المادة 1584 من المحلة ٠‏ 

(؟) اذا أقر الوارث المعروف لوارث آآخر يدفع امقر الى المقر له حصتة الاأرئيسة باعتباره 
شر بكاً له بالارث ولا نينت نت المقن له:الى المتوفى. بهذا الأ قران: ٠‏ 

(5) اذا توفي الدائن وترك ولدان فأقر اخدهما بأن والده اسعونى نصف ماله من الدين والكر 
ادر تسن لكر تيك لين التسيه ولا لشارككه فيه الاقدر .. 

(4) اذا تحاسب الدائن والمدذيون واعطى المذيون سنداً لدائده نا ظبر عليه فيؤاخذ بأفرازه 
ولا يلنفت اليقوله اذا طلن روية المساب تكزاراً لا نه لاعذر لمن :اقر واذا كان احدطرني القول 
اثراراً والطرف الآ خر دعوى يرجح فيه طرف الأ قرار و يعمل به .بلا بيئة ويكاف المدعي 
لانبات جبة الدعوى لاأن الأاامتان.تى اقركق الآر [دذ به خالا و.تى ادعى يل آبخر طات 


ا 1 أحكام الأ فرار 
منه البرهان لذناك : اذا أقر المديون بالدين المؤجل وصادته الدائن عل التأجيل يكون الدين 
مؤجلا ل 2ن 

فأذا حاف صار الدين حال ال 0 الكار الدين او ال قرار ل 

خوف من مطالبة الدائق حالات ‏ الاناذا كان الي قرار بالا جا 5 بطل اليك قرار فيصدق 
امقر بقوله ٠‏ وكذا اذا قال الدائن لي عند مديني مده عثرة ليرة فيضك اهنا حمية ولق لي 
ا ل ا ا اف ل و 8 
ا ل ل ل ا ال كا 
قال هذه الدابة لفلان وانا استأجرتها ا 2 2 1 35 
اذا الكرها المقر له * وكذا اذا قال رجل ان هذا المبلغ ليكنت ودعته عدد فلان واسترددته منه 
واكر عليه الآ خر الوديعة فله استرداد المبلغ منه 0 امقر اآزا لفديلة واد ناو سقيزو الا كدر 
منكرها : وكذا لو قال احد ان هذا امال لي وانت غصبته مني وفال المدعى عليه. هو لي وكلنت 
اودعتك اياه واخذته متك فيرد المال اله الى المدعي و يكلف +المدعى عليه ل ثبات دعواه * 

استثناات : يستدى من ذلك اقرزار الكفيل بالناين المؤخل فأن القؤل له بذلك /لاأن الاجل 
بالكفالة يغبت بلا شرط: فالكفالة المؤجلة ني احد نوعي اككفالة فالا فرار بنوع لا يكون اقراراً 
بالنوع الثاني ( راجع المادة 185 ) ٠‏ 

وكذا اذا أ 0 نين عليه امن (النقؤد الم وشد, وادعل الملاعي الدين بالنقو درا الضة 








فالقول قول المقر لا نمأ ر.بنوع العولة و يعها رةه ٠.‏ 
وإذاسكزر الا" 0 فلما ان يكوان م غ اها الى _السييب والسيى مد .او نلف واها ان لا يكون 
ماف الى . ناكا كن لاف ان ل يس ل الت راك ينا د لالط سحل 
في خلس بأنه مديون من من فرس مشار اليها الى 1 خر, ل قرش ُ م افر في احلس او بغيره الي 
الذر ا بالق من دن ننس الثر نس ف ون لذن باللفاى عله زا لل لي الكرر لان لت 
اك تك بالفارين ون نري دي بالف ران نوكن التي ولي تكرت لله بل للنا* 
وذ لئام ينب اللالئر ار إلى شب ل فأها لان ضور بد و لقان الئيه. ,وا ماللن ل 2ر1 ناذا 
رس سه جد وان لوو و سانا كزان تيدر قيار فل عر التي دار لراد 
الأول واذا تعدد السبد يكون الدين تدر ها تينم لاد امقر بها * 


احكام الأقرار م 
واذالم كر سنداً باقر راد بطر فا 10 قرار الأول بحضور غير الماك والغاني بحضور 
امام بعتير الدين واحداً .واذا كان الأ قراران بحضور الحم و ممحلسين وادى الطالب بموجب 
الا قوار ين وادعى المديون بأن اللدين واحد فالقول قول المديون واذا كان الاقراران بحضور 
غير الجام واشيد مقر على الأأفرار | الأول شاهدين وعلى الثاني شاهدين وطالبه المقر له بديدين 
يأخذهما عند الل مام الا عظم واذا اشسد علييها او عل احدهما اذل من النصاب او نفتش الشبود 
ذاكد سين وعد عكد الااماميتي كل ا 5 ال ار اضيا 
يطالب المقر لد 0 


اكت بع الاك فلا وق لأقراره حك وهو انه] 

أولة : [ اذا عم متمق ادعى الشي” الذي اشتراه احد وكان في يده وعند امحاكة 
او قال ذو اليد هذا كان مال فلان و باعنى اياه واثيث المستحق دعواه و الاك 
بذاك - املاطل الاك مره ان ن المببع منه وان كان قد افر حين 0 
بكون ذلك الشني' مال البائع ولك دكوي امستدق لان اقرار» كدرل ب الحم 
و 1 2 ايكون ارم 

نيا : اذا باع المشتري المبيع من آخخر ثم ظهر عمب قدي فيه وأراذ المشتري الثاني اعادة المييع 


الى المشتري الا ول" فانكر المشتري. الا ول العيب واثيته لدعي المشتري الا خير و برد البيع 
7 الثاني لميار العيب .يرجع شري إل ررض امل ائفد إل ولا يلعفت إلى ناراك 
كك ب الحم ٠‏ 
ثالقًا : : اذا انكر الكفيل كفالته واثبتها الدائن وحم بها رجع الكفيل على المدين واثيث 
امه له بالكفالة واخذ ما حي به عليه ولا يلتفت الى اككاره الأول ٠‏ 





ذا أفر الدائن بقبض دينه من جبة بك الك ل دفع له حوبا من جبة اخرى 

يعتبر قول المديون وللدائن مطالبعه بدينه الذي له عليه من الجبة الاأأخرى ولا يلتفت الى أقراره 

قبض ذلك الدين مثالا ازيد قبل تمرو الف فرش من فرس والف فرش كن برزون فدفم مرو 
«م96» 


4م احكام الأو رار 


الفنا وادعى بأنها كن الفرس وقال ز.بد بأبها كن البرزون ٠‏ لذلك فيعتبر قول الدافم. 1 ما حاء 
في. المادة (11717/9).واز بد طلب من الفرس ولا يناقضطابه هذا أذراره ادل : 

اميا الال الشفمة ( راجع المادة 05 ) * 

مادة 1584 . [ لا صم الرجوع عن الأ قرار في حقوق العباد وهوانه اذا اقر 

احد لآخر بقوله لفلان علي حكذا دين ثم رجع عن أقراره فلا يعتبر رجوعه 
ويازم بأقراده ] ٠‏ 

لأن الأ قرار باذم للقر وتد تعين حق المقر له به فأذا رج المقر بأفراره يكون نافضٍ قوله 
الأول والتناقض الا يعتبر وقد تعن حق المقر له بالا قرار ومن سعئ في نقض -ما تم من جيه 
فسعيه همردود عليه * و لصح الرجوع عن 0 أرار في حقوق 1 ذا فال المقر اانا سرقت أو زنيت 
م رجع عن أفراره يقبل مه هذا ارجوع لا ن الحدقة تدرا بالشببات ٠‏ 

اذا اذ أر المقر بمحبول ثم بين نكر اعة ة ابول بغير قمتّه لا بقبل منه هذا التفسير ويبر 
على لفسير ما اقر به بثي' من "يمنه * 

و6 اذا ءا قرا لوازيث ,كدو للامراوصى نا خاام اله ىذ يد ,لو الا عكر إووال بكر لبك رن لق 
بثلث المال الى ز يد لا نه عندما اقر لويد اثيت اهذا الحق اله فلا يعتبر رجوعه بعديذلك * 

وكذا اذا قال المقر علي لزيد الف قرش مم قال لا خمسمائة فيعتبر اقراره بالاألف * 

وكذا اذا أقر المقر لخر بألف قرش ثم فال ثن الميفة اء الانسان الحر فيكافف يدفع المبلغ 
ل ا ا لص ا ول كو ال اد تررم 
عند الا مام اما الا مامان فقد اعتبرا :الأ قرار اذا ذَكرالسبب مفصولا والايعتير الأ قرار والسبب* 

ل ا ل لك 2 لات وكناعشرة أشخاص واذئى المدعي 

أن امقر هو الغاصب فيلزم بجميع المبلغ الا:أذا صبدقه للقن لدناو أتاءالمقر الببعة عل قولهاالأخير» 

أما الأمام زفر فقد قال بتضمين المقر عش المباغ ققط ٠‏ واذا قاللب أن 2 6 أشغلاض 
واغتصينا مال فلان فيطالب الأقر خصته على لسبة عدد رؤرس الأ شخاص ٠‏ 

اما الاستشناء من الأ قرار فليس برجوع فأذا قال المقر علي لفلان الف قرش :الا مائة ,يعبر 
اقزاوه اشع قة :قرش فقيل * 


الاأقرار بالنذاء وال سعثناء 0 





حرط المسسع نكن الس عل لسلا عع لاخر ورت فلي قر 
فهاالمفصول موصولا” و ببطل الاستتباء اذا كان منفصلاً خلافً. لابن عباس رضي الله عنه 
فقك قال بصحة:الاستشباء المفصول ولو بعد سدة * 

ولا منع النداء اذا دخل بين الاستبياء والمسئني لان النداء للبيه كد 0 المقن 
د د ل 14 

يصمح الاستنناء مع النداء سواء كان النداء مفرداً او حَمًا او مضافا كقول يا ابن فلان 
0 0 المنادى المقر ل شهاد واللسبيخ فأنه ملع ضحة الاستغناء كقول لمر 
«لك علي الف قرش فاشهدوا الاكذا» لذ نالا شهاد وقع بعد هام الي قرار فيك ون الاستتناء 
منفصلا عن المستثنى منه ورجوعًا عن الأ قرارا ٠‏ 

و يشرط ,بالااستثداء الثنايكون,بعضى المتعتى منيه ,اذك فالاستشناء المسعفرقا حك اي استلما» 
الكل باطل لأن الاستثناء هو التكام بالباقي: ٠‏ فأذا كان الباقي غير موجود يكون الاستثناء 
را كن اد رم 0 مفصولاة ولو كان الاستثناء بحق عقد قابل للرجوع 
كلوصية لأن استثناء الكل استثناء فاسد فأذا قال المقر مافي هذا الكيس لفلان الا الف 
نظن فأذا كان يما في الكنسن الب قرش فقط. يكون الاستثناء باطلة واذل كان مارفيه كارن 
ذلك يعتبن الأقرار نحق ما زاد .عن الا لف ٠‏ 

0ك اذا لثر لشسستينيت الستزى نام حدتما و بض الاسدر بطل الاستتاء بك 11ل 
على لفلان مك حنطة ومد شعير الا مد حنطة ونصف مد شعير فلا يعتبر هذا الاستثياء عند 
الاسام .لان الاسساة المسعرق بالطنيطة. لغ بو راطل . والاسيقةا ريال متر :ماف لد ور ااانه 
و باطل. الا:اذا قدم الاستثناء غير المستغرق بالشعير فيعتير الاستثناء. بذلا فقط بحق الشعير 
بالا ثفاق وهذا كله.اذا كان الاستثناء بلفظ الصدر او عايساو يه كقوله. نسائي طوالق الا نسائي 
او نسالي طوالق:الا زوجاتقٍ ‏ وعبيدي احراراً الا ماليى فأن الاسعشاء فييكل ذلك غير 3 
ويعتبر الاستثناء اذا كان بغير لفظ الصدر كقوله عبيدي أحرار الا.هؤلاء او عبيدي أحرار 
الا سانا ورإشدا وغائًا. أو قال ثلث ٠الي‏ از يد الا الفا يعتير الاستثاء ولو كان العبييد م نفس 
المشار.اليهم _او.سالم وراشد وغائم فقط او كان ثلث ماله الف قرش او اقل من ذلا ٠و‏ كذا قوله 
له علي عشرة دراه الا ديناراً فيعتبر استثناؤه ولركان الديعار يساوي العشيرة دراه اواكثر منهاه 





0 الاقرار بالاستناء 


و يشترظ بالاستثناء :ان .لا يكون المستثق ممه متناولة لفقا للسعثى فلا يستثتنى الوصف من 
المستئني ولا يصنم استشناء البناء من الدار. لاأن البناء داخل تبمًا في الدار وهو وضف فلا يستلئق 
أن الاستنناء ام لنفلى ولنظ الدار لا يتداول البناء اضالة دل كلذك اذا أكرجل لاذه 
بدار واستثنى بكرن البناء والدار للقر له لأأن المقر عندما قال ان هذا الدار لي يكون قد 
ادعاها لنفسه م لما قال بأن الأ رض لفلان بكون قد اقر بالبناء بع للاأرضن انما اذا قالل ان 
البناء لي والعرصة لفلان يعتبر أقزاره فكأ نه قال ان بياض هذه الاأرض :دون البناء لفلان 

ولا بضدق المقر في حق غيره فأذا قال الرجل بأن بناء هذه الدار از بد والاأرض لعمره يعتبز 
قوله لعدم امكان رجوع المقر عن أقراره في حق الغير ٠‏ 

ويخوز استثناء الببت من الدار لأن الببت امم للوء من الدار مشعمل على ارض و بحاء 
فيصح استشاؤه باعتبار ما فيه من الأأضل ودو الا رض فكان متباولا له لفظ الدار والاستثناء 
أخراج ا ثناوله. لفظ المنعثتى مبه .ولا بسر كون البناء جزءاً من مسمى البيت مع انه وصف 
من الدار لأأنه لم يستئن الوصف منفردا بل قامنا بال صل الذي هو الأأرض ٠‏ 

ويشترظ بالاسيناء ان ككوة الجاع من تسل المتعتق امنه صوراة وطن فو زا تنا تح 
المقدرات مجاهو من جنسها كقوله له علي الف مد حنطة الامدين و يجوز استثناء الدرام والدنائير 
من المقدرات لأن الكيلي والوزني والدراهم والدنائير كبا «قدرات أثبت في الذمة ولا يعتبر 
الانمنناء! اذا ككان 'فن 3 سيرا اجللن مسحل ,مه اواو ره له علي الف درم واد 

و يحعبن |للعثلا> الحشتة الشنائعة موا" كانت *5ابلة لاقساتمةا ام لاد كهوله لهذا القر الفلا 
الا ثلغه فيعثبر الا قرار بالثلثين فقط ٠‏ 

ويجوز ان يكون المستثنى اكثر من الباتي فيستشى ثمانين او تسعين في المائة أو اكثر من ذلك 
مما وقع الاأقراق بها ٠‏ بناك عليه اذا'قال الرئول وجمة: انق طالق سك تطليقات الا"از بدا يعكيز 
هذا الاستغناء وتكون! زود طالقن اللاقين فقا وال نك“ الطلفات النلك لاك للا من حي 
الج لأن الطلان لا بز يد على النلاث * 

واداككانا اشر ري مي نامك ل كدري لل ال اه 
اخرى فاذا قال «له علي الف درم الاماثة او سين درهما » يعتزر الا قرار بتسعائة وح#سين 
لآن خروج المائة من الأقرار كل وخروج الخمدين متيقن * 


كذب الافرار ا 

واذاكان المسعثتى بولا يثبت الاكثر كقوله « له علي مائة درم الا شيثًا. او الا بعفما او 
الا قليلا » يجب عليه احدي وخمسيندرهما لآن الشك اذا حضل في اخرج جك بخروجالا قل 
والأقل هو ما ددن الصف * 

ماذة 1585 ١‏ [ اذا ادع احد بكونه كاذنا في أقراره الذي وقم فعلف الثر له 

على عدم كون القر 5ذنا. | سواء كان اق امقر به دنا او غير الدين كلا رث والقياس 
هو عدم التحليف لأن المرء مؤاخذ بأقراره فلا تسمع دعوى ‏ كذب الأ قرار ‏ عند الطرفين 
مساك ا ١ ١‏ سي فد ف كل ان ادن عبر سيت واد .لل لال م ار 
خرن لدان أن بأد السثد ولا يدفع اللدين فيحلف على عدم كذب الأ قراز اذا طلب المقرذاك 
لاننا آذا كدا ١‏ ناف امقر .له لكون,اوجبنا عل امقر غتررا لاريقبل الثلاني ‏ وهو انشل ماله ميسه 
بغير حدق أما لو حلفنا امقر له .فيخاف اذااكان عقا بدعواه والا بتكل عن مين 'فاجرة و إبتى 
الحق لصاحبه ٠‏ و يجوز اوارثالمقر ان يطلب ليف المقر له بتانًا.٠‏ و كذا للقر تحليف وارث امقر 
له على عدم الع ٠الأن‏ دعر كدت الأقران لا للدت اد الحم مطلق ٠‏ اما دعوى الرجوع 
بعد الإترار فى لست كدعوى الكذب بالا قرار لأ ن دعوئ كليل الاراراره ف رح الاشقوانا 
الصادر من امقر لا رجوع عنه وقد ورد ا الفقه بأن دعو كدت الأقراز 0 اثباتها 
بالبينة_وعتدي أي هذه الاتفرى لا لثيت إلا إشند لا نيا دعوى ضد سند عل ٠١‏ جاء بأصول 
الحاكات المقوقية فلا تسشدع فيها البيئة على أثياث أقرار شفاهي وقع بحضور غير الحكم ١‏ ( انفار 
امادة (إليرة! من قالويل اعيول نحا كات ,لطقوقية. والمادة "ادن انون عدون ا محلوات الشردية : 

وللدعي اقامة الببعة على أداء امبلغ الي المدعى عليه مدعي كذب الاأقرار وله تليفه الجين على 
عدم القبض ٠‏ 

| انلعل أذا عطي اجداسدا لاح اتن ذه انه قد استتر ص كنا درا من 

فلان قال وك اذك هنا السند ا د البلغ 0 1 
فبحلف المقن له له بعدم كون الم كاذيا في أقراره هذا ] ٠‏ 

فأذا حلفٍ اخذ امقر به والا ردت دعواه + وكذا اذا أعط المدى عليه سنداً بعشرة لبرات 


اا احكام الأأقرار 
ع ادعى بأن خمس ليرات منها في دين عليه والمسة الباقية ربا يحلف المدعي على ان حميع المبلغ 
المدعن به دين شرعي ثابت بذمة المدين * 

وكذا أذا اقر المودع بأخذ وديعة إسند م ادعى كذب اقراره تسمع دغواه وتسمع دعوى 
5 الأقرار لذلاث اذا باعت الزوجة دارها لزوجها مبلغ بحضور امام 
وحررت بذاك سنداً اقرت به بقبض أن المبيع مم ادعت بكذب ال قرار تسمع ص ويحلف 
الزوج على عدم كذب الأ قرار ٠‏ وكذا اذا أقر المشتري بحضور شهود بأنه رأى المبيع واعطى 
سنداً بذلك ثم ادعى كذب الأقراز فله ليف البائع 

و يطلب التحليف على عدم الكذب بالا قرار بعد الذأ براء العام اذا "كان دفعًا لازوم المال مغلا 
إذا أقرت امرأً الث بنتها تمبلغ معين ثم اولك ذمتها أبرا عاق ُ وفيت المقرة وادى 
الوصي بأنما كانت كاذبة بأ قرارها فيحلف امقر لما ولا بنع الاأبراء العام التحليف ٠‏ 

اما آذا أعظى المقن القرا به الى امقر سس بابرا كام م ادعى كذب الااة زاراء لااتساقخ 
دعواه 8 نه يريد استرداد ما دفء حا دون اداه الكرل فأن الوصى كا عدم الدفع 
لاسترداد ما دفع كد ان ادل سايكا لكيه اا دائثه فها عدا الدين 
تلسمع 0 دعؤى لكل اذ كاز 


عاد 55 | اث أل 1 بتوله لك في ذمتي 71 دراهم طلب وقال 
لطر ةرداااظا ل ليس لي وا رما لفلان وصدقه ذاك يكين ولك الطال 4 
دك كرون حق قبضه د ر له الأول بدني لاجبر المديون على أداء افر به للقر له 
الثاني اذاطاليه 0 أعط لى اللدين | امقر به للمثر أه اأذا بي برضاه يرا ده كن المقر 
كالول ان يظاليه يه ] : 

ل لل 2 لان كترن الس 10 ان إلفانك 
ونأ ذمة المذيوك من الدين اذا دفعه الى اللقر'له العاني' واذا"قال المقرءله الأول ان الاين الذي 


لي بذمتك هو ليس لي بل الى فلان فيكون قد وهبه له ولا ير على دفعة وتسليمة الي الموهوب 
أه.ما م إساطه على قبضه و يقيضه الموهوب له حست التوكيل : 


ني الممك والأمم المسشعار لام 
6 الفصل الثاني 6« 
( في بيان نت المملك والأسم السستعاة) 


ا للك جار بالمدقول وغير اقول وغير جار في إل راضي إل مير به ة والمسقفات والمسسكارت 
الموقوفة ٠‏ فأذا أقر المنصرف بأرض اميرية مقيدة عليه بدائرة القمليك او اقر بذكان جارية 





ران و ا ارفك اد امراك ابن دون الر ‏ ل 
بالأرض والدكان بمحرد هذا الأ قرار لأن الأ قرار من وجة انشاء والانشاء ف ذلك فراغ 
فلا بد.فيه من:اذن صاحب.الاأرض ومتولي الوقف ٠.‏ 

و شترط في ال قرار ان ركرن 0 بظاهى الحال فلا ان 1 رار الزوجة بأن مبرها 
لبيك اذقية “زوجها )ا فلا مسمع 1 الم كم فك ف اله راذي اله ميرية والموقوفة 
لقره دان" 0 اله راذي دمتولي الوقف قد اذنا الى اللدصرف بتصرفه لا الى المقر له وظاهسن 
ابكال مكدب للا قرار .و يعتبرأتران المقر اذا قال ان الدكان الموقوفة الفلائية الجار بية ستصرفي 
الى فلان لا ندكان وكلني بتفرغها ولفرغتهابأذن المدوليكاجاء ذلاكمفصلا بشمرح المادة 418 | 

ملاحظة -- ان الفقرة الموقتة من المادة الرابعة من قانون التصرف في الأ موا غير 
المنقولة امرت بازوم صراجعة الطرفين المتواضعين دوائر الققليك وقيدالاراضي وال اذك المقكة 
على احدثما بطر يق المواضعة على اسم ال حر طرف مدن كن وان لا تسمع لمدعي المواطئة 
دعوى أذاء عضت الذة الملاكرزة 20 تار يخ قانون التصرف بالا موال الغير المنقولة ددون 
ع مشروع ٠.‏ 


001 [ الت رفك ادا ساف اله بك ال مسد أقراره فككون نك فقله 


العر اه ول تم مالم يكن هناك تسليم وقبض ] ٠‏ 

5 ن هذا 5 قرار , أضافئه المللك للنفس هو اننا لا اخبار ومال الا السأن لد كؤنالة ولغيره 
في وقت واحد اما الاقرار بأضافة الملك الى النسبة أخبار فلا يحتاج الى القبض كقول المقران 
ماني منزلي .او ماني غرفتي من المال: هو الى فلان .و يدخل في هذا الدواب التي تبيث ليله بة 
الدار وتخرج نماراً الي المرعى ٠‏ 





01 ني الاك والاسم المستعار 


1 واد يضفه الك لفسية يحون قد ننى الملك عن المّر به 1 5 ملك 
للمقر قبل الة رار ] ويأص الماك حالاة بتسلم الاأشياء المقر بها الى المقر له وللقر له اخذها 
قضاء لا اديانة مالم را 0 وقد انتقات له ببيع او ارث اوهبة وتسلم 
أن اليه قرار المكادك لا يجعل امقر له مالك 0 له ديانة تأذا 0 اعك بأن م بع مافي داره 
من الا شياء في إلى زوحته روكازت تلك الاشياءاله لا ازوجته. لا .يعمل 1 0 عنما تال 
لأن الأ قوار اخبار لا الشاء ٠‏ 

[ مغلا اوقال احد ان كافة أموالي وأشيائي الى في يدي في لفلان .ولبس لي 
فيها علاقة يكون حينذئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه لذلك و يازمالتسلم والقبض] 
كر ل ا رك التي 





لسيت اللي 'ماءداثيابي التي عا علي » في لفلان وليس لي فيا علاقة 0 قد انى 
لك كن لاسرال وال شياء المنسوبة اليه يعني الي قبل أنها له ماعدا ثيابه الني 
عليه ذاقر بكونها لذلاك ] ولا يكون اذ قرار على هذا جد فر ارا بالحبول لمن 
والشهادة على سييل العموم ولوكان الشاهد لا يعرف عدد 5 تجاء امقر بم 3 

1 ناك أفييا بعك أقراره هذا 0 أثراره هذا شام اعلاك الا ا 
واذا اختلف المقر والمقر له . ريه ل ار راسك 6ل رار 
فالقول قول المقر والبيدة للقر له 

[ كذلك 00 كافة 0 وأ: شيائي اأء تى في د كاني هذا في لا لكي 

ولس ,لي ف 5 يكون آلد وهب في ع جميع توراه التي هي 
رك كك ولذلك يلزم التسليم ] 

أما لوائر لأبنه الصغير على ما جاء في هذا 7 كال 0 قد وهبه ذلك وفقنًا ليادة (851) 
والهبة الصغير من وليه لا يماج الم اندم ولا يرق بما وبين أفى الملاث * 





1 أفي للك والامم المسستعار امع ١‏ 

[ وان قال ان جميعهذه | الأشياء * وال موال إلى في في كاي هذا لا.< 00 
فلان ا كر د فداه الملك عه ن نفسه واثتة 1 
1 قراره عن جميع الأ. ل لاا الموجودة في ذاك الحانوت ولكن لو وضع بعد 


ذلك أشياء اخرى في ذلك الدكان لذ كرت انر اره هذا شاملة 5 
ولا يعتبر قوله. دكالي مانغا لاعتباز اله قرار اخبار لأن الي ضافة هدا اضافة سبة لااضافة ملك * 


[ وكذلك او قال احد ان حانوتي الدي هو في امحل الفلاني هو اروجتي يكون 
قد وهبه لا وبازم التسليم وان قال ان الدكان الفلاني الذي نسب الي هو ازدجتي 
بكرن ذلك انوكم ارد سه فيل الإاقزان و يكرن فنا اث ينلد كان بلس لك | 

مادة +188[ اذاقال احد في حق الدكان الذي دوف يده وتصرفه بسند 
اله ملك فلان ولس لي فيه علاقة والأسم الحرر في الرثيقة هو مستعار او قال في 
حق دكان مملوك اشئراه من آخخر انني كنت قد اشتر يته لفلان والدراهم الني أغطيتها 
نا في ماله ايضا والأسم الحو فى السيفاة د مسار ريكزن فد أت بان لكان 
ملالكع ولق امسن الا ياز+] ٠:‏ 

دع أ الك نااك يقرل أن هذه النركن لفان واماان كول أن هد الدكان لذن 
لا علاقة لي: ا وآما ان يقول ان هذه الدكان لفلان لا علاقة لي بها واسمى في سندها مسثعار 


0 ذلك 1 ران ليق طبق على ما حاء في هذه المادة ١اما‏ اذا قال ان دكاني هذه لفلكن واسمي 0 تدهأ 
مستعاز فيكوك اقراره منطبقاً عل ما سياتي في الماذة ( 5 ] ) ٠»‏ 


ماذة ١65‏ دا ن الدين الذي هو في ذمة فلان نموجب سند وهو 
كذاقرشاً كت قد تحرر بأسمي | الاا انه هو لفلان ا الذي تحرر في السدد 
ار 0 عر ا" 


5 
0 6 





1 في املك بواللاسم المستعاة 

وكذا امك بالوديمة والاأقرار ها فيح فبضها فى ٠‏ وكذا"الركيق اذانباعالبيم باركالة كان 
القبض له ,دون الموكل ولأقر قيض امقر به وتسليجه للقن له واذا سم المديون الدين والوديع الوديعة. 
الى المقر بزائت ذمثتفي» 

يقوست" الأقراز علخ ماجاء في تهذه أنادة ,لخدي الوه “وار 1ه ونا 
الشابقة- فو “قال التائن ان ألدين الذي بذمة فلان هو لفلان از قال ان.الدين الذي بذمة فلان 
هز لفلان واععي بالسند مستعارءاوقال ان الدين الذي بذمة:قلان هو القلان وانعى: بالسندمستعاز 
ولا حق لي 1 ون قد اقن الدايذلاك وان كان المقر هو الذي اقرض_ المديئن وسبله. الما" لانت 
الانسان يمكنه ان بدين غيره بالوكالة. والوصايا ٠‏ اما لو قال ان ديني الذي هو على فلان لفلان 
٠‏ يكن قوله هذا هبة تاج الى القبطق وتعتبر فيها القيود الوارد ذ كرا في المادة 243 ٠‏ باتعليه 
اذا قالث الزوحة ان مبري الثابك لي ,بلمة ذوجئ هو لفلان فلا 5 نذا الاقؤاز ولو :قبا ةي 
له يبه ولا وحدها ابراء زوحها منه.دؤن اللمقر له 3 اضافة الملاك في هذا الأقرار ظاضة ومرر 
الزويجة لا يكون لغيرها فهذا الاقراز لا يكون هبة دون تسليط على القيض اما لو قال ان دينى 
الذي هو بذمة فلان الى فلان واسمي ف السند مشتعار يعتبر اقراره لان عبازة اسمى مستعار َمل 
الاضافة اضافة سبية لا 'اختافة ملاك * 

مادة :109 [:اذاككان احدقد نق الماك بأقراره ملك اماءث كز +واقو يكن اشية 

كارا ف حال 2 فكون اؤراره معتبراً وبازمه فٍِ حال خياته ونازم هلاو ررقترء 





بعد انه ] ولو 16نم اقر ها يدا بلطيس نوالا لان اث ذا وات لحب بكزلل حدلى لالد 
وحق داثليه اب ف ذنث لا في ماله ولا يعقار مححوزاً عرد الدين علينةا + 
[ تكن لوافر وجوه الذكررة في مرض موته ككة يل من الفصل لاني ]: 
واذا اختلنا بوقوع الافرار في حال الصحة أو في حال المرض فالقول 0 مدعي الاقرار في 
حال المرض حاف الورثة المين على ذلك”* 


عاد عاد 


لقر اها اليش م 








6 الفصل:الثاليث 36 
(في" إنبان* اقزار”المربييطن ) 
ان أذ حتت تماد #صوصا لا ترا اكز بطر لله شري ع كل ال الف 
نوجد ني اقرار الصحيح فالمرض عرض يعرض على المر يض واهليتّه فلا بناني اهليقه ببعض 
«الدموراً كا زوانه رلا ب 'إدانعه لق العباداث لذ للك ليعتبراحق'المر بيضق احكاد. التكاج تبر المثل 
والطلاقٍ توسائر الشبادات إلا ان المرضن نا كان (تؤديًا الى الموت والوت رح ان ترود 
والغرماء ل لمر بض كن المرض موجبًا لا عتتآر المر يض مححوداً الا ان هذا الححر معتبر 
ون طآ به 0 أأوارث والغر »م و و تلت هذا اطحر بوفاة المتئض مرم شه يقتا تمطاف 
المريض في امال الحاضر ولفسخ بعد وفاته ل نْْ 7 اله هلية ءلا يتسحينىة الا يعدا الوفاة: من 
اموب أرافعى لمك ف فيبه 0 ١‏ 
فافنات 2 بش البيع والمبة واي كور وال لجارة ا 0 هن لات 
مبحوث عنما فى ألا د 000 و1 2 وم 1 ٠‏ من له آنا كر ل قر التق 0 
: 5 يشوف مذو واو واما'ان” بكرن واوئة نوغ أوروجة لك أو اي او ليت اال أوخالة . 
والل في أذاك تداق عل ته برت سولق" روبع “زات > 2 
الث “ولاعت تعر أثلاثة انواع “أقزار” “الريفن غي ذل عن “مره الاثولتتا ناقوارة"بالدين» لوث 
الغاني' اتاد با ستيه -ذيئه وتيته كفم روص الواركا الثالك* اثراز» بأشتيقلة “ككلزله 





“صن وادثيالان: “هذا الاقزار راقع “لوؤار تالو بي ل مدع يله 6 ن* ثانا رود 

مادة 1695[ غزئش اموت داو ماضن الذفي يعسجن لمر يض نكن .روية-مضائله 
لاز جقحرة دالام أن كان تق الذ لوز ] ناب اللذرساخ الك وشم لاسر لكادكانه 
ٌ له اليتمله [ و ويعجزه عن 5 روية الصا الباخلة في دار از 1 0 
ان لوت في الا كثر وهو ترعل لاك 
ب الحالاقبلن.خمر وز رنبنةرتصاجبت فواش_كان او لمكن ]د كل 


4" افرار المر نض 
المريض هو من كان غالب حاله هلاك سواء كان شبب الحلاك المرض او غيره فالخاني الذي 
يرج الى الاعدام والشخص البارز والذي غرقت فيه السفيئة د بتي على جشبة في 'وسط البحر 
والذي افرسةه السبع دبي في قه هو في 8 أ اهن فلا يعتبر اقراره اوارثه ولا لاحني كن 
عن ثلث ماله المثررك ٠‏ اما دور 2 القلية من العدو لا بعشار هس بط عض الموث 3 كن 
النحاة في ا 0 الاوقات ٠‏ 
[ وان امتد مرضه دائماً على حال ومشى عليه سنة يكون في حك الصخيح 
وككون تصرفاته كتصضرفات الصحييم ] لأأن الأ نان لا يمنالا مراض [ مالم يشتد 
هر ضه واشغير ل ولكن أو اشعك هر ضه وتغير اله مار بعك حاله اعننا 0 
التغيير الك الوفاة هىض موث | 
مادة 1543 [ اقرار من لم يكرن. له وارث سوى زوجة او الآهرأة التي م 


يكن لها وارث سوق زوحها في مرض الورك يعتبره أنه لو وصة ] 0 


رامن وقت 


وقد خم ص واضع القانون هذه الفقرة من لم يكن له وارث او بمن كانوارثه زوحًا او زوجة 
ققط لان الزوج والزوحة لا يرد عليبها ونصيبهها من الارث معلوم اما باقي الورثية فلا فائدة 
من الاقرار لم لذن - تاكن له اب اوابن او اخ فققط واقر له بشي' فلا محل لاعتبار 
اقرازه لانه بوث ما تركه المتوني اما اذا كان لليت زوجة فقط بعتبر اقراره لها وصية ٠‏ 
[ ناذا : ننى املك من لا وارث له في مرض موته عن ان جبمنع امراله واقر بها لنيره 
فيصح ل ل من يت امال إن تعض لتركنه بعد وفاته ٠|‏ 
لان ببت امال يضع ع لك من .لا وارث"له لا بحس ن.الارث. بل, سك 5 
1 بقي بلا صاحب لذلاك فليس ابيت المال ان يعارض بالوصية .والغاباة * وكذا اذا اوصى 
مرن لا وارث له الا زوجته بجميع ماله الى اجنبي ترث الزوجة سدس التركة والباني الى 
يل له 


[ كذلك لو نفي الماك عن جميع اموالة سيف مرض موته من لا وارث له وي 


اثرار امرض ل 





زوجته واقر به نا او او نغت من لا وارث طا سوى زوحها عن جميع اموالنها واقرت 
1 له لصح و لامين ات المال ان يتعرض لتركة امم بعد الوفاة | 

3 عدم ص الاقرارلاوارث ناني”' عن حرمان ااوارث اك ارثه كل لا وارث 
للنوني الا المقر له فلا فائدة من الا دعاء بهذا اللرمان ٠‏ 


مادة 19437 .[ لواقر احد حال مرضه مال لأ حد ورثته وافاق بعد اقراره 
ف حك لاض كرون اتناراهدا سي ]1 

اما لو اوصى لاحد ورثته بحال مضه م افاق من المرض و بعد ذاك عاد له مرضه ومات 
منه تبطل الوصية لذلك فكلمة اقرار الواردة في هذه المادة في احثراز بة ترز بها من الوضية 

مادة ١598‏ [ اذا أفر 1 عرض موه بعين او دين لاعن ورثته ثم مات 
فيكون اقراره موقوقًا على اجازة باقي الورثة ٠]‏ 

شواء كان امقر مديمًا او غير مدين وقد جاء في الحديث الشر يف « ان الله اعطلى كل ذي 
دق حقه الا لاوصيه لوارث » ولأن حق الورثة متعاق مال الميت بعد وفاته فآذا خصص 
المودث بعضهم مال يكون قد شاوز على حق الاسثر بن و يكون بعمله هذا سئب النفاق والشقاق 
والأذاع بين ورثئه وهذا لا يجوز ٠‏ 

وكذا يعتبر اقرار المريض لغير وارثه ثلث ماله ولوارثء بكل المال اذا كان لا وارث له 
سواه الا اذا اقر المرريض الى حفيده يال 11 المقر له قبل المقر وورثه ابوه وهو ابن الثر 
واحد ورثثه صصح الائرار وكذا اذا اقر لاحنبي ومات الاجنبي بل المقر وورثه احد ورثة امقر 
صح الاثرار لاله ١‏ بقع اوارث حين الاقرار ٠‏ 

[ فأن اجازوه كان معتبراً والا فلا ] لان عدم سحة الاقرار ناوارث لا لكون الوارث 
لبس محل للاقرار بل لتعلق باقي الورثة بالمقر به ولذلك اذا اجاز الورثة يكون قد زال المانع 
وعاد انوع ولا فائدة من ندامة الورثنة بعد الأجازة درجوعبم عنها ٠‏ ولا عبرة لاأجازة باقي 
الورثية اذا وقعت حال حباة المقر لأن حقبم لا يتعلق بالمال الموزوث الا نعد وفاة المورث ٠‏ 


7ك اقوانالر يضقا 
ت جواذا اق المريض اوارث واجني لا بيعتير اقراده لكلهما.. عند ,الامام العم لا رقو 
مأل موصوف يقتقةقأدً1 بطلت الصفة بطل الا صل كا لو تصادق امقر لها.ام ل يتصادقا (تكلة ) 
لذلك اذاناة, ر امقر في رض اموه بي وزئله لاني لا تغتدبزاقرا أرف 3 ادا م 
خبالتر كينا سف اننا واككي لبر اكه للواوث يذ ا 
[ دكن اذاكان قد صدقه باقي الوزثة في حال حياة ار فليس لم الرجوت عن 
2 اقم كن داك الاقرا ار ملي 7 ١‏ 
وكذا اذا اقر الورث قبض دينه من اعد ورثثه.وصاوق باقيةالوزثئة بعل .هذا الفغطن لاوز 
ل ا ع خافن ف |لاصية عاتزاد عن ابل :الشاث ليث لالبفك, حال أجازة الوزثة يعد 
يموت رالمراصي ((اتكلة)) + ب 0 
الى ا[وايضا الأقراد راث الما[ 0 ا الني له ا 5 ل 
تيج على ل ] سوا صادق[ باق الودثية على ذلك ا لم يصادقوا ٠‏ وكذا الاقوار 
3 تلاولزث تبااضاز بق 0 ده اه اذا افر اش 
ال 500 انا 0 0 "الي يني 75 مد 0 0 0 00 8 





بافي الورثة عليه دعواء هذه لصدق 0 0 بال ن الورث سل ل 0 دار 
0 راره هذاه 01 5 

وكا امار 0 سج اك 101 موث لع ور 0 
3 1 وللوار 0 #الامانة ل رظلت : 00 آله مالة او تمن رك 0 2 فائدة 
ال شين اورف اولك عت | الاة أرار» 5 ا 2 7 

ا أو أقراقي في عرض هوته 0 6 وقِضت] ناي الي ودعت عند اني 
يصح اقراره 0 د كنار فال إن ابيبفلانا اخذ مالي الذي على 
- فلانبالوكلة رد#لحالييكرن مستبا بوككفاك “لقال تقد وت جات الامانن الذري 





اقواد الر يقن 01[ 





كان أود يلهأو اغال ي#ألارىأ الاين قالدواء ل قلت يو الاك والر نا واف افده 
في اموري واستهلسكته بكون اقراره معتبراً و يلزمه تضمينفهة ذاك الجاتم من التركة] 
لامبه الذي رباعم فيه ٠‏ 

ويشترط في ذلك ان تكون الامانة معلومة ومثيتة بالبيئة فأذا كانت غير معلومة لا يعتبر أقرار 
ال ببستي اكباء اماكلة امانة'فعي 'قبذ الخترازي يرز به من الغضب والشين والرهن فلا 
اقزاد المزايضن فيا عضن اموته ابأ نه قبِضْق قببةا المخصون او المرعلون ,او الدنين .من وارثه وإذا 
ائى المرايض, ,مز ونجته | ايعدبر إقززاره , مقببان, عبرالمال ‏ لان, وحتوب ,مب ربالمذل هو من جبة حم 
1 لكام لا من سبتٍ اقرار المر يض ولذا فأذا اقر الزوج ما يزيدعن عبر المثل بيبطل اقراره* 

ويعتبر الاقزار إصورة الننى ويجوز قضاء كقول امقر لاخ لي على فلآن الوازاث فبعكيز 
هلا الاقرار بدون 0 بافي الؤرثة ٠و‏ كنذا قول الزوحة المر يضة في" رضن الموات" لااحق لي 
قبل ة عرزي فل صحيح ولا يختاج لاجازة الورثة * 

ماده 156 , |[ المراد من ,الوارث في هذا المبحث هو الذى ان ونش يبرن 

في.وقتوفاته | لا,الذي كان .وار وغت .اقرالزه ٠‏ فالاقؤار#ان لكان نارم وأت الاقران: 
وغير وارث وقت الوفاة انها انا اقر لاحيه 0 تولد لمولد كن ان زوحتة ووفييق 
قبله او لابنه فتوفي قبله»» والاقرار .ان؛ كان وارنً وقت الاقرار ووقت الوفاة رهذا بنقسم الى 
سين لقم الال هو الوارث النثي ا وَانَاحيندالأقؤاز وُحِيْنٌ .الوفاء ولا ف عله 
الارث” مطلقا والقديم الثاني هو الذي يكون وارثا-حين الأقراد:والوفاة لكيه يخرج»من كولها 
وارنًا إن التازايخين ,كامر. بضن الذي أقن لؤوجعه! م ابانها من عصمتاعم تزوج ,ما دنوفي 
أو اذا أقر لاحد اشقائهحينا كن لادادله نواد ولد ومات ومات المقر بعدهفالاة رأرلاقس , الول 
غير ضتحيتح بالاتفاق والاقرار للقسم الثاني غير صحيج عدد الي بوسف اجيمة وصحيج عدن 
شمد لان السبب الذي كان موجوداً وقث الاقرار قن ذال تعد ذلك 

واماء .ان 3 مقو له بغي وارث وفت:الافراد والوفاة ونحك .ذلك قد من في المادة 518 | 
من اللة»» 











1" اقرار المررض 

ناما إن كن اق سير ورت نك الات روارت رفت الرفاة دا كان الاك 
فافت الوفاة حاصل من سيب موجود وقت الافرار فالاقرار غير صحد- واذا حص لالارث 
من سبب جديد فالافرار صحيح 3 0 تفصيل ذلك في الفقرات 0 1 

[ واما الورائه الحاصلة بالسبب الحادث في وقت وفاة المقر ول تكن قبل فلا 

تكون مانعة لصحة الأقرار أ انه اذا اقر احد بمال لاعسأة ايجديية في عرض موته ثم 
تزوج بها ومات فيكون اقراره نافذاً واما الا قرأر أن كانت وارثته قدهة ول تكن 
حاصلة سبب ادك فلت كون لافنا لذ نرا تمن لقان كال كدر نه ون ارراية 
ثم مات بعد موت ابنه لا يكون أقراره نافذا | ان اخاه برئه منحيث كونه احا له ] ٠‏ 

الا أن الاخ كان محخو با بالابن فلا مات الابن ذال الحجحب وورث الا سيب كارك 
ارجرذا رقت الاتر اذ وإمااى لاع ود انارت د يذ انار ولا كك سناد بكر 
أل غيل إلعاة (اتكلن) ” : 

وكذا اذااقر اسم بدين في عرض موةه لاخيه غير اسم ُ اسم لذت دكات الر كن 
فلا يصح الافرار لان الاخوة و سبب الارث موجودة حين الافرار ٠‏ وكذا اذا "اا رالاجني 


بين ثم ثث أسب القر له للقر وماث امقر وكان اءقر له وارثًا له بطل الاقرار ٠‏ 
امه 5 7 فيعرض موث بالا سناد الى زمان الصحة 
في حك الأقرار في زمن المرض فاواقر ادال كه في همرض موته بأله قد استوفى 
طليه الذي على وارث ف ركان صحتةه لا بنفذافراره مام زه باقي الورثة كاك 
و اقر احد بأنه كان قد وهب ماله الفلاني لفلان الذي هو من ورثته وكان سمله 
اياه لاينغذ اقراره مالم يثبت ببينة او بحزه باقي الورثة ] ٠‏ 


فأذاءاقر في عرض هوته بأنه كان قبل #س سدوات باع دابته اولده وقبض منها ننه اوائه 
استوفى مطل به من ولده قبل عدّة سنوات لا يعتبر افر اره هذا الا إذا اثبت ابنه الدفع او اجازة 


اقسام الأقرار 4" 


باق الورثة. وهذا يخالف الافرار الاحنبي عل ماورد في هذه المادة فأن داك سطدى” 6 ا 
ل ل اه 
مآدة ١‏ الأقرار فسمان القسم الاول اقرار بالمكاية اي الاقرار بالطقيقة مثالا 
راق ل يض بعين أو دنلا جني اين] يكن وارثه رض مو نه ضحييح 
وان اخاط يجميع امواله ] استحساناً لأن المقعضني بالا قرار موجود وامائع مفقود فالمقتضي 
مره ال سكالا بالتصرف في امواله والمائع هو عدم وجود تبمة الارث بين المقر والمقر له 
ووجبه ان قضاء الدين من |1 واج ا جر فيه تريغ ذمة الميت ورفع الحائل سه وبين 
الله يبل <ق الورثة كسائر حوائحه لان شرط تعلق حقهم بال رث هو الفراغ من حقه 
ولهذأ يقدم كننه عليهم ولاأنه لولم : يقبل اقراره لامتنع الساس عن معاملته حذراً من ان 
يفسد عليهم طر يق التتحارة والمدابدة والقياس ان .لا يصج افزاره الا من الثلث لاأن. الشمرع 
قصر. تصرفه .على الذلث وتعلق بالغلنين حق الورثة ولهذا لو تإرع بجميع ماله لم يدفذ الامن 
الغلث وكذلاك الحم بالا قرار فأنه لا ينفك. الا من الداثك * 
داع بأن هذه المادة 'لتفرع عن كون الأ قرار اخباراً لاانشاء م جاز بجميع امال لاأله 
قليك و يب ان كن المقر غير مدين بدين الصحة لتعاق حق الغرهاء ماله ولد الناين كاين 
الصبحة ان يقر بعين في بده لغيره * 
إمكلف لاسي : الوارايد؟ر هلاق لخل رادت اها بقار لوازت) لفطل أبن الاخرة اذا 
كك للبت امقر ابنا وتشمل. الزوجة النامية اذ يجْوذ الاقرار لها بجميع المال ووز الايصاء 
ها لاما ليست نوارثة وقت الوفاة ٠‏ 
واذا طاق الرجل: زوجته .في مغل موثه بطلبها طلاقًا بائنا وافر طأ بدين وثوفي قبل ان 
ثنقهي غدتها تعطى الزوحة الأقل من امقر به او الارث وهذا العطاء؛ هو 3 الاقرار لاب 
الارث واذا "كانك آك. انقضت عدخبا ,بعتن الاقرار لما * اماءاذا طلق زونحتة بدون :طلك مما 
في .عرض موته واقر لطا بدين او بعين وات قبل ان لنقضي عدت لا بعثبر اقراره ٠‏ 
القسم الغاني: الاقرار. بالا بغذاء فهذا. وان !كان اقراراً من حيث الظاهر والصورة الا انه في 
»2 م «( 


م : أقسام الأفرار 3 


المقيقه ليك وهبة او وصية فلذا اذا مل على المبة يجب تسليمه واذا جمل على الوصية لا يجب 
ل ات لت السترات إلا : 

كل كت لل اشر كر د كا لق به سلف فى دقفت اه رادار 
انتقل اليه ارفا او بهبة اواشتراه في ذلك الونت ينظر عل عد لان الي فرار 
هل كان فى هذا كل الوصية ام لا فأن كان ليس في اثناء مذا كرتها يكونمعنى ال 
ويازم التسلج وان كان في اثناء مذا كرتها حمل على معنى الوصية وع لكلا الحالتين 
ا اثرازه الامن ثلك ماله ] واذا أعتبر الاقرار هبة ومات المقر قبل التتسلم 
0 

واذا كان الاأقرار واقمًا..اثناء الببخث في الوضية ؤاقر المر:إض في هرضن المت مال لا بنه 
© توفي.ابوهاقبلة يعتبر اقرار لمن كالا قران امعد - 

وكذا اذا اقر المقر .في عرض مونه ببيع جع منقولاته من اجدبي وقبض ثنها ومات عرضه 
٠‏ صح اقراره بالببع واعتير أقراره بقبض ثلث القن فقط ٠‏ 

مادة ١5١‏ 1 ديون الصحة مقدمة عل ديون رمرم 

لآن المديون حور من الاقراد بالدين اذا1كانت ذمله مشغولة بدين الصعة ولان:اقرار 
ل عن ظداض اكه دكن درن ارم 1س الارت ناه الدينمن الموائمج 
اله صلية فيفرغ ذءة الميث و يرفع الطائل ما ينه وها بين المكافاة الاخر ويه فديون الصحة سواء 
كانت نات عن اسباب معروفة او كانث ثابشة بالبينة او ثابعة بأقرار المقر حال صحته وسواء 
كان المقر له وارثًا او اجنييً ٠‏ 

و ينساوى الدائنون في الاقرار يال الصحة سواء وقع الاقرار لم دفعة واحدة او بأزمنة 


متعددة ٠وكذا‏ الح في ديون المرض 











)000 هذا 0 2 يق على الد رو الني وقع الححز الاحتياطي أو الث لعراني عن 


اجلبا لأن تلاكنالد بون يعتبر فيا الاقدم تار ] عل ما جاء 3 المادة 0 من قانؤن الاجراء.؛ 


خوفًا من تبمة المواطئة بين المدين ودائنيه كا سيرى ذا مفصلا في قانونه اخخاصن * إم ١‏ 


أقرار الموبض : ما 





واذا اق الع اولا بدين م بودبعة يعثبر الاقراران متساو يان لأنه اذا اقر بالدين 
تعاق "دق ااخر يم في المال الذي في بده م لما اقر بوديعة امال الموجود بيده يكون قد اراد اسقاط 
حق الغريم فلا يصدق بقوله ولما كان اقراره بوديعة عدو يا هو مساق للاقرار بالدين 
فقد اعتبر الا قراران متساو يان ٠‏ الا اذا إقر اول بالودبعة مم بالدين يكون صاحب الودبعة اولى 
من #ة الدين أن الاأقرار بالدين لا يتعلق في مال الغير المودوع الذي وقع الأقرار 4 

وكذا افراره في مال في يده انه بضاعة او مضار بة مساو حك للا قرار بالوديعة * 

[ يعنى لقدم درون ال فلت بذكة من كانت تركه غرعة في حال صحتهعل 

الدبون التي تعلقت بذمته في مرض موته بأقراره ٠]‏ 

وقد اشير الى ازوم 00 الديون مسعدرقة لك ون الدائنين متعددين فأذاكانااق 
المتعلق بالتركة هو حق العبد فيصرف على اميت ما يحتاجه للتحبيز والتكفين ما ببق يدفع الى 
اناي اذا تاساك ماحد راذا زاد اله ل" من مطاوية أن سام تيك وان قا طزال اناف 
الدار الاخرة واذا تعد الدائئون لقسم بينهم الديون قسمة غرماء ٠‏ 

[وهوائه تستوفدبون الصحة منتركة المر يض ثم توكدى ديون المرضان بقيت 

ا ا ا ل 
ومعلومة عند الناس غير الا قرار كااششراء والاستقراض واتلاف مال فهي ي ّ 
ذنون الصحة ] ٠‏ لعدم وجود التهمة بالاأقرار في مثل هذه الاأحوالت ويكنى لذلك عل 
الناس ولا يمتاح الى عل القاضي ٠‏ 

ومع ذلك فأن ديون امرض تنقسم الى قسمين الأول الديون المتازة وغ الديون التى 
قبضها الدائن لا يشار كه فيها صاحب دين الصحة كبدل المقروض «المبيع واجرة 0 شن 
الملبس ون الا دوية واحرة الطبيب ٠‏ والثاني الديون الغير المتازة وي الديون التي اذا قبضها 
ا تربره 

وكذا ى الي الذي اثه_كزاه المى لض ف حال ص ضبه واسعليه ععابئة الناس 0 هو 


وم اأرار المرزرض 





ب ديون الصحة ٠‏ وكذا عبر المثل في النكاح الواقع. في عرض الموت اذا كان جشاهدة الشبود 
لان التكاح .وضع في الاصل لصا المعيشة والحياة ٠‏ 
[ واذا كان المقر به شيا من الأعيان فكه على هذا ألمترال ايض يمني :اذا :اقر 
0 ا 05 في مرض موت فلا لتحقه القرمالم ترُدى ديون الصحة 
اوالديون التي في ا ديون الصحة التي لزمت بأسباب معروفةما ذكر آنا ] 
ماده 2 11 | كلقن حبني عرص مولة تكله قد استوفى لبه الذي في 
ذمة اجنبي فينظر ا نكان هذا الدين قدتعلق بذمة الأجدبي حال المرض ]ينيع اد 
ايجار اد قرض [ يصح اقرارة وككن لا ينهذ في حق غرماء الصحة ] اذا لم يصدقوا هذا 
الاقرار بنات عليه اذا باع المر يض :في ميض موته ماله من اجببى_واقر :بقبض. نه لا ينفذ 
اقراره في حق غير مال الصحة ويقال للشتري اد :الثمن مرة اخرى:او اتقض البيع ان كارف 
المبيع قامما في بد المشتري او في بد البائع الا اذا عرف تلف البيع قبل مس ضن البائع ٠‏ ولو عرف 
ان البيع كان في الصحة صدق في استيفاء لعن سواء كان في َك رهن اولم يكن واذا اقر في 
عرض موته اله باع ماله من فلان وكيض كمه في كته وصدقه المشتري فيه صدق فى البيع لا 
ف نض لعن الاق الناق رالنا 0 
الا اذا كان ما يطلبه المريض عبرا او بدل. الصاح من دم العمد.يعتبر الاقرار فيه نافذاً 
دون تصدرى غررماء, المليحة لإن رالمر,و يدل المبلجولا يعدارآن يدل رمال فأذل قرت الامرأة 
ا يت ار اس ري ا ل عر اال اة 
[ وان كان تعلق في حال الصحة فيصح على كل جال يعني سنواء كانت عليه 
ديون صحة او ل تكن ١‏ 
والفرق بين.هاتين. الفقرتين ظاه ١لان‏ ديون الصحة تتعلق يذمة المدين لا ني ماله وعند 
. مرضة تتعلق ديونه ماله والمال هو“ الاعيان. لا الديون.لذلاثافالديون النى يقرضها المدين .حال 
ممجعه وامان لبي :لا عاق «بدائني.الصبحة اما اثمان يبوعه في حال مره نتعاق بالراكة وتؤثر 


اداء المر يض دنه ا يه 

عل الدائنين. ذلك فأقرار امر.يض بقبض مطاليبه الي :تعاقت :في حال المرض:لا ينفف. وافزاره 
بقض مطاليبة النى تعلقت في حال الصحة ينفذ ٠‏ 

[ ألا اقر لا يطل حال مضع ة آنه قاطن نغ اال الذي رافك ف زات الخال 
بصح اقراره وككن ان كان له غرماء صحة فلهم ان لا يعتبروا هذا الاقرار ]* . 

واغرءاء الصحة استيفاء «طلو بهم واذا كانت التركة وافية لاداء ديون الصحة لا يطالب 

الأجنى بالكن واذا كانت" الار كث لارتكى يطالب به و يدفعه ( على زحمه ) مية ثانية واذا تنم 
من الدفع ينقض البيع و يسترد المبيع من عند الامام الثاني ٠‏ 

[ وان باع مالآ في حال صحته ذافر بةرض غنه في رض موته يصج على كل 
حال ٠.وان‏ كان لدغرماء صحة فليس لهم ان يقولوا لا نعتبر هذا الاقرار ] ٠‏ 


مادة 16.4 . [ لبيس لاجد ان يودي دين احد غرمائه فى عرض , مز وربظل 
ا 8 . ,ولو كان ٠١‏ دفيه مبراً.او ندل ايجار لان <ي الغرماء يتعاق فيمال الميرين 
الوجوه .بف ,تله “واذا كانت:الترككة: الباقئة .تنى بالدنون _يكون قد :استوفى القايض مطاوبه ٠‏ 
واذا اختاف الغرهاء والقابض في وقت القبض فقال :الغرماء ان:القبض كان في المرض وادعى 
القايض .وقوعه.,ني حال الصحة فِأذا كابيثك مااقبضه موحوداً في يذيه شاريم الغرماء انظار 
المادة ٠١‏ ٠واذا.‏ كان هالكا لآ يشاركونه بشي" لأنه انما يصرف الى.اقرب الاوقات ينوع 
ظاهى يصلح للدفع لا لاأيجاب الضيان حال قيام القبوض فهو دعي لنفسه سلامة المقبوض 
الا كر ون ذاث وقد احمعوا على ان المقبوض كان ملكا ليت فيضاح الظاه شاهداً 
لم وبعد خلاك المقبوض حاجة الغرماء الى ايجاب الفمان فلا يصلح الظاه شاهداً 
لم زخانيه ) ٠‏ 

ا له ان يودي أن المال الذي.اشتراه | ا ار 
الزائد: عن نانفل وصية.[ :او الْعَرَض الذي استلة رضه: جال./كونه رم يضنام] , دمحب :أن 
ب عن المبيع والقرض بالبينة لا بالاقرار نفب للتيمة ٠‏ والسبب في اعتبار هذا الاقرار هو 





4م ا 





ان الريض وأن كان قد دفع مالا للبيع الا أنه ادخل على التركة مبيعًا بأخذه الغرماء 
بعد وفاته ٠+‏ 

أ ان زراك املد لاحي ف ان ادي أشتراء) الرارية فى هده الأذة يفي 
احترازي لان المر يض اذا توفي قبل الاداء يدخل البائع بقسمة الغرماه ٠‏ 

وكذا عبارة الاستقراض والشراء الواردة في هذه المادة في قيود أحترازية لان المر يض 
اذا تزوج في حال عرضه ودفع امير او ا داراً ودفم اجرتها وثوفي بعد ذلك فللغرماء 
مشاركة الزوجة والمؤجر ما قبضوه لاأن ما يمل من النكاح وسيكنى الدار لا يفيد الدائنين 
وهو مبطل لقو قهم * 

مادة 1106 [ الكفالة بامال في هذا البحث هي في حر الدين الأصلى بناة 

عليه اوتكفل احد دين وارثه في مرض موته لا يكون نافذً ] الا اذا اجازالورثةذاك 
كك للاجنى ف هن ناك ماله | اذا كل في حال صحته يعتبر من جميع ماله 
الااذا كان ديئه 1 عاله فتبطل كقالئه ركفل ولا دين عليه ُ اقر بدين حيط لاجنني 
مات فالقر له اولى بتركته من اككفول له وان لم يحط فأن كانت الكفالة ترج من ثلك 
8 ع بعد الدين 00 والا فبقدر الدين ٠‏ 

[ وامااذا اقرفى عرض : مرته بكونه قد كفل فى حال صحته فيعتبر اقراره 
من جموع ماله 55 لقدم ديون ا دا ا د أ 

للدي كال كر كرن الحدى الرو التلولةة 

الوجه الاول:: اذا كفل في حال صحته كفالة معلقة بالسبب ووقع السبب فيحال المرض 
كاار يض اذأ قال انا كغات ما يثبت لاك بذمة فلان او ما تقرضه المىفلان ثم مرض الكفيل 
وثت دين المدين او استقرض مبلفًا صحت الكفالة وكان الدين كدين الصحة ٠‏ 

أأرله التاي”” سار ار ب فى مضه بكثالة وقفت 6ه حال سحل فالكنالة كان 
المرض ولا تقاوم دين المحة ٠‏ 

الوجه الثالث : انشاء المر بض الكفالة في مرض موت» فتعتبر من ثلث المال كار الوصابا؛ 


علد ةف انراد هم 





خلاصة الباب الثالث 
احكام الا قرار 

الحم الاول - المرء مؤاخذ بأقراره الذي لا يكذبه الشرع لذلك لا عذر ان افر ولا 
يجوز الرجوع عن الاقرار في حق العباد » واذا كان كلام المقر اقراراً ودعوى يعتبر أقراره و يجب 
اثبات الدعوى بالبينة ٠‏ لا يعتبر الاقرار اككذب ب الحم ٠‏ الاستثماء عن الأ قرار لا يعتير 
رجوعًا اذا كان المستننى متصلا بالمبعثى مده او كان مفصولاً اشداك او كن المستننى بعض 
المستثى مه .و كان المستثى من جنس المسعتى مه صورة اومعى او كان المستتى مه 
متناولةة للفظ المستتتى ٠‏ 

الغاني .اذا أضاف امقر المقر .به في اقراره لنفسه ‏ يكون أقرا ارم هبة - يجب تلم 
القر به لهام الاقرار ٠‏ واذا ل ع ال لل و كار سي لكر فكاو ملكدكن 
' به فلا يجب تسلم المقر به به ليام الاق از ولا يشمل هذا الاقرار ما يَلكه امقر بعد ذلك * 
الثالت ب اذا ادعى المقر بأنه كاذب بأقراره يلف المقر له بان المقر غير ا با قراده 

5 اثبات عدم الكذب بالبيعة ٠‏ 

الحم الرابع س امقر بنني الماك في صمته وامقر بان امعه مستعار يعتيرأأقر اده دياع فيه دحال 
حياته ويازم 00 فيه بعد وفاته + 

الحم الخاهس - أقرار المريض يعتبر في كل ماله اذا كان لا وارث له ٠‏ وكذا اقراد الزوج 
لزوجتنه والزوجة لزوجها في حال المرض يعتجر في كل المال اذا كان لا وارث غيرمم * 

د يعتبر اقرار المريض في كل ماله اذا اقر في مرضه ع صح وأفاق من المرض ٠‏ 

ديعتبر اقرار المريض في كل ماله اذا صادق على ذلك باقي الورثة وليس لم الرجوع عن 
النصديق بعد وفاة المقر لان التصديق اقرار ٠‏ 

د بعتبر افرار المر بض في كل ماله اذا اقر لوارثه باسترداد امائته ولولم يصادق على ذلك 
ال ااورنة لان انارت اذا اذى رد الا مالة بصدق سينه + 

د يعتبر افرار المرريض في كل ماله اذا اقر لزوجتة مر المثل * 

و بعتبر اقرار المر يض في كل ماله قضا اذا كان الاقرار بصوره الننى » 


ام ايلات الالقرن 

ويعتبر اقرار المريض في كل ماله اذا أقر بطر بق:الاأقرار و بالمكابة لأجنبي بجميع ماله او 
ببعضه اذا كان لا بعل بأن ما اقر به هو له.* 

و يعتبر اقرار المر يض فيكل ماله اذا أقر بقبض ماله عند الاأحنبي من المطلوب الذي تعلق 
في ذمة الاجنبي في رض الموت إصح أقراره ولا يكون نافذاً مق الغرماء واذا كان الدين تعلق 





في ذمة الاجنبي ف ضة امقر صجَ الاقرار ونفل * 

ولا يكون أقراره معتبراً اذااقر لوارث بعين او بدنين:في مرض موته ول يخزه الورثة بعد 
وفاته ٠‏ ولو اسنده الى حال حضعه ٠‏ الاقراز بالابتداء هو هبة فلا يجوز دون التدلم . 

القصد من الوارث الوارّد ده ف يحث اقراذ الم بض هو الؤآردث في وقت وقأة الما 

اذا كان المقر له ارثا وقت الاقرار وغير وارث وقت الوفاة فالاقرار جائك ٠‏ 

اذا كان المقر له وارثمًا وقت الاقرار ووقت الوفاة فأذا كان لم يخرج من الارث فالافرار 
صيج واذا كأن يخْرج من الارث فالاقرار غير يح عند الي بوسف وصيج عند محمد ٠‏ 

حم ما اذا كان المقر له غير وارث وقت الاقرار وحين الوفاة ٠‏ 

واذا كان لمر له'غير وارث وقت الأفراز ؤوارث حين الوفاة” فأذا كانت الوراشنة ناشكة عن 
سبب موجود وقت الاقرار فالاقرار غير دمح داذا كانت الوراثة ناشئة عن سيب غير موجود 
وقت الاقرار فالاقرار تيح * 


الأقرار بالكغابة و 


« الباب الرابع « 
( في بان الاقرار بالكتابة ) 

الخط في زماننا اصبح من اه حواتح الاسات واعظمها من الامور التي يعؤل علينا في 
كفيز من .المعاملات. لذلك لا بد انا من اعتبان اصلين مبمين. في الاقرار الكنتاني + 

الاصل الل 3 خظ فيه شائية التصنيع والتزو بر لايك عللء وله بشخد ا 8 
عند النزاع وقد.ورد في المادة ( 7٠١1‏ )نمن الحلة « لا يعمل بالخط والسبد ,اذا كانا 
غير خاليين من شائبة التصنيع والتزو ير والشبهة » ٠‏ وورد في المادة ( 177 ) بأن الخط واعلامم 
لا يعمل بهما فقط وورد في المادة ( ١*9‏ ) من الحلة بأن الوقفية لا يعمل بها 'محردة - اي 
غير مسحإة ‏ وورد في قانون اصول الحاكات الشبرعية ما يؤيد ذلك ٠‏ 

الاصل الثاني 6 يعمل بالط السام م 1 ليه ة التصنيع والتزؤ 3 وقد جاء في المادة م0 
وجوب العمل ا الوقف المسحل 0 القاذي وعكايه في المتادة ) 1 ( أزوم اعتبار 
سجلات القاضى ١١‏ 11 كلق سالة من 1 والفساد؛* 0 في المنادة.ز افوا )الزوم العمل 
نات السلطانية وقيود. الدفتر الماقافي وجاء في المادة ( 1708 ) ازوم اعتبار ما جاء بقيود 
النجاررودفاتزهم - حجة عليهم لا للم كي هو النص ايض بقانون التحارة البرية ٠‏ 

0 [الأغرار بلكتابةكالا قزار باللسان ] فبؤاخذ اءقر بالكتابة كالقر 
بالحطناءة سَوَاء كارت امقر بالكثتابة تاطقنا او اخرسنًا وسواء كانت الككتابة بطلب الدائق 
او بدوله ٠‏ 

مادة /ا ١5١‏ 0 الاك وان كدق أ راره هو أقرار حكن ] لاحقيقة لان 
الاأمن الشاء والا قراو أحبار ولا«اغاد 0 كن الانس بالكقاقة ازرار) بسكا 

1 بناة عليه لو 55 قوله ل د نحتوي أفي مديون لفلان 
بكنا درام ووضع فيه امضاءه او ختمه يكون من قبيل الا قرار بلكتابة كالسند 


(« 50 


4 اا 


الذي كتبه بخط يده ] لآن قوله اكبب سنداً يختوي اني مديون لفلان بكذا درام هو أقرار 
شفاففيٍ تين توقيع السند الذي كتبه ع على امه له وهذا التوقيع را حكي من 
قبل الا قزار بالكتابة الذي يك الملارون خط ايدم* 
مادة 104 [ القيود التي هي في دفاتر التحار المعتذ بها مهي من.قبيل الا قرار 
بالكمابة ابض 1 9 ال التاجر ع عادة في دفثره 08 له وماعليه صيالة عن الذ لكات لكك 
ذلك بقصد البو وتعل المط فيعثبر أقزاره بدفتره ححة ة عليه ركان غير #رر بصورة توافئق 
الرسم والعادة ” 2 كك ححة له ل له لو ادعاه لشانة مع للا يؤخك خصمه به 
كيك أذ كن له يس نا علطن افر لاد مراطلة عق ويه لان لي انه 
رو ا ار ل 0 
1 ا أو ك0 3 التحارقد قد] خط يده 1 ف دفثره اله مدين لفلان مقدار 
ا ا 5و لكات الل بدين مقدار ذلاك ١‏ ا اق 
غنيك الحاحة ا ويؤاخك به هو وورلته من بعده ١‏ ولا يعبر أيد العاجر والصراف في دفتره 
خنحة له لما ذكرنا: والاأفتاء بصحة ذلك لال ين 'الا اذا كانت عبارة الددين مقيدة يخطالمدين 
بدقتر الدائن' فأنها تكون معتبرة: ٠‏ ويب ف كل الا حوال" انّ بكوث اللذفتر معنا به ؤالاناذا 
كان دفتر التاجر بيد كاتبه وحرر الكاتب فيه ماشاء بدون امس التاجر واذنه واككر التاجر عله لما 
جاء بالدفثر فلا تعتبر يود الدفترححة عليه اف لذ 31-6 وجودشية التزو 0 ف مث ل هذه القيود : 
هادة 1309 [0ذ1 كتب احد سند وات كيه وأعطاء لاجد مدا | وعفيزيا 
فيكون معتيرا ا" يرة الشفاقي لا نه أقرار باكتابة اناكان 5 بعني 
ان كان ذلك الست دكت موافقاً للرسم والعادة والوثائق التي تلم الترض المنهاة 
بالوصول في من هذا القبل ايض ] : 
واعل أن الم والعادة في زهاننا هو ان برر في الي 6 الدائن وشبرثه ومقدار الدين 





الأترار بالكعابة م 





وثار يخ السدد وان يكون موقم بأمضاء المدين اوخاتقه وان يحرر بعلم المد ين و بلسان شف عليه فأذا 
تحرر بغير لسانه يب ان يتلى عليه و يغهم معناه والا بمكنه ان يدعي بأنه امضاه ولايع مضمونه 
والالاكارا اسل سم الحدى الضور :إلا تية وى اول :- انسكزن خرر اومن بخطة انين * 
انشكرن عورا ان وو فقا مايه ٠‏ نالعا : كر علإوا بع انين 
وعت وكا تاها نهد الضون الثلات يعمل + بالستد اذالاكان خاليا.نى شائبة التزو ير والتصنيع + 
نا ات لكوك كرا بط يهالم بن وعدوم) امه ىا ل درلا ليع ردنا لا لذ ايائر لمكن 
بالدين او باغخاتم. و بفعل التتيم مما لأن الما لا مكن للا نسان ان يحفظه و يمكن ان يتركه في 
داره فيستعمله اهله واقرباؤه ويمكن للمكاك الذي حكر ان يخم ال د ليك 
0ك فعل التنتيم بالبينة لأن فعل الققتيم والأ قرار والاأمزبه شرط على 
ها جاء في المادة ( 1١7‏ ) حيث قالت « او ختمه » ٠‏ 
مادة ١1١‏ [من كتب 16 1 استكته وأعطاه مضا أو توما اذا كد 
الذين الذي حواه فلا يعتبر انكاره و يلزمه أداء ذلك الدين ] * 
لأنه اذا أقر بالخط والا مضاء يكون قد اقر بالدين وتعاقه بذمته مالم يدع كذب الأ قرا 
ان" نكال انان .ل ام قاس] أوفمرا تلن كل بن دبك" جلك يه سلما وقد 
بامقائه وخاقه وأعطاه الى رفيقه م طالبسه خصمه بامبلغ بالا ستناد. الى السعد فأقر بالخط 
ييا ل ور لاسي اله فا محفت إلى ترك عن اد لا ل لن ار( 59 )ل 
واذا كان السدد غير مرسوم وفقنا للعرف والعادة كالكتابة على الشحر او على الجدران 
فلا يعمل به دون اقراز بالديّن اومندون اشياد عد خريرة * 
[ واما اذا 0 اأسند له فلا يعتبر انكاره ك0 خطه أو ختمه كرا 
ا ] دثنت ذلك بالبينة لا بعل القاضي لأأن عل القاضي لا بكني لم ٠‏ 
[ ولمل بذلك السند وان ل يكن خطه وختمه معزوفين يستكتب ذلك الميكر 
عرض عل اهل اللخيرة ذالينب اخير ولديا نييما يكتاية تيص ,والخد ير ذلك عل 
اعطاء الدين المذ كور ] ٠‏ 





ا الافرار بالككعابة 
ولا-لقبل شبادة, النضاب على الشبؤة رلاأن7الشبرةلاتكون :الاإغدد .اكثرةالدامن وهذاا لايثبنته 
الا بالتواتر .اما وقد.منع التوائر في زمائنا بقراز من.السكومة فأصبح َ جلو ةلس طن م 
وقد اقنصرت الحاة في مادتها هذه على الا ستكتاب وايغهم من هذا:ان,احصرت #للك المخاملات 
بالأ:مضاء الا:باخاغ: لان اخخاتم:مكن ان يكون خائ من لشب .له الشدد :ولا يكون: قد خشمه إيناه 
واذا أونائاان تقلبل تين .شا ججاء! نهل الماذة بودبين يمار ووه .بقانؤك أ صو اكات ابلفوفلة بمو 
أن ليكوب لها اليد ماما ان توافتي مو بللا مصاعدى بالك وام اك ينك فاخا أغرنالد ينارو 
بالانضاء يك بأقراده واذا اقر بأن اظاتم حعمه واككر فعل السخم مكف ل اياك 
ذلاث بالبيئة. واذاناقر بالامضاء واللاتم وادعى كذب الأأقرار يلف المدعي على ماجاء في المادة 
(585 ):واذا انكر الدين والامضاء واعلاتم خري معاءلة: التطبيق يحق الاأمضاء واطاتم 
ومعاملة الاستكتاب بحق الامضاء وتسمع:افادات اللدين رأوا التوقيع او اشهدم الموقع ,على نفله 
حين تحر بر السيد اذا حصل شبهة للخبراء بصحة التوقيع على جاء في المادة ( 1١‏ .): من, قانون 
أصول اللشاكات الطقوقيةرالمذا كير "١‏ ولا مكوناثيات الشيررة:الزارد _ذ كزها فى لهذة المبجة بلا عزن 
' ذكرومن منع سماع خبر التوائر ١, ٠‏ 
[ والحاصل يعمل بالسند ان كان بر كلمن شائبة التزو ير وشيب التصنع وامااذا 
يكن الح رك من اهدر بكر المدبون كون السند له وانكر اصل البين 
فحلق بطلت الذي عل أن السند لبس اله والة لس مديون لذي ]” 
اي يخلف على الأأمر ين مما واذا تمنع عن الحلف بأحد الاأمر بن يعتير .قرا لان امتناعه عن 
ا 1 
والأقرار بالسند اقرار بالدين ٠‏ 


1111| اذا أعض له 0 م توفي فيلزم 
ورشته با يغائة من التركة "أن تانوا معاريين كن السط للتوق ]”* 
ولا يجبروا على أد ائه من الم انلا توك اليك اكلا نر لضو واكك العو كع 
باز المقر فقط بأداء مقدار حصته من الدين * 





الافرار بالكتابة ءاس 


[ واما اذا كانوا متكر بن ذلك فلا يعمل بذلك السدد الإ.اذا كان خطه وخشمه 





معردفين ] ٠‏ 
دادج 1.1 كلا ادل اد اكيز 3 كوي عاو بالشودى 252 تمد ورا عليه يفط المي 
ان هذا الكنس مال فلان وهو عندي أمانة فيأخذه ذلك الرجلمن التركة ولايحتاج 

الى اثبات بوجه آخر ] ٠‏ 
أن من العادة ان كد الاانسانعلد راهمه بأمنا لغيوه فتمتبركتابة المي ثدلو بدونامضائه* 
اما,العمل بالمارقات اي بالا شارات الموضوعة ,عل الاأحال.والطزودفأمها تعتبر اذا كان المالى 
بيد صاحب صاحب المارقة :او بيد وكيلة.والخصم يكلف للا ثبات ٠واذا‏ كان الل لين بيد .اجد 
بعثبر صاحيه من قش اسه او علا متدبعليه الااذا أ أثينه غيره بالمبعف» 


تاريخ الارادة االسلطانية 3 1 جنادى الاولى ول 


خلاصة. الباب الرابع 
الأ قرار الكخابي 

الأقرار الكتابي كالا قرار باللسان ٠‏ 

لايعمل بالسند الا اذا كان سانا من شوائب التصنيع والتزه ير والشبهة: بناء عليه اذا كتب 
ل لك 

3 السمع دعوى المدين اذا قال ان ألخط خطي والدين 0 بدبي ولا يحلف الدائن ٠‏ 

يكلف ورثة الميت المدين اذا كانوا معترفين بسئده المرسوم وفقنا للعرف والعادة وتؤخل قيمة 
السند من ,تركده والافك”. 

اذا 0 ف صندوق 10 درام غرر 0 بخط ل 0 لدان يعمل 0 ولو 
كان عبر ,موقع عليه ل 


اد !د علد 


9 مقايسة بن الحلة والقانوئين الافرئسي والتركي فيا يتعلق بالصاح والابراء 











الحاقة 


فيا يتعلق بأسكام الصاح والا براء والاقرار في القانونين الافرنسي والتركي 
والمقايسة يبنهها و بين الخحلة 

عركف القانون الاف ئسي الصلح بأنه عقد يرفعالنزاع الحاصل والذي سيحصل بالتراضي و ينعقد 
بالكاتبة وهذا موافق لتعر يف الحلة ااانه يشرط العقادء خط الاالشناعا هذا من متتديات 
المدئية الحاضسرة التي الجأت اجراء جيع العقود خط لعدم امكان اعتاد الشبادات ٠‏ وقد أجاز 
هذا القانون عقد الصاج لكل من له اهلية ذلاك واعطى هذا الحق للولي والوصي عن الحدود 
المعينة في لارام 00ت لك وف راز الصلح ايض عن المقوق الشخصية انما صرح أن 
هذا الصلج لا يؤثر على الحقوق العامة ( راجع اموا ع عن بم 

وقد اوجب هذا القانون اعتبار الصلح بين العاقدين في الخصوص الذي عقد من ١<له‏ سواء 
مرح بذلك او تبين هذا التخصيص من سياق عبارة الصليم وجر يان المعاملة وقبل التعبد بالقيام 
بالضرر واللسار' من لا يقوم بأحكام الصلم وهذا بوافق. ما ورد في المادة الرأبعة والستين من 
0 اصول الجائات المقوقية لان الصلح وان كان بتضمن اسقاط بعض الحقوق الا اله 

يخرج عن كونه مقاولة يحب احترامها واعتبارها من المتقاولين وان الشروط المنفق عليها بين 
1 2 ماكر شيف الاك كزين ( راجع المواد 
5١45-0410‏ ) من القانون الافرلسي ٠‏ 

وما هو جدير بالذكر ان الصلح عددنا لا يشمل غير المتصاهين واو نص فيه ثعوله لخيرهما اذ 
ليس للا نسان ان يتصرف في ملك غيره بدون ولاية او وصابة ٠‏ 

ولايسري. الصلح علغير المتصالمين في القانون الافرنسيايضا ( راجع المواد )8085-59.6٠‏ 

وقد جوزت المادة ( «0 5١‏ ) من هذا القانون فسخ الصليح اذا وة 2 ل 20 
بذات الطرفين او لخطأً في المصالح عنه ٠‏ وكذلك المادة ( 7004 ) فقد جوزت فسخ الصلم 
وقع على دعوى مبنية على باطل الا اذا كان الطرفان قد عقدا الصلح وهما يعليان ا لع 
عايهم الفسخ لا ا( ا كان 


1 3 الحلة والقا؛ نو أي نع الاذ رلسيهالئركي فها ا ق بالصاح والأراك م0 





0 0 ارق في ماله ندون معارض ولا منازع الاان الصاح سواء 0 معاء حيةااة 
قليك منفعة لا يخاو من مقابل ذا بطل اه بطل الصاح ايها وقد ايدت المادة ( ه5٠5‏ ) 
ا هذا بقوها « ان الصلح ارول أوراق تبين تزو برها باطل »1 فأذا بطا ل الصليم إسدت 
وت تر بن اله وراق قن لذ ولى بطلانه .اذا ثبت البطللان في الدعوى ٠‏ وقد أحازت المادة 
9 ؟ ) منمعذا القانوث قفتم الطليم:اذااطين تمده اوراق'مكعوقنة عا اعد الطركين تؤجد 
عدم حته يا وان المادة (7058 ) أجازت طلب تصحيم السبو الماصل في الحساب 
الذي بي عليه الصلنع ٠‏ ومن تدقيق هذه المواد والتأمل بها بتضح ,أن كتاب الصاح في 
هذا القانون. لا يختاف عن قانوننا المدني الا بامور قلبلة. ولذلك مكنا ان تقول ان 
دوح التشريع فيكل مهما واحدة واذا علدنا ان الشرع الاسلاتي «قدم على وضع القود 
تابوليون وان نابوليون بونابرت لم يضع قوانبنه المعلو.ة الا بعد ان عاد من مصر ١‏ وان التاد يخ 
8 حوادث عن هذا الذاهية كثيرة من حماتها اخذه القوانين الاسلامية غن علاء مصر على 
| مام الشافى ضيح عدناةان مزالا لفاق 5 يكن اثر صدفة واننا نترك ما يلج غن 
0 0 والتكذيب والتصديق الى كائف التار يخ وذمته غير انا لا يسعنا 
اناق شرك: نا القانون! لوسر لادايكرق | لاسا هسم القواين نولا بيلاسا نالا ان اقل :ان 
ماتضمنه هذا القاثون من الأ بحاث يدق الصاح شي ناقضة عن دابا في قانوننا لأأن المدقق المتصفس 
لا.بنرى. في "كداب الصلح في انون الأأفرنمي شيئنًا عن الصلح عن الدعوى وعن الذدين وءن 
الحق والصاح عن الأ قرار والصلح عن الأ تكار واكام ذلك عل وجه التفصيل , ولا شك ان 
عدم ذكرو ذلك يجعل تشو يثنا في القداء لا سما في المكام الاأجانب الذي جاؤوا لهذه:البلاد 
لبطيقرا قانوننا فبها فلا مكنهم ان ,أتلفوا نظر يائنا بسبولة و يحكوا فيها أحكاما موافقة لانظر يات 
المدنية اللا سلامية لعدم وجوه نظيرها في المدنيات الأ ور بية » اقول هذا وأنا اتذكر انني 5 
مع احد الحامين المتخرجين من البلاد الأ جنبية كنراً بحق الصاح ء عن الدعوى” والصلح عن 
الحق ورأبته انه لا يفرق بين نتانحهما والشق افده الا لانهير فيا اه في القوانين الأوروبية 
ع يتعلق بذاك ٠‏ 
أما الا قرا فقد بحث "عه هذا القانون في 'المواد (.:1حتةهم1.).فالمادة (804 1 ) قمون 
الأقرار الى قغائ وغير قضائي والمادة ( هه-1 ) مدعت اثبات الا قرار بالشبود اذا وقع خارج 





4 مقابسئة بين. امحلة والقانوئين الافرنسي والتركيفيايتهلق بالصلم والابراء 
ملس اللكم والمادة ( 107 ) بحثت عن الا قرار الذي يق بحضور الحم وسععه اقراراً قظائيا 
ومنعتة 0 لذأ قرران نوكه رومن نناءالمق راان اضوع عن قن اره الا:اذا كان هنالك 
ل المصلحة ٠‏ وهذا القدر من اليحث افما يتعاق بالا قرار لاااضه يمكني 
لاحتناجات:امة اعتادت على القانون المدني الا لامي .واذا قابلنا بين هذه المواد:وابين ما.ورد في 
>كتاب الأ قرار من الحلة نرى فروقنًا لايمكن اهمالها ولا العدول عنها لأ مها جبيعبا تتعاق باحتياجات 
ضصرورية لا كالية* 
وقد بحث القانون المدني. الاأفرنسبي عن الا براء عندما بتحث عن سقوط الأ لتزامات .وقال في 
المادة ( 1١8‏ ) بأن تلع سند الدين الموقع بالصورة العادية الى المددين بالاتختيار, يقبت ببراءة 
ذمة المدين ,ولم.يذكر شيبًا عن كيفية اثبات هذا التسلج وشكله :وفما اذا كانت البيدة الشخصية 
تكني لا ثنات ذلك اع درل ن برد تسليم لايك بال 0 لا ستظ الدين االتابت بالذمة ل 5 
افده لجل العوتيى ل كن الانازو اله بن عبن[ للد فلا سقط الدين ولا يرأ النديضة جرد 1 
السعد ٠-وقال‏ هذا :القانون في لاد 101 11 بأن تساي صورة ذا اننا لصوقة تيد مبزا 
غق براءة الملدين او ايفاء التعبيد من :قبله. وهذا لا يأتلف مع نظريائنا ا قانا وقد وود في المادة 
١584(‏ ) بان تلم السد العادي او صورة السدد الرسمي الى احد المديبين المتكافلين بأداء 
الدين:متسلسلا يسعلزم.براءة باقي المديدين لكا لا برا ذاو نيا لدان 801 احيد ول وليه 
من ديه "نبز ذمة باقي المدينين اذا لم ببين الدائن حين الا" براء انه يحافظ حقه بالنسبة الي الباقين 
وهذه اقواءك لا لنطبق عل حقوقنا زوعادالنا وتعاملنا' لان الدين' زلارعللث :الحا اغب الممدين بولان 
ال براء يشحصر من وقع له دون سواه لذن إل قرار يتحرأ عن لدف لانظار يات الغربية 





وتسلم السعد:العادي وصورته المصدقة قد لا تكون ابر اتقاك انرا شمن اسن : 

وقد جاء في امادة ( 58 )من هذا القانون ,أن تسل الرهن الى الراهن. لا يدل على ابرائه 
من :الدين وهذا معقؤل لان الرهن شرع لعوثيق الدين الذابت بلمة المدين .والتوثيق من حق 
الدائن فأذانترك حقه منه .لا يكون هذا الترك موجبًا:اؤاخذته بسقوط,الدين ٠‏ وقد.وردفيالمادتين 
( 5410 اوهم؟1 ) بأن براءة الأصيل توجن براءة الكفيل والعكس لا نوان'الدائن:اذا اخذ 
مبلعًا من الكنفيل لتتخليصه من:الكنفالة يحسب .هذا المبلغ مل امسن :الا صدال باقتينا ذملة اوذمة 
باقي اكفلاؤه ما يعادله من الدين وهذه نظر بات 'توافق الحلة لان الكدفالة فيدر بط ذمة ابذمة 








مقاب بين الحلة والقانوثين الافرنسي والتركي فيا بتعلق بالصللم 0م 


ولا تنقل الدين كا قلنامن مكانه الخصوص على ما اختاره بور الفقباء فأذا قبض الدائن جانًا 


من الدين من الكبفيل. يسقط حق مطالبته فما قبضهمن الا صيل والكفيل ٠‏ 

اما القانون المدلي التركي فأنه لم يبحث بصورة خاصة عن الصلح والا قرار وال براء بل انه 
ا ل الا ات فرط الرن اللقاس الا سر ا 8 
ذلك قر يبة من القانون المدلي الا فرنسي لذلك'لا نر لزومًا لليمث عنها بصورة مفصلة ٠‏ 


الحو 


1م/55» 


الكع لاا كدر 


/ ف الدعوى ويشتمل على مقدمة وبابين ) 


المقدمة 
ذف عن ل مط حا 1 ل ليها 

تصدير الدعوى امام احا لتحصيل المقوق قد اتفقت عليه الأم في العصور الماضية وقال 
خنا خممان بغى بعنا على كد حك بيننا بالمق ولا تشطط ) وقال عليه الصلاة 
والسلاء( لو يعطى الناس بدعوام لأّدعي قوم دماء قوم واموالم ) * 

ويب فيالدعوى »عر فة سبعةاشياء و*في: ممروعيثهاوتعر اا وشمر طاو حكبا 
وسبها ٠‏ فشروعيتبا ثابتة سيك الكعاب والسئة واجاع الاأمة ٠‏ وتعر ينها ولقسيمها دو 
على ماتجاء في المادة الاتية وركنها < مه للدعي اذا كان اصيلا اومن هو قاثم مقامه اذا 
ان ا او واي او وصيا او متوليًا كقوله هذا المال لي اولموكني او لادخير فلان الجاري 
بولابتي او بوصابتي او للوقف الفلاني الجماري توليتي اك جاء في المادة 1715 
ك1 لزوم ال اك الكاراً ٠‏ وسبيها تعاطن ارك ا 
اما ان يرجع الي النوع كقول المدعي ارك هذا الحل هو طر يق عام واما ان يرجع لاشخص 
ار الى 50 

وقد شرعت لاستحصال المقوق ورفع قاد وار سارف قن لتر ا لطن رن 
3 كالقصاص والشتم واستلام اللأجرر ورفع الضرر واس تآيفاء الدين فلولي المقتول ان يقتتل 
القائل بالشيقك خلا ارنوانن ب والشتوم ان 7 شاقه بعين لفظة انم الأذي شق به وللؤْجر 


الدعورق حنم 





ا ل 
وذهب وغاب سنة كاءلة ولاحار ان بقطع اغصان شحرة جاره من امل الواجب قطعبا منه اذا 
ل ا ل لي 

وللدائن ان 0 مال مدينه الا دي هومن حنس الد.ن وركذا 0 بدون حَ ان 
في زماننا .فأن القصاص اصبح من المقوق العامة والشتم جرم يستتحق الجزاء فييس لولي المقدول 
قثل القائل ولو بعد الم لك شع اشام ولبس لماعب الحديقة ان يقطع اغصان شحرة 
جازه اذا اضرت بحديقته وليس للؤجر ان بستم المأجور ولبسن للدائن ان يستوفيمالا من جنس 
دينه بالجبر والشدةلا نذلاك كله موحب للجزاء واذا اخذالدائنمن غير جنس الدين فيكون استوفى 
ماله عند الأأمام الشافعي و يضمن ضعان الرهن أذا تأفف غند اأغ: اللنفية (بزاز يه ) + 

ومن الحقوق مالا يستحصل الا يح> كحد القذاق وق التدرير فالتتذوف لبنس له ان يقلفك 
بالقازف بدون حي الا ك اغلبة حق الله به وكذا المضروب فيس ان لسرت ار ع ا 
الحا واذا ضمر به يجازى الضارب الاأول اول والغاني ثانا لاأن الضارب الأول ظل واحق 
بالتعزرير ( بخر ) * 

ماده ١5١‏ لكا طَلك احد حقه من 5-1 فى حضور 0 

لاد كا ام ل ارا 017 للمخير الجاري بولايتي 
وشرطباحضور الما ك و ينبغي ان يكون الحسك كالقاضي فيا يوز به التحكيم بشروطه فاذا ادعي 
ا ا ا ل 0 
كل عن حلف اين لا يعتبر ناكلا مقراً او بازلا ٠‏ ويجب. في الدعوى طلب المق وه_ذا 
كت ال ل ل رن لل ل ترك ل لله لت لاطا 
ولثعل حت العدم وهو طلب منع المعارضة كقوله هذه الدار لي وفلان يعارضني بها اطلب منع 
ار 0 ولا تسمع دعوى قطع التزاع اد له (أكية 8 لفلا لت قرش وقد 
م لال احضاره وان الكرا طلب تكاين لا ات دعواي ) لأن المدعي عليه بقرله هذا 
قد اقر بحق للدعي. وبدعي الأداء فلا تسمع دعواه لأن المدعي لا يحبر على اقامة دعواه 
كك (' 


ا الدغوى 


ولا بدا من- اضافة المدعي الدعرى .لنفسه او ان هو تحت ولابقه او نحت وضايته فلا تسمع 
دعواة اذا' قال .ان هذا المال ليس كلل فلان اطلب رفع يذه عنه ولا يسئل المدعى .عليه عن 
دعوي المدعي ه#له ٠‏ ولا بد من ان تكون الدعوى بلفظ يدل على المزم واليقين فلا تسمع 
دعوى المدعي اذا قال اظن ان لي قبل فلانكذا ٠‏ وكذا دفع الدعرى: فأنها دغوى لاأت 
المدقى عليه اذا قال دفعت ما م الدين او ابراتتي ميه فقوله هذا دفع والدقم دعوى ثفيد 
القليك لأن الديون ثقهي بأمئاها لا بأعيانها ,٠‏ 


[ ويقال الطالب الذعي وللطلوب منه 'االدى عليه ] وقد اختاف التتاء بتمر ييف 

المدعي والمدعى عليه فققد عرفه,! في التدو ير والغرر بن المدعى. من لا يبر على الخصومة والمدعي 
عليه يبر عليها وهذا احسن ماقيل فيبها وهو الموافق لتعر بف الأن وقيل المدعي من .لا سشحق 
إلا بدينة والملدتى عليه من ريكون م ححا بالا بسبحة اذ بشوله هو لى .يكن لم وز .ل الملسي من لس 
خلاف ااظلاهن وهو الاأعى الخادث والمدعى عليه من يقسك بالظاه ٠:‏ ومن اهم مسائل الدعوى 
رن يوالع مله الك 61 10 رن كد لدف ارك اللاعرى عرق اقلق 
الكار م هو المال في المودع والوديع فأذا ادعىالوديع رد الوديعة بكون مدعيا بالصورةالظاهرة 
الا أنه ابسكر الفعاق" ولذاءفي امد َيه تلك عل الدالا يلزه القيانت لا على زد الود بعة 
والمودع وان كانت متكراً الا انه يدعي مشغولية ذمة الوديع وهو مدع لأأن العبرة للقاصد 
والمعالي ( ججمع الأمر ) ٠‏ 

الدعوى اما صجيحة وش الدعوى التي يترتب عايها احضار الاصم ومطالبته بالجوابوالا"ثبات 
بالنئة وطلب التتحياف عند الا لكر واحضار المدعئ عليه ٠‏ وأما فاسّدة وفيا الاعوي الصحيحة 
اصلا وغير الصحيحة وصقًا كالدعوى بالمحهول وق ذابلة لاتصحيم ٠‏ 

واما باطلة وثي الدعوى غير الصحيحة والتي لالقبل التصحيح ولايثرتب عليها حم ف 
بطلب الصدقة من الغني ودعوى الوكالة اذا الكرها الموكل ٠‏ 


مادة 1516[ المدعى هو الشىء الذي ادهاه المدعي و يقال له المدعى به أيضا ٠‏ 
المدكى كلة فصيحة افة الا انها ممبحورة وكلة المدعى به اشبر استعالاة + 


العناقض 0 





ماد ه١1‏ كا قاس هو سبق كلام من مدعي مناقض لدعواه أي سبق 
كلام موجب لبطلان دعواه ا . 
وفي الاغة التداقض التدافع و يقال تناقضا ندافعا اي كل واحد منها.نقض الآخر وتناقض 
في كلا واذا كان التناقض بالبعض يقتغى ابطال ذل كالبعضفتط ٠ولا‏ يشترطوفوع الكلاءين 
اللتناقضين ني محلس القادي لذلك لا.فرق ين ان يتناقض المدعي في كلامه بحضور القاضى 
ا ا ا ال ل لما لل ار لان 
المتداقض يجب ان يكون ششنخضا. واحدا "او مثابة الشتغض الواحد كالموكل: والوكيل والؤارث 
ورت 
والتناقضن اما ان بقع بين التكلامين» 5 ورد :ذلك" فيامتن :هذة الماذة#اوابين فل وكلام 
واكواك ماوكلةء ك لاع :اذا الأعن سالا كان اغنتراة كا رن للاقردى اول المستعيب لذ أواتى الا 
وكان قبل الذعوى -رأى ولده وهو ببيعه وسكت الا ان الحلة عرفت التناقض الخال بين 
القولين وسكننت عن التناقض الحاصل بين فعل وكلام او سكوت .وكلام لاأن التناقض. القولي 
هو التناقض المشهور واالكغير الوقوع ٠‏ 


“> موتك » ٠ق‏ :هه ا 


اسم شروط اطبة 





» الباب الأول «( 
( ف شروط الدعوى واحكامها وَلِشتل على ار بعة فصول ) 


6 الفصل الا ول 6 
ل الت رط مجنل : 
للدعي ان لا يقدم على تقديم دعوى لا يعرف شروطها وللحاك اذا رأى ان المدعي لا 
بعل كيف الصور دعواه ياصر من يعلمه ار فر . 
شروط؛ الدعوى: في : : اولاً عقل الطرفين ثانيًا معلومية المدعي عليه ثالنًا اقامتهب بحضور 
لصم رابا لمدلومية المدعي ريخا شا ران لا بعتا إلا قار سيا للك ساونا ان تكرى _الددوي 
مشملة النبوثت سايعًا امكان المدعى عليه بشى ,عند دوت الدعورى امنا دان 06 الدءورى 
في لس القضاء ناما ان تكون غارية عن التناقضن ٠‏ 
مادة 1715 [ يشترط ] لصحة الدعرى [ ان يكونالمدعي والمدعى عليها عاقلين 


تي 


فد عوق المحدون وا لدبي الغير المميز ليست 228 ] 5 

وكذا لو كانت الدعوى عليهها فجوابهها غيز صحيح بخلاف الصيي المميز المأذون في 
قار كن 2 ادك لا تصح 0 تصرفاته الدائرة بين الننع والضرر يكن 
يصج ا اشر ا ل 1 لد يدن علهم في حلبما | واذا كان 
للدي سة على الحى احور وك المذىي يدعي فعل الصي فيحب احضاره مع وليه او وصيه 

عض الماك الا اذاكان زضيمًا ( بحر ) ٠‏ 
لاأن المدعي اذا ادعى فعلا على الصغير الحدور كالغصب والكسر فله احضاره لأن الصبي 
مأخوذ بأفعاله وان لم يكن مأخوذاً بأقواله والشهود محتاجون للأأشارة اليه ويحضر معه وليه 
ووضيه حتى اذا حكم عليه بشي“ يؤس الاأب او الوصي بالا داء عنه ني ماله واذا كان المدعي 
بدي بفعل اد قول عن العبي وقع بمباشرة الولي او الوصي او ممباشرة مورث الصي فلا #ب 


شروط صحةٌ الدعوى )ام 


101 [ |[ زا 1 1 212111 
عل الو و الرعى بوالش غير الجدرر وإذا كات الصعرر مذو وحلف الكدين فلا يجلفت عل عد 


حين باوغه 0 لقول بعض الفقباء اذ قانوا بعدم صحة كله وعدم حنثه عند حمد وعددي 





انيز دوك له ان بدعي و يدعى عليه وان يحلف اابمين ٠‏ 

مآدة 1١/‏ ذا أ لشعر ان يكون المدعىء 0 ا لذن" النائكة من "الدعوق 
هي الزام المدعى عليه ا ما ادعى به عليه ولا يتحقق الأ لزام وال ستشهاد بالمحهول 

[ بناة عليه اذا قال المدعي لي على احد من اهل الدّر ية الفلانية او على اناس من 
اهلها مقدار كذا لا تصح دعواه ويازم عليه تعيين المدعى عليه ]: 

ومن هذا القبيل ما في الحامدية وهو ان ورثة ز .يد المقتول ادعوا على خمسة اشخاص معلومين 

5 مر بوا ببشدقيتين فأصابت احدهما ز بدا في خاصرته اردته قتيلا ولم يعلمرا من هو الذي 
اطاق الرصساص منهم لا تسمع دعواه ولا ببنتهم > خلاهًا لما جاء في المادة 184 من قانون 
الجزاء ‏ وكذا اذا ادعى بأنه ع الميت لا تسمع دعواه الا ان يفسر بأنه ع لأب اوع لأأب 
وام ٠‏ ويشترط في دعوى اوراثة ان يقول المدعي 2 وارث المتوني لا وارث له سواه ( عماديه 
وتتقيح ٠‏ ووز ان يكون المدعى عليه ا 00 ولو قوما مخضوراً أو غير تخصور ولا إشترط 
على المدعي معرفة اهم المدعى عليه فأذا احضره مجلس القاضي واشار له تسمع دعواه و بينته ٠‏ 

مادة 1514 [ يشترط حضور الخصم حين ادرب | والشهادةوا حم لأن الحصم 
اذالم يحضر لا بعل فيا ذا كان يقر بدعوى المدعي اذ يتكرها ولاانه لا يقضى عل ذَائَ 0 
كانك الدورى تتعاق يحقوق العباد او تعقوق آل كالطلاق بناء عليه ليس للقاي ان 
بطلاق؟ امأ ؤامن زارط لا قاباد ا شاهد بن رذن "طرق ف عنواق وخصور الخصم واذا حّ 5" يصح 
حكه ( علي افددي ) ٠‏ وقد اختاف يجلب المدعي عليه جبراً وعدم جلبه فقسال بعض الفقباء 
اذا 32187 #اللذى رك دنه املاع الريارو ين لتر لك ل رأ قا لحك وارعواد ااه 
دون أن ا عن وقته من تناول ال يبر على الحضور والا السمع اول شهادة شبود المدعي 
يخلف المدعي اليمين على دعواه ثم يستحضر المدعي عليه لمحلس الحا واني ارى الث هذا 
موافق للأنصاف واقرب للعدل وان كان لا يمكن وقوغه في زماننا بالنظر لا صول اكات 


ام شووطا دبحة اللدعوى 


الحقوقية وامكانرؤ 5 لدعو ى بح امد عليه شيا وعدم ماع اعتراضة 117 
ولا يجاب الزوج ندل من -زوحته ولا القريب بدلة من قر يبه أرؤ ية الدعوى بدون التوكيل 
ولا نشترط حضور المدعى غليه الا.اذا كان خمياً فى الدعرى اطالة كن امس آنخر بدفم ما غليه 
من الدين والكز الاعى والدين والدفع فللدافع اقامة دعواه واثياتما بتحضور الآعس المنكر واذا 
توراه العا ار #إرينيك ا قاف ايض ٠‏ وكذا اذا ادعى 
المدعي.عل_المدعى بعليه تأنه كفل 1 ل ل باك للدي عمد الكت لم 
الكفالة والدين حكم ل فيل ويسري هذا الحكم عل المدين الغائب ٠‏ يستثنىمن 
ذلك كناب القاضى وهو ان المدعي يراجع قاذي بادتهو يدعي بأن له بذمة زيد المقم ار 
مبلمًا معلوما وان شهرده «قيمون في هذه القضبة ولا مكنه اخذمالقصبئة المدين وايْظاتٍ من 
القاغي :ان بضبط شهادتهم: بعد ..استهاعها وان يحرر لقاضي تلات البلدة ذلك فالقاضي يسمع له 
شهوده ندعواه و يضبط شهاء تهم و يزكيها سراً وعلنًا و يرشلها لقاضي بإ المدعي عليه * 


0 اذا امتنع المدعى عليه من المي ألى المكة وارسشال وكيل عنهاليها: فالمعاماة 


م في كاب لقنا . 

عر مما تقدم ان الحاكم سيمع دعرى المدعي ودفع المدعى عليه .ودليل هذا 2 عليه الصلاة 
والسلا م لعلي حيئا ارسله ا 0 العمن ( .اذا تقاضى اليك رحلان قلا ١‏ لقي لل ول حى أسمع 

كلام الآ شر فسوف ندري نك قفي 5 
مادة 1715 . [ يشترط أن يكون المدمى به معاوما ولاتصم الدعوى اذا كان 
مهولا .ألا الحزض الام المدعن ليه يعد القاضة البددة,اؤ» الا لكان والمكوق يعن بسلفك المنمين 
ولا:الزام فم لاريعرنك جلسيه وقدره وني الببحن لا بد من يان الوزن ف الموزونات وفي الردان 
والسورعل لا زد [إمن. 00 ا ريد وانه حامض او حلو وفي القطن يشترط بيان اله 
#ارياد<وارزي وق المناء لا بد من اله مدقوق او ورق وان ادعي ذه لا بد من بيانِ توعة 
اذأكان ري أو غير مضرؤوب اوصفاه إن كان م اووسط او ردي" وان ادعى ا لايد 
“من بياسك: خصتته عددما يؤل الام يطلب تسليمها والالايجبر الخصم على اللبواب ولا يحالف على 
دعر المذعي. ولا تقبل منمه وهذا شرط بالدءرى ودفع الدعوى ٠‏ فالدفم ايض لا يمع بالمجبول 


اله مام 
لذلك اذا ادعى المدعى د من آخر لاتسمع دعواه مالم بين جلسه دقدره د.كذا اذا ادك خيانة 
شر بكه له في مال الشركة يطلب منه بيان مقدار امميانة والا لاتسمع دعواه ٠‏ وكذا اذا ادعى 
بأن وال من تر 0 كذابيهو طليمن الوصي بيانمقدارماسرق لدوالا فتحليفها لمين أندم 





كن وم سراق ثّ لاتسمع دعواه 6 يبين المال المدعى به ومقداره وجنلسه ٠ ٠‏ وكذا لالسمم 
دعوى غماء المدين المنوفي على الورثة أ لم ياخذوا شيثًا من مال التركة* ولا تسمع دعوى 
مدق الوصية قل اك ببين مقدارها ل دعوى الدفم بدون كان المقدار الى دفعه * 
وتسمع دعوى الرهن امحهول والغصب المحهول والاقرار بامحهول والأأداء بالمحهول الوارد ذكرهم 
في المواد 51751 و/ا15 و4717: من الحلة فاذا ادعى المدعى بان له فيذمة المدعى عليه الف 
قرش وان :المدعى عليه كان افر 1 له مدان لك السمع دعوى المدعى و يكلف المدعى عليه لبيان 
مقدار الدينا .اذا اثت »هذا :الاأقرار,بدليل قانوني ‏ لارث | المبالة جائت من. جبة المدعى عليه 
لامن جهة المدتي وكذا تسمع دعوى الوصية البولة كقول المدعي ان مورث المدعىعليه كان 
حال حياته اوصى لي بريع ل ا ان شرا نك لارك 
الجهالة حصات من مورثه وهو قائم مقامه وهذه المسائل مستشباة من هذه المادة ٠‏ 

مادة 1 [ معلومية المدغي به] اول [ بالا شمارة ] ثانبا [ بااوصف «التعريف ] 

| وه انا كان عي تكولا ونان خاضرا في لساك ذال شان اليه 
كافية ] لأن الاشارة ابلغ اسباب التعريف والمراد بها الا شارة بايد فيقول هذه العين لي 
اما الأ شنارة بالرأس لاككنى الا اذا عل بأن المقصود بها هو الاشدارة الي العين المدعى بها * 

وان " يكن داف لمحف وآفان اليه اذا كاك احشاره لايجماج الي مصرف ؤالا 
[ فبالوصف والتعريف ويبان قيته يكون معلوما ] 

ويشترط بان الوصف والتعريف وبيان القيمة في المدعى به لوجي اذا طلبه المدعى عيئاً 
اما اذا كان المدعى به هالك” فيكني تعيين فيمته في الدعوي ولاببك كني هذه الشروط في كل 


الدعاوي لأن دعرى الابداع لايكني لصحتها ها بيان الوصف والتعريف والقيمة بل تحماج الى 
0١‏ 2566©« 





تعبين مكان الابداع ووعوى القرض تاج ابيان مكان القرض وصفة المقزوض وفيا اذا كان 
الفرّض من مال' المقراضل 'أوناك اد صن وكين بالقلا دق أ+ 
وي دعوى سوم الشراء يجب م" ن المشمىحين السوم. وني دعوئ اجالة العقد التذولي 
يب بيان وجود المبيْع بيد المشتزي وزواج القمن وقث الاجازة وذكر كورث. الففتولي قنض 
عن | 
3 دعو الشراء :لايم نا م المبيع ذا اع 1 انرق د ودفع 
لمن ومو لوده أو معتحلا واسدل ابيع قبل دة فع الثخن برضاء البائع وان اك باع اسااوة ماك 
والا تسمع دعواه بالشتراء ولا ع 2 3 
وفي دعوئ تسلي الحنطة المباعة على وجه التسلم 6 ائط العم لذن كن اسه له 
شرائظ كثيرة الابد من بان شرائطه. وكل سيب لنسن للش رائظ "كنيزة لاايجتالج: ابيان شرائظلة 
كالبيع فيكني فيه 0 المدعى ا من سيب بيع صحييج (“رداغقان ) وعبة#دعؤى 
العقد من بيع وايجار ووصية وغيرها لاد من بياث الطوع والرّضاء لاحتيال الاكراه وني د 
التخارج والصلح عن التركة لابد من نيان انواع التركة" وتحديد العقاز وببيان قم كل نوع 
منه ليعل ان الصلج لم يقع على ا بددمن قيمة اضيب امارج لاأنهم اذا صالموا المدعىعلىاذ بيد من 
تصيبهلم ين عندم وني البيع مكرما لا حاجة لتعيين المكره وني دعوى.الطريق في دار الآ خر 
لابد من بان طوله وعرضه وموضعه من الدار وفي دعوى المسيل في دار الآخر لابد .رن 
بيان نوع المسَيّل فها اذا كان «سيل مطر او لكيه وبيانموضعه وني دعوى البيع ا بالامواه 
ينبن أن أبقول املاع بعته مكرهاوسلعة مكرها-ولل بحق فسلخه واذا كات:قد.قاض فسة ين 
ان يقول انه«قبض كن 201101 على كل ذلك وفي دعوئ:الابداع لابد من ببيان مكازن 
الايداع سواء كان محتاجًا حمل املا لان الوديع لايكاف لتسل الوديعة الاني امحل الذي استلمها 
فيه وني دعوى الغصب يحتاج لبيان مكان الغصب ان كانث المخصوب يحتاج الى حمل والا قلا 
لآن مو'نة ردالمقصوت لكان :الخصبٍ عل الخاصت وف دعوى غض غير امكل يب نيان قبتمته 
يوم الخصب وفي دعوى الودبعة المدعكة يجي بان الاطعهلاك وني دعوى طاكٍ قيمة الودبعة 
لوت الوديع عا عر نب بان ا وم وفاة الوديع ص دعوى القظنْ 3 3 محل حصوله 
ا ل وني دعو الرهن يب طلب تساي المردون 300 لدفع الدين ولا يجب 


معاوايةٌ المدعييبه مام 

انحل الرهن لان المرون: محبور على لايم المرهونالى الراهن كالمستعير وفي دعوئ بدا ل المختصوب 
الحالاث يجت بيان فيا اذا كان تَهِيا او مثليا ولا تحتاج دعوى الغصب ابيان الملك وشيبه لارنف 
اخْد المال_من .يد الماصوب منه .دايل على حقه في الدعزي .دفي دعوى شبراء مال المنوق مر 
الوصي بعد وفاته على المشكري بحب كان جنس المال ووصفه وقيمشه يوم البيغ نكن 1 
وني دعوى غصب التقود غالبَة الغش واشتهلاكها يجب بيات قهتها ان كانت منقظعة الرواج 
وقت الدعوى وفي دعوى تضمين ورثة الشر يك الذي مات بلا يجب بيات فها اذا كان 
الدع اله راعل مال الشر كناو امال الذي استرة» الشركة برس اا لذآن راس مال اكيز 
من النقود همل والا موال الني تشترمها الشركة رما كانت مثلية او قيمية وفي دعوى تضمين 
ورثة المضارب الذي مات مهلا يجب بان فيا اذا كان مال المضاربة نقدا “او عروضاً وقت الوفاة 
وكذا - في البضاعة وني دعوى القسمة يحب بيان فيا اذااكانت رضائية اوقضائية ويه 
دعوئ البناء وغرس الاشحار من آخخر: في عرصة المدعى ليخب نيان نوع البنناء من حخز او من 
حَشب وف دحو الكبلاسا جل يان اللسن والنوع والقدن والوضق كقواه كذا كيل نائي 
من اللنظة الشقّ او"البعل الكورانية اوالبياضية او عين غرة ٠‏ 

ولي دعرى يوان يمنا بان لونها لاسنّه لد كورته.والوثثة عند يعض 'النقهاء ٠‏ وعند البعطل 
الآخر فلا حتى ان المدتى اذا بن بعض علامات في الحيوان وشهد له الشبود على دعواه ثم ظبر 
ان علامات الحبوان تخالف العلامات الميدة في الدعوى والشبادة لايم بطلاا ٠‏ 

[ واذا كان عقاراً يعن ببيان حدوده وان كان ديثا يازم يبان جنسه ونوعه 

ومقداره 5 يضم في الموآد الا تية:]: واذاكان المدعى .به مثليً .كالعيت مثلا يحب بان 
قدره ووصفه ونوعه كقوله كذا رطلاً من العنب الديراني الجيد ٠‏ واذا ادعى بالمثل سيف غير 
مومعه فاذا ادعى بطلاب مثله ردت دعواه ؤاذا طلب قيمتة سأله اا غن سيب انلا انا 
كان من مبيع ر يكون البيع منفسحًا بسيب انقطاع كن ل لك الا وان 1ن ل 
ا 5 فللمد الانتظار الى الموسم الاي والا اخل القيمة ٠‏ 


مادة. 0ت ."اذا لكارزيه اللدعى. ابه حينا. .تقولا | غيرنهاللكر ويخاضازاً ,اماس 





5م مغاومية المدعي به 


يدغبه الماع بقوله هذا لي مشيرا البه وههذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حزن 
فاطاي اجذه مه ] ٠‏ 

ولا يجتاج المدى في دعواه هذه ابيان الوصف والتعر ف 0 الاثازة ابلغ من الدرد لف 
وكذا الشهادة اما اذاد كان الذي به غير موجود يحب بيان وصفية وجاسه ونوعه كا 0 0 
ذللك في المادة السابقة واذا كان المدعى به عينًا هالكة بكتفى بان قيمته 00 في 
المدقولات للك حتى اذا ادعى رجل على أخر شق لو به او 0 دابقه 2 فى الدءوى بيان 
قيمة النشقص الحاصل لسيب شق النوب ولسيب 2 الا 34 ابة دولا كنت اا الثوت والدابة 
المجلس لإأن المدعى به هو حزلا فائت” من الإو والدابة ٠‏ 

وين على المدعى 3 يقول ان المدعى له في يد غيره بدون حق لاحتّال كره هو أو 
0 مقايل 0 وحت ات وضع اليد في العقار وفي المقول فلا 1 ن وضع اليد على المذرك 
مشاهدة محسوسة وعللى 0 غير ا قتطلب البينة من واضع اليذذاو مي ا 
لل اطئة ومساواة لذعوي المنقول ويكتفى بدعوى المنقول قول المدعى إك امد عايه قد وضم 
بده عليه شير خق, ٠‏ وني البحر لا يكلف الشهود حين الشهادة على المنقول لبان كون المدعى 
علية واضعا بده عليه ويجب على اللدى إن اطل فى الدعرى اكد الى كين 
ا ا ا ا . في دعواه ان المبيع يه 
0 على سبيل الحكاية فلا بد من اط دفع 3 المدعي قلي 2 الي به ولسليمه ل 
م 0 ١‏ للكيقه فيه ٠‏ 


[ وان لم يكن حاضراً في المجلس وككن مكن جابه واحضاره بلا مصرف يلب 
الى بحاس الماك ليشار اليه في الدعوى واليمين والشهادة ] 

0 هر العنبر والمسك والزعفران القليل والساعة واغخائ وما شابه ذلك واذا 
احضر المدعي عليه الثى' الى مخلس القاضي فشهدوا بأنه ملك عور لان اللاء اتمليلك د يلين 
للقاذضي ان لت المدعى عليه لاحضار العين اك الى حسه شهرين فان احضر عينًا من ذلك 
الحنس قال للمدعي ان هذا اذي ادعيته ان صدقه اخذه وان كذبه 2-6 اللدعي له 


معلوميةٌ المدعى به لام 

لاحضار عين اخري الى ان يوافقه المدعى في ذلك فأن يحز المدعى عليه وظبر تجزه يفضى عليه 
بالقيمة والقول قوله فيها ( خانية ) ٠‏ واذا قال المدعي عليه ان الساعة التي ادعاها المدعى هي في 
بدي او في داري لابكلف لآ حضارها و علئه بنط احا تعينا لا قر ار وها 

واذا ادى المدعى وجود المدعى به وانكر المدعى عليه دعواه فأقام الببئة على ان المدعى به 
كان ا بدا المدسن عليسة قبل نه “لقلل اإنبعها ركاف المدعن عليه الا جفاز بالمذعق جه الل 
الحم الا اذا اثبت اللدعى عليه هلاكالمدعى به او خروجه من يده بعد ذاك الثار بيخ فلا فى 
لأحضاره ٠أوقد‏ قال بعضن الفقهاء بأن المدي عليه لايكلف لا حضار المدعن ننه بهذه الشهادة 
لذ مم استصحاب والاستصحاب ححة دافعة لا مشثة فوجود المدعي به في يده في .الماضي ا 
وجوده في يده في الخال ويجبر المدعي عليه على احضار المدعي به لس الام الا اذا كان وديم 
فأ نه يكلف لاحضار الوديعة لمحلس القاضي لدفعها لمودع 

1 وان يكن احضاره مك | عرفه المدى و بين فيتة ا يكار اناد عط 4 

فول ثالا يكن تقله من محلس ا لحاس آخر بيد واحدة فا لامكن نقله :هو المدعى به المااك 
مايحتاج الى امل والمؤنة او ما 1 مكان وجوده بولا ٠‏ وقد قال بعض. آلفقباء بأن 1 
به اذا كان احضاره غير ممكن ذهب الحالم لحل وجوده واشار له بالدعوى والشبادة والبمين ولا 
يكت ببيان الجنس والوصف والقيمة * واذا امكن احفار المدعى به المحكة و( بمسكن 
ا من بات غرفة ا اه واجمل اتحضره الحكك 0 الحكة وبعع الدغعوى والشهادة 
علبله واذا ل كرد انارو والذهاب نحل ,وجوده ,ليلا كه عوفد المدتى و بين تابمته 
ل ا ل لي ع ار 
قيمقه لأا خلف عنه ٠‏ وشترط مع ورائية ااه كر النوع كالفرس 
وامار «٠‏ واذا اوصف املد المدعى به واجهبره المدعى :عليه وظين بانإوصافه الب ألا وضاف 
التي بينها المدعي ينظر فأذا ترك المدعى دعواه واشار بدعوى ثالية الى المدعى به تسمع دعواه 
والافلا [ ولكن لايلزم يبان فته يك دعوى الفصب والرَهن مشلا أوقال غصب 
خاتي الزمد نصح دعواه وان ل بين ثمته او قال لايعرف فته ] لأن الانسان رما 
دف قية ماله“فلوتكاف لاك قر ع والفائدة من صحة الدعوى في توجيه 





ون معلومية المدعي به 
اليمين ,على .للضم اذا انكر والجبر .على البيسسان: اذا اقر. ونكل اعرت الدين .وفائدتهنا 
سابع الببدة فيها وامكن بحس ١اللدعن.‏ علوسبه لنسلم المدعى تبه الا الم بعين اللدعى به وقيده 
والقول في قيمة المفصوب والارهون للفاصب والمرتهن مع اليهين: اما:اذا ادعى المدعى قظععنبه 
من كرمه فلا بد من ليان .نوع الم ووز نطلا نه مغلى و بيان ذلاث في المخلى شرط لصحة:الدعوى 
ولا بد بدعؤي قطع بلطب من يان نونعه :وان كان زقيسيا لان القيمة,لعفاويت؟ بعفاوت البوع 
.والصفة واذا شرط ذلك في الدعوى فرظلدق الشبيادةرليعضون ابطاكك ايك به لماجي + 

و ولسمع دعوى المدعى ؛ 4 استقرض امن لين عليه عشرين ليرة ورهن ساعة.عدده فيطلن 
رد الساعة ببهد: قبض المبلغ فلسمع معر اريت أل المدعي عليه اعن الساعة المرهونة:فان اقر مها 
000 والتسلم فان اثبت دعواه جيس.المدعى 
عليه اللى ان بقر بالمرهون * 

ولا بد من ثفر بق دعوزى الغصب من دعوى ازالة اليد قدعوى الغصت فيان بول غضثك 

لكا الماءلويقااع هذا ملي وذي اليد احدث يده عليه بغير حدق فلا 0 قدادعى الغصب 
0 ماجاء بقانون حكام الصلج والفرق بين الدعوابين ظاهى ومعلوم ( راجع المادة 5" وما بعدها 
من مواد قانون حكام الصلح ) ٠‏ 

مادة ١39+‏ 0 كان المدعى .به اعيانا متتخالفية الجنس والنوع والوصيك'] 
اكخمسة رو'س من اميل ورأس عَم غير حاضرة في الحلس ' [ يكنى في :الدعوى والشهادة 
1 موع فيتها ولا يازم تعيين فيحة كل منها عل حدة ] ويجب بيان اوصاف الماع به 
الا'ادااكاتت كلب فبتحب ليان مثله ل ماجاء في الماده 198واذا ادع قيمّة شي مستهاك 
د ى والشهادة ليم لقامق :اذا بطل عل اللا فيه 

6 [ اذاكان المدعى به عتاراً | 11 عات والأراضي 1 ب 
العقار كسكنى الدار والعقار العلوي اذا كان المدعى عليه مبكراً .لكية المدعي به [ يلزم 00 
بلدم وقرته: وبجله وززقاقه وجدوده الأ ربعة او الثلانة واسماء اصحاب حِدوده ان 


كن لاح سام ا مانت .ل لدت ا ع ااه فا ف 
١ ْ‏ لمرو ابجدادمم 6 : 





معاؤميئة “امد عع ننه 84 

55 ورثة ميت يحب بان امم الوزثة ونسيهم [ ].١‏ لأن العقار لاتنقل لمخلش القاضتي ولا يشار 
اله فوجب تعردفه وتؤصيفه والتعر يف والتوصيف لايكون الا ها ذكر في هذه المادة ٠‏ ولا“ند 
مق يبان كن يلاهالا بده عليه بخير حق لان اتلصم بذغوى المقاز هو واضع ايند 
وار مما كان العقاز تك . بد" المدعى عليه: برهن او ايخار واذا كان المذعن به جزء]:شائكًا منعقشار 
بكي فيه دك و الحزو' المدعي بةق التعوى والشبادة ولاحاخة لناك العكل كد تعض النقؤاة ٠‏ 
وقد ذكرت المحلة الثلدة غ #القريةم الز زقاق. ثم الحذود لاأنها بدأت بالأع ثم بالاخص [ 5] 

واذا اذعى المدعى عشرة قطع رمن الا زاخيوذكرحدود تسعة:نهاواتر لدتحدودالعاشرة لقبل دعواة 
اذاكا نت القطعة العاشر ة في وسط القطع الباقيةوالافلاوفي جامع الأ جارتين اذا ادعئ معوَلي لوقف قظعة 
ارض ل بين حدودها في الدعوى ترد دعواه للتحالةولائزلزم المدعئ عليه بشي" رو يجب بباح دود المدعن به 
الحيتطة له فلا يجوز 6 اخد حدود المذى به 'بشحرة مغروشة فيعه لان ذلكنان كان 0 
حدؤد المدعى به لايضح وان كان خازج الندود 3 ايض) لأأن' الشحرة لاحيط بالحدكله: 
والفاضل يجب ان يكون بط مكل المدعن به ٠‏ ويكدق بنيان الحدذود 0 0 
حم الكل فيجمل الزابع بأزاء الغالث حى بنئعي الى مبدأ الحد:الاؤل وكنا:! 

فأنهكالمدعئ فاذا دي رَ الحدود الثلاثة وئزك الرابع دت شهادته.واذا كان خياد ابع 5 
فبكق 7 احدجنا وار ككاق "تام الحش المشكوت “عمه > متسحد" الا:1ذا“ذاكر الحد. الزابع خلط 
بالذعوى. او الشهادة وأن ذلك يوحب رد الذعوئ أن المدعئ به تاف باختلاف الحد :الرابغ: 
كاللاعوى والشهادة بالبيع. بدون تعيين الثمن تسمع الا"اذا ذكر. الثنمن. واختلت المذعن 

والثناهدمقداره ردت الشهادة واذا قال المدعى انه لا يعرف ابنياء اصحداث. المتدود ثم ينهم 
تسمع دعواه بدورك توفييق ‏ ولا السمع دعؤاه لك الحدود واصدابها اذا قال : 





[1] لأن الورثة محهولون منهم.ذو فرض ومبهم ذو عصبة ولو قال لصيق دار من تركة فلان 
ابن فلان ابن فلان لكنى ٠‏ 

[؟] نوطب الماع من القاضي وضع المنقول" في بد عدل فان كان المدعي علينه علدلا” 
لغ وان كك فالقا" الحلية وي الثقار لكلبي اللي الخدر الذي لله وا 5 
الحارش القفناق ) ٠‏ 


ام ل 5ه 





اولا انه لابعرف حدودها ٠‏ ولا يلنفت الى قول المدعى عليه ان الشبود والمدعى غلطوا ببيان 
الحدود لاأن.قوله انكاز الا اذا اكذب الملاعى شهوده وبين حدوداً غير الحدود التي بينوها او اقر 
الشهود بعدم معرفتهم الحدود ( بحر ورد امحتار ) ونسمع الشهادة اذا غلط الشاهد ووفقها شهادته 
وثقبل بان قال مقلا الحد الرابع في ارض زيدر ثم قال نعم كانت لزيد ثم اشتراها مرو + 

ويجوز للدعى والشاهد ان يحدد المدعى به بذكر اسم واضع اليد على العقار الكائن اصيق 
العقار المدعى به اذا كان صاحبه غير معاوم'فيقولمن اللهة الفلانية عقار بيد فلان ابن فلانتف 
ابن فلان ( بحر ) ويك رد الحتار اذا كان احد اطراف العقار المدعى به عقار وقف بيجب على 
المدعى والشاهد ان يبين اسم الواقف وامم ابيه وجده والموقوف عليه ٠‏ 

وكذا الطريق والنهر والسور والمندق تصلح حداً عند الامامين ويصيح التحديد بذكر 
اصحابه ول و كانوا ملكون في القرية قطعا كثيرة غير القطعة النى ني حدوه القطعة المدعى بها 
وكذا اذا ادعى 5 الدار وبين حدودها ضحت دعواه ات 006 الدار نقليًا لأ نه با 
انصيل باللاركن ) نك نل" يدر كان تسر يبه اانه تعن يف الا رضن اذ في شار النقيات اعرف 
المدعى به بالحدود لا مكان نقله لحلس القاضي خلاقًا ‏ لسكنى الدار فان قله لامكن وكذا البناء 
العلوي يحدد بتتحديد البناء السفلي لأأن السفل اصل والعاو تبع وعَدِيد الأاعن اولي من ديل 
الفرع ولو جعل بعض الحدود ارض الملكة يصح لأنها في يد السلطان بواسطة نائبه ( تكله ) 
وفي الإزازية اذا كات احد الحدود او جميعها متصلا تملك المدعى لايختاج الى ذكر الفاصل 
بخلاف اتصاله مماث المدعى عليه او مللث الغير ٠‏ واذا ذكر ثلاثة حدود وقال سبك الحد الرابع 
ملك المذعى عليه ولم يذكر الحد الفاصل بص لأ نه كالسكوت عن الحد الرابع ٠‏ دفي دعوي 

5 الشفعة يجب على المدعى بان حدود الدار ين المدعى شفعتها وداره المشفوع‎ ٠ 

” [ ولكن يكت ذكر انم الرجل المعروف والمشهور وشبرته فنط ولاحاجة الى 
ذكر اسم ابيه وجده ] لأن القصد حوالتعر يف لأكثرة الكلام [ كذلك لايشترط يبان 
تعدو إلعقار اذا كا نمهعفي) عن التحديدالشررته في التعوى والشيادة | عبد الا مامين 
وكذا اذا عرف الشهود العقار عيئا واشاروا لهفيرسل الماك امينه معهم ويشيروا الى العقار المشهود 
به و يسأل الأأمين من جوار العقار عن حدوده ديعل الملم بذاك ( خانيه ) [ وايضا اذا ادعي 


معلومية المدعى به لكا 





المدتى .شوله ان العقار الحررة حددده في هذا السند هو ملكي تصم دعؤاه ] وكذا 
اذا ادعى المدعي بقوله. يطلب لي من ذءة امدعى عل سه المبلغ ار في 0 السند اطلب تصيله 
امك و بن لل ادو لسمع 10 و كذ اذا شيك الدرره عنان درن ديد وصادقهم ا على 
شهادتهم صحت الدعوى والشهادة ٠‏ وكذا اذا ادعى المدع ى بأن الدار التي يد المدعى عليه له 
وجاز بة في ملكه ثم ادعى بان المدعى عليه اقر له ملكيعه بالدار المذكورة واقام شهوداً على دعواه 
تقبل شهادتهم ولو لم يحددوا 

مادة 1784[ اذا اصاب المدمى في يبان الحدود واخطأ في بيان مقدار ذراع . 
العقار او دونه ] أوعدد غرفه 1 لامنع صئة دعواه ] لأن القضد من بياك المدوو هو 
التعريف وبيان الذراع والقدر زائد وا! ازئئد لابو ثرعلى الندعوئ اضَابٍ به المنذعى أو اخطأ 
وكذا اذا ادعى ارضا واضاب بخدودها واخطاً بقدار اشحارها لاتبطل وعواه لاحقال قطع 
الاشحار بعد الدعوى الا اذا ادعى بأن الأرض سلبخة م ظبر فيها عه الكشت اشتخار 
1 حصوطا في مدة مضت بين الدعوى زالكند ىلا السمع دعواه ( هددية ) وفي مر به 
اشترى. جاز به اسعها شحرة 0 وا“عقت وعك ازادة المشتري الرجوع القن ان قال اسشحقت 
«ني جار ية اسممها قضيب البان نص الدعرى ان قال استحقت الجار ية التي اشتربتها ميك 
وااخلط في الاسم لامدع الدعوى بعدها عر فها بذاث التعر يف ولا نه يهوز ان يكون لها اسان ٠‏ 

مادة .155 الالشرط ادغوق الدين تعر يفك وتوطيلت الالنك الذي هو سيب ذاك 


الدين بها عليه لايشترط بيان حدود العقار بدعوى 0 العفاز ف الدعوى اذاكان 


العقار المباع مقبوضا | ولا يشترط احشار المنقول. المباع المقبوض ابلس القسأضي إدغوى 
دن المنقول ولا ايفان الؤضاة كوللا يشترط بان احذوى الفقار بدطوي ذل الايان شيف الأأجارة 
المفسوخة ٠‏ وفي التكلة يشترط لدعوى ثن الفقار المباع 1 التسلم بيان حدوده ٠‏ وسيه جامع 
الفصولين لو ادعي 0 لما بلخر ط ا شور المبيع ا ل ال جين ثبت البيع عد 
القامي بخلاف ما لو اذتى ين مبيع قبض ال نه دغوئ الذي 

ام اع 
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مادة 17 [ اذا كان المدعى به ديثا بلزم المدعي يبان جأسه ونوعه ووصفه 
رمتتارة | وق نر مله اوكللة ملكات راون الحق هذ واس تمكارت يازم ان 
بين جاسة بقوله ذها او فضة ] او حنطة او شعيراً [ ونوعه بقوله سكة ال عؤان او 
الانكاز | أو 6 أو 56 1 ووصفه وله 0 امه او مي 6 او 
جدادري | ومقدارة بقوله لذ ]ذاو كك امنا وان لل اخذ اتن للدي عه وات ةلق * 
وقد 00 في كناب ال بان الببع اذا وقع على 0 ذهبية صرف الم بيع الى حنس التقود 
ونوعها المتعامل بها وهذا يالغ 0 ف هلله المادة باذ ان نيان النوع 5 5 في الذعوى ٠‏ واذا 
كانت النضة والذهب المدعى بها غير ل يكحب بياث وزما وعيارها ولا 01 الدعوى 
اررق لمانالا قرا م ان ا بلغ من الايرات الذهبية يصماقرارة و يبر المدعى 
عليه امقر لبيان أوع ما افر به 1 هنديه )0 :2 
[ ولكن اذا ادعى بفولهكذا غروش على الأطلاف تنص دعواه وتصرف على 

الفروئ المدبودة عرفت البادة واذا ,كان التغار فى نوكين فخ المرفش كان لاد 
رواج احدهما ازيد تصرف الى الأدنى كا انه اذا ادمى بقوله كذا عدداً من البشاك 
تضرف واه النشلك! لاس رد الذي هو من الشكر وات المخدوشة ]؟ 

لأنه الأدنى والادنى متيقن واذا ادعى بعد ذلك الأ روج يصدق اذا ادعاه مرصولا اما 
مفصولا فلا ااتداقض وفي دعوي مالالمضار بة بموت المضارب مهلا لا بد من ذكر ان مال الم اربة 
روتف لاطت نهنا ااوا وان الأن بال" الشركة متشرن؟ الال والممارى أوأل للك 
مون بلقي * وني الحمندية رجل مات وتزك ابنين فادعى اع بيهيا على هلا الرجل 
الف ددثم من كن مبيع وادعى لاخر انه من قرض ردن كفا على ما ادعى يقذى لعكل 
منها بختسوأة ولس لا حدهما ان يشارك صاحبه فيا قبض ٠‏ 

وفي دعوي الدين عل 'اليت لونقال المدي توق المدى عليه قبل الااداء وترك د راانة 
هذا تر كة"تني لأ داء الدين تسمع هذه الدعوى وان لم يبن اعيان الشمركة ( بحر ) ٠‏ واذا الكر 


معاومية المدعى به ا 

الؤازث وضع بده على ارك واراد المدعي الا اك فين أن عات الكت 

مادة 1517 [ اذاكان المدعى به اعيانا] منقرلة او غير منقولة] فلايازم بيان سبب 
الملكية بل تصح دعوى املك المطلق برله هذا المال لي ] ولا يكاف المدعي لبان كون 
المال انتقل له بالاأرث او بالهبسة او بالبيع ٠‏ وني النانية اذا ادعى المدعي الملاك يسبب ثم ادعى 
املك المطلق ترد دعراه لاتناقض لأن الملك المطلق اكثر من الملك بالسبيب ٠‏ وفي البزازية اذا 
١‏ ا ا ار ل ل ل ل ل 
ا ا له 
احتاج الى اثبات العقد - ان انكره المدعى عليه 

[ اما اذاكان ديا يسأل عن سيبه وجبته يعني يسأل هل هون مبيع اواجرة 

اواكن بع فط رنؤاطان انه جلأل)لى ابداليرة 1 قنور ] لأ الاين لمكن 
من جبة الس يحب ايفاه في المكان الذي اشترط تسليمه فيه ( ملة مادة 87 ) ٠‏ واذا كان 
قرض او كن مبيع يحب اداؤه في مكان القرض او المبيع ٠‏ وكذا المخصوب يسم في مكان الغصب ٠‏ 
وفي النتيجة اذا كان الدين ناشمًا عنآن المبيع يجب بيان فيا اذا كان المببع قبض ام لم يقبض من 
المشتري لأأن لمببع غير الة وض ١‏ 2ب الحم ار كل اام ٠‏ ولا بنائن مورفة ااام سر 
الدين لأن بعض الديون لاتثبت بالذمة لعدم كتها ولا ستنادها على اسباب باطلة فلو ادعى مالا 
من آخخر بسبب حسات جرى بننعا لاتصح دعواه لان الحساب لايصايح شيا اوجوب الملللب 
( هندية ) ٠‏ وفي التكملة ولو ادعى دنا بسبب الكفالة لاتسمع دعواه مالم بيين سبب الكفالة 
لمواز وقوعها باطلة اذ الكفالة بنفقة المرأة بدون تعبين المدة لاتصح الا اف يقول ماعشت او 
مادامت في الكادة* 

وقد اختلف الفقباء بصحة الدين اذا لم ببين فيها سبيه فبعضهم قال بلزوم بياث السبب 
لصحة الدعوى وبعضوم قال بعدم ازومه وقد قال اهاب الرأي الثاني بأن لاحكك ان يسأل 
من المدعي عن سبب الدين وليس له اجباره على ذلك اذا امتنع لاأن المدعي ينجل سي بض 
الاوقات من بان السيب وهذا رأي اكثر المشاي ويفهم من ظاه عبارة اللة انها قبات هذا 





مم0 معاومية المدعى به 

القول وكدذا يغهم من اصول التحليف المنظم من هرءة المحلة اختيارها هذا القول الثاني لذلك 
اذا قال المدعى عليه ان ما يدعيه المدعي من ذمتي دو كن خ خراو 5 ميقة وم يصادقه المدعي 
بقوله يكون اقر له بدعواه عند الاأمام الاعظم اما الا" مامان فقد قالا بأن المدعى عليه اذا بين 
ذلك مفصولا يكون قد اقر بدءرى المدعي واذا ببنه موصولا فلا الا اذا بين المدعى عليه السبب 
ترات بعتني الميتتة بعشرة ليرات وتطاب المبلغ مني لايكون بقوله هذا اقر له بدعواه 
بالا تفاق وكذا اذا قال المدعى عليه للك تمي عشيرة ليرات مؤجلة الى 00 0 
الدين ليس عؤجل فالقول قول المدعي راحم المادة ٠5807‏ الا في الكفالة ( خانية ) ٠‏ وه 
ا ل ال ل 
السيب وشهد الشهود .طلقا تقبل الدعوي والشها ة اما بدعوي العين فلا ثقبل الشهادة والدعرى 
مهذا الاختلاف والفرق ظاه لأن الملك يتتحمل الزوائد اما اللدين فلا ٠‏ 

ماده ١١7‏ ا الأقرار هوظرر امقر به ولس حدوثه وهذا 00 
الأقرار نميأ الك بناة عليه لوادعى المدعي على المدعى عليه شيا وجعل سبيه اقرار 
اه سج دعواة ] اي ان حك الأقرار ظبور المقر به لا انشناؤه ولذا فالا قرار لايكون 
سا لاوجوب لان 0 قرار اخبار من وحه والشاء من وحه لكر ومن كونه عزنا فلا بطاح 
ان ا ا ا 2 حتى ان المقر اذا اقر كاذبا لم يِل للقر له 
ديالة اخذ المقر به الا اذا سبله اياه يكوان هبة ابتداء وهذا مخالف بيع لآن البيع بنقل ملكية 
المبيع الى المشثري والشمن الى البائع اما الا قرار فهو لاينقل الملكية بل يظبرها اد ظْ 
ملك المقر له وفي التكاح ابض لابكون الاقرار سيب اماك هو الخال في المعاملات لذلاك فاذا 
اقر المريض في عرض موته بجميع ماله لا جنبي يعتبر اقراره ولا يحتاج لاأجازة الورثة فلو كان 
الاقرار تهليكا لكان تل من اأثلث فقط وكذا اقرار الصبي المأذون في عين سيف يده انها لغيره 
ضيح فاو كارت قليكا ما جاز لاله لبس له التبرع ويكون الاترار سيا للدفم ولا عى عليه 
التنسك باقراز المذعي ورد دعواه ,]اه على اقراره فاذا اوعى المدعي قال موجود بهد الانخر بانه 
لين له ارقا عن ابه فادعى المدعى عليه بان مورث المدعي كان حال حياته اقر له به يسمع 
دفعه ويه على ذلك وترد وعرى المدعي ع دعوى المدعي اذا ادعى اقرار المدعي عليه 
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ملكية مورثه للمدعى .به بعسد تار يخ. الاقرار الذي تمسك به المدعى.علينه وتسمع:الشهادة على 
الاقرار شمرءًا اما قانوثًا فلا لأن المادة 19 من فانون اصول الجاكات الحقوقية واليادة 4؟ من 
قانون اصول الحاكات الشرعية منعتا اثبات الاقرار الواقع بحضور غير الماك بالشهادة [ مغلا 
اوادعى المدعي بّرله ان هذا المال لي وان هذا الرجل الذي 5 2 
مالي السمع دعراه ] واذا ل يثيت المدعي دبعواه ياف المدعى عليه بأن المال مدعي ببدليس مدعي 
ولا يلف على اله لم يقر له به ( در الغختار ) 5 


[ واما اذا ادع بقوله أن هذا الال لي لآن هذا الرجل الذي هرذو الِد كان 
قد اقر.باة مالي فلا 3-3 دعوا ٠]‏ دفي الحندية اذا ادع المادعي بأن ثلث هنذ, الدار التي 
تت بد هذا الرجل هي لي لامها تركت لي ولشقيقتي عن والدنا وان شقيقتي كانت اقرت لي بها 
وانا صدقتها لاتسمع دعواه [ وكذاك لو ادعى لدعي بّوله ان لي في ذمة هذا الرجل 
كذا غروش من جبة القرض حتى انهكان هو اقر بأنه مديون لي بهذا المبلغ من هذ. 
الجمة 6 مع دعوأه 8 5 وفي النتييحة | دعن را لعل أخن ا كياد لا بزاليا بالغ عنه 
كذا قرش حتى انه كان اقر للدائن بهذا الدين تسمع دعواه و بينعه ٠‏ وكذا.ادعى رجل على 
بر يانه اكد له مك21 اخرمن الى مدر كيدا حى انه كان ار هو بيده الكفالة لسمع 
دعراه [ قاما اذا ادعى بقوله ان لي في ذمة هذا | ارجل كذا روش لا نه كان فد اذر 
بانه مديون لي بالمبلغ 0 د هعم دعواه اه]: 

وفي الببحة دعن بقوله ان هذه ارا زوجني لأنهاكانت افرت لي بالتكاج لالسيع 
دعواه ٠‏ اما دعوى الاقرار بالاستيناء فقد قيل لاتسمع لانها دعوى الاقرار فيطرف اد كان 
اذا الدين يقضي مثله فى الماصل هذا دعوى للفة فون دعوى الاقرار سه طرف 
الاستحقاق فلا تسيع وقيل تسمع لأنه في الماصل إ' فم اداء الدين عن نفه فكارن في 
طرف الدفع ( بزاز يه 5 


0 شروط الدعوى 

مادة 17915" [ يُشترظ ان يكون الماعى به محتملالقبوت بناة عليه لو ادعى 
8 وجوده حال 596 اوعادة لايصح الادعاء أ يك نَْ 3 1ك مثيقن في مثل اده 
الدعاري ٠‏ | مكلذ اذا ادس اسهد في بحق من هر يا كار هناسنا أو الي حق فل اليه 
ار 2 ا” 

وفي در الختار دعوى المعروف بالفقر اموالة عظيمة على در انه اقثرضها مله وافعة اده 
او غصبها منه حالة كواه لم يرث ولم يصب مال لاتسمع لامها مستحيلة عادة اما لو ادعاها ثُن 
عقار كارك "له 'اؤاقال عصل لي مالا عظها "كنت ورثته من مورثي المعروف بالغني السمع ٠‏ 
ولسمع وعرا م بالوكالة والوصايا ل ن هذا غير.س:حيلعادة كك لاتسمع 0 و ننه * 
اذا اغارا الىافر سنا :تلاك مراك وقال هذا التروض الل تاج الكل مخاراة يلنوات يا 
اذا أدعى فرس وعين وصفه وأوله ثم | احضر وظبر يانه غير الاون المدعى به أكد المدعي دعواه 
وقال هذا هو فرسى الذي ادعيقه لاتسمع دعواه وتسمع اذا قال وهذا ايض لي وهو غير المدعى 
عد ) ١٠لا‏ كناكم تن الى كه نا اليه في الدعوى تسمع الذعوى والبيثة فيه 
وأو اختلف الوصف . وكذا ذا ا بمحدودد بانه خال من الحدران والاشحار ُ ظهر فيه 
جدران واشحار مبنية ومغروسة قبل الدعوى فلا تسمع دعواه ويبنقه ٠‏ 

كاذ 158 ؟[ يشترطةان الكون الدع للف لكين و1 0ل الاير 
نوت الذعوى | والااتكون الدعوى عبثًا والعائل لايشتخل بالعبث '* [ مثلا لو اء 
0 ا ع لخ اآخر قاد شوله انا من متعلقاته فليعرز في لالصح دعواه | 
لأن الاعارة تليك بدون عوض وف عقد 2 والشخص لايجبر على التبرع اذ الرضاء رك 
شروط ححة القليك ٠‏ [ كذلك او وكل ١‏ احد اخر بخصوص وخرج 0 
واد وله انا جاره ويوكالتة السب 0 ي لاتصج دعواه لأن لكل واحد 
عار ماله سن 0 وان 1 ا 0 ا وتقدير بوت هذه الدعاوى” 2" 


لايترتب في حق المدعى عليه 0 : 
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وني رد الحتار لو ادعى بالتوكيل على موكله لاتسمع دعواه لان ,للموكل عزله واف ثبث 
التوكيل ولا تسمغع دعواه اذا قال اشترى وكيل منك هذا الثوب لي بكذا لان الوكيل بشئري 
المال لنفسه اولا والمدعي لاعللك اثبات الملك لاغير وكذا ..ادعى على آآخر انك وكيل تلم 
الماع الذي اشتريعه من فلان يتوكيله اياك لاتسمع لانه وان اثبت وكالته لايلزمه التسلم ٠‏ 
وكذا ادى على آخر انك ثر يد بيع مالك هذا اء بعت مالك هذا بالف وانا اشثره .نك بالفين 
بعنى اياه لالسمع دعواه * وفي المندية ادع الورثة بان مورثهم كان اشترى هذه الدار من 
ز يد بمرض موته لاتسمع دعواهم عند الامام الاعظم ٠‏ وفي البحر متى نت شروط صحة الدعوى 
بسأل المدعى عليه عن دعوى المدعي ولو لم يطلب المدعي استجوانه والحاك اجبار المدعى عليه 
رس م)” 


اد عد علد 


2 الفصل النافى » 
حكن دنع الدعوى ( 


لا تشترط صحة الدعوى لصحة الدفم ناك عليعه يقبل دفع المدعي الصحيج غلى الدعوى 
الغير الصحيحة ٠‏ 
مادة ١5 ١‏ [ الدفم هو الأ تبان بدعوى من قبل المدعىعليه تدفم ددوىالمدعي ] 
سواء كان قبل الحم د عد الح ٠‏ وني الهندية اذا جاء المدعى عليه بدفع بعد ان اثبت المدعي 
دعواه ينظر امام فاذا وجد ان الدفع صحيح قبله واءبله مجلس قادم _ لأ ثباته واذا وجد اركف 
الدفم فاسد رده - بدعوى المدعي ٠‏ ويب ان يكون الدفع من المدعى عليه لا من اجبيعن 
عن الدعوى او ان يكون من وارث المدعى عليه ومن يقوم مقامه ٠‏ ويسمع دفع الوارث وان 


كانت الدعوى عل غيره لقيام الوارث مقام المووت حى لو ادعي احد على احد الورثة بذين به 
التركة فبرهن الوارث الآ خر ان المدعي اقر بكونه .مطل في الدعوى تسمع لان احد الورثة 
اما عن الباقين ما لهم وعليهم 57 وفي جامع الفصولين أو استحق البيع من يل المشكري 


فبرهن البائع على المستحق انه باعه من قبل ان يببعه هو على المشتري يسمع من البائع ولو لم تكن 


1 دقع الدعوى 
الدعوئ: عليه وهذا يويد ماجاء في المادة :115 وما يلبها من «واد. قانون اصول اللحاكات المقوقية 
المتعلقة بدخول الشسخص الغالث في الدعوى وادخاله لعلاقته ب الني سيصد كا والامكان 
وجوع المدعى عليه او المدعي بعد الحم علية:* : 

وقي الشنهية اذا ادغى اد الؤرثة على آخر يمال انتقل المدعي ولاهيسه النائب بالأارث عن 
ايها فادعي المدعي عليه كون .ورث المدعي اقر له ملكيته بالمدعى به حال حياته. يسمع دفعه 





واذا حضر الوارث الغائب وادعى اقزار اادعى عليه .أورثه ملكية المدعى به بعك تار بيع الأأقرار 
المذكور يسمع دفعه لأن. الاقرار الاخير هو المعتبر واذا لم يذكر تاربخ للاقرار الادل وال اني 
يتائر أو ببق امال بد ذي اله ( حاية ) ٠‏ 

وفي المندية ادعى دين 4 0 وتصالح مع احد الور 0 ة على مباغ حفر الوارث 0 
وادعي اقرار الدائن بقبض الذين" وبرهن على 0 إردت دعوى المدعي ولا ره مع هذا الدفم 
من الوارث الذي عقد الصلح انظر الادة ١587‏ 

| مثاد ذا ادعى احد من حية القر عن - كذ دروي وقال امدق عله ا لنت 
اديت ذلك او انت كنت ابرأتي من ذلك او كنا تضالحنا او إبس هذا المبلغ قرضاً 
بل هو كن المال الفلاني الذي كنت قد بعنه لك او كنت قد حولتك على فلان 
بظلبي الذي هو ذاك المقدار وانت اعطيتتي ذلك المقدار عوضه يكو ن قد دفعدعوا ] 
ولا فرق فنا اذا قال ذلاث بعد اقرار المال ا رن" كن افك بلاوق يشكل تناقضا 
مع اقراره الثافي ٠‏ قال ف الدرر اذا قال الادعي عليه البعي لا اعرفك فلا انث الحق بالبيئة 
ادع فى الاايصال 0 وأوادعى أ راز المدعي باوصو3 او الايصال الك . 53 التاقض لاجنع 
ضحه د الا راد 3 5 مصلل ف باب العاففن-* 

[ وَكَذا اذا ادع احد على آخر بنوله انت كنت قد كفلت طلبي الذي هوفي 
ذمة فلان كذا درام وقال المدعي عليه كان المديون ادى ذاث المبلغ يكون قد دفم 
دعوى المدعي ا 1 

و ينقصبن الكقيل 10 عن المدين هذه الصورة اذ لامكنه دفع الدائن الا 1 : وي جاع 


دفع الدعوى 04 


الفع 0 0 احد عل آغر إغصب ع المدعى عليه دعواه بأنه ا دده بحق تقيل يله 5 ال 0 
0 له يدفع التعرى * 
٠. 5 ٠. ٠.‏ 8 ع 
[ دكذا اذا ادعي احد بامال الذي في يدغيره بأله مالي واجابالمدعي عليه بأنك 

حين ما ادعى هذا المال فلن كنك قن تلات بلعو 0 0 دقع دعوق المدعي] 
سواء حك في الدعوى التي كان شهد بها المدعي ام لم ع . 

دكا اذا ادس سن آخر ضيءة ققال المدس ليشن هذه القيعة ف لاحي ومالت واحمر 
ارثها يي واقام البشة على دعواه المع . وفي التتكلة ادعى 0 إساب الذراة من فللار”تف فقال 
الادعى عليه 2 ل بت امن فلان ذاك ا واقام شه وارخ فقال لاءعى عليه أن 
دعواك باطلة لان في التار ب الذي .اشتريت هذا الدار من فلان كانت رهئا عند فلان وم 
رحن 


زكذلك لوادعي كاه كذا درام واتبتدعواه هغا لىانكا الوارتث 


يرض نشرائك وجاز شرائي لأ نه كان بعد ما فك الرهن واقام بينته لايصح ٠‏ 


ثم ادءِ ى الوارث ان المنؤفي كان ١‏ ادى هذا امبلغ في حال حياته و انا 
0 


وني الشوير اذا ادعى ال غي بدي فادعي ل فلي اليا يضال وتّجز عن البرهان وطلاب 
تحليف المدعي فللمدعي طلب احضار المال من ل علية للحلس ع تحليفه ٠‏ وفيا الخانية ادس : 
من وارث ماله بسب دين 1 مووثه وابرل مر ب قيع مورثه واسقّدء اليه في الدعوى وادعى 
المدعى عليه بأن المقر له كان رد هذا الاقرار يسمع دفعه وبينته بالاتفاق واذا ادعن الواريك 
بان اة 0 هونن 5 أو د لسمع دفعه وله التتحليف عند البعض اذا اقر المواضعة 
والتلحئة٠‏ وكدذا ادعى رجل عقاراً فقال المدعى عليه بعد تصديقه المدعي بان الملك له او قبل 
التصديق بان هذا العقار قد اعارنيه او اودعنيه او اجرنيه او رهنيه ز ود الغائب يسمع دفمه 
وثبطل خصومة المدعي له اذا اثبت هذا الدفع بالبرهان وقال الشهود اثنا نعرف الغائت بأسب»ه 
ونسبه او بوجهه عدد الامام الاعظم اما الامام ابو يوسف فقد افتى بذلك اذا كان المدعى عليه 

2 / وذو 





00 دقع الدعوى 
غير معروف بالحيل والا لاتدفع دعوي المدعي بكلامه هذا وقال مد تندفع الذعوي اذا قال 
الشهود نعرف الغائب باسمه ونسبه و بوجهه وقال ابن شبرمة لاتندفع الخصومة لغدم امكان اثيات 
المت للغائب لغدم الخصومة عنه وقال ابن الى ليلي تندفع بدون بينة لا قراره بماك للغائب وقد 
عول الم على رأي الامام تمد وقد مسميت ممسة لانبفتها قول خمسة علاء ولان فيها خمسة 
ضور وثشي الوديعة والأجارة والعارية والرهن والغصب وقد زاد بعضهم على هذه المسائل امهس 
سث مسائل وي قول المدعى عليه وكلني حنظه او 0 فيه أو سرقته منه او اللزعثه منه 
اوضل فوجدته او هو في يذي مزازعة الاانث المزارعة تلخق بالاجازة والسرقة والانتزاع 
بالغصب والثلاثة الباقية بالوديعة فتعود المسائل الى خمس * ويف جامع الكبير اذا ادعي نصف 
المدعي به ملكا واانصف عار بة" لايكون دفع دعوى المدعي علىما جاء في ااسنائل الخمسة الا في 
النضّف وتبطل في الككل لتعذر التهييز 7 كله اذا كانت العين المدعي بها قائَة بيد المدعى 
عليه اما لوكانت هالكة او'ادعي لماعي على الماعئ عليه لفل لا الملك تأن قآل غصبته "مني 
فلا تتدفع الخصومة في الكل لان لمدعي عليه بالفمل هو خضم بفعاه لا يده خلا دعوى 
الملاث المطلق فالمدعي عليه خضم بعد كنا اذا كانت العين المدعي بها هالكة فتكون 
الدعوى بالقيمة ودعوى القيمة تتعلق بالذمة لا باليد ١‏ واذا حضر الغائب ا المدعي عليه 
بدفعه فني الوديعة والرهرن والاجازة والمشاربة والشمركة برجع المدعى عليه على الغائب وفي 
اعد ال لوجع وي البزازية المقغى عليه حاد ثة لاتسمع ذغواةالا 'انلك» يإدهن على 
ابطال القضاء بأن ادعي دارا بال رث وبرهن وقغى له م ادعي المقفى عليه الشراء من مورث 
المدعي او:ادعى الخارج الشراء .ن فلان م بره ن المدعي عليه عل شرائه من فلان او من الادعي 

او يقفى على اد بدابة 8 البزطن عل : نتاحها عدده * 
وكذاادء ى الؤارث بأن مورثه كان اوذع 55 المدعى عليه عشرة ايراث ل المدعي عليه 
باله كان له د على المورث ودفع المبلغ المذ كور من ديه لسمع دفعه و بنته 1 ع بان 
ديد اخذ ماله من بده بغيرحق _ وهلات بيده فادعر ى المدعي عليه بان المالالمذ كور له في لذ كل 
واخذه بجق سمع دفعه وبينعه وكذا اذا وجد امال 0 خذ ترجح بسته لان الطرفين تضادقا 
على ان المال كان بمسد المدعي قبل الأ خذ: وان المدعى عليه خارج وبيئة الخارج زاجحة ٠‏ وفي 
المبحة ادعي بان المدعي عليه غصب مثة ماله واستهلكر وبعدان 0 المدعي عليه واثبت المدعي 


دقع الدغوئ عم 





دعواه ادعى المدعى عايه الأخذ باذن المدعى يقبل دفعه و بينشه ٠‏ وفي المندية 8 المدعي من 
المدعي عليه تساي هال ز بد له المودوغ عند المدعي عله لا نه وكله بالقبض “فادعي المدعي علية 
عزل المدعي 3 الوكالة لسمع دقعة ٠‏ وفي الجبحة ادعي المودع رد الودبعة فادني الوديع بان 
المودع كان اذنه بدفعيا من غيره واله دفعها وسلمها يسمع دفعه و بيلق * 
وني المندية ادعي المدعي,دينًا. فادعي المدعي عله بان سيب الدين ثمة خمر او ميس يقبل 
دفعه ٠‏ وفي ااتقيهة ادعي غصب حيواناته وبيعيا وتسليهها واشتهلا ذكيا فدفع المدعى عليه دعواة 
بانه باعبا حيبلك ركاه اياه وقبض نا ودفعه له قبل دفعه ٠‏ وفي المقدية اذعن عال ابد المدعي 
ليه بانه له وان ا باعه الىالمدعى عليه رار فادعى المدعى عليه بان المدعي باءه اياه بالذات 
أو ان البائع كان كه عن لدعي يقبل دفعه وبينحه ٠‏ وفي إلا تقروي ادعي بارضى كد 
المدعى عليه.انها له فادعى المدعي عليه بان المدعي كان طلبها من آآخر للششراء او الاستئجاز او 
انام ايك أن لقاع أو امسا ومة او اأزارعة 1 المداقاة يقبل دفحه واذا قال المدعي بان ذلك 
ال خض مني وقدم من ردها ولذلاك ونع كاهها للقي دعواه ولا توفيقه 3 2 
الهبدية ادعي الببيع او اطية بالأكاة فدفع المدعى علي» دعزاة أن المدعي يكنا ابيع او 
عوض الموهوب بالطوع والرضاء يقبل دفعه ٠‏ وكيذا الحم ببيع اولي والوضي ٠‏ وكذا ادعى 
بانه اقرض المدعى عليه مبلعًا وطلب اعاد ته فادعى المدعى عايه بان المال كانارسل له مع المدعي 
من آخخر وان المدعي مر بالنسلم حتى انه اقر بذاك إسمع دفعه وبيلئه ٠‏ وكذا ادعى 
بان المال الموجود بيد المدعى عليه هو له فادعى المدعى عليه بان اذى كان اقر بان المال المدعى 
ه لبس له يسمع دفعه ٠‏ وفي الانقروي ادعي ديا بذمة المدعي عليه فقال المدعي عليسه بانه لم 
اديه في واله لايعرفه فبرهن المدعي على دعواه فادعى المدعى عليه بان الذي كب اقر 
بقبض المبلغ مثه واسثيفائه لمع دفعه لان التناقض لامنع ة 3 الاقرا ار ٠وكذا‏ ادعي دين 
بذمة المدعىءايه فادعىالمدعى عليه بقوله لاحق لك 6 ادعى الاداء بعد ان برهن المدعي على 
دعواه السمع بشته ودقعة لمكن التوفيق الا اذا 0 لا اعرفك او ماجرى 5 و بسك 
معاهلة لاسمع ذفعة .لععذر التوفيق ٠‏ وكذا اذا قبضت الووجة ما كان اقرطته ازونجها مر 
الديون من المديدين فادعى الورثة عليها مخصصهم فادرعك بان زو حبا كان اقرض هذه المبالغ 0 
مالا حستن وكالعة عنها اسلمع وفعبا 9 بينتها :وف ايز اذى غصن ماله فادعئ الندعن عليه 


5 دقع الدعوى 





اعارة المدعى ب لادعي واستروا ه مبه إسمع دفعه ٠‏ وكذا ادعي دين فادعي الما عي عليه 
الأداء وتجز عن الاثيات ف.اد وادعى الابراء يسم دفعه لعدم التناقض ٠‏ 

وني الخانية ادعي عينًا فادعى المدعي عليه بان المدعي كان باعبا من غَائْبٍ وبرهن على دفعه 
لإسمع الا اله ل الشراء لاغائب الااذا شود الشرود بالبيع والتسلم لاغائت ٠»‏ 0 الأتروق 
استحق الفرس المباع من المشثري وضبط فدفع البائع دعواه بقوله ان الفرن ناج عنده او عند 
بائعة او ادعي شراءه من مدعي الاستحقاق بسمع دفعه ٠‏ ويه رد المحتار ادعى المدعي دعواه 
تدع | الدع عايه ايان المدعي كان اذى بسطلؤنا :اد إكدب لم ركه في ل الشيافة و52 
له فيه سمع دفعه ٠‏ وفي الككلة ادع المدعي البيع فادعى المدعى عليه اقالة البيع سمع 0 
وكذا ادعى عيدًا في يد اخر بانها مرهونة عنده من صاحبها لقاء دين عليه وبرهر: ‏ على 
دعواه فادعي المدعى عليه شرائها من صاحمها سمع دفعه و بينقه ٠‏ وفي رد الحتار ادعى ديب 1 
اوقد يه ١25‏ 5ك امد اميه دعراة كسد كاعد ةا 0101 
الدع عليه إغلاةأة قرش تشقط الثلاةة عن : المذئى عليه عن يعدن النقباء ولا" نتقط عتال 
العض الاكمر الأأن.ذمة الماع اعليه غير مشغولة عل زمه وعليه النتوئ وف البحة اد لاه 
دفع رشوة مبلغ طلب استرداده فادعى المدعى عليه بان المبلغ س] له من المدعي ليسلمه لآخر 
وانه مله للرسل اليه حسسب ناس المدعي اسم دفعه ٠‏ اما اذا ادع المدعي بائه اخذ من لخر 
ودبعة وهلكت في يده واوعئ الآخر بان امقر كان اغتصبها منه تطلب البينة من مدعي الايداع 
فاذا تمز عنها يحلف مدعي الغصب على انه لم يستله المال وديعة فاذا نكل ثيتت الوديعة وبطل 
الفمان والا يضمن لان المقر اقر بالمال وادعى الأ خذ بالاذن وهذا يحتاج الى البرهان ٠‏ 

اما لو ادعي بان المال سل له وديعة وتاف وادعي المقر له البيع فالقول قول المقر ( هندية ) ٠‏ 


دفم الدفم 
واشمع فم الدفم كر وأو زاد عن ثلاث درجات فيسمع الدفم ودفع الدفم هن المدعي 
او المدعى عليه حتى وأو طءن بالشهود » وي البحر ادعى الملك المطلق وبعدان ادعى المدعىعايه 
البييع ادعى المدعي الاقالة 0 قد دفع دفع المدعى عليه ٠‏ وفي التكاة ادعي عليه دارا في بده 
ارثا أو هبد فبرهن المدعيعليه على انه اشتراها مه و برهن المدعي على اقالة الببع صمح دفع الدفم ٠‏ 


دفع الدعوى ان 





وني الببحة ادعى عليه عقاراً في يده فبرهن المدعى عليه على انه اشتراه «نه بتاريخ وبردن المدعي 
على اقراز المدعى عليه بعد التار بخ المذكور بأن لاحق له ني العقار المذكور صع وفع الدقع ٠‏ 
وني الحندية ادعى عليه مالا في يده فادعي المدعى عليه بابداع المدعى به له من اخر فأقر المدي 
له بالايداع وادعى بان المودوع وهبه له بعد ذلك يسمع دفم دفعه وكذا ادعى الدبي بعد الباوغ 
بعقار في يد كك ابتاعه من وصيه وهو صغير بدون مسوغر شرعي فادعى المذكري بان 
0 كان باعه اياه سيب دين ثابت على الصغير فاقر له المدعئ بدفعه هذا وا.عى وجود مال 
منقول له حين الببع كاف'رفاء الدينصح دفع دفعه ٠‏ وفي فتاوي علي افددي ادعىعليه عقاراً في 
5550 فادعي المدعى عليه أن المدعي كان 1 ذشه من ميغ الدعاوي بتار يخ 
كذا وبرهن المدعي بان المدعى عليه اقر له بعد تار يخ الابراء المذكور بالعقار المدعى ,4 صح 
دفع دفعه ٠‏ وني الببحة ادى عليه وديعة في يده فبردن المدعى عليه على انها تلفت بدون تعدر 
ولا تقصير وبرهن المدعي على اقرار المدعى عليه بوجودها في يده بعد التاريخ المذكور دح 
دنم ادنع - وكذا ادى عليه درك فرردن المدى علينة .ان المنسي ابراه من الدين الملاكوار 
فبردن المدعي على رد المدعىعايه هذا الابراء واقراره ببقاء المبلغ اكور في ذءينه حت دعواه 
وني فتاوى على افندي ادعى عليه د ينا فنرهن المدعىدايه على ابراء المدعي اياه من اللدين المذ كور 
فادع المدتي بأن الأ براء وقع مواضعة” وفسر المواضعة واثيت دعواء أسمع ٠‏ وفي المندية اؤعى 
عليه قرضا فادعى المدعى عايه الابراء وبرهن على دعواه بعد انكر المدعي فادعى المدعي اقرار 
المدعى عليه ببقاء الدين المدعى به بذمته بعد تار يخ الابراء المذكور واثيت دعواه تسم اما اذا 
قال المدعي دفمًا لدفم المدعى عليه انت اقررت ببقاء المبلغ الى ل نص 
لايسمع دفعه ٠‏ وكا اذا ادعت الزوجة مهرها من زوجها فبرهن الزوج على ابرائها له من امير 
فادعت بأنه إقر لها ببقاء امبر بذمته بعد تار بخ الابراء المدعى به يسمع دفعها (علي افندي)- 
ويسمع الدقع بعد الح ايض فقد ورد بالتنةيميح ادعى مالا بانة ترك له من مورثه فبرهنعلى 
دعواه عد اك المدعى عليه وبعد صدور الى ادعى المدعى ليه شراء المال المذعى به من 
مورث المدعي واثيت دعواه اسرد المال من المدعي راجع المادة 10/04 ٠:‏ وكذا ادعى مالا" في 
يد غيره و برهن على شراءه من ز يد من سئة وبعد الحم ادعى المدعي عليه شبراء المال المدعى ,> 


من نفسن البائم قبل سلثين وبردن على دعواه يفضي له ولسكرد المدعي به ٠‏ وفي هامش البمحة 


0 دقع الدعوى 





ادئى ديا 3 ذمعه فادعئ المدعئ عليه الا داء 10 المدعي و عد العحز حلف المدعي على عدم 
التوكيل و له بامبلغ المدعى به فقبشه م برهن المدعى عليه على التوكيل استرد ما كان دفعه 
للدعي ٠‏ وني فتاوى علي افندي ادعن الورثة ديا لمورثهم بدمته فادعى الاداء وحلف الورثة على 
عدم العم وبعد ا والدفع بردن على الدفم يقضى له و الشلوة مادقعة ٠‏ فحة البزاز به ادع 
0 في يده فادعى المدعى عليه مع الكزم المدعى نه له من المدعى ل المدعي على دفعه هذا 
وبعد الم والتسليم ديع اكرام من المدي دادر برهن المدعئ عليه على دفعه يقفى له به ويسكرد 
الكرم * ونا ادعى كفالة المدعى عليه لمدينه فأ قر المدعى ليه بالكفالة وسكت وسداللطع 
برهن المدعى عليه عل اقرار المدعي بقيض الدين من المدين لسمع دفعه ويحكم له باسترداد 
مادقعه ولا بصا الدفع بعد الى في بعض المسائل فلا يقبل دفع المدثى عليه يعد الكم اذا قال 
بأن المدعي كان اقن بأن لاحق لهبالعقار المدعى به ( تكد ) ٠‏ 
اما اللسافلل الى لكر دين رونا فهى :اذاقال اخخارج ان هذا المال هو ل وقد ورثته عن 
الي وقال واضع الببد هو لي وقد اشتر بعه.من.فلان فلا يكن قد وفع دقع الذعوى وى عليكة 
بنسلينمه بعد البيئة * وكذا اذا ادعى على ذي اليد فملا” لم تنتة احكامه بأن ادعى الشراء منه 
1 وم اك انه نقدالأن ولا قبض ممه البلغ فأقام الذي. في يدة البيئة اله لفلازت 
الغائبي أودعنيه او غصيخه منه تدفع عنه اقضومة وان ادعئ عليه عقداً العبيرك فكي أن ادع 
انه اشترى منه هذه الدار ونقده القن وقبض منه المبيع ُُ اقام المدعى عليه بينشه انها لقفلارتف 
الغائب اودعنيها اختلفوا فيه فقال بعضهمتندفم انخصومة وهو الااصح (لخانيلة) #واكن] لطن بارع 
على آسخر جاز انه باعها مند فقال ل ابعبا مك قط فأ قام المشتري يبنته على الشراء ثم واجد بها 
ا زائدة واراد ردها فاقام البائع كه غلى وانقتعه ل عيب لانقبل لدفكه خلاقًا الى 
يوسفافانه قال بقيؤطا «.وكذاادى ارنًا له ولا خَيده فقال المدعى عليه انك اقررت ان أخاك 
باعه مني وسلم ومنكلةا اقرار اميك بان المللك لأنيك قِيْل لايتدفع 5 له ١‏ يقر اث اخاة باع 8 
جائزا الك افر بالبيع فقط ومن اقر أن فلانا باعسه ثم اوعى انه ملك يتمع الا اذا اقر اله باع 
6 ابر صعيمً فحينئذ لابسمع وقيل لو باع والدار بيده وقت البيع او قال باع وسل ذا 
كلأ دان عن الماك ذو تاي ذوة دا عرما عراارطا رضار برأ سدوافه'واضابد الا ينكل لاحك 


شهدوا انه ودئ من حبة المورث أو القاضى اذ الوضاية كك تاقراره 9 وفي المندية ادعى بأن 


07-- 


دقع الدعوى ولام 





الال له وانه اشتراه من المدعى عليه حتى ان المدعى عليه كان اقر له بالببيع فاديى المدعى عليه 
بأنمائر مكرما لايسيعم دفعه لا مكان وقوع البيع طون والاقرار كرما واذا ادعى المع عليه 
وقوع رع الببيع رالاة رار كرها إسمع دفعه و بيشه + وني المددية ادعي 0 من جبة الكفالة فحضر 
إل صيل ودفع دعوىي المدعي بعدم زوم وم الدين عليه يرد دفعه كن ادع عنا ل 
الكفيل بأن اصل الدين ناشي* عن من خمر لايقبل دفسه الآ اذا اقر.به المدعي ولا يسمع دفع 
الكفيل ,أن الدين من خم حتى ولو ادعب اقرار المدعي بذلكراجم الادة 78 ٠‏ وكذا جيه 
المددية ادى لكين بعد الاداء على ره ا دفعه عن ذمه فادعي كدرل بات البائن 
بأن الدين 3 جر او قار أو 3 ميقةر لاتسمع دعواه 1 ف لاقامة هذه الدعوى الوحه دائنه 
وان احق_ الدئن وار عا ريده المدبون تبر يذمة الأ صمل والكفيل “رق انانية ادع عليه 
اخذ ماله فادعى المدعي عليه بان المدعي كان اة 0 اخثر اليال المدص بعيديه لامع دفعه 
اك رد اليال من الخد الول واخذه من الآ خذ الثاني ٠‏ وكناا في اخانة ادع عله ماله 
0 المدعى عليه دعواه واعطاه اياه او صالمه عن دعواه ثم اراد أقامة البرهان على ان المدعى 

ا قبل فقبض اليال او قبل الصا افر له بان لاحى له قبله لاسمع دفعه و بق الصا الحعلى 
حاله واذا اراد اقامة الإرهان على ان المدعى عليه كان بعد القضاء او بعد الضلح لققاباية لاحق له 
قبله يقيل.دفعه وبنشه ويبظل الصلتح والقضاء وكذا السمع بشة 3 الداذ فم قبل الح اذا برهن عل 
ال قرار قبل الماح 


0 1 نض للدم ي ببدفم| لدعوي مدع فى عليه والمدعي عاد ايه مدع ( ير ) ٠‏ بناك 


عليه اذا ابت من ادع ى دفم الدعوى ادع دعوق المدع ى د 0 دفم الدعوى 
باقرار غير المدعي بدا عليه اذا ادعي المدغي ديعن من له 1 فادعي ا عليه اداء الدين 
لأخ الدع 0 بال ال المدعر ا والكر ال بسن وكائك |/ يمين 1 درم الك وبعد 
الم حضر 0 واقر بالقبض بقفي للدعي عليه 3 الاك 
لذلاك الل ا ا قرار المدعي 
عض المسائل 59 

[ والا يحاف المدعي اصلا بطلب صاحب الدفع ا 1ه 


وبالبيية .و بنجكول المدعى وباقرار الشخص الأأخر في 


يي 


ذمم دقم الدعوى 
دفع المدعى عليه وان حلف تعود دعواه الا صلية ] ٠‏ وني التعاتار خانية يكلف المدعي 
كت دفعه قبل تصحيح دعوى المدعي اذا كانت الدعوى غير صيحة على القول الختار* 
ولا بد في اصل الدعوى من وجود احتبالين الاحتهال الأول هو ان يتضمن دفع الدافع اقراره 
بدعوى المدعي فاذا م ل الدافع ده وحاف خصمه العين ي؟ عليه حسب اقراره كما هو 
صرح مثال هذه الادة لان المدعي عليه بقوله دفعت للث مطلو بك يكون قد اقر بدعوي المدعي 
وعم 2 حسب اقراره والأخيال الثاني هو ان لايتضمن دفع الدافع اقراره بدعوى المدعي 
لذ دعن عليه :د بن أفادعى المذع عليه ابرّاء المدعي لمن .دعوى الديق المذكور يكف الاثيات 
دعواة فاذا جز وحاف المدعي على عدم الابراء يكلف المدعى لاثيات دعواه لأرث الادعاء 
بالابراء من الدعوى لايكون اقراراً باللدين ( فيضية وبحر ) ٠‏ واذا دفع المدعى عليه دفمًا وطلب 
امهاله لاثباته يمبل ثلاثة ايام فقط لجاب شهوده ولا مهل أكثر مرن ذلك اذالم يرض المدعي 
وكذلك المحسكم بدفع الدفع ْ 

ل 1/ اذا ادعى احد عل آخر م دراثم وقال المدعى ءايه انا 
كنت قد حولدك بهذا امبلغ على فلان وكل متكا قبل الحوالة ثبت المدعى عليه 
قوله هذا حال كون محال عليه حاضراً يكون قد دفع دعوى المدعي وخلص من 
مطالبتة ] و يطلب المديي المبلغ من الحالعليه [ وان لم يكن الحال عليه حاضراً يكون 
دفع الى مروف إلى اخصور شال وليه ]| لناجر الدعرى للشررا حال طايه راق فر 
اثث المدعى عليه دفعه وخلص من اذذرق المدعي لأن الغلاب لايقغفى عليه بغيابه و ندورت 
حضرر من يقوم مقاءه وهذا مخالف لما جاء بقانوناصول الجحاكات القوقية بعدلشر اليل واعلاله 
اذ ضار من لمكن الحم على الغائب للا ستناءعن الوكيل المسسخر * 


د اد 


اتل. 


اام 
1 





« الفضل الثالك» 
: ( في بيان م نكان خصها ومن لم يكن ) 

الطضومة تتقسم الى ثلاثة اقسام القندم الأول الخص المنفرد وهو الذسيك تخصوءته لا تحتاج 
الحضور غيرة ؤهو : : 

كلمن يتزتب هل “اقرنارزه حكفهو خدم ال ال كار واضع اليد على العين ؟ الشاري 
الذي قبقن المبيع نعو خصم بالنسنة للمسعكق © اخد الورثة خضم عا لتركته وماغليها ه اخد 
العائة خهم بالا دعاو الفي 0 الفمعن. | للععوم كلاء. ئى الظط راق الما " الهم زالدعوق بالعيين 
المشترككة نين قر بعين' اغلرا قوم غير محضور نهو احند اهاي كل من القريعين .77 احد الشركاء 
بالال الشتزك بعير الأ رثخظم من الآخر 

ا الغافي الخصم حضور غيره اي الذي تخصدومئته فناج لغيره وهو ؟ 

1 النائن احمنننة رااجع المادة 37 7:00 الذعوئ فن المشتري غيز القنتابض ثقام ضور 
ناتعه 3 الذعوى. من الشفيع على المشتكري غير الفاض 2 ام ضور البائع او واضع لفن 3 اذا 
ادعى: المدعي أ الغقار الل يي ف يد المدعيى غليه عو لاغائب فلان :وان المدعى علية اشتزاه مته 
واله شفيع به وظلبة بالشفحة فارع المدعق عليه بان المال له فلم إشتزه من احسد فبهكه.الدعوق 
بشترط حضور الغائب عبد الامامين ( هقدية ) 

القسم الغالث الذين لايكونون:اغضاما اصلاً وه ؛ 

ًَ الشغض الذى لم يكن واضمًا بده على الفين المدعى بها" الودبع للشتوي "” الوديع داق 
المومع: 2 مد ين الدينللدائن: 6 مشتري المشترى لبسائج 3 0 و الشتاجر ٠“‏ اد 
الوجين ١‏ ألوكيق بالاقراض!اللستقراض: :9 اللبائق للذائى اخن-٠‏ 11 اسه الشركاء لايكون نخنطنا 
بالا المشثرك يه وتزين الو كام الخر بتعا مه غبواالا رف 2 دغاوئ التهر والمرعى وما 
بعود لفعه للعموم بينقريثين اهل كل واخدة منهنا قوم غصور كن 56 الاهاللي خَغيا بها 0 

مادة:4 :8+ ١‏ :[ اذا اذعق اخد شيينًا. وكان يثرتى غلن:اقزاز المدغى #لسنة ْ 

000007 8 2 


ع الحصم" 

بتقدير اذ راده يكرن أ نكاره 1 فيالدعوى واقامة البشة 0 0 5 
على أقر اقرار المدعى عليه اذا اد 0 0 0 ٠‏ وكذا من ادعى مالا على غائب 
فأراد 3 قم البيدة على رجل حامر فالحاضر ينتصب خصما عن الغائب اذا كان مايدى على 
الحاضر حقا 5 اليذه آلا 1 ثبات ذلات على الغائب فاو ادعي عينا في يد رجل و برهن على 
ذي اليد انه اشتراها من فلان الغائب فح الام على ذيي اليد الماضر كارت ذلك حكنا على 
الخائب ايض حتى ولو حضر وانكر لايعتبر لأن.الشبراء من الماللك:الغائب سيب للك لاتحالة * 
دفي يه تقروى قد لايكون الانسان خصم في الببئة ولا في المين ولو اقر به رار أن أو دفع 
دك اد ىلر فنا ماين 0 فلان فائر المستري بالشراء توركل ريك 
لاثقبل بيشة المديعلى انه كان وكيلة بالبيع ولا يحلف به ولو اقر لايجرعليه يبك لبد اولان 
جاز ٠‏ وقد لايكون خصياً لا في البينة ولا في البمين ولكن لواقر به يحبر عليه كن ادعى عبداً في 
يد رجل فأ نكر دعواه فصالح رجل المدعي على درام دفعها اليه على ان يكون العبد له اقام 
المصالح الببنة بوحه ذي اليد على ان العبد كان للدعي لاثقبل بينته ولا يحلف ذي اليد في هذه 
الدعوي ولتكن اذا اقر يؤمله بدفع العبد الي المصالم ويكون المصالح جازلة شري ٠‏ وقد يكون 
خصيا في الجين ولا بكون خصم في البينة كن اشتّرى عيثًا وقبضها م اقر بانها لغير البائع ودفعها 
الى المقر له ثم طلب الْعْن من بائعه واراد اقامسة البينة على ان المبيع كان لاقر له لانقبل بششة 
وله ان يلف البائع بان المبيع ما كان للقر له فأن ككل البائع رد الأن ٠‏ وقد يكون خدلما في 
البينة دون الهين كالوكيل اذا اراد رد المبيع لعيب قدم فيه فقال البائع رفي الموكل به ثقبل 
بينته وليس له تجليف الوكيل وكذا الوكيل بطاب الشفعة ثقبل عليه البيئة بن الموكل اسقط 
جه ولا قلف ينا ادئى عدن ف نارول فأنكر : ثم صالمه عن دعواه على احدهها ثم اقام 
ابببنة ان العبدين له يأخذ الآخر ولس له تحليف ذي اليد اليمين ٠‏ وكذا للاأب وللوصي 
اقامة البيدة بها للصغير وعليه وعليهيا سماع البينة ولا يكلفوا لايمين ولا يحي عليهم بتكولمم ٠‏ وكذا 
اذا كانت التركة مستغرقة بالدين كلها او أكثر نما ادعى به وادعى مدع آخر على ليت وين 
دك عن البرعة فيان له عيب أرما ونير اتشليفت الررنة ذل كانت التركة «ستغرقة 
بالدين لعدم الفائدة من اقرارم حت اله 








اللخصم 0 
[ مثلا" اذا الي احد من ارباب الحرف وادعى على اخد بقوله ان رسولك فلانا 
اخذمني المال الفلاني اعطنى مه كون المدعى عليه خصيا للدقي اذا انكر لأنه 
1 5 بن ابيع وتسليمه عند اقراره وتسمع دعوىالمدعي و يينته على 
هذا ا حال ] لأن حقو ال در ال الل ال اك ل انا ال كاه 
0 الرسول الزم إدفع الثمن ٠‏ وفي النتيحة ادعى عليه بارف مدينه اعطاه الف قرشر 
ليسلمها له فانكر المدعي عليه الدنعوى يكلف المدعي للبيئة ٠‏ وني الأ قروى اذا كان النسب 
ما يت باعتراف المتداعيين كأ خوتر فللدعي خصم اذا ادعى حق والا فلا ٠‏ وكذا ادعى بأن 
المدعى عليه امه يدفم ديئه لدائده فدفعه عنه وطلب الرجوع عليه 0 المدعى عليه دعواه 
يكلف المدعي لا قامة البيئة واذا ادعى بأن وكيله او وليه او وصيه باع المال وسمله وتوفي قبل 
قبض الثمن وطالب المدعى عليه بالثمن مسئلة مختلف فيها من حين كوة الخضومة ٠‏ واذا اشكرى 
مالا ثم قبل ان لخم غصب من غاصب فاذا كان المشتري تقد البائع الشمن اوكان الثمن 
مؤجلا فالمشتري 0 في الذعورى على الغاأصب والا فلا ٠‏ 
[ واما اذا ادعئ المدعي بقوله ان وكيلك بالشمراء 0 واتكر المدعى عليه فلا 
رن خصماً للدعي ما انه لواقر لايكون بحبوراً على دفع الون المدعي وعلى هذدالحال 
لااتسمع دعوى المدعي | 
في اطلاق ذلك نظر وكان يذبني ثقبيده فيا لو اضاف الوكيل الشراء انفسه لتعود حقوق 
العقد اليه على ماس في الماذة ١1:‏ لأن الموكل اذا اضاف العقد الى موكله يكون في حك 
الرسول ٠‏ وني البزازية عن ابي بوسف فون ادعي على ذي اليد دارا ان الغائب اشتراها .نك 
لأجلي فأتكره ذو اليد ثقبل بينة المدعي عليه ٠‏ وني المندية ادعى على ذي اليد مالا ان الغائب 
اشتراه منك بالوكالة عني فأنكره ذو اليد لالقبل بسنة المدعي ولا يكاف المددعى عليه للف 
اليمين واذا ادعاه على ذي اليد بأنه اشتراه من وكيل المدعى عليه او من وصية جيه كات 
صغيراً تسمع دعواه وبينته ٠‏ وكذا في الحددية ادعى دابة على ذي اليذ بان شر بكه الغائي 
اششتراها من المدعي عليه مال التركة فادعي المدعي عليه بان الغائب امره بأخل المببع لمديدة كذا 


4 الخصم 





ا 
غائن فلا يخبر المدعي عليه اتسلم تلاك العين واو اقر للمدعي بدعوا 
1 دالولي والوصي وا أتولي مستننون من هذة التاعدة فانه اذا ادعى احد على مال 
اليم او مال الوقف بأنه مالي فلا يقرتب على اقرار الولي اق الوصي. او المتولي 7؟ 
لأنه لسن ينال واما الكارم فصعديح ولدمم عليه دعوى ١‏ المدم عى وبينته 1 ولا يتوجه 
الييمين علييم إن ضيه كدي ل نكر ع الى لما مار ذل والوضي والولي 
ليس لما ذلك و يكني ضور الولي والوصي بالدعادي المقامة عليغيا ولا يشترط حضور الصخين ديا 
كان الملدعى به او عينًا اما لو ادعى على الصبي غَصبًا او است لاك فيشترط حشور الصغير .م ايبه 
او وصيه لان الصي مواخد بافعالة والشيود جتاون الى الاغبارة اليه وَاذا كان لايينة لدعي 
على دعواه فلا 00 حضور الصغير مجلس القاذي ل نه لو حضر لايتوجه عليه لين ولا يقفى 
اجكوام د ركذا اميل :فلا بترتت عل تارم حي رولا بعد ااذراره على سوزة الوقفها ولا بكي 
المثولي لحاف المين اذا تجز المدعي عن اثبات دعراه سواء كان المدعى به عيمًا العقار والميوان 
| إوةو فا اد انقو موقوفة او ديونا ولا تمع دعوى الكذب بالا قرار ها.وقع الاقرار بلجهة 
الوقف ولا يكلف متولي الوتف للف المين على عدم كلب المدعي باقزاره ٠‏ 


[ ولكن بغير اقرار الولي دالوصي والمنولي في الدعوى على عقد صادر منهم مثلا 
لو باع ولي الصغير ماله بمسباغ شرع كضرورة النفقسية والدين الثابت ووقعت من 
قبل المشتري دعوى تتعاق بذلك يعتبر اقراره ]:ويحاف اليمين اذا انكر دعوى المدعي 
دقفي عليه ببكوله ٠‏ ستفني من ذللك عقد العكاح فاذا ذوج ال ب بلقه حسب ولا ينه ” لم الكر 
التكاح فلا يحاف ولا يحم بسكوله اذا عبز المدعي عن البرهان الا الا مامان فقد قالا 7 على 
عدم تزويج بنته الصغيرة ( بحر ) * وقد ورد في' هذه المادة قيد يفيد لزوم وجود المسوغ الشرعي 
لبيع الولي وهذا مخالف لما ورد في اللاذة 15" من الجلة اذورد سيف تلك اللادة ان الأب 
واب الاب هم ع مال الصغير بمسوع وبددوله وعندي اف الولي المقصؤد في لاه الاحة هو غير 
الأب والحد ٠‏ وكيذا اقرارمتولي الوقف وتكوله معتجر اذا كان العقد ناشم عن فعله ومباشرتها» 


انخصم غم 


مادة +1 [11م عم في دعوى العين هو ذو الد قط ] ان نائبه وماكل ماهو 
ذويد خصم مدعي بدعواه فلا بد من اثبات اليد بالبينة ٠‏ واذا اشكرى كا ةده في يد غيره 
قبل ان ينقد الشمن فادعى عابه لالسمع دعواه لأن المشتري ليس له استلام المبيع قبل دفم 
الشمن وفي المنثتق رجل باع من آخخر دارا ولم يقبشها المشتري حتى غضب رجل الدار من البائع 
فان كأن المشتري تقد الشمن فهو اعلضم في الاسترداد والا فاتطصم هو البائع مالم يكن قد وكله 
البائع بالقبض ,لان الوكالة تعتير اجازة بالقبض اما لو كان المشنتري قد دف لمن او كارف 
الشون مؤجلة فله ان يقبض المبيع .بدون اذن البائع وليس البائع حبس المبيع 
0001-9 0 
استرداده فلا يدعيه الا على الشخص الذي هو ذو اليد ]ولا يدعيه من الغاصب الا اذا 
كان الال في بده لأن الخصم بامال الغصوب المباع حو البائع فقط قبل التسلم والبائع والمشتري 
بعد م ولآن “الال المغصوب اذا سل المشئري وأدى على البائع وحده.فقط لايكرن اخذه 
* وفي المندية ادعى عليه مال ذأكر د وغاب دمي كدر به فيبحب عاد ايه ان بدعيه على ذي 
اليد لا ع اللقر له * وقي الببحر اغقصب داب من اخر فادعاها رجل واخذها 3 ند الأرحان؛” 3 
ادعاها المغصرب منه يجب عليه ان يدعيها من ذي اليد ٠‏ وف ال تقروي غاضب.الغاصت ومودع 
القاء .بحصي عم الك حى إن من ادع مالا في يد ربجل اله مليك عضي منه قلات 
وغصبه هذا الرجل من فلان واقام على ذلك بينقه سدع دعواه ٠‏ وفي جايع النصولين المودع او 
الناصت ورا لاينتطى خم دتري وإنتضي نهم أوارث المودع او المخصوب 1 -فى أو 
ادعى رجل اله وارثه والمودع او الخاصب مقر بالمال لككنه قال لا ادري امات فلان او لا او 
قال لا اذري الك وارتة ردن عل الموث او الورائة تقل هذا لو مقرأ اهلو ادك وادعي الك 
لنفسه فانه ينتصب خصما لمدعي الشمراء [ اما ] دعوى الفعل فانها ثقام على غير واضع اليد 
ل رك ل لير 
[ اذا اراد ذو اليد تضميته قهته فبدعي ذلك على الغاصب ] ٠‏ دفي البنازية لو باعبدار 
غبره وسلها فادعي المالاث على البائع ان ادعي الدار لاإصح لا نما ليست في بده وان اراد تفسمينه 


0615 الخصم 





فعلي لحلاف المعروف اذ نص ج الدعري عند من قال بتضمين العقار المغصوب ولا تصمح عند من 
نفاه وان اراد اجازة البيع واخذ الثمن له ذلك بالشرائط المذكورة في اجازة بيع النضولي ٠‏ 
ع الحم في المال اذا كان «وجوداً بيد المشتري اما اذا كان هالكا فللالاك تضمين البائع 
الغاصب او المشتري غاصب الخاصب راجع الادة (410) + 


مادة 1585 اذا طبر مستهق للال المشتري وادءاه بنظر الى ان المشتري هل 
00 قيضه ام لا كن ل هو الخصم فقط في الدعوى والشهادة ولا 
ا حضور البائع ] سواء كان البيع كيح او فاسداً لأأن المشتري مالك وذو يد ٠‏ وفي 
المندية ادي عقاراً من ذي بد بأنه له اشتراه من زيد قبل شهر واثيت دعواه بالبيئة فادي ذو 
اليد بانه اشتراه من ز يد 0 عشرة ايام ينقض البيع الثاني - للمدعي بالعقار المدعي له 
و يؤخذ الثمن منه ويحفظ لابائع اذا لم يقم الإرهان على نقد النمن و كذا الك في هذه الدعوى 
اذا مي على امشتري في مدة خياره اذا كان يرا بالشرط وهذا مقيك بالدعوئ القامة باستفاق 
العين المباعة. اما اذا اراد المستحق طلب أمة امال المباع فله اقامة الدعوى بها على البائع فقط او 
على البائع وامشتري اذا كان المبيع ك1 ٠‏ وفي المددية وغب دارا وسبلها فادعى المسشتحق انها 
له فالخصم بدعواد ذو اليد قبط 3 هندية ) ٠‏ 

إلا نكا ماقبضه من البائع يازم حضورهما حين الدعوى والشهادة حيث ان 
المشتري مالك والبائع ذو اليد ] اذاكان الببع صحيعًا واذا كان فاسداً فالخصم هو البائع 
فقط راجم الادة 1/1 ٠‏ واذا قال المدعي لابيئة : واستحلفهها فحافا منع المدعيمن معارضعها 
واذا 2 يسل المبيع المدعي واذا حلف البائع ونشكل المشتري 5 المشتري الشمن الى البائع 
ويرد المال للمدعي واذا حلف الشتري ونكل البائع يعطي البائم ثمة المبيع للمدعي الا اذا اجاز 
امالك المدعي البيع فانه يأخذ الثمن ( هندية ) ٠‏ وكذا الاأخذ بالشفعة نظير الاستحقاق فالمهم 
لاشفيع قبل التسلم هو البائع والمشتري والمشتري فقط بعد التسلي ٠‏ وفي البحر من اشترى 3 
بالخهار فادعاه آخر يشترط خضور البائع والمشتري والمشتري اط لحرن ل ليق 
اذا ادي الى عليه فل التسلج فاتخصم الباق فقط واذا ادي المسشحق بعد التسليم فاللهم 


لضم مم 





هو خل لبت والمشتري ال 0 اكد والثاني بيده ٠‏ وفي البزاز ية أو باع من ا 8 فادعى ثالث 
ان,البائع كان جره منه أو رهته قبل البيع لايقبل ٠‏ تى يضر البائع فاذا حضر و برهن عليه 
يقبل ٠‏ وكذا ادعى عقاراً في يد آنخر تأنه 0 بف رايا أوايه اسك جره فو امت وك الوقفا مرو 
فادعى المدعى عليه بأن العقار جار بوقف بكر وانه استأجره من خالد يشترط في الدعوى حضور 
متولي الوقف ٠‏ 

واعلٍ ان الم بدعوى الأ ستحقاق علىذي اليد حم عليه وعلى من تلتى املك منه فلا تسمع 
دعوي الماك من البائع بل دعوى النتاج ودعوى تلتي الماك من المستتحق بأن يقول البائع حين 
رجوع المشتري عليه بالشمن. انا لا اعظى الفمن لان الممتحق كاذب اذ ان المبيع نتج فيملي 
او ملك بائعي فتسمع دعواه بحضور المشتري وببطل الحم ارت اثبت وتسمع دعر اانا 
قال اشتر يته من امس كنم امترسك وقد اختاف بازوم حضور المستحق في هذه الدعوى قن 
الفقباء من شرط حضوزه .ومنهم من لم بشترط فالا ظهر حضوره والا رفق بالناس عدم حضوره 
لل اهى الرجوع بالشمن يعود للشئري 

مادة 187 [ يشترط حضور الوديم والمودع والمستعير والمعير والمستأجر 
ا ا ا ار 
الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على ااستأجر واأرهون على ارون ] والمفصوب 
على الخاضب ولا بكتق مخصومة ذي اليد وحذوره لأن بده ليست بن خصومة .بل يد امانة او 
بنا مان رسواء لكان الما عقار اواسسقولة (حر) ٠‏ مكنذا في البحر اذاءء ادع الاق طليسيان 
نص ف ,ماهو :ده له والنصفت الاخر امائة:لانخر بلتحضر الموذع في :الدعوى لعدم مكار 
التتمييز ٠‏ وني المددية يشترط حضور المزارع في دعوي الضياع ان كان البذر من المزارع والا 
فلا الا اذا كان البذر من غير المزارع وثيت فأنه يكون بحم فيا اذا كان من المزارع وهذا سب 
دعوي املك المطلق اما اذا ادع فعل الخصت والواتر يكو ادا لوبط لايك علية 
دون المزارع رداك اطانية 4 داه من رجل م احرها من من آخر وسل ' فحاء إلا خر واراد ان 
بقيم البينة على الأجارة تقبل ينه إن كان الا جر جائي2 واللؤكر .قرا باجارة الازوال انك" 
الاجارة الاولى قنع الثانية وان كان الجر ذائبا لالقبل بينة اليه ول على الثاني لأن بد الغاني يد 


5 : الحصم 
اثالة ولو أنخر ثم باع وس وادعى الساتيس انيم ايع دغواه و بينته لأ ن المشتري مالك 
لاامين وكذا رهن ثم باع وسل فالمشئري خصم لمرتين بثبوت دعوف الومن واسةرداد المرنهون 
وف البتخن والطتدية يشترط بدعوق الوكالة التخفظ ودعوي الا ا وذعوي السرقة ودعوى 
الأخذ حضور صااحب امال ٠‏ وكذا إذا قال المدعغليه ان هذا المال لقلان وقد اضاءه ووجدته 
ا را ل ل ا للك 
واللوارغ والساككن والاخد تفود الك الألمانة او الخصلي أواقي آذ لل الااند من عورا ساخيي العين 
في الدعوى ٠‏ وفي المندية اذا ادعى الاستخةاق في مال الايد بة فالخهم #قسدار ااريج فقط هو 
المضارب واذا كان لاريم ني المضار بة او كانث الدعوى على وا 00 فشترط فعيها:حضوز 
ارب اليال 

وقد اشعرط جضور.صضاحب الغين. وزب الاك فيا ذكر من المسائل: لان المدعي ير اباك 
311 امال له واسترداوه وهذه. الدعوى تؤثر علىملاث ذي العين لا على.ذي اليد 0 ن الفدعي 
يريد ازالة 0 صاحب العوين 6 ذلك فهو المدعى عليه وخضووه شرظ على ماخاء ف اليادة 
لا بن لدفع الخصومة من اثبات احدى هذه المسائل واذا اثيت المدعى عليه دفعه 
أن ذال عد كاله لفلان بالبيشة فلا تقل الببعة الا اذا شهدت بال مانة. اما اذا شهد الشبود 
ملكية الغائت لاأقبل شهادتهم لان وا ضع اليد لايثل الغائب وليس له اقافة البيئة نيابة عنه 
واذا ضر الغائت وادعى بان يده ببد.امانة عن ثالث ورابع إستمع ابه( هسدية )) ٠.وللبت‏ 
فغوى المدى ليه باقزار المدعي. بالوديعة والغصت. وبتضديق الماللك :اذا عفر وصادق المدعى 
عليه واذا قال المدعى عليه هي اولدي. الصغير لا سدقم ا انه خظم ف الدعوى ولو كان 
صادةا بقوله ٠‏ وتثببت.دعوى المدعى عليه الا" مانة والغضت هن الدع مراك جا عم 
ار ويشترط لصحة الذقم بأحداى االسائل الحسنة ماس ة. شروط: ون 00 ) الشسمينة الغائن 
وثعينه بالدعوى والشبادة وفي الخانية لا إسمع قول المدعئ عليه اذا قال هذا المال اودع عددي 
من شسخصى لا اعسرفه ولا سمع وفعه وان عين الغائت والششهود لم لعندوه لا مكان كون اللمدعي 
لفنسه هو المودغ الا اذا قال الشبود اودعه عنده رجل لانعرفه الا .وجهًا او شبندوا بأقزان المدعي 
عل ذلك تقبل شبادتهم عند الأ مام ( بر ) 

( * )يجب اثبات الابداع قل ا فلا تسمع بينة المدعى عليه بغسد.ان ثنت عنزه 3 


أخخصم مم 

للدعي بدعواه.الا ان ذلا لا يذل يق المالك المودع ٠‏ وفي المندية اوىى المذعى عليه الود بع 
من غيره: وغاب شهوده فأقام المدعي شاهداً واحدأ عق ملحكيته ع ظفر المدع عليه بالشهود 
ثقبل سمه ٠‏ 

(* ) ين ان لايدعي المدعى عليه ملكية المدعى به:نفسه .وني البحر اذا ادعق: المدعى الملك 
المطلق او الملك المقيد بالشراء الصحيح لك الغا لفاس وبعد ان اك لكا عليه دعواه اثبعها 
المدعي ثم اذعن المدعى عليه شثراء المدتى به من غير المدعي لالسمع دعواه ٠‏ ويف الهندية اذا 
ادن المدعئ نلك فادعى المدعى عليه بأنه باعه من غيره وسلمه اياة 3 استودعه مبه لاتررد 
خصومة المدعي بذلك الا اذا صدقه المدعي 1 المدعئى عليه افز يخضومة المدعي باقرازه في 
والتصرف المادث لايؤرجه من اخصومة 9 وفي مع الا مر ادعي المللث سيب الشراء من زبد 
بتاريخ معلوم فادعى المدعى عليه الك الاك ين زبد بغين التاريخ المدعي بيه ار دفم 
خصومة المدعي بدفعه هذا ١‏ وفي التنقييح باع عقاره او رهيه او اعاره او وهيه.وسلمه لاخو 3 
غاب البائع والراهن والمعير فادعي آخر أن الغائت كان باعه ابيع قبل ان لليعه أو برهنه عند 
المدعي عليه لع دعواه بغياب الغائب 

5( الن لابقر المدعي عليه ملكية المدعى به للمدعي ٠‏ ولي الشهوز ادعى عقاراً فادعي 
المدعي 5 ب المدعى بدكان المدعي 520 باعه لفلان الغائب وان الغائب:اودعه عده تعدقم 
خصومة المدعي اننضدته 0 فلا تتدفع تصومقه ولا ثقبل بشة المدعي عليه بذاك 

(ه) ان لايدعي المدعي بأنه.وكيل بالقبض عن الغائب باه عليه اذا:ادعي المذعي على ذي 
اليد ان الال الذي في بده.هوافلان وانه باعد اياه.ووكله بقبضه تسمع دعواه وييدعه (بيجة):< 

(1) ان لايدعي المدعي فعل على ذي اليسد بناة عليه اذا ادعي غصبًا: فادعى المذعى عليه 
الؤديعة فلا تردخصومة المدعي وكذا الدعوى بالسرقة فلا يسمع بضدها دفم المدعىعليه الأ يجار 
أو ال مانة من غير المدعي الانان دعر وفعلا انقونت احكامه ,كقول المدعي ان المدعى عليه اشكتري 
الما المدعى به مثه و لقده كانه والعللله فادع ئى المدعى عليه بأن اليال في يده امانة من ,غير 5 
بكرن قد دفمع خصومته ( هندية ٠)‏ و 5 اذا ادعى 0 عل غير ذي الب كقوا ار هنا 
المدعي به سرق. مني فادعي | لدعي عليه الودبعة من غيره المع دفعه وترد خصومةالمدعي 0 ٠‏ 

«ام 2( 
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يستثي من ذلك دفع المدعى عليه اذا ادوع الات للماعئ من ا فالمدعي اذا ادعى 








غصب عيزر منه من المدعى عليه فاوعى المدعى عليه أن المدعي ار بان اليال المدعى به اغير 
لدعي وان المالك كان اووعه له واثبت هذا الاقرار بالبيعة يقبل دفعه وتره خصومة للدي 
(1) يشتزط وود الوديعة والمنتعار وامغالها: بناك عليه اذااكان المدعئ بهن هالتكك شفع 
الدفم على العار ية والوديعة 
(8 ) يشترط ان لايكون منافم المدعي به عائدة للحموم كالطريق العام فاذا ادعي المدعي 
بأن المدعي علية اغتصب الطر يق العام وزرعه وادعى المدعى عليه بانه كارث اخذ المدعي به 
و نابا ارم 
فائدة : ان اشتراط حضور مقولي الوقف بدعاوى المستغلات الموقوفة ناشي* عن ماورد بهذه 
ال ار الك 1 
[ ولكن اذا غصب الوديعة او المستعار او اللأجور او المرهون فالوديع والمستعير 
0 والمرتهن ان يدعي بأولئك على الفاصب فقط ولا يازم حضور امالك 
س لإالك ان يدع 000 لئك مالم يحضر هؤلاء ] ولكن اوادعي 00 
5 اء قبل الخكاة فاليالك وحده يركون م 00 ٠‏ وفي البزازية ادى على آخر 
استاخرت هذه الدابة الني في يديك شن افلإن. قبل ان تستاجرها ,انث اميه ينتصب 0 
جمس ادن راع عليه فالنة بقرله الت عد للاية 15 رواسا عتما اس 
واذالم يدع ملم قلا واجاقة ق,اق أجل انان :اهز بيب ابارت اللانتع المطلاق للا في لات 
الأجارة الا اذا ادعى الفعل ٠‏ 
وقد ورد في هذه الفقرة بأن للود ريع والمستعير والقعا دز والرنين اقامة الدعوئ اذا غضن 
المال منه ةد نْ الوديع امين وله حفظ الوديعة والاسترداد من افعو كنذا السادر فله استرداد 
المأجور من _للغامت ,واو اذاي ,العناصب الا"ماثة من حير الممده جر[ بببحة ) :0« ولا تع دعي 
المؤجر دون حضور المستأجر الذي غصب منه المأجور على ماجاء في الفقرة الا خيرة منهذه 
اباد دالا وى نان ميكوت الموج ادق اقاماة الدعوي واستلام الأجور وللمستا جر استرداده 


منه عند حضوره ٠‏ 


اللخصم . ا 
مادة ١54‏ | لشكرن الوديع يما للشتري ] سفرك مه اواك ود له 
ولدائن المودع وكذا الوكيل بالحفظ .ري جية الغائب لو اودع عند غيره ومات 
فذو البمد يكون خصباً لكل من ادعاه الا ان يتزهن ان فلانًا الغائب دفعه الى المت 
الذي دفعه فيخرج عن الخصومة ٠‏ وسيكُ جامع الندولين اشترى من آنخر ثاثي فرس وتسلمها منه 
فادعت امرأة ان لها ريما فها فلا تسمع دعواها على المشتري سواء صدقته على الشمراء او كذبته 
وبرهن لأن المشتري مودع في القدر المدعي به عن الغائن ٠‏ 





[ فاذا ادعي احد تسلم الدار اأودوعة عند الا خر بقوله افي اشتريت هذه الدار 
من الشسخص الفغلاني فسلمني ايأها وقال الوديع فى ماله ره) عدوي ذاك العو 
تندفم خصومة اللدعي وا لا حاجة الى اثبات الا يداع | لأأن المشثري والوديع اثفقا على ان 
اصل الملك للغائب فيكون وصول العين الى يد الوديع من الغائب فل تكن بده يذ خصومة وهذا 
مقيد فيا اذا قال ال اودءني من 7:دعي الشراء منه فلو قال ١‏ ودعني بواسطة 0 ا تندفم 
الخصومة بلا بينة ريه نْ الوكالة تك بدون البينة ٠‏ وكذا ار المدعى عليه الي يداع من غير 
من ادعي المدعي الشراء منه فلا سيمع دفعه بدون بشة ولا 5-0 الود يع 1 لالمخصوب منة 
ذا ادعى المدعي فرسًا وقال انها لي وان فلانا غدبها مني فادعى المدعى عليه الايداع ممن ادعى 
1 غاصب تندفم خصومة المدعي ى ذا الدفع 3 ولا كن الود يع عي للموصى له بناه ا 
ا اد على للد 1 00 المدى ما اودي له بها من المنوفي فلان فاوعى المدعى عليه بأن 
المتوفي كان اودعيا عنده تندفع خصومة المدعي بذاك ولا مع الدعوي .بدورث حضور 
الورثة (خر ٠)‏ 
اك ن لوقال المدعي نمم ان صاحب الداراكان اودغبا عندك لكن سد ذلك 


باعها لبي ووكاتي بقبضها ب ملك ونيف ذلك احن الدذار قن الود ديع] لأن المشتري 
احق 0 كا وقد قيدوا ذلك بالبرهان د راذاً نو أ 5 الوديع بالوكالة لعدم لفوذ ذاقراره على 
المودع في ابطال يذه وهذا يذلاف مديون الغائب فاله اذا اقر بالوكالة بالقبض يؤْعس بالدفع لاله 
3 


يكون قد اقر على نفسه اذ الديون تقضي بأمقاها اد تقروي ماترجل وترك كان ارترك 


م اطلصم 





وإزنًاواحدا فأقام .جل التبنة أن[ اميت :فضي (ء يثلث ماله اوائتت واه عد جودها بر 
ل ا م ا ا م ار بالغلث فالخصم بدعوى الوصي 
الثاني د الوضي الأول ونيؤص بدفم نصف ماقيشه له اذا اثبت دعواه ٠‏ 


0 ن الوديم خصما لدائن المودع بناة عليه اذا اثنت الدائن 
طابه الذي هو في ذمة اودع في مواجرة الوديع فلس لهان يستوفي الددينمن الوديعة 
لني عنده. | اي ليس له الأ ثبات ولا الاستيفاء من الوديع الا اذا اثيت بان الموداعنقشاد اس 
الوديع بنافع دينه من الوديعة التي عدده [ ولكن منكانت تفققه واجبة على الغائب له ان 
يدعي نفقته. على الوديع ليأخذها من درام الغائئب التي هي امانة عنده على هاذ كز .في 
الماذة 99م ٠]‏ 


وف فتاى علي 'افندي ر عل غاب اذ ع أفيرا 2 انف يد ابيه وديعة. وطالبعه بالنفقة»فاذا 
انكر الات الوديعة فلا نخصوة بينهنما. واذا اقر فأما ان ككون الوديسة من غير الدراهم والانائير 
وما لايضم ثنقة الاأز واج اوالا.فني القسم الأول لا خصومة بيننها وفي القسم الثاني لما ان ترافم 
لكن ترفع اهمها التكم بع علينه بالدفع لذ نه من جنس حقها ولس للب ان يدفم ها بغير 
اذ القاضي ٠‏ وكذا المي بالمال الموتجود بد اوديع والمشارب ويحلف القاضي الزوجة على ان 
الغائب ل تتعظها النفقة ولم تكن زاشذاً او مطلقة ٠‏ ولا يض الاب والوديع والمشارب بدفع النفقة 
من مال الغائب الموجرد في يده ان كان من الأعيان لانه للف لليعه واداء النفقة من عه 
ولأن القاضي ليس له ان يبيع مال الغائب للا نفاق ٠‏ واذا امس القاضي الوديع او المديون باداء 
الفقة:الى: زوظة «الغائل ثم حضير واتكر اذائها اوالكر القدر المدمى به فيقبل قول الوديع سيف 
الدفم إعيعه ٠‏ اما المديون فلا يقبل قؤله بدون ببنة والفرق في ذلكهو ان القاضي له ولاية الا إرام 
فاذا ا الوديغ بالدفم ودف فهو امين ومصدق بيدينه اما المديون ذال لرصدى لزنه ابدعيشويتا 
دين .له بذمة الغا لان الديوين تقضى بامثالما ٠‏ 


الصم لين 





مادة ١54٠‏ [ لايكون مديون المديون نمم !لكين | وكذا.مودعالمدبويت 
ون كبنلا كور نتضمار النذائن لشن اللإوجة انث ل تلاعق. و اها اعل؟ مدلن/ ليت لمعل جوجحه 
وشسر بكد:وطا اقامة دعواها على وارثه او وصيه ٠‏ وفي التكلة بصم :اثبات الشراء في وجسسه 
مدعيدينفي.التركة المستغرقة [:فلنس من كان له.في ذمة اميت طلب ان يثبت حقه في 
مواحبةمديوله وللشتوفيه مه | ولو كانت تركة الميت.سعفرقة بالدين ٠‏ :وسيف'الغاديية 
لاتللخةالدائن: اثنات دياه عل خسم الترككة :الي دين :اميت بولا .عل الوص ئله.واذا اثنت على 
الوصي :اونالوارث يثبت اله ؤلاية الاستيفاء منهها باعتببار ان تركة المبيت بيسدهما. *.وفي القكلة 
جل بوعبا جيع ماله لاجرو شيله:اياه 5 ثم مات بفادعى عليه ل بعين اهنا 'له او بدينءعلى الميت 
0 ونوا لاذه وااللارن ينعي 59 واضع اليدوفي الثائية يدعي .دينااعن ثركة في ده 
ولكن اإشتترط في الفاليئة ان تكؤن الهنةفي مرضن الموت"٠‏ وكذا المسذأجر؛لايكون تخمنما'(المسهأجر 
ولاه تارم3 ليله اتلد ران «رطاف عن تارتن تيه لاس أعطرنهه رانك 
الالاث نولو بار بيع اقدم من تاريخ استتجار او رهن المدعي عليه مالم يكن" الماك يخاضرا او يدعي 
المسنكاج على المستاجر'الا خر فعلا او كانت اجازة الملاعى عليه من غير مو جز المناعي: ٠«وكذا‏ 
الوكيل بالاقراض لايكون خصها'(امسنتقرض لان وكيل الاقزاض يحب عليه اغنافة العقد الى 
مؤكله كلاس , ذلك ايشترح ( اليا ة:-:]0+ وموك رسو ل* وككانا 'الذائالالككون: اخمطنة :اراق + 
وني المدية توفي المدين وترك -وارثًا فادعى الدائن بوحبه واثنت ديئة-واشعوفاه:ف.اب الؤارث 
ياك ان فيل لتم م لدان ارق ونان للستي ملند .> وككذا اله مره تمس لعفي 
ور انار كلاس الررلة ف عن 5ن رت ودين شري وؤاسه زايط الدلاك ررك 
_ 0 ليرا بد الخاصب او بيد المستقرض او بيد الوديع فادعى رجل 
بدين له قبل المنوفى او يوصية له من المنوفي وكان واضع ا للوفاة فلا تسمع دعوى 
المدعي الا على الوارث ٠‏ وكذا ل ل عم 
لاداثتين (تموي) ٠‏ 


ماهة: ايف" ١‏ , [لإركرن المشترعوجق المشتري سما ابسائع مثلا. لورباع احد 





ووم الخصم 


لآخر مالا وبعدالقبض باعه المشتري لآ خر ايضا فليس للبائع اولك عل 
ويدعي لعن على المشتري الثاني بقوله ان امشتري الأو لكان اشئرى مني هذا المأل 


وقبضه بدون ان يدفم لي مله افطل نز نااك الال لا فيه تن انسفن 





ولا تسمع ذعواه هذه عل ا مشتري الناني ] بدون حضورالبائع الاذل بل دعواهعلى المشتري 
الاول لأن الفمن صار دبنًا بذمعه وها ظاهر فها لو قبض المشتركي الأول المبيع 5 البائع 
اما لو قبضه بدون اذنه وقبل دفم الغذن بدون اذن البائع ل ةر اسه 
قبضة غير معتبر كان للبائع استرداده منه ومن المشتر ي الثاني ل ل 
هذا الرأي اذ قيل مالصه رجل اشترى ناقة من آخر بألف درم فلم ينقد الشمن وقبضها بغير 
اذن البائع و باعبا من رجل آخر هأة دينسار وتقابها وغاب المشتري الأول وحضر بائعبا واراد 
اسثّرو ادها من يد المشنتري الثاني فأن اقر المشتري ان الاأمس كا وضنت اليائع الاول او.قالت 
لا ادري احق ماقاله البائع الأأول او باط لفلا لخصومة ينها دى هال المننتري ,الااول انتبئ ٠‏ 
وف ادر الكفيل بينتصب خسم عن الأ ضيل بالكيفالة بالمى بلا عكين ايالاً صيل لابنتص 
لضم عن الكفيل' لان القضاء ,على الكفيل قضياء عل الا صنل والق ا ماعل .الا رصمل لمن قضاء 
عل الكفيل فاذا لق الدائن الاأصيل وادعى عليه بألف درم وله كفيل عه واقام البينة عليه 
غ لق الكفيل فليس له ان ينفذ الك عليه الا بعد جاع البينة بحضوره اما لواتي الكفيل اولاة 
واثنت عليه م لت الأ صيل ينفذ جكه عليه لان الكفيل ينتصب خصما عن الا صيل 


مادة 114٠‏ . [ يض ان يكون احد الورئة خصمًا في الدعوى التي تقسام على 
المت او له ] ول وكان الوارث زوج او زوجة وكذا الوصي الختار او المغصوب سواء كارك 
المدوفي مدينًا وتركته مستفرقة او غير مدين وسواء كان الوارث واضما بده علىالتركة او لا 
لا مكان ظرور ماهو متروك عن المتوفى اخيراً واستيفاء ماقضى به منه ٠‏ وفي العادية اثبات الدين 
على المبت بجضمرة الوارث او الوصي يجوز وان لم يكن في ايديهما شي" من التركة .1 في الأ ثبات 
ور ل ان ناكار ار طن ا ا وي اهار كك ره ا داك 
الخدم والإرهان غَلئه بونجو :اداء النينمن الشركة الي حي يله :يك ٠‏ واذا أدعى الوارث دين 


الم اوم 





0 


للؤوله عل آخر او عي وعدد الورثة حك بالدعوى ولا يس الا نصيبه واذا كان المدعى به عيدًا 
لابد للوارث من بان مقدار نصببه مده واذا جز الوارث عن اثبات الذعوى وخلف المدعى علية 
فليس لباقي الورثة تليفه مرة ثانية ٠‏ واذا ادعي الوارشوفاة مورثة وانحصار ازثه بووطارنرن 
مورثه ماله بذمعه من الديون او بيده من الاأعيان فاذا اقر المدعى عليه حم 0د زات 
الدين او العين منه واذا ظبر بعد ذلك المورث 2 اخذ من مورثه ماله يذمته ورجع المدين على 
الوارث واذا انكر المدين الدين والوفاة ونسب المدعي يكلف المدعي لابرهان واذا مز فله تحليف 
المدعى عليه واذا امت الدعوى على الوازث والكر وفاة مورثه ووضع بده على متروكاته يحاف 
على عدم عله بالوفاة وعلى عدم وصول التركة ليده بنانا وقد قيل اله يحاف مرتين وقيل يحاف 
سرة واحدة اذا الك الواررت؛وصول) التراكة لبده اوعز المدعي عنم ! اقامة الإرهان عل ذلك فله 
تلينه واذا ادعى الدائن وجود التركة بيد المدعى عليه الوارث يكاف لبيان افرادها .واذا كان 
المتروك عقاراً يكلف لبيان حدوده الا اذا اقر الوارث بأمث التركة كافية لوفاء المال المدعى 


به (هددية ) ٠‏ 


واذا ادى ودبي الميت دنا عليه فالطام يندب وصيًا آتثر تدعى عليه اذ دغواه على نفسنه 
ذ نحن وإذا ادص رمي لاعن المي مغن ع لقان زلا ولا روخب الال بي يتمئالة اذا 
ع عينا معينة فان القا في كا وه ل يعزل ل نه يستحل مال اليتيم. وقيل يقول له 
القاضي اما ان تبرئه او لقي البينة والا اعزلك فأما ان يفعل والا عزل ٠‏ وفي اغكانية رجل مات 
دك ريل دن قط دركنه فالوراث خصم للغرماء ويقوم مقام اميت سبك الخصومة ٠‏ 
ونها مات في لدرووارته في بن آسخر فادعى, دحل عل المانت ديعا إفاذل كان الوارث غائبا غيسة 
منقطعة نصب القاضي وصيًا وقضى لمدعي ببينته وان لم تكن الغيبة منقطعة لاينصب٠‏ وفي الحددية 
الموصى له بالذلت لايكون خصيا لدائن المت سواء كانت الوارث حاضسرا أو غَائيًا اما الموصى له 
بأأكثر من القاث يصايع خصما لدائن اميت لاأن استحقاق مازاد ءن الثلث من خصائص الوارث 
والوازث ينتصب خصما للغريم ٠‏ وكذا امين بيت المال ينتصت خصما .ما لبيت اليال وعليه اذا 
كان موظمًا كشاور الحقوق في زمائنا او وكلاء الليز بنة فيا سبتى او الوكيل المأذون من القاضي 





إقاسته اسراف لط ومة ماورسساغيا ١‏ وكلاا المومونبا رضي اسفن امرك تيكرن تمل ارك 
لن, اللدرلة رمععلف, بالاركقاد الشركة ف يده 

اما الخصم بدعؤى النسب.هو الوارث والودي ومديون المثتوف ووديعه ودائبه والموصى له 
00 لدعوى المدعي وذلك خلافا لا جاء في هذه المادة ٠‏ وكذا اللقصم 
ددعوى.الوصاية (اي.اذا ادعى رجحل بانه ودبي الميت.) هو الوارث والمديون والموصى له 

نوكن الحصم في,دعوى عين من:التركة هو الذي.في. يده تلك العينبوالؤوارث 

الذي ل يكن ذاايد لبس يخصم | اواشيظ ان كن عدن امات يا رب توك راطا 
بيد الوارث الح مان دانركؤن مقراً: جهاءبأم| اتوريؤقة_واذاءائدت المدعي:الكين :ال بسجة يد 
الوارث. اها له بقضي له. ولا يكلف باعادة:البيسة حضون باتي الورثة واذا كان محرا للع به 
بيد واازث والبعضل: الاآخر بيد الوارث. الآآخر يكلف المدعي. لاقامة الإرهاك. على كل منهما 
1353 ,دلا ككون” النززت) ذا عد يخصما يعن الخائينير فيهزا لعين ,المترىكذاالمقنبررمة | بنيهها ولي كان 
الغائئب سلم اورت رو 2 ري ا ل الع ان اين 
كبا في بيده فاذا كان بعضها في .بد غيره. فلاخصومة له لاما هو موجود بده وكذا يجب أن 
بكرن الوارث المدع عليه مقر بالازث وبان العين, التي في يده موروثة فاذا:ادعئ المللك المظلق 
او أأدعي انتقالما.له بالأأرث من غير المورث الندي عينه المدعي.لايكون.خصمًا اضنافة للتركة ٠‏ .اما 
ف دعوئ: الدين على الميت لخد الورثة بنتصب تخضماعنهم وان »كن في يذهنشي* لان حدق 
الذائن شائم: في جبيع الترككل كالافت"الفين وهنا اذالكان الزارت مي غليه اننا اذأ كان مدعي 
ارث العين على المدعي فان اثبت كان.القضاء بالارث.له ولبقية الورثة اذا:ادعاه: ارثا له ونم وان 
يثبت واثنت المدعن عليه دفعا بحا تددفع. دعوي الارث بق الماضر والغائب 


[مثلا” يصح لأ حد الورثة ان يدعي طلب اميت الذي هوفي ذمة آخر وبعد 
الثبوت يك بجميغ الطلب المذكور لمي الورثشة وليس لاوارث المدعي ان يققبض 
الا حضته:من ذلاك.ولا يتمطى حخص صل سائرا الرروثة ] ٠‏ واذا ادعى. الوارث حدعه فقط 
واثنتها لايثبت حق الباقين ببرهانه.ولا يقضى الا بنضيبهواذا على المدعى عليه بدعوى 


احص ف الوك ووم 
الوارث المقامة اضافة للتركة ينظر فاذا الكر المدعى عليه دعوى المدعي يؤخل المدئى به منه ينس 
لادغي حصته والباقي يسا لعدل بأقنه القاضي خوثًا من فرار المدعى عليه النسيك ثبت انحفياله . 


باتكاؤه الفين او العين المدعن. بها ولو عقارا ( تكاة ) 

[ كذلك اواراد احد ان بذعي بدين على التركة له ان يدعي في حضور وأحد 
من الورثة فقط. سواء وجد في يد ذلك الوارث من التر كد مال او لم يوجد فاذا 
ادنى هحكذا بخضور واحد من الورثة دينا وافر به ذلك الوارث يوك ياعطاء 
ما اصاب 'حصته من ذاك الدين ولا يسري اقزاره الى سائر الورثة | سواه كاوق 
'ليت مال او كانت تكتتة مستفرقة بالدين لا مكان وجود مال للمثوني يعمد الحم كوديعة 1 
بضاعة او دين, لأأن المدعي اذا حرم من اقامة الدعوى والبرهان ر مما تغييت شبوده وتعذر عليه 
لك واذا اثنت الدائن دعواه بحضور احد الورثة فلس للورثة الباقين ولا للدائنين اذا كانت 
غريمة طلب الاثبات خضورم. هرة ثانية واذا عحز الدائق عن اثبات دعواه يحلف الورثة والحداً 
بعك واحك ولا بكي ليف احدهملاان الناس يتفاونون في اليمين ولا نالوارث يستحاف على عدم 
الع ورا لايع الاول بدين اميت ديعل الثاني ( خانية ) ٠‏ وفي الخددية اذا كان عض الورثةا 
غائبا او صميراً يحاف الغائب عند حضوره والصغير عند باوغه ٠‏ وكذا اورثة اسسخلاض 
ارك المستغرقة بالدين بدفع تمتها المقيقية وجعلبا مالا لمم وليس للدائنين ‏ الامتتاع مرك 
استخلاص التركل واذا اراد بعض الورثة استتخلاصها وامتنع الباقون يستنخلضها من ازاد منهم 
وى للداق الال من الزارت ا كر “ن نصيبه من الارث الا اذا كان ذا بد على مال المييت 
فيأخذ الدائن حميع ماييده وكذا لأذائن انخذ مال الميت الموصى به الموجود بد الوصي قابل 
دينه واذا ادعي المدعي الدين في التركة لا حاجة الى ذكر كل الودثة بل اذا ذكر واحداً منهم 
و برهن عليه انه واجب عليه اداء الددين من التركة الني يه يده يكعنى ولوكان الوادث صغيراً 
دبرهن على وصيه ٠‏ و يشترط بدعوى الوارث الارث بيان عدد الورثة وعلى المدعي بيان تصيبه 
من الارث ليعلٍ مقدار مام له به ٠‏ وني التككلة اذا كان للميت ار بعة اولاد وادغى المدعي 


م »«ؤ 








م المصم في اللرك2 

ديناً بوحه احدم واقر له الوارث بدعواه يح عليه بربع الددين ويسغو منه وكذا لومات وترك 
: ثلاثة بنين وثلاثة لاف درم ة فأخ ذكل الما م ادى رجل قات ت أوصي له بشاث ماله وصدقه 
ل ال ل ارت ار 
ان كرد عن اح أن الدى كن ع لالز قا علا الت ور اث 
لعدم دفع المغرم لأن الوكيل لابازمه كل الدين ٠‏ وفي الا تقروي اذا كانت التركة مستفرقة 
بالدين او كان الدين مساو لموجود التركة فلا يعتبر اقرار الورثة بالدين ؤلا يلقو اين عند 
انتكارم ٠‏ وني المندية يجب اعتبار اقرار الوارث المقر ولو كانت التركة مستغرقة ويح عليه 
لأمكان ظبور مال للميت يكن الاستيفاة منه'- 





اق أن ن م تقر وائبت المدعي دعوا اه في حضور ذلك الوارث فقّط 0 
الورثة واذا اراد ان أ طليه ا الذي الرته من التركه فلم الساار اأرره أن يقولوا 
له اذ ثبت ذلك في حضورنا ايضا ا لمم صلاحية دفم دعوق المدعي ] ٠‏ وني المندية 
اذا اقر الوار ث المدعى عليه بدعوى المدعي فللدعي اقامة البدنة على دعواه حنى يتعصدى الحم 
باقي الورثة* وكذا اذا كانت الوارث المدعىعابه بائعاً وباقيالورثة صفاراً فللدائن اثنات دعواه 
بالبرهان ليتعدى الدين الى كل انصباء الورثة ٠‏ ولاءيجوز اقرار الوصى بدين الميث الا ات 
بشهد هو ومعه آخر فيصح علىسبيل الشهادة ولو قضى الوارث .دين اميت من التركة بأقراره 
خجاء دائن آخر يضمن له وان اداه بقضاء لم يضمن و يشارك الأول ولوادعى دين بذ التركة 
لبس له ان يطلب من القاضي احتفاظ التركة مخافة الأأتلاف من الورثة مالم يقم الببية ٠‏ ويه 
الحامدية اذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف اهليففات لا عن تركة وله ولد انتقل الاستحقاق 
اله بشرط الواففت فار مر داك بذية رك لكك ولده لدفع هذا الدين من استهقاقه ٠‏ 


[ واما اذا ازاد ان يدعي امد من التركة قبل القسمة الفرس. الذي هو في يد 
واحدٍ من الورثة بقواة هذاة #رسي ل الببت فالخصم من الورئة 
0 ولا تثت بده بدون بنة ٠‏ وني الذأ قروى فا ا صاحب اليد 


الحصم في التركة مقع 
مال اميت لايصير خمياً عن المت وتصادقها ان المحدود: في يد المدعى عليه لايكون حبحة على 
لميت ولا يكتني به القاغي لأ نعيا متهمان في ذلك * 
[ وا وان ادغا"مل 1 خدبمن'باقي الورلة لالسليع ذعواه واذا اد عي على ذي الإبد 
وحك باقراره فلا فلا يسري 3 قراره الم سائر الؤرلة ان ينقد أقراره الا مقدار حصته 
9 ون حصته في ذلك ا لفرس المدعي وان 1 اراتك الذي هوذوايد 
واثنت المدعي دعواه بك عل جمدم الورثة راجع المادة ملا | ويسمع دفع الورثة الباقين 
اذا حضروا وادعوا دفعا صا كقوهم ان الفرس طلم انتقل لهم بالشراء او بال رث من غر 
المورث المدعي انه مذيون للمدعي ٠‏ وفي البزازية ادعى الخارج اكول امنا اناب تن اليه 
وصاحب اليد اذعى كوتها له فبزهن الخارج وقضى له ثم ان الأأخ المقضى عليه ادعي كونها ميرائ 
له عن ابيه الذي هوابو المقضى عليه وبرهن بقضي بنصفها للمدعي هذا أن المقضى عليه ا 51 
كونها ميراثنا فاقتضى القضاء عليه 
( سك نا صر صم عن العائت نش وطنيقي كوْن:العين كلها إني 'ئدة وان لاككوت 
مقسومة وان يصدق الغائب على انها ارث عن الدع المعين وفي جامع الفنضولين سي رلك الحاضر 
ضيعة وني يد الغائب ضيعسبة اخرى ادىى على الخاضر متول انهها وقف رجل واحد على كذا 
وبرهن فان قالا انما وقف رجل واحدٍ م او وقفًا واحداً وكانتا ملكه بقفيعل امار 
والغائب بوقفيتهما وان قالا وقفهما ا منفرقا قف بقضى على الحاضر فقط 
باغنتفيا قا [اللنسن ليد الدلراكاء: في لين فلكرد بال كينا لا ونان 
1ن ف عرق قق] الل ف عمد كد | اا ا 1 
]| بغير وكالةر او بابر اوولاية ( اشباه ) اما في دعوى الارث!فتنتصث اخد_الورثة ا 
.عن البقية لأن الدعرى 1 فكل من الورثة ينوب عد 00 ١‏ منهم قائم مقام 
المورث حقيقة 0 يخلاف دعوى 2 الارك [ منلة ور ادم اد عيذ حصضور احد 


الريك الدارج الى ملكوها بطر يق - الشراء بأنها بد دانت ما ادعاه وح؟ بذاك 


كوم الخصم بدغاوي العامة 





4ر0 21 طضو رآ ف حض ةا لشربيكا شاش زقاظ نولا زمري الح فض اليلفين !11 
وكذا اذا اقام المدعي دعواه 1 المشتركة ببنه وبين غائب مناصفة علىذي اليد تسمع دعواه 
وك اله الست نقط: زوق الندية رمج لمات ولعي ابوطاءانقى لا ناس متخطفين جار والح 
من الموصى لمم واقام البينة على الوصي رن شد الورثة فعلٍ قول الى حديفة يقضى بنصيب 
الماضر دون الغائب ٠‏ وفي الأ تقروىرجل يف يده دار اقام آخر بينة انها له واقام رجل آخر 
بشنة ابا له ولفلان اشثرياها من ذي اليد وتقدا الع وقبضاها والشر يك غائب قفي قئاس آي 
حنيقة بنضى رزالدار ازاباء لآأن المدغي لله واشسر وكيا اببدعية: لاصفت نفتظ لاه لبس بخصم بخصة 
الغاُتٍ فبومدع, بالنصف واذا كان مدعي الشراء يدعيها له ولذأ خيه أرثنا عن ابيه فان القاضئي 
يقفي للذي يدعي الكل لنفسه بنصف المدعي به و بالنصف ميت و يدفع الرييع الى الاين لحاس 
ويدع الربع في يد المدعى عليه حتى يحضر الغائب فاذا حضر الغائب اخذ الربع بدون بيمة واذا 
استمق مال المضاربة فالخصم دو المضارب عقدار حصته من الر نح فقط ولا يشترط حضور رب 
المال في هذا القدر واولا ريج فالخصم رب امال لا المضارب ٠‏ 

مادة 174 . [ تسمع دعوى واحد من العامة اذا صار مدعي ونجك عل المدى 
عليه في دءاي الحال التي يعود نقنها الى المموم كالطريق العام ] فاذا الحدث رجل 
سيلا او جمبراً في الطريق العام فلا حد لمادة اقامة الدعوى عليه اما اذا وقع التعدي على 
0 قرية اهلها قوم مخصور أو غير مخدور فلالا 0 العامة اقامة ا على المتعدي ل 
ان الخصومة تنحصر بأهالي تلك القرية لأن العامة هم غير القوم غير الحصور واذا امت الدعوي 
من العامة او عليها فلا يسري اقرار المقر على العامة بدون بشة وكذا الحم بالببعة ميري 7 
القومغير امحصور ولا يسريعل القوم الحصور لان القومغير المحصور لايتولىالدفاع احدهرعنهم 

وني الحامدية م دعرى ريه لوقف من ا د لشتن ل ن المستحق له ديع ألوقف 
لا الرقبة وتسمغ دعواه بأذن القاضي وكذا مستحق غلة الوقف لايماك دعوى الغلة وائما لكها 
المتولي وني در الختار الموقوف عليه الغلة او السكن لاماك الأجارة ولا الدعوى ولوغصب منه 
الوقف الا بتولية او اذن قاض ولو الوقف على رجل معين عل ماءليه الفتوى ٠‏ 

مادة 1748 [ يكني حضور البعض من الطرفين يق دعوى الأأشياء التي 


النداقض لاوم 





منافعها مشتركة بين اهالي قر يتين كالنهر والمرعى اذ كانوا قوماً غيرحصور بن واما اذا 
كانوا قوما #حصور بن فلا يكني حضور بعضهم بل يلزم حضو ركهم او وكلام ] 
بناء عليه اذا اختلف قومان غير محصور بن د اناد كل منهم انه لحم لسمع دعوى واحدر 
من قوم عل آسخر من القوم الثاني انما يجب اثبات مثل هذه الدعاوى ,بالبيئة ولا يكبني فيها المين 
ا النقة يحلب القوم الشيريا شور عققفة ويجاب القوم الحصور غير موجودة والمثقة 
تل التسير * 

مادة 174 [ اهالي القرية الذين عددهم يزيد على المائة عدون قوما غير 
حصورين ] يما في ذلك الرجال والنساء والطناد والكبار والعقلاء والانين لأن اهل القرية 
بدخل في عدادهم كل من سكن بتاك القرية ٠‏ 


« الفصل الرابع « 
( في بيان التناقض ) 

: عدم التناقض شرط يف الدعوى لأن التناقض مانع اصحة الدعوى لظبور كذب المدعي 
بأحد قوليه 

انواع التناقض هي ادعاء الملك بعد طلب المدعى به لاشراء او للا سنئجار او بعد الاقرار 
أله عاك اير او بعد الابراء ‏ ولا رعاء يطلب ملكية .دار ادع تولية وقفها ) واوعاء ملكية 
الذار بعد الاقرار بوقفيتها 1 

الأدعاء بفساد البيع او التكاح بعد الككفالة على ثمن المبيع او المير 

الادعاء بوقوع التوكيل كرما بعد الاقرار بوقوعه طوءًا 

الادعاء بوقوع البيع او الفراغ وفاك بعد الاقرار بوقوعه قطعيا 

ادعاء الوديعة ينقود كان اقر بأنها من مبيع اشتراه 





روم : التناقض 
الأدعاء يكون المال الذي باعه بأنه ملكه هو مال الغير 
الادعاء علكية ابيع بعد الكفالة بالدرك 
عه للك 2 تعن نوتليه ارك اذ كلقه 
الادعاء يعيب قدم في المبيع ا الاقرار بقبض المبيع واستيفاء الحق 
الادعاء' بالاأداء مفصولا عن الاقرار بذين لدائن 
انكار قبض امال الذي ادعى المدعي انه اعطاه اياه ليدفعه الى دائنه ثم الادعاء بذفعه 
الكار الأأص بالكفالة والدقع حسب الكفالة ثم الاقرار بذلك والادماء بالابراء من الكفيل 
الكار البيع المدعي بهاثم 1 ا و 
اله دغاء بدة فم المورث 3 من الدين بعد الاقرار ببقائه 
الادناء 5 ٠‏ الدين الدائن بعلا الادقاء بادائه لدين الدائن بزون اذله 
الادعاء بوقوع الاقرار مواضعة بعد الادعاء تأنه لم يعامل المدعي اصللة 
الادعاء بدفع الذين في باد بعد ادعاء الدفم ا 
الادعاء 0 الأصيلدفع ماعليه من الدين بعد الاقرار بوجود الدين بذمته بطر يق الكفالة 
الادعاء. مكون الدار التي يدعيها الخؤة ارثا للها من مورثهها بأن مورثه لاحق له يه الدار 
اص : الح لك لاع تن رلك 
ال ا لا ييه 
1 ذ يد ثم ادعاه به من عمرو 
الادعاء ملكية التركة بعد المبادرة لقسمييا 
الادعاء بوقوع العقد فاسداً او وفاء بعد الادعاء بأنه دقع بان 
ادعاء احد الأقر ل مال كان باعة قر به يحضوره 5 
الأدعاء ملكيةعقا ركان تصرف فيه غيره ب>ضوره هدمو بنا> وسكناوا سكاناً مدةمرورالزمن ٠‏ 


مادة ١‏ ا التناقذ 0 0 لدعوى ١‏ الملكية ] ذا كان اكلام ال ول 50 
اثبت حقًا لشخض معين والا لاهن الدعوى كقولة لاحق لي على احد من اهاي د.شق ثم ادعي 
على واحدر منهم السامع دعواه 5 دفي الخانية اذا قال هله الدار ل لي م اقام البشة اعها إه 


التدائض دارا 





قبلت ينه لأ نه لم يقر لرجل معروف ولأن الاقرار لمحهول باطل ولأ ن التداقض انما بمنع اذا 
تضمن ابطال حق على احدر ٠‏ ولا يشترط للتناقض وقوع النكلامين المتناقضين في ملس امام 
ولا جنع التغاقض دعوى النسب للا بوة او للبنوة فاذا ادعى الاب النفقة على ابنه واكر الأأبن 
ابوته ثم مات الاب فالولد طلب الارث ٠‏ وكذا اذا قال احد مرتزقة الوقف المشروط ريعه 
للأأولاد واولاد الا ولاد النى لست بأبن الو اقف ثم ادعي البئوة والاستحقاق لسيع دعواه ٠‏ 
دبي سك المقر فأذا باع احد مالا لخرثٌ ادعى هو واخوه أنت الال 
مشترك بينها شرا او ارثناً من ابيها ترد دعوى البائع للتناقض وتسمع رك ا 
منه البشة ٠‏ 


[مثلا لواراد احد ان يشتري او يستوهب او يستودع أو لسقعر او لاخر 
مالا ثم ادع بأنه ملكه قبل الاشتراء او قبل الاستهاب والاستيداع والاستعارة 
والاستئجار لاتسمع دعواه ] ولا يقبل توفيقه ولو قال بأن المال هو لي وقد غصبتمنيالمدى 
عليه وما لم امكن من استرداده منه طلبت شيراء ٠‏ وكذا الحم في الذّ راي د 
1 اسنئحار ارضرمن م ادع التصرف فيها لا لسمع دعواه 0 الاستشراء اقرار 0 
لا ملك له فيه فدعواهالملكقب ل الاستشراء تناقض وتسمع ذغواة !امالك بعد ١‏ للاستق علا يكن 
التوفيق وكذا طلن استشراء قناز الا شجار لامنع ادعاء ان 
0 كال الواردة في هذه الفقرة حترز بها من الزوائد 
واذا ادعى كل من المدعي والمدتى عليه اسئيام الأخر مه تزجج دعوى مؤخر التار بخ 
وبينته واذا لم يرخا تعدر دءوى المدعي اانا 0 الماك المطلق واذا ادعي المدعي بان المال له 
وان المدعى عليه اقر له به وادعى المدعى عليه 0 المال له 7 الى استاكه 'قنه و برهنا على 
دعواهما تبطل البينتان ويبق المدعى به بيد ذي اليد ٠‏ 


كه او قال ليس للي حق .عند فلان ابد ثم ادع عليه شين لانسمع دعواه ] 


لشي * بتار يخ سابق على تاريخ البرائة اما أوادعى دي وجب :له بعد وقوع الابراء لسمع دعواه 
لعدم التناقض داذا استمهل في قضاء الدين .ادع الابراء بعد الاستمهال تسمع دعواه 


اا التنافض 





وكذا اذا افر المتوقي قبل وفاته في عرض موته لوارثه او لا جني بأن لاحق له قبله ثم توفي فلا 
تسمع دعوى الدين من وارثه على المقر له وكذا لاتسمع دعوى الكفيل بعد الكفالة على أن 
المبيع 0 ابيع كان فاسداً واذا ادعى المدعي دينًا من أن المبيع و بعد ان تجز عن الاثبات وجع' 
فادي الامانة لاتسمع دعواه التناقض وتسمع دعواه اذا ادعى وديعة ثم ادعى دين ( بهحة) 

وكذا لاتسمع دعواه اذا ادعى ديا ثم ادعى مال شركة وتسمع دعواه اذا ادتى شركة ل 
ادتى دين لأأنمال الشركة يصير دينًا بالجحود والدين لايصير مال تركة» وكذا اذا باع مال 
| كانه ملك غيره لايعتبر اقراره ولا ثقبل شهادة» للغير بالبيع وكذا لاتسمع دعوى امالك 
فيا كفلة الكفيل ولا تسمع دعوى العيب القدم في المبيع بعد القبض والاقرار باستيفا المق 
ومع دءوى أكون الثن المقر بقبضه زيوف ولا تسمع دعوى المقر الأ داء قبل الاقرار اذا 
ل وتسمع دعوى الاداء موصولا ولا تسمع دعوى الاداء بعد الاقرار 
كز ولا إولا مشولا ولا تسمع دعوي اداه الدين من المورث بعد الاقرار والدفم من الورثة 
ولا لسمع دعوي الكفالة بعد دعوى القرض بديين ادعئ بانهدقرض يع الذعوى هن الوارث 
بق امال لك قن موث بالشتراء ,سل ان ادماء بالذ رك وتسمع دعواه الارث بعد دعوى الثثراء 
لا مكان.التوفيق بالوحه الثاني ٠‏ 

كلف لوادئى احد على آآخر بفوله كنت اعطيتتك كذا مقدارا من الدراهم 

على ان تعطيها الى فلاف والحال انك.ما اعظيتها له ولكونها في يدك اطليها منك؛ 
0 المدعى عليه ذاك. بقوله لم تعطني اياه فأقام المدعي البينة ثم رجع المدعي عليه 
وازاد دفع الدعوى بقوله نم ل اعطيتني ذا المبلغ انا دفعته الى منامرت فللا 
يسمع دفعه ٠‏ 

ولكن اذا لكر المدعى عليه الماصل ,أن قال ذمتي بريئة او ليس لك في ذمتي شي ثم اثبت 
المدعي دعواه بالبينة فقال المدعى عليه نم كنت اعطيتني ذلاك المبلغ وانا دفعنه الى من امرت 
تسمع دعواه زاجع المادة 1610 وشرحياء وكذا اذا ادعى رجل على آكدر يبال قائلا” انلك اس تتي 
بدقم مبلغ كذا الى دائنك بشرط الرجوع عليك فدفعته اعطنيه فأنكن المدع عليه الدين والاً مس 
ك5 ٠‏ 


التنافض 0 
والاداء وبعدان اثنت المدعي دعواه ادعى المدعى عليه الأبراء فلا لسمع 0 لأن الابراء 
يدل على سيق الوجوب والمدعي عليه قد الكر ذلك مطيقًا ٠‏ وكذا لاتسمع :دعوى الإزائة من 
الكفالة من كفيل الكر الكفالة واثيت المدعي دعواه بالبينة ( بببجة ) - 

6 ادعى مال 11 1 المدعى عليه وتحؤد 21 وبعد اكه البلا المدعي دعواة 
ادع المدعى عليه الاداء فلا تسمع دعواه اما لو الكر المدعي عليه بقوله لامال لاك قبلي ثمنادعى 
الاداء بعد اثيات المدعي دعواه م دفعه لعدم التناقفن : 

٠ ٠.‏ َ ل 
[ وكذلك أو ادعى احد الدكان الذي هو يف يد غيره بأنه ملكة واجاب ذو 
ا م كان ملكك ولكن بعتني اياه في التار ينج الفلاني وانكر المدعي ذلك 
عله ا رين بم ولا اشنا اء قط فأقام ١‏ المدعى عليه البيئة واثست ما ادعاه ثم نجع 
الدعي فادعى أ قال" ل بعثه لك اف ذاك العاز 2 اكن هذا البيع كان 
عقد بطر يق الوفاء وبشرط مفسد هوكذا فلا ابسبدع الدعي ٠]‏ 

05 اذا ادق المدتٍ يي ديد فادع 2 المدعى 2 أيه إلا داء بدمشق ُ 0 يز عن الببات دعواه 
ادعى الاداء في بيروت فلا تسمع دعواه الثانية للتناقض الا اذا وفق بين كلاميه بأن قال دفعته 
لك في دمشق ولما الكرت القبض دفعته للك مرة ثانية في بيروت 

و 55 اذا افر الكفيك دين من جهة الكفالة م ادعي كون المدين 0 1 ل قبل 
الاقرار لاتسمع دعواه 

كذ امع الام فل يدرس فى بيده فإثلذا اث هذا ارس لاسي وق فى كا أرنة 
لنا فأنكر المدعى عليه دعوى المدعي بقوله ان والدنالم يكن مالكا لهذا الفرس بوقت ما .ويم 
ان اندت المدعي دعواه ابدعى المدعى عليه شراء المدعى له من ابيه فلا تسمع دعواه للتداقض نا 
لو قال جوابا على دعوى المدعي ان هذا الفرس ليس الى ابييك فقوله لاممنع دعواه الاخيرة 

01 ادعى 5 ا فتصالها على مبلغ ُ م ادعى المدعى عليه الاداء 3 قبل الصلح فلا السمع 
فقوا 5-7 اذا نادعى الكفيل ,أن المال الذي لد ناف ع ن قار فلا تسمع دعواه اما اذا 

2م 51“ 





0 التدافض 
اقر الذائن بهَذه الذعوى تبرأ ذمة الكفيل وال صيل ولا يقال بازومسماع البينة على اقرار الدائن 
بذلك لأن البينة تسمع بالدعوى الصحيحة ٠‏ 
م المسائل الع تى لاتعد من التناقض في : 
انان العا ااال سورك با امن فلااترزة”دعواء لاأمكان 
تسمية جد المدعي عليه بأسمين 
؟ ح اذا مدعي المدعى عليه الأ داء بعد الادعاء بالابراء فلا يكون قوله متداقض ل كانتا 
كرت البرائة إراعة استيفاء وهي عين الاداء المدعي به اخيراً 
؟ > اذا ادعى المدعي عليه الاداء ع م ادعى احالة المدعي بالمبلغ المدعي به وقبول الحوالة من 
م واذاء الال 'به من المحال عليه فلا يكون مغناقضًا بقوليه 
4س اذا ادعن المدعيارث الفرس من والده ‏ بدعوى اقامها على اخيته فادعى المدعى عليه 
قائلة ان اباك لم يكن ذا حق بالمدعى به مم ادعي الشراء من ابيه فلا يكون قد تناقض بقوايه ٠‏ 
| اما اذا قال المدعي عليه لم يكن اوالدك "حت سبك المدعى به في الزمن المادي مم ادعي الشراء فلا 
0 دعواه الا اذا ادعي اقرار مورثه له بها بعد ذلك 
ه - راذا اق لعا في ان اادرك شار يي للدي ارال مان لمكي لام 
ادعي الأنا ء او الابراء تسمع دغواة لدم التناقض اما لو ادع الأذاء بعند ان" أدعى بأنة ل 
يعقد ببنه وبين المدعي شركة اصلا فلا تسمع دعواه الثائية لاتناقض 
ويخوز لمن وجد التناتض بدعراه ان برجع الى دعواه الأول لأا وعزى 1 بل كديا 
وتسمع دعواه الاولى اذا رجع ولا ترد للتناقضن مفلا اوادعي عي ملكا مقيدا ثم ادعاه مطلقًا 
ورجع للعرئ الملاف المقمطلك السمع دعواه اما لو بفي مسرا على دعواه الملك المظلق ترد دعواه 
للتناقض ٠‏ 
لاحقة : واعل ان فروع التنائض )كثيرة فاذا ادعى عل آخر انه اخوه وادعى عليه النفقة فقال 
المدعي عليه 38 أخي ثم مات المدعي عرى تركة فادعئ المدعى عليه الميراث منه لا يقبل 
للتناقض وان ادعى 4 النفقة الا بوة او البنوة وكذبه ثم بعد موته صدقه المدعى عليه وادعى 
الأأرتك 'نقيل والفرق هو ان ادعاء الولادة عرد يقبل لعدم 3 النسب على الغير يخلاف دعوى 
الأأخوة ٠‏ وكذا ادعاه اولاة لوقف م لنفسه لا تسمع وبالعكس تسمع لصحة الاضافة بالأخصية 





السائض م 
انتفاءا وكذا ادي المقيد ثم المظلق لاتسيع 00 ل كا باع ضيعة ثم اديمانها وقف 
عليه دعل اولاده ب دعواه وينعه 8 نه بدعي فساد البييع قا لنفسه وقيل تسسمع دعواه 
الوقف اذا كان يا والا فلا وقيل تسمع بشعة فقط لا لصحة الدعوى بل لقبول البيئة ب 
الوقف بلا دعوى ٠‏ وكذا باع دارا بلوكالة عن امه ثم ادعى الملك لوالده لاثقبل دعواه و بينته 
( بزازية ) ٠‏ وكذا اذا :اقر بددين ثم ادعى ' بأن بعضه 0 وبرهن تسمغ يلنته ٠‏ وني 
التعكلة 1ك ر البيع فبرهن عايه المشتري فادعى البائع الأ قالة يسمع هذا الدفع ٠‏ ويا ان مسائل 
التناقض كثيرة جداً لامكن لكتابنا #ذا ان يحتوهها فعلى من اراد معرفتها يجذافيرها مراجعة 

كتب الفقه لأنها طافحة في ذلك ٠‏ 
ماده ١١48‏ 5 انه لايصح ان ان يدعي المال الذي اة 0 لغيره بقوله 
هذا مالي كذلك ك لايصح | ن يدعنه يه بالوكالة ا و بالوصاية عن أ ا" للتافئض ل نْ 
الال لايكون بوقتر واحد لشخصين عنتلفين والتناقض 5 نع المدعي من ان .يدعي الما لنفسه 
عنعه من الدعوي به لغيره بالوكالة والوصاية انما يب ان يكون اقراره الأول سي حال الدعوى 
والأزاع اما اذا اذ أر بدون دعوى وبدون نزاع عالر لغيره لاينع من الم به بعحد ذلك لنفسة 
لعدم 0 حصول_التدافض في ا ذا استعار باو استاجى نويا م ادي اله لااربيه 
الصغير تسمع دعوآه وبينته 5 كك ار او الاستعارة لا .يفيك الاقرار بملاث المعير 
والؤْحر وكذا اذا بيع ا ل م ادعى العقار المسجد حسب توليته عليه تسمع 
ما )يكت في الصك ان البائع باع 1 والا لاتسيع 
انر مالا حرام لان لفت شيك لق ان دي ال امن للك لف 
الشراء لنفسه تسمع دعواه ويينقه اذا شيدت بالششراء بعد الأقرار وبندف التناقض برد الاقرار 
من المقر له فاذا اقر المقر بان المال الى ذ بد ورد ز يد هذا الاقرار ثم ادعي المقر بأرث الال له 
المع دعواه ويه ٠‏ 
وكذا اذا اخذ الدلال المال ونادى بأنه الى فلان ثم ادعى بانه ملكه فلا تسمع دعواه اما 
اذا عرضه للبيع من دون ان يبين بانه مللك احد فلا كنع من الدعوى لنفسه 
ويحصل التناقض في الدعوى ودفم الدعوي وكذلك يحصل التصديق على الدعوى المتناقضة 





4ك التنافض 





امن المدعي:واللدى عليه ومن 'غيرثما فاذا الذعى رحل بدار قائلا ان هذه الدار لي ورثتها عن ابي 
فقال:المدعى عليه :ان هذه الدار لي حتىان اباك كان اقررلي بها ليع دفعه وتندفع وعوى المدغي 
فك اناي نالا بيسند غيره وابرهن على دعواه فادعى اللدعى عليه بأن المذعي كان اقر بللكية 
اللبدعه يدة لايم نمع دفعنه وترد وعوي المدعي * وككذلك الدلال اذا نادى عل مال أله 
أزنيك ثم ادعاه انفيسة لا تشيع دعؤاة «عستفى من: هذا ان المذهي اذا اديعن ١‏ بأنه كان 
باع امال النعن امن ريد وأنكر زيند “الك عراء واديى الملاث انفسه فرخع المدعي وادعى 
الك لنفسله سدع وتغواه" لما ااذاءادعك الملدعي :أن المدعى به لواضع اليد ثم ادع بيعها له واككر 
المذى عليه الشتراء لم ادعى المدعي الك لنفسه قسة لالسمع 0 . 

0 اذا اقومال .لا در ثم ادى عا.اقر به لنفسه او لغيره بالوكالة .او الوصاية لاتسمع 0 
وله ان يدعي 0 المقر له اما اذا لم يقر بالملك لا خر بل اقر بان المال ليس 
بدعوى مقامة عليه من مدع فلي رواية الجامع بعتبر قوله هذا اقرار للدعي وعلى رواية الث 1 
ليس باقرار لللدعي لكن القافي كله اهو لك المدعي فان اقر به 0 ه بالقسام البسنه وان أككره 
َع الماعي بأقامة الببنة عليه وهو الراجح وكذلك اذا قال من لم يكن ذا يذ على المال هذا لبس 
لياو 0 او لاحق لي ببه ناو ليس لي به حق.لا تسمع دعواه للك ور لك 
الول بدون دعوى ولااع ذاذا قال هذا القول واضع اليد تسمع عونا ثفاق لأ نه ل بقر 
عاك لاأحد وم ا 0 عد وُقذاقر بمتحوول والاقرار بانبول باطل والتناقض انما جنع 
ص 3 الدعوى لأنه 0 لاحق لغير القر يراد ابطاله ٠‏ لذلك اذا اضاع رجل 

رسه ُ وجده وقال اله ليس له وغصب منه بعد ذلات ولمااان اقام الذعر ى على الغاصب تك 
الغاصب بافرازه دعي التتاقض لازلمقت 1 قول الغاصب ٠‏ واذا ادعى كل من المداعي والمدعى 
عليه المللك وكل منهها ادعى اقرار الا . خر له بالك وبرهنا على دعواهها يترك المال يد ذي اليد 


ولك قدي دم 1 

مادة 345 : | اذا ابراً احد اخر من جمبيع الدعاوى فلا صصح له ان يدعي عليه 
بعد ذلك مالا لنفسه ].لا.بالاً صالة ولا بالكفالة وليس له.ان يدعي عليه عيمًا ابض الا اذا 
ادع :الغينة او الدين بعد الابراء والاقرار بناة عليه اذا ادع المدعي بعد هذا الابزاء على المدعي 





التنافض * 508 





0 غطيك الرسن-أو دين لانسيع دعواه الا مؤرخة بعد تار ين الأ بواء ٠و‏ كذلات اذاءادعي 
على المدعى عايه عيذ .اذ ونع و برهن على دعواة ُ أقر ! قد لاحق .له قبل المدعى :عليه ترد دغواه 
ولغ وام ل بالدعوى *.واذا ادعي المدعى عاية الأبراء .واقر اللذعي له بدفعه 
وادعى بأن الا براء مقدم على حصول: انلق واسيب برهن على دعواء: 2 لهبه والا نجاف 
المدعى عليه الهين على ان المق المدعى به يكن مور عن للك رارع ذا 
لط يدن ال سرك كر نالك كد ار سواه انل ري تقاف الم 
يتصل فاذا ادعي المدعي سما وادعي المدعي عليه الا براء يعتبر أدماء المدعى عليه اذا برهن عليه 
لا يا تك دق وال مبقاط لاببكون ال دا رت ٠١‏ كذ دعرى لين اذا ار الدع 
بأن لاحق له قبل المدعي عليه ثم ادعى عليه دبا لاتسمع دعواة لآ اضالة ولا كقالة ولا ارما 
ولا مودوثنا اي لاتسمع دعواء بأن لمورثه الذي توفي قبل الاقرار بذمة المدعى عليه حق كان 
محولا حين الاقرار عنده وكذا لاتسمع دعوى الورثة حا من اجنبي بعد اقراد مورثهم بان 
لاحق له قبل المدين عليه.٠‏ ولا يعتبر الابراء اذا كان تحهولا فاذا ابرأ أهل قرية وم قوم غير 
مخصور مم ادعى حقًا على احدم تسمع دعواه ٠‏ و كذا'آذا أبراً من حق معلوم قله الأدغاء أبغيره 
وكذا اذا ادعي عل الماع عليه حق مم ابر أ3ككة مه تتسمع رعواه علقه خيردة / “وكذا الذؤاقار 
الى :كان وقال لبس لي في ععذة الدكان شي* ع ادعى حق موجودات! فاذا كان" ما اوطاه غير 
موجود بها وقت الاقرار تسمع دعواه والا فلا ٠‏ 
ولا نسمع دعوي المدعي بالغين القاحش .والتغربر وفساد البيع بعد ابراء 'ذمة المشتري من 
دعوى الغبن والتغر ير وفساذ البيع ٠‏ وكذا اذا ادعيي نصف دار .معلومة وقال انه لايلاك الا 
النصفث الماعى به ثم ادعى كامل 1 قلا تسمع 00 اما اذا 0 نصف الدار فقط ول يقر 
بعدم ماكيعه لاباقي لأتمنع دراه الا ول دراه الثائية يكزا لاتسمع دعوى الوادث على 
الوارث الاآخر بحق بالتركة بعد اقتسامبا والابراء من كل حق الها ٠‏ 
1 ولكن يضح له ان يدعي غليه لغيره بالوكالة او الوضاية ٠]‏ لاأن الاقرار لايسريي 


'عل غير اللقر * وكذا تسمع وعوى المقر لنفه ما اقر بهذالذا اقو المدعي عليه ثانا ددعوى الملاعيٍ 
لامكان تنْدد الملك فاذا اقر:الذعن عليه بلتعوئ المدعي ثم ادعى الابراء العام يعتبر اقراره ذلؤن 


6 التنافض 





الابراء ٠‏ وهذا ينحصر بالا عيان دون الديون لان دعوى الدين لاتسمع بعد الابزاء ولو اقر 
با المدعى عليه ولا ن الدين وصف سقط بالسقوط والساقط لابعود فاذا ابرأ الدائن ذمة مدينه 
من دبنه عليه وقبل المديون هذا الابراء ثم ادعى الدائن الدين واقر له به المدعى عليه وادعى 
الابراء ؤاقر له به المدعي تسمع دعواه الابراء ويقضى له بها ٠‏ 


مادة 116٠‏ [اذا ادىى احد مالا لآخر فلا يصح له بعد ذلك ان يدعيه لنفسه] 
ار كانت دعواه الأولى بالوصاية أو بالتولية لان الادعاء لخر اقرار الا اذا وفق 
المدعي قوله بأن قال ان الما لكان لموكلي مم اشتر بته منه او تملكته سبي كذا تمعع وعواه ٠‏ 
وركذا الوكالة فاذا ادعى الدعي مالا وقال المدعى عليه ان هذا المال لوكت فلانة وانك كنت 
وهبته ذا ُ ادعي أن المدعى به 0 0 دعواه ٠‏ 0 الوكالة نل ان 
الذي ادعى المال أوكله الأ نم أنفسه او لغيره لعلة التناقض اه الا اذا وفق 2 
بأن قال بان دذا امال كان لزيد ووكني نه م باعه لمرو تسمع دعواه ٠‏ 

1 ولكن يصح له ان يدعيه لا خر بعد ما ادعاه لنفسه لان ك1 بالدعوى قل 
اكاك ين وك عند طعيية لي دياك ال 
اضافه لغيره يكون اقر له به ]| لدلك اذا ادعى احد ملكية عقا رغ ادعى به لغيره واه وقفه 
عليه اسمع دعواه 

مادة 1751[ انالحق الواحدلا بستوفى م نكل واحد من الشخصين على حدة 
6 ك لايدعى الحق الواحد من جبة واحدة على رجن ] 

لذلك اذا قبل الدائن حقه و ل صيل ينرا 1 واذا اكه 0 الكدل بر الرقاه 
مكدلك اذا ادي بأل اعطى ميلا لزيد ليسلمه الى دائعه فل ل لك 
عليه دعواه وز المدعي عن اثباتها وحلف المدعى عليه البمين ُ ادعى على غيره نفس الدعوى 
لاتسمع ٠‏ وكذا ا 3 5 1 باعه فرس اسشحق بعد اليا واطاي واسع ل كلخد و لت 
دعواه البيع 0 2 الى 2 على تمرو لاتسمع دعواه الا اذا وذ فى قرافكية اشر بقه من زيد 
و بعد ان جحد بيعي باعبا من مرو ثم اشتر ينه من عمرو واستحق ٠‏ وكذلاك اذا ادعى اع 


رفع التنافض م 











التعمير 0 زيد من.المؤجرين م ادعاه باذن حمر او باذن جمبيع الشركاء لاتسمع دعواه* 

مادة 1585 [ يتتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في ْ المتكلم 
الواحد كال وكيل والموكل والوارث والمورث" 6 بوجد في دعوى المتتكلم الواحد فاذا 
اقام الوكيل او الوارث 0 متناقضة للدعوى التيسبقت من الموكل او المورثفي 
خصوص واحد فلا تصح ] ٠‏ فاذا قسمت التركة بين الورثة واقر كل واحد منهم بانه 
استوفى حقه م توفي احدم وادى وارثه حمًا من التركة لالسمع دعواه * 


مادة *6 ١"‏ [يبدتقع التتاقض ] اثلا [ بتصديق الخصم مشلا ادم احد على آخر 
الَا من جبة القرض ثم ادعى ان المبلغ المذكور من جبة اكفالة فصدقه المدعىعليه 
يرتفع التناقض | ٠.‏ 5 اذا 0 2 قب 0 ور ال ري 6 
الغن 0 دعواه اذا اقر به 0 والا فازب * 

3 1م لك المدعي دعواه اله ولى وحصر دعواه بالغانية السمع دعواه ببعض االموطاة 
فاذا ادعي الملك المطلق ثم ادعى الملك المقيسد لاتسمع دعواه الا اذا ترك دعواه باللك المطلق 
لأن الملك المطلق أكثر من املك المقيد ٠‏ ولا تسمع عاد تان أعطوم فد فك دكا 
املك لزيد لاتسمع دعواه اللا لعمرو واو ترك دعواه الاولى 

مادة 4 ه6١‏ انارو تفع العناة قض بحك الاك ]| مطلقًا يستغنى من ذلك اذا ادعي 

المدعي الشراء من المدعى علية دعواه وقال بأنه لم ببعه اصلا فائيت المدعي دعواه فادعى 

المدعى عليه وجود عيب قديم في ابيع وطلب رده للعيب فادعي المدعي عليه ابراء ذحته من جمبيع 
العيوب من المدعي لاتسمع دعواه ٠‏ : 

[ مثلاً ادعى احد المال الذي هؤ في .يد غيره انه مالي والكر ذلاث المدعي عليه 

. وله ان هذا الما لكان لفلان وانا اشتريته منه واقام المدعي البينة على دعواه وحكم 

بذاك يرجع الحكر م بشمن المال على البائع لان التناقضن الذي وقع بين اقرارهبكون 


8 رثع التناقض : 


المال للبائع وبإنرجوعه لعن عليه بعد لتك قد ارتقع ا ٍ الاك إقراده] 
وكا اذا ضبط امال بالاستحقاق من يد المشتري فرجع المشتري على بائعه بالغن بعد اثبات: البيع 
وانكار البائع المدعى عليه البيع يرجع البائع على بائعه ولا يلتفت التناقض ٠‏ 

وكذا اذا ادع المدعي على المدعي عليه بشمن مبيعر باعه اياه واثيت دعواه البيع بعد الانكار 
ص لد عليه العيب القديم تسمع دعواه 

وكذا اذا ادع الماعي عل المذعى عليه كفالة ‏ لخر بدين واثنت الدين والكفالة بعد 
الانكار بجع المدعى عليه بالكفيل عل المدين لأأن التداقض رفع 2 الك 

وكذا اذا ادعي المدعي على المدعى عليه من المبيع فادعى المدعي عليه الاماء لوكيل المدعي 
ذاثبت دعواه بعد الانكار يرجم المدعي على الوكيل بالمُن 

وكذا اذا ادعى المدعي على المدعى عليه ديمس لمورثه فادعى المدعى عليه الاداء لوضي المدعي 
جيه كان قاضيراً واثيت دعواه بعد الانكار يرحع المدتي على الوصي جا قبضه, 

مادة ه118 دابءا[ يعنى التناقض اذا ظبرت معذرة المدعي وكان بحل خفاء | 

لنب والوصاية والطلاق.والولابة والتولية والابراء والشراء فوراً والاأرث والوقف ووجود 
المال المنصوب فالتناقض بالنسب يعنى بالا صول والفروع فاذا قال ان هذا الولد هو مني بعد.ان 
قال ايسمني تمع دعواه لان الأسبلاينتني بالنني وكذا اذاقالانالسست بوارثلفلانثم ادع الارث 
وبين الجبة تسمع دعواه وكذا الطلاق فاذا تالعت الزوجة مع زوجباثٌ ادعت الطلاق الثلاث 
قبل الخالعة تسمع وعواها وكذا الورثة اذا اعطوا الزوجة ارثها لامنعوا من الدعوى بطلاقها 
نلفاء ذللك علههم لأنهم استضحبوا المال بالزوجة,وخفيت علههم البينونة 

وكنالاك:الوصاية فاذا:اعظى الورثة:الوصي وصيته الموصى بها ثمم ادعوا رجوع المورث بوصيته 
تسمعوعواهم ٠‏ وكذلك الوصي تسمع دعواه الغين الفابحش. بعد النيع . وكذلك الك بالولي 
والوالي والمتولي ٠‏ وكذلك المدبون اذا دفع الدين وادعى بعد ذلك الابراء تسمع دعواه وإسارد 
مادافمه لا نه كان .حين الاداء يجهل الابرا ء وكذاك الوارث تسمع_.دعواه ابراء الدائن بلورثه 
يعد الاداء لبالة ذلك عليه - وكذلك الشراء مسعوراً فاذا اشترى المشنتري مالا ضمن غللاف 
ثم ا كشف عليه وجده انه له تسمع ار 
قعة المفصوب ثم ادع وجوده عينًا في يد الغاصب تسمع دعواه * 








[ مثلا اذا ادعى المستأجر على الموجر بعد استئجار الدار بأنها في ملكه وكان 
ابوه قد اشتراها له في صغره ول يكن له راك عد لاسر فار كط حوي 
هذا المنوال قتصيردعواه مسموعة ] لأ مكان شراء الدار لاصغير بدون عله على ان طلب 
الاسنئحار يناقض دعوى الملك راجع 30 


[كذاعة راردا اعد واراخ نغ حصل لعل بأن تلك الدار في منعقلة اليه 
من ابيه 5 وادعى بذلك تسمع دعواه | وكذاك اذا ادع بي الوضي الوصية فأنكرها الوزثة 


بعد ان اثبتها المدعي ادعى الورثة رجوع مورثهم عنها تسمع دعواه لأ مكان ايصاء المورث 
ورجوعه دون لهم وكذا الصغير اذا اقر بعد باوغه باستيفاء حقوقه جميعبا من الوصي ُ ادح 
بحق على الوصي تسمع دعواه ٠‏ وكذا قاسم كرما ثم اطلع على ان انيع لوالدهغرسه بيده ثم مات 
تر كدر له ميات د بعر ذلك وقث القسمة تسمع دعواه * وكذا ادعى الورثة نصف الدار لحم 
واقردا بالنصف الا خر لشخص, آخخر ثم ادعوا النصف الثاني بالارث عن مورثهم تسشمع دعواهم 
خامسا يرتفع التناقض ا سيأتي ذلك في المادة ١301‏ 


مادة 1165[ الأ عدار الى ! تسم التركة اقرا ديكوت المفسوم مشتركا ] 
وموروثا عرد المورث لأمهم حينا قاسموا تعلق حقهم صورة ومع في عن التّركة واتقطع 

حق المقاسم منها صورة ومعنى في الأعيان لاني الدبورتف 5 ها ثاشة في الذمة فلا لقسم 
قبل القبض 

[ بنا عليه اذا ادهى احد بان المنسوم مالي بعد التقسيم فهو تناقض مثلاً لوادمى 
احد الورثة بعد لقسيم رك ناي كنت إشار بيت اعد عريذه الاعيان (إنسومة 

من المدوفي او كان 0 قد وهبه وسمله لي في حال صيته لاتسمع دعواه ولكن لو 
قال'ان المتوف كان قد وههبه لي حال كوني 'صغيرا هلم كن اعل أبذلك حين القسبئة 


«م 41 » 





ام ٍِ العناقض 








كرون معذوراً وسمع دغواه ]:* وكذلك القنام كالورثة. فلا سيمع وعواة بعسد القسمة 
وكذلك الوي فلا تمعم ‏ دعواه الملك بعد ان قبل الوصاية عالمًا بأن المال الموضى به هو ميت * 
اما الأ بعدار لقسمة غلة امال لاتكون اقراراً بالشركة امال فالاشدار لقسمة مر الكرم لاتكون 
اقراراً ملكي المورث للكرم لا مكان كون المورث ملك الا ثار دون الازض ٠‏ وكذا نوعو ئْ 
دين على المورث فائها تسمع بمدقسمة الثر 5د وادا اللا رارت د اتنل الفشيه مام 006 
دنه او نبراً ذمة الميت واذا باع احدم حصته بطل البيع كالقسمة ٠‏ واذا اقتسم الورثة التركة 
ثم ادعى احدم ان اباه جعل له منها الشي' الفلاني ان قال كان في صغري يقبل 5 مطاقًا لا 
مادة لاه ١‏ 1 أو امكن توفيق الكلامين اللذين 2 متناقضين ووفتها 
المدعي او المدعى عليه ايضأ يرتفغ التناقض ] ولا أكنن امكابت التوقن بين المكلابين 
المغناقضين لأن العوفيق شرط اشامبي لزفم التناقض لذلاك لابد من وجوى ثلاثة. استيالات نيف 
التناقض. و اما ان يكون التناقضن غير مكن القوفيق واما ان يكون:قابلا للتوفيق ولا يوفقه 
المباقدي لوا روفتة لان الدعواك /المنو اا لاط قر[ ماين وب القووة الذاية ليطت اللا لطر 7 
الثالة يوجد اربعة اقوال الأول التوفيق فلا .لاأن.امكان التوفيق لاليكنى :+ الذاني"كؤرتك 
امكان:التوفييق كاف مطاقًا فلو قال ان دا المال لي اخذته من والدي حال بحياته وضحته وانكر 
خصمه:طلية ووعواه خلفه الهين م ادعى الارث لسع دعواه لأمكان. التوفيق اذ قد كوت 
افنتراه من.ابيه ثم انكرعاينه الببع ثم مات ابوه وورثه اما لو ادعى الارث ثم الشراء لاثقبل دغواه ٠‏ 
والغالث اذا وقع التداقض من المدعي فلا بد.من التوفيق فعلا اذ.لايكني بفلك. امكان التوفيق 
ونا التناقض من المدسى عليه فأمكان التوفيق كاف لإن وجود التوفيق ظاهن والظلاه 
يصع حخة, لاد . تان فك فى بالدقع لا بالا أ ستمقاق والرايع الا كتفاء بأمكان 
التوفيق اذ | كان وحه التوفيق متحداً أما ذا كآن وجه التوفيق متعدداً فلا بد من التوفيق 
وهذا الأ خعلاف يجري بالتناقض الصادر من المدعي أو من المدعي وشهوده أؤ من المدعى عليه 
ها عليه اذا لاع لزعل ظلةإقرلة الامو الأغاقل اطلد قأننت 5 را وال لعي 
الابراء وبرهن يقبل دفعه غل القول الثاني لاأن ك1 لاح لك شكون انازة تدافا ره بوتارة 
قضاء وتارة ابراء وامكان التوقيق موجود ١ ٠‏ 





التناقض ام 





[ ملا اواقرناحد بأنمكان مستأجرا في دار ث ادعمائها ملك لاتسمع دعواة 

ولكن لوقال كنت مستأجراً ثم اشتريتها يكون قد وفق بين كلاميه فتسمع دعواه]: 
وكذا" اذا اقر مال لزيد ثم ادى شراءه بعد مدة يمكن الششراء بها تسمع دعواه * ٠وكذا‏ ادي 

الهبة والقيض م أدعي الشراء بعد مذة تسمع دعواه [ وكذلك لو ادعى احد على آخر الما 
كن 0 5 علب ذلك نقولة لأ اخذت منك حيو رسيا 
معاملة اصلا ولا اغرفك واقام للدي الينة على دعواه ثم قال اللدعي غإمككلكن 
اوفنتك البلغ المذ الع انهم ل تتي عفاد اسم دعواه 00 مائضة لاتكاره] 
ولا يمكن توفيق هذا التناقض اعدم امكان التأو يل إلا اذا قال وان كان ل يخر بيني وبين المدعي 
معاملة الا الَّ شبودي قد “معو | بأنه ابزأني فيقب لكلامه الأأخير.ميذا التوفيق وكذا إذا.قال 
وك كك اضر دك الاآاى اوفيتك دَفعًا للنذاع يسمع كلامه وتوفيقه 

[ ولكن لوقال بعد ادهاء المدعي ليس لك على دين قط داثيت المدعي. كونه 
5 وقال المدعى عليه كدت ديؤن رلك وات اي دالت 
دعواه هذه فلِه ان يدفم المدعي ] لأن قوله لبس' للك علي دين قط يستفاد «نه انه كات 
مديونًا وادى الدين 0 

[ وكذلك ل ادعي احد ودبعة ا ذانكر المدعي عليه بقوله ما اودعت 
عتلي ميق واثيث لدعي ذلك وقال الدع عليه مد الا لباث مكنث ردنا اليك 
وسلتها لك فلا يسمع ا ا 1 
0 قينا ان كانت مستبلكة | لأأن قوله ما اودعت عندي شين مناقضا لقوله رددتها 
اليك ٠‏ [ اما لو اككر المدعى عليه بقوله لبس للك عندي وديعة بعدما ادعى المدي 
بالوجه المشتروح نم اقام ا اللدعي الينئة وقال المدعر بيعل هكانت لك عندي تلك الوديعة 


ام التدائفض 
ولكن رددتها اليك و سلمتها لك فتسمع دعواه | ٠‏ لأن قولة لبسلك عددي وديعة يفيد 
التسلم ايض . 

كذاك لو ادعى احد على آندر بدار قائلا بدعواه ان هذه الدار موروثة عن ابينا فقال المدعي 
عليه لاحق لمورثنا ببذه الدار ثم ادعى الشراء من والده السمع دعواه الا اذا قال بان مورثنا لم 
يكن بوقت من الأ وقات ذا حق. بهذه الدارفلا تسمع دعواه الشراء بعد ذلك الا انه اذا ادعى 
اقرار مورثه الصفم دعواه 

كذلك اذى ا بيد المدعي عليه ارثا عن ابللةااء و هبة من المدعي عليه ثم ادتاه شراء من 
المدعى عليه او ادعى مالا" بالششراء من المدعي عليه ثم قال افي اشتريته منه فأ نكر علي الشراء 
ووهبني اياه ينظر فاذا ' بس بالدعوابين او ال للثانية تاريخ مقدم على تاريخ اذا ولى لاتسمع 
دعواه ٠‏ وكذلك ادعى 1 بهد المدعي عليه ارثا عن ابيه فقال المدعى ل ان اباك لم ملاك 
هذه الدار بوقت من الأ وقات ثم ادعي شمراءها من اب المدعي لاتسمع دعواه 

مادة ١١54‏ [اذا اقر احد بصدور عقدر بات صى صرح مله وربط اقراره هذا 
بسند ثم ادعى بان ذلك العقد كان وذاة 0 سبع دعواه أ الا اذا ادعي كذب 
الاقرار راجم المادة ٠685‏ [ مغل لو باع اعداوم لا لاق مقابلة ثُن_معلوم وسلها 
ثم ذهب الى عدورئلاة وا ر بقوله اني بعت داري الحدودة هذه الحدود لفلان 
في مقابلة هذا الغن 6 3 كا اقراره هذا بوثيقة شرعية و بعد ذلك 
ادعى ان البب ع كان عقد بطر يق الوفاء او بشرط مفسد هو كذا فلا تنسمع دعواه 
كذاك لوصا امد آخر عن دعوى ببنعا واقر في حضور الحاكم بان ذلك الصلع 
دا اقراره هذا إسند ثم ادعي بان ذلك الصلح كان بشرط مسد 
فلا تسمع دعواه هه : 

وكذا اذا وكل وكيلا لاجراء عمل له واقز بانه وَكله طائمًا مختاراً ثم بعدالقيام بالوكالة ادعى 
أن الوكالة كانت بالجبر والأكراه فلا تسمع دعواه وكذاً :اذا ابراً رجل آخر ابراء ار 


التنائفض يكنا 





حق ودعوي له عليه ور بط اقراره هذا بحضور القاضي بسدد ثم ادعي بان الاقرار وقع بشرط 
مفسد خلاقًا ا جاء في السند فلا تسمع دعواه اما الولي والوصي والمتولي فليم الادعاء بالغين 
الفاحش بعد الاقرار بالبيع بدون الغبن في مال الصغير والوقف ( انقروى ) 
مادة 1709 [ اذا باع احد مالا على انه ملكه في حضور آخر لشخص وسمله 
ثم ادعى الحاضر بانه ملكر مع انهكان حاضراً يف خلس البيع بتكنا كدر 
فينظر الى الحاضر ه لكان من اقارب البائع ام لا فان كان من اقار به او زوجها او 
زوحته لاتسمع دعواه هذه مطلقًا | اه ره بعد البيع والنسلم وليل على 
عدم ملكه وهذا قد قيل بالنظر لأطاع الناس فيعصرنا ٠‏ اما اذا اقر المشغري لكية المدعي 
بقبل اقراره ولا ترد دعوى المدعي لحرد حضوره فيلس البيع ٠‏ ويكني للتناقض في هذا الباب 
اطلاع المدعي على الببع لا حضوره وسحكورنه فاذا اطلع على البيع والتسليم بعد يوم اد يومين 
شك لاتسمع دعواه ٠‏ وقد سكعت الحلة عن بيان درجة القرابة في هذا الباث ولم يعل منها فيا 
اذا كانت نشمل الاأخوان والاخوات والاعام ام لا وقد اختلف النقهاء يف ذلك نهم من 
قال بان الا عام من الاقارتٍ ومنهم من قال لا وعندي ان قانون اصول الحاكاث الحقوقية قد 
عين درجات القرابة في المواد 1م وعم فعكن الاستناد ألى ثلك المواد بذاك 
أن كلمة ابيع احثراية من وجه فيحترز بها من الأجارة. والاعارة والرهرل الم 
0 والوصية لأن المالك يمكنه ان يرضى بانتقال منافع ال ل ل كان 
نفس ملكه الى الغير وقد ورد هذا النص بحق البيع على خلاف القياس فلا بقاس غيره عليه 
| وان كان من الا جانى افلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانأ 
لدعواه بل بعد حضوره وسكوته في محاس البيع بلا عذر ان تصرف المشتري يم 
ذلك الملك تصرف الملاك بناة اوهدما اوغرساً ورأه الحاضر ثم بعد ذلك اوادعى 
بقوله هذا ملكي او لي فيه حصة فلا تسمع دعواه ] لأأن الأطاع سي الاقارب أكثر 
منه في الأجاب ولذا قد اعتبر لزوم التصرف في املك الذي بيغ من الاجنبي ١‏ اما مدة السكوت 


نا 30 : التعافض: 


ذأما تقنرجن الجا ٠.ولا‏ بدمن وقوع هذا البيع بلا عذر امال كان المدعي معذوراً كطفل 
البائع اولي .الذي باأى وليه اله إغانل ةد النشمة وسكت أو تأع سال وهو تناع رافك لاد 
0 بأنه له فتقييل ذغواهة لزنا ء 8 


: «.خلاضة البِأنٍ الأول » 
تهز بقل الدعوى! ولقسللمه! الى تدقوى اسبيسة وفاشنة اوالدعوي الفاسيية امان ايد 
فاسدة الوضف او فاسدة :الأ صل ويه الدعوى الباطلة ْ 

شرائط الدغونى: لابشترط حضور الخصم غير المدعى عليه ول بتار بان سي لك بإلن ٍ 
اللدعى بها ولا يشترط 'نغز يف وتوصيف المال الذي ّ عن دعوى الدين 

كشك قر ارد راس ال ايه شخصا ( ستثنى من 3ك كتان القافي ( 
ومعلومية اللدعى 4 1 إستئنى من ذلك دعوئى: غصب ا ورت نابول والؤصية الحبولة . 
وان ايكون بالبعوق تناقضن: وأن' يطلب المدعي اخذ لمق من المدعى عليه وحور الخصم جين 
الدعوى والشهادة والحم وان يكوت المدعى به دحلل الثبوت وببان سبب وجبة الذين بدعوق , 
لان وول رذن 0 0 0 باخعلاف كم ديات جنس ووضف ولوع ” 
ومقداز الذين2 ١ , ١‏ 

دفع الدعوى وانواعها [ الدفع م والدفع قبل الكو وبعد الحم والدفع الخيرالصحيح ] 

2 ل دفع البعوئ من المدعئن ال 0 ذلك اول الدفم ' من الوارث غيز 18 
امدتى مايه فيسمع.منه بالدعوتى المقامة على التركة ثانيَا اذا ضبط المال من المشتري بالامنة 
المع بشة البائع, على ان المدعي باعه اياة قبل ان لبيعه الى 2 ٠‏ ولتبدل صفة الطرفين 
ندفع الدعوى واسبابثبوت الدفع عبارة عن اقرار اللخصم والبئة 5 واقرارالشخضص الاك 
ال 

ولقسم الخصومة اولا الى ثلاثمة ا القسم الاول الخصم منفرداً وم ذو اليد بدعوى العين ‏ 
وي كان مشتر يا من بائع:وكل من ترتب على اقراره حّ واحد 3 ودصي :المت والموصى له - 


جميع امال عقد عدم وجؤد: : الوارث دالزمي ال 8 وك ان في حرض اموت اذا. 
أ اطبة 





ا 


الندافض : : لام . 





القسم الثاني اللخضم مغ حضور غيره وك اول احد الغامة بدعودى المنافم العامة ومعول اوقب 
بالدعوى للقامة من اند المتصرفين بالمستغلاث الوقفية على' الأ شسخاض السائرة ثانا المسائئل 
. المحمستة وي مخضوز لودع والممير والمؤجر والراهن . والمغضوب من بالدذهوى المقئئة عل المستودع 
والستعير والمنتأخر وامرتبن وغاضب الغاضب +« .اما ثبوت ذلك فيكورت بالبينة واقرار المدعي 
وتصديق صاحب امال ولكول المدعي عن العين وشروطه هو تهيين الغائب بدفع المدئي وشبادات 
الشبود بِيَان اسمه وان بكون اثبات الا ييذاغ قبل الم وان لاق الدع علنه بالها هو ا االلدعى 
مالك المدعى به قبل الدعوى او ني المال وان لايدعي المدعي بأنه وكيل عن الغائب بالقبض 
اح الى 1 ران بكرن الال لد ل موري ران كي لد 2 
عائداً نفعه للعامة كالطريق العام ٠‏ ثالعًا دعوي الاستحفاق عل المشتري الذي قبض المدعى به 
ناما كون بحضور البائع رابع دعوي الشفعة على المشتري الذي لم يقبض المبيع 0 
البائع ٠‏ اما الذين لايكونوا اخصاما فينم اولا الوديع لمشتري والوديع للغصوب منه ولحوص له ٠‏ 
ثانا مديون المديون للدائن والمستأجر للمرتهن والوكيل بالا قراض للمستقرض والدائن للدائن 
الا ومشتري المشتري للبائع 
ولقسم ثائيًا الى سبعة اقسام وهي 00 
١‏ الخصم باقامة الدعوى واقامة البينة والا ستحلاف 
9 الخصم بالذعوى والاستحلاف 1 
الخصم بالدعوي واقامة البيئة 


عم 


جد احم 


المصم بالدعوى واقامة البينة دون الا قرار والمين 

الطصم بالأقرار 1 

الخصم بأقامة البيئة دون الاقرار واليمين 

الخصم يسيم للدي به فقط ١‏ 
التناقض هو سيق كلام من المدعي مناف لدعواه الا انه لاينع دعوي الأأبوة والنسب 
التنافض يتحقق بكلام الشخض الواحد وبكلام الشخصين الذين هما بحم الشخص الواحد 
برتفع التناقض تصديق الخصم وبثرك الدعوى الأ ولى والتسك بالدعوى الثانية ( يستئنى 

من ذلك ادعاء المال لزيد ثم لعمرو ) و بتكذيب الماك و معذرة المدعي في محل اللفاء وبالتوفيق 


7 


ام التنائض 
ولا لانن" وجو :ثلاث صور في التكلامين المتدافضين : الاولى عدم امكان التوفيق :فتكون 
الدعوى غير سفييحة والثائية ان لابوفق المتناقض كلاءه مع امكان التوفيق وبسذه الصورة 
اربعة اقوال ؤي اولا لزوم التوفيق فملا اذ لايكني 0 التوفيق ٠‏ ثاني) كفاية امكاركف 
التوفيق مطل نالع 6 عدم كفاية امكان وي بتناقض المدعي دون المدعى عليه كاه 
امكان التوفيق اذا كان وجه التوفيق متحداً وعدم كفابته اذا كان وجه التوفيق متلق 
والثالغة ان يوفق المدعي كلامه مع امكان التوفيق وهذا ميج 





حسحصير م 


مزور الذما الام 


الباب :الثاني 6< 
( في حق مرور الزهان ) 


يد المان. نوعان النوع الاول اباد وهو سق وللاثوديق إسبة ,فلا ضع الدعوى 
التي ملاسليك لذن الدعوى التي تر ادل هذه المداة مع ونجود الاأعذار إلا لسمع 
لدلالة عدم وجود ليق ٠‏ 

انوع الثاني هو صرور الزمان المعين.من ظرفت'السلطان فالدعوى :الممبوغ يرؤيتها بهذا البوع 
ترى اذا امس السلطان برؤيتها ولاسلطان منع بعض المكام من سباع هذه العو ,والاً ذرف 
لبعضهم .سماعها .ولذا فان مشنايخ الاسنلام عندما؛ افتوا نذا النوع من مرور الزمان قالوا « ان 
الدعوى لاتسمع بلا ام » الا ان هذا النيبيهو بق الماك .لا ببق الحَكم لان ال م اذام 
بقضينة بعد مرور. هذه : الملاة ينفذ حك وللحاك؟ :ايض :ان يك بطوييق ا بقضية تمن هفنا 
النوع اذا حم م من الطرفين التخاصين ٠‏ ٍ 

واعل أن وول الزّمان :وان كان. ومع سباع الناعوى الا اله؛لالبت حقنمًا .فاذا تمك المدعى 
عليه عرور الزءان 0 ذمته من دعوئ:ابادعن 

اما الدعاوى الذي منع الحسكام من رؤيعا في : 

اولا”_الدعاوي. التي مس الؤضان عليه 

ني دعاوى المواضعة والاأسم المستعار ( داجع النقرة الموفتسة من المادة الزابحة موسقالوك 
العصرف في الاموال غير المنقولة ) 

ثالعًا دعاوى فراغ الأرافي رت” المليك 

رابع 'دطاوئي بيع وشرا . الفقازات اذا ال .تكن جارية بدواثر الظابو ( راجع:الارادة التتلطانية 
المؤرخة تفي /50 تناد الأخرة سدة 5" انو 6ا! الول :سدة مادا 

خامسا دعاوى الرهن والشترط: والوفاء والاأستغالال الفي ل تدارج في السعد فقد عع المسكاءء 
رو بعها إعاد 0 2 "رحب لكا عدون 35 1 


مما «( 


اام غسور الزمان 








سادسا دعاوي فراغ الأأراضي الاميرية بشرط الاعاشة الغير المندرج فيالند فهي ممنوعة 
بتاريخ ار 1 اول ال 

سابعًا دعاوي فراغ المستغلات الموقوفة بشرط الاعاشة الغير مندرج في السدد 

ثامنآ دعاوي الفراغ الوفالي الغير مندرج في السند 

تاسعًا وعاوي اولوابة الخلبط والشر يك في فراغ الأأراغي الاميرنية بود ضرور خمس سئوات 

عاشراً دعاوي حق الرجحان من داحب الا بنية والاشجار القائة يه الاراضي الجاربة 
بتصرف الغير اذا افرغت تلك الاراضي من متصرفها لغير صاحب الاشحار والابنية بعد عشر 
سوات ( الا ان هذا الحم قد عنال بقانيِنالاموال الغينالمتقولة:اذا اععبرت:الاشتخار المغروسة 
بعد تاريخ قانون التصرف تابعة للارض ) 

حادي عدر دغاوي حق || ارجحان يذ هالي القرية 5 لاحي للارض المفروغة من متصصرفيها 
لغبر سكان تلك القرية عد مضي سئة واحدة 

ثافي اعنقكو ذعا واي عاق الطائز لا#متاك الاتلعال وال بنية القائمة ني الاراضي 0 اذا 
افرغت اغيرث بعد مضي عر سنوات | 

ثالث عل ؤعاوي الخليط/أوالشيرا بك بعالك الاراضي بعد مفي خملنى ؛ستواث ودعاوي 
اص حاب الاختياج لتثلاث الاراضي بعد مضي سئة واحدة 

رابع عشر دعاوي الري الملزم الزائد عن تسعة في الأ 

خامس عشر عدم سماع دعوي الباوغ من ل يكل امسن عشكرة من مره باذ نااك كك جتده 
لا تعمل الباوخ 

اما السنة التى تعتبر في هرور الزمان فببى السنة المحر ية لا :الرومية حتى ولو كارت تاريخ 
ال ا ١‏ 7 

و يعثار 0 مور الزمان من تاريخ ثبوت الحق ومنتهاه اقامة الدعوى يحضور الاك ٠‏ واذا 
اثبت مدعي هرور الزمانني دعواه يقضىله بها واذا لم يثبتها بالبيدة يحلف خصمه المي لأنكل 
موضع يازم به الحصم اذا اقر يحاف ايمين عدد انكاره واتخصم اذا اقر بمرور الزمان يحم باقراره 
وترجج ببنة مدعي ل بينة مدعي عدم و<ود مرور الزمان سواء كان المدعى به 
وققا او لك 1 ارخا ره 


ات قلام 

ولا تمنع دعوى هرور الزمان رد اقامة الدعوى واستحصال الك فاذا ادعى المدعي بدعوى 
واخذ كا على المدعى عليه ولم يطلبه بارف خ#س عشرة سئة ولم ينفذه بدائرة الاجراء يسقط 
2 عراضان 
٠‏ و يعتبر مور الزمان اذا وقع التصرف بلا نزاع اما اذا نازع المدعي المدعي عليه في الدعى به 
وم يض على آخر دعوى اقامها عليه حمس عشزة سدة لايلتفت لدغؤى المدعى عله اصرور الزمان 
وكذا اذا اوعى المدعن عليه مرور الزمان: وادعى المدعي تضرف المدعى عليه تلك المدة بالوكالة 
عنه ترد دعوى المدعي عليه ٠‏ 

مادة :177 [ لاتسمع دعوى الدين ] ولوكان دية [ والوديعة ] والعارية 

| والملك العقار ] وكذا املك غير العقار والميوان «الا متعة والقصاص [ والميراث وما 
لايعود من. الدءاوي الى العامة ولا الى اصل الوقن في العقارات اأوقوفةكدعوى 
لان لع تر امر ةر لج اندر كخم 1 
1 ا : اما دعاوي الطلاق والتكاح والوصية وما شابهها فالة سكشتعن مور زمانا ويجدر 
بنا ان تقول ان مرور الزءان الناشي' ءن المنع السلطاني لايشمل غير الدعاوي الممنوعة صراحة 
فيحب والحالة هذه سواع كل ذعوى يكن 3 عنها الا اذلكان مور الزمان اجتهادي ٠‏ 

وتتقسم المدد لمرور الزمان في الدعادي المقوقية الى اقسام : 

الأول الدعاوي المتعلقة ناصل الونف ودعوى رقبدة الذرض من صاحب الارض وعليه 
لاتسمع لك راجع المواد ١551‏ و تدا 

الثاني دعاوي الدين والعار به وما حاء في ذه اله من الدعاوي فل السمع بعد ضور مس 
عشرة سئة 

الغالث: ١‏ مرور الزمان الذي هو عشرة سنوات راجع المادة 1175 

الرابع مرود الزمان بحق الأ راضتي الخالية والحاولة الني ترركت وفوضت للمباجرين فزرغوها 
وانشاوا فيها ابنية لاتسمع وعوي الاستحقاق بها بعد مضي سنعين كاملدين 


الخامس مرور الزمان شور واحد ٠‏ 





0 سور الزمان 

السادس :مروز الزمان بحق العقارات.التي ببعت. بالمؤايدة. بدوائن الطابو فهو.لتارع الاحالة 
القطعية. على ماجاء بقانون التصروف .في الافوال الغين المنقولة ٠‏ لأدلاك لاالسمع دعوي الددين بعد. 
خمس عشرة سنة من تار بيع الاستتحقاق سواءكان الدين لأ جد الناس او للأشخاص المعنورية 


كبيت الال 





وقد ورجقي الأرادرة)السينية ,المؤريغة في.-* رم بسسنة ٠+,‏ لل وا« تثيرين, ثافيارسية ,14 
عدم بزاع «عادي: درين بيت: المان على الاأفزاد:اذاء من عليبا جمين عشييزة. متدة. وكلالاك 
دعاوي الوديعة والعارية والميراث والملك والعقار ودعاوي المقاطعة الملوكة القاعّة بأررض الوقف 
ودعاوي التولية وغلة الوقف لالسمع بعد مضي مس عشرة سنة 

رلا ا ل ا ره ار ال ا 
الؤقف فتسمع فيه «الطودى كلمن عقر زد 00 0ك 
وهذا لايمكن اقامةادعؤى,التصبرف فيه والدعوى.المقامة من. متولي الوقف تسمع .الى ست وثلاثين 
سنة والثالث ان يدعي صاحب المقاطعة على .الوقف فتسمع دعواه ثبوت ملكه الحترم ,بالوقف 
لمدة مس عشرة سنة ٠‏ والرابع دعوى متولي الوقف على صاحب المقاطعة ببدل المقاطعة فهذه 
الدعوى في دعوي دين 

اها دعاوي اللتصرقك بالا جارتين بعقاراتالؤقف ,اما ان تكون من اعد المتصرفين علا اصرف 
الآخر بحق الماك الحترم او القراغ الوفائيوهذة الاعوى لاتشمع بعد مضي مس عشرةسئة 
كن بين النصرف ومتولي الؤقف فلا تسمع بعد مضي حمس عشرة سنة سواء كان 
المدعى عليه متولي الؤقف النني يدكر ملكي المذعي بالا ستثاد الى تصرت الوقف او كان الملاعى 
عليه هو المتصرف وجبة الوقف تدعي التصر ف دون دفع الاجرة ٠‏ 

11 [ تسمع دعوى المتولي والمر:.قة التي تفي في حق اصل الوقف, الى 
0 وكين بللة «فأصل الؤقف .هو كن شي تعاقت به ككةالؤق ف وشروط. الوق هوكل 
شى” لالتوقف يف ضحة الؤقف ٠٠‏ وتسمع«دعوى المتولي ببخق اضل.الوقفت سواءكانت توليته 
مشروطة او بنصب الاك ب الا.ان قانون توجيه. المهات.قذا اعطى حق توجيه :الغولية الى لثة 
الاوقاف ‏ أما المرتزقة فهم الذدين بأخذون رائبًً من غلق الوقف>كاخدمة والأعمة ويقال :هم 





مووز الزمان عار 

اهل الؤظائف ,وقد اخداف الفقباء بخصومتهم :في دعاؤي الوقف نهم من قال _بعدم جواز خصومتهم 
ومنهم من قال يجوازها وقد وردت هله المادة:مطلقة و يهم من اظلاقها اجوال خظوء جنم الااان 
هذاه الصومة اذا قيدت.لأذن الها :يكون .قد رد عل القول الأول والثالي وهذا: ماجرت عليه 
الاك الشرعية حتى تاريخ نشي نظام توجيه الجهات. ٠‏ ولا فرق ,بين :انبيكون المديى ببه يف 
0 ارقف فالاتحقار كار ونقولا فرور الزمان للعاوي التقوى والمقولات الموقوفة هر ست 
وثلاثون سدة ٠‏ اما ريم بج النقود الموقوفة وغلة العقار والمالاأوةف لالسمع عد مس عسر ةا" 

1 ولا لسمع ا ا ماك نكا 
دثلاثين سسة ْم ادعى متولي. وقف اله من مستغللات وقفي فلا تسمع دعواه ] ٠‏ 
وكذا اذا تضرف .وقفىبني فلاك ميا بوثلا ب سبة م ادعىمثولي ,وقف الور انه من .«سخغالات 
وقفه لا السمع ذعواه ٠»‏ 


مادة ١‏ دعاك دعوى الطريق الخاص ار وحق شرم كه 
عقار املك فلا تسمع بعدمزيوير شن عشزة سنة|سواء: ادعن .المدعي. رنقسنة الطزيق 
ووقة لمشيل اف اذعن حق المزوار ولحق التشبيل نفلا |" وان كانرة ك غقار الأققق فلم ولي 
نه يدعيها؛ الست وثلانن سنة | سور» كان, اللدعي دليش خصا عاديا ا شيخصا يعنوبيا 
وروقفا.ؤاذا كان المدعى بدعى الملك في. الطريق والمسيل على رقمة الوقف شرور'الزمان حمسن 
عاك[ تنه[ ولاانسمسدعوى الطر يق الخاض والمسيل وحق الشربب التي هئف الاراضي 
6 ا ا 
ما دعوى الرقبة نما ع بعد ست وثلانين 50 هو 2 الي راد مايه المؤرخة يي 5 
محزم سدة ٠‏ الأو 5 تش رين ثاني سنعة 1511 ولا فرق بين الدعوى النصرف في الا راغي 





لأمير بة الضصرفة او الامير بة الموقوفة اودعوي التصرف ضد دعوى مأهوراااقليك بأفالاريس 


ا مرور الزمان 
محلولة لجميعها لاتسمع أنعد عرور عش بسنين اما !دعاوي الطرايق قاض والمسيل وحق الشرتك 
في الاراضي الا مير بة فانها لاتسمع بعد عشر سنين ٠‏ 

0[ المعتبر في هذا الباب يعني مور الزمانالمانع لا ستاع الدعوى 
1 مرور الزمان الواقع ب ا اراد ا ا رف 
مدعي صغيراً او حنونا أو معتوها سواء. كأن له فصي أو لم يكن او كونه يذ ديار 
بعيدة قل هسم 0 خصمه من المتغلية فلا يعقير 6 عله يعثار مرور الزمان 
من تأر ييخ زو ال العدر واندفاعة ] ٠٠١‏ داك د كك ار ين دمة رولف تر قم 
ا ع حضر 0 مرور الزمان من تاريخ حفوره ل المقرر ان اليّرك 
لابعاق من الغائب له او عليه لعدم حصول الحواب مثه بالغيبة والعلة ف احشئة الدز كزالا 
بتأن بالغيبة الدعوي عليه ( رد الختار ٠.)‏ 

ويفهم من هذه الادة ان الأعذار ثلاثة الأول القصر والجنون والعته سواء كارف 
القصر موجوداً في الاأصل او طرأ على حال البالغ العاقد بناء عليه اذا عقد البالغ عقدا ثم طرأ 
علية عمه او جدون ودام عشر سنين فيعتبرصرور الزمان يحق ديونه واماناته #سن وعش رين سنة ٠‏ 
لشاف القسمورية فانها تياف إلى مده ترور لمان سوا" امات لك الأمل لات للدي 
عله بن اسسدان بكتاب تر يري ارسله الى الدائن و بعد ان قبض المبلغ لم بعد الى المديئة 
وص على ذلك حمسين 1 06 0 في بلد المدع 3 وقبل مضي مده مرور الماك سافر 
وغاب٠‏ اي لابد من هرور مدة مرور الإمان يحق خصمين لم يكن الوه لان الاك ولا 
يسقط عرور الزمان اذا كان المدعى عليه غائيًا ولو وكل قبل غيابه باطلاع خصمه لان 
ا من الدعاوي تحتاج إلى لليف ما والتحليفت كر الامن المدعىعايه ١‏ و يعتبر ور 
الزمان يحق الغانت وا كان وار ث] قاذا كارت ترجل: بدمة ميت مبلعا وتوف المت وترك ورلة 
بم حاضر في المدينة والبعض الآخر ذائب فيعتبر مرور الزمان يحق الحاضر فقط لا يحق 
الع 2 
الغالت اعد قاذ فك مده هس وراازمان حال التغلب لاتعثيرء ويعتبر التغال سواء حصل 

في اول المدة او في اواسطها ٠‏ 





فرود الزمان وزع 


مر 








ويوجد غير هذه اك ا وهو منع الزوج زوحته من اقامة الدعوى فابها لقي 
دعواها في مدة عرور الزمان اليي ل بعد زوال المنع . 
[ مشلا لايعتبر مروراازمان الذيممحالصغر المدعي وائما يعتبرمن تاربخ وصوله 
الى حد البلوغ كذلك اذا كان لرجل مع اد التغلبة دعوى فلم يمكنه الادماء 
تدان زمان غلك ا م لاستماع الدعوى 
وانما يعتبر مرور الزمان من تار بيج زوال التغلان ]: 
اما عدم العل فليس من الا عذار سواء كان المدعى به ملكا او.ارضًا اميرية او قا او كان 
المدعي اصيلا او وارثًا اف هودى له ٠‏ واذا تعارضت ببنة مرور الزمان بعذر ومروره بدوت 
عدر ترجح بشة مدعى لتر > : 
اده دما [ مدة السفر في ثلاثة ايام اي فشاقة ثمافي عشرة ساعة بالسير 
المعتدل | ولوكان سير البريد او سير السيارات والقاطرات الحديدية اقل من ذلك * 
ماه 3-6 “[بينا كنا جل تين بتعا مساقة تنفر عتما في اذهف كل نيتوات 
مرة ول يدع احدهما على الآخر شين كانت حاكتعا| ممكنة فبعد ماوجد مرور 
الزمان بهذا الوجه لانسمع دغوى احدهما على الآ لخر بتار يض اقدم من مدة المرور ٠]‏ 
.ولا.يذ من ١‏ ل ل سي لل لزان 
القسم الأول اهيالقسم من المدة التي مر قبل اجتاعهها يجب تنز يله لأ نهها لم يجتمعا فيه واجتراعهما 
بعده لايمنع اعتبار هذا القسم لإأن القدرة تزول بزوال المانع وقد ذال باحتماعهها 0 مرة 
أفاذا قلنا عدم زواله وجب عَلينا اعتبار المدة الاولى ومتي اعتبرناها وجب علينا ايض اعتبار المدة 
الغانية والثالقة والرابعة وما يليها من المدد * 
مادة ١555‏ [ اذا اد احد عل م ف حضور الحا فيكل بلنواث 
مر و فصل دعواه دمرعل هذا الوجه ية| لكات الدعوى من 
الدعاوي التابمة لهذه المدة [ فلا يكون هذا المرور مانعا لإستاع الدعوى واما مالم يكن 


لوو 


1 فرور الؤهان 

في حظورنانخا؟ من الادعاء:والمطالبة فلا يدقع مرور الرمان بناة علية اذا ادمى:الحد 
0 في غير خلس ال وطالل به وعل مكنا الوجه وحد مرور الزمان فلا 
سوم دعواه .ولا بد من ارب يكون الطلب بالدعوي بحضور الام وبمواجبة الخصم م 1 
ريو قالةه اللاذة والمادنين ا 48 عليه اذا قدم الملا استناعاءه بظارف مدة 
رونا الزمان ودر الزمئان قثل يوم الك 3 الدعوى اب اخصم :ارود الؤمان "ان لقديم 
الاستدعاء وقيده لايكني لقطع مرود الزمانغلى ماجاء في أهذه 'المادة ,لان الطلب الذي »ل يكن 
مواحية اليصم لا بسيمن بدعوى ٠‏ الا اث قانون اصول الجاكات. الحقوقية:جمل .تان بخ اقيد 
نتيا هذا للدعوى فضار من الواجتب اعدبار ميدأ مرور الزمن من تار بخ الاستعدءاء ٠‏ 


مادة 1673 [.يعتبر مرور الزمان من تاريخ وحود صلاحية الادءاء للدعي 
بالمدعى به ثبرور الزمان بدعوى دين مئجل, انما يعتبر من حلول الأجل لأنه لسن 
اللدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ا حل 0 ] وليس للدائن حبش 
دونه وزوققه ور سراخل الدين لكيس اف رن اناا الل ف احارل الا للك كر 
. التخضيل والاستيفاء اللو لالآ جل ٠‏ وكذللك الزوجة فانلما اثبات مهرها المو*جل قبل الطلاق والؤفاة 
( هندئة:) ٠‏ الا ان الملاعي اذا عتز عن اثنات الدين الم جل الايملف خصضمه قبل -لؤل الاأجل 

[ مثلاً او ادعى احد على آخر بقوله لي علييك كذا دراه من ثن الفى” الفلاني 
الذي بعنك اياه قبل حمس عشرة سنة موجلا بثلاث سنين. تسمع دراه له 
وكون لقن سزي, للد ل عشيرة بسنة :اس ارا من مفالزلى :الأ كناك الا يجيو :حمربوير ايان 
في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروط للاأولاد بطنا بعد بظن الا من تار ينج 
اتقزاظن البطن الأول لأ ليس لابطن النانٍ صلاحية الأأدعاء مادام البطن الأول 
موتحودا :]| للك لاتخسب المذة لني مضت بزْماَ البطن الاو الا”اذا "كانت مدت وثلاثين سقة 
لان البطن الثاني الا يتسحق ريما والا:«اسسعخقاقً ولا غلة” ولا تولية ماذام البطن الا ول موجوداً 


عون الركان مع 
وكذاك التوليةاذا م سئة مدة استحقاق البطن الأول وضبطت ار بعة سنوات 
مدة استتحقاق البطن الثاني تسمع دعوى البطن الغافي بالا نصلاحية الادعاء لا تق للبطن الغاني الا بعد 
اتقراض البطن الأول لأن البطن الفاني يستدى ريع الوقف والتولية مقتتفى شرط الواقف 
لا بطر بق الأأرث٠‏ واذا مر الزمان بأصل الوقف والتولية ايام البطن الأول فبل تسمع الدعوى 
من اصكاب البطن الثاني # تلاك مسئلة وان كارت لم ينص الفقباء عنها الا ان ادلتهم ما كانت 
لاتثنت مسائل كلية فالواجث يقضي اإضًا سماع هذه الدعوي وقد ورد في الهحة بجكداب 
الشهادة ان القاضي اذا حم بدعوىالقولية المشروطة بعد ار بعين سنة من ضبطها فحكمه بنقض 
الااان هذه الفتوي لانتضدن صمراحة مابحق البطن الثاني ٠‏ 
[ وكذلك يعتبر مدا مرور الزمان في دعوى المبر الموجل من وقت الطلاق 

او تاريخ موت احد الزوجين لأن المهر الموئجل لايكورن ممجلاة الا بالطلاق 
اوالوفاة] ٠‏ 

وكذا اذا طلب المدعي منع المسارضة له بتصرفه بأرض امير بة قائلاة بدعواه ان الأأرض 
الاميرية الحدودة بحدود كذا الموضوع اليد عليها من فلانث منك ا عشر سنواث هي 
جادية بتصرفي فأطلب منع معارضة المذعى عليه لي بها وتسليمها لي فادعى المدعي عليه التفرغ 
من المدعي بأذن صاحب .لأأرض واستدد الى التصرف المائع لسهاع الدعوي تقبل دعواة ونبق 
الارض بيدة سواء ثنث التفرغ اء لا ٠.‏ 


ا ملاعاي لفن الا م 
ثار يخ زوال الأ فلاس مغلا لو ادع احد من تقادى افلاسسه خم سعشرة سنة وتحقئق 
ران مدعا لمن ل مانن قدي الموابة كا 
درام طلب ولا قدتالناسا من كلك النار يع ل يكن الأذداء ولا تخذارك الآن 


على اداء الدين ادغي ناك ب4 لسمع ذعواه ] , 
م 45» 








5 سور الزمان 20 ْ 

مادة 54ت .:[اذانترك :اعد الدعويئ يلا عدر ووجدمروو الزمانعل يماد كراننا 
فكما لاتسمع تلك الدعوى في حياته كذلك لالتسمع اا 
لأن الوارث يقوم مقام المورث وكذلك الم بالمسقفات والمستغلات الوقفية والاأراضي الاميرية 
خلاقًا لاخلة والتولية المشروطة بطنا عد بطن :نسلا بعد نسل * 

ا ل ل الوارث ايضا مدة و بلغ 
جموع المدتين حد مرور الزمان فلا تتسمع ] ٠‏ وكذلك الحم بالبسائع والمشتري والمفرغ 
والمتفرغ * 





مادة ١51/1‏ [ البائع والمشثري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث ] 
وكذلك الفارغ والمفروغ له [ مثلا اذا كان احد متصرفًاً في عرصة متصاة بدار حمس 
عدترناسنة 2 ل انار ّ عند ما ببعت_الدار ادىى المشتري. بان هلاه 
العرصة طر يق خاص لادار الني اشتريتها فلا تسمع دعواه كذلك لوسكت البائع 
مدة والمشتري مدة وبلغ جموع المدئين حد مرور الزمان لالسمع دعوى المشتري ] 
وكذالك الحم بالفارغ والمفروغ له في الأ راضي الاميرية والمسقفات والمستغلات الوقفية ٠‏ 

مادة 1537 مرور الزمات يتحزأ بناك عليه [ لو وسجد مور الزمان في حق 
بعض الورثة في دعوي مال اميت الذي هو عند الغير ول يوجد في حق بافي الورئة 
لعذ ركالصغر والجنون والعته وادعى به واثيته ب بحنه فيالمدعى به ولا بسري هذا 
الك الى سائر الورثة ] ٠‏ وكذلك المي بالأ عيان فان الدعوي بها لاتسقط مرور الزمان 
يح القاصر والمعتوه والحدون ولو سقطت بق البالغ العاقل الخائر على الا هلية التامة 

هاده اا 1 1 0 ا بكونه 0 ا او م او مسكودا أو 
مزتهنًا اوغاصبًا او مزارعًا او مساق [ في عقار ان يلك لمرور زمان از يد من حمس 

م 2 


مرؤور الزمان ان 





عشرة سنة ] لأن الحق لاسقط بتقادم الزمن ولأرن وضع اليد مدة طويلة لابعد من 
اسباب الاك * 

| ونان ادك زاف اكاك أنه ملك وكيك البرك اياء بل ستين وما 
زلت اقبض اجرته قتسمع دعواه انكان احاره معروقا بين الناس والا فلا ] ٠‏ 
ذاء كن العرف حقيقيا وهو مارت بالعوائر او جك وهو اتيت بالخبار الخبر بن عل طرق 
الشبادة الا ان التواتر قد منع في زمانا والأي'ر اصبح يحتاج لببنة خطية على ماجاء بدلالة 
نظام ايجار العقار الأأخير لان هذا النظام اوجب استيفاء المزاء النقدي تمن لاينظموا اسناد 
كار في العقارات المأجورة فار امن لواحب اثيات الأ جار بأقرار او كول او بيظة لحطليةا* 
وكذا الح بالأعارة والابداع والرهن فانه يناج الى الاثبات سواء كان المدعى به ملكا او 
من المسقفات والمسعفلات الوقفية والأأراضي الأميرية ٠‏ 

الا ١‏ [ لايسقطالحق بتقادم الز نم لذاك اذا ادعى ا ال وتسك 
المدعى عليه بمرور الزمان وردت دعوي المدغي يخلص المدعي عليه من الدعوي قفاء لا ديانقً 
لأن الاق يبق بذمته لصاحبه وقد وقع الاجتهاد والاأمر الساطائي برد الدعوي ارور الزءان 
عند سك الخصم 5 عزو ير لا ن الانسان لايئرك حقه مدة طويلة بدون طلب 

نا 7 اذا اقر واعترف المدعى عليه د ا بانه للمدعي 
عنده حق في المال في دعوى وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا 
بعتبر مرور الزمان و بموجب اقرار المدعى عليه ] الفا ار 
خطي وجب سند معنون ومرسوم معثرف له أو 0 ١‏ 3 عليه الزمان وثنت بالتطبيق ٠‏ وجب 
على المدى عليه بدعوي مروز الزمان ان ينكر دغوى المدعي مع القسسك زور الزمان لأأرتف 
مرور الؤمان وحده لايكني 

واعل بأنكلمة ( في الحال ) الوارد ذكرها في ه_ذه الادة ليست بقيد احترازي ولا يحترز 
بها من الأقرار بالحق في الزمان الماضي وقذ ذكرت في هذه المادة على هذا الوجه اقتباس من 
فتاوي مشاي الاسلام لذلك اذا قال المدعي عليه ان هذه الدار كانت المدعي منذ اربع او ست 








ام غرور الزمان 


عشرةٌ سئة واشثر بتها منه 0 قدا ر ملكية المدعي فكت لا 50 الم 1 
اثبات دعواه ولف خصيه الين 0 طلبه برد دفعه و المدعي بى ندعواه * 
وكذلك ك الك أ اسار !لاس ايه اي الس لد لإا عفان للدي 


0 عشربن اداه 0 يه ثبات اليه داء 0 برد دفعه ٠‏ وكذلك ك الحم بالمسقفات 


والمستغلات الموقوفة والاراضي ال مير بة ٠‏ 
]اذا ١‏ ل ال 5 

[ واما اذا لم يقر المدعى ءايه في حذدوز ا 1 بحوله ادر في محل 
آخر فكما لالسيع اكه لانس.م دعوى الأقراد ] 7 ا 
راجع المادة 19 من 0 اصول الحلكات المقوقية 0 ن هذه الدعوى 1 كن سالمة من شائبة 
التصنيع والتزوير * 

[ ولكن الاة اد الذي ادعي | كا 5 تدار هلا إسايد حاو لط المدع اكه 
المعروف او خقه» ا و 0 جد مروزا أ الزمان مرك ثاز 2 الشكد ١١‏ لى مدة ع 
تسمع دعوى الا قرار على هذه الصورة ٠.‏ 

مادة 15175 [لا اعتيار أرور اأزمان في دءاوي الحال امي لى يعوذ لقعا عمو وم 
كالط ريق العام والنهر العام والمرعى العام ] اوجود المخير واللحنون 0 0 
ومرور الزمن لاوري كن هؤلاء ولا يشحزى 

[امثلا لو ضبط .اجد المر اللخصوص بترربة ‏ وأصرفيوؤرسه #سين سلنة بلا 
بزاع ثم ادعاه اهل القزنية لسمع دعواهم ]. 

اما:اذا كان المرعي #صص) لرحلفالدءوى 5 قظ عقه بعد +سعشرة سنة واذا كان مخصصً 
لوقف فالدعوي تسقط به بعد مرور ست وثلاثين سنة. واذا كافك من الار هئ الا مير ية 


فالدعوى تسقط نحقه بعد مفي عشر سنين ٠‏ 


مرور الزمان كن 


« هرور الزمان» 
ور اله أزمان بالدعوى المقوقية نوعان 

اد نوع الي ول “اجتهادي ومدله ست وثلاثون سبدة بق إنقسم لل رجه اقسام الا ول دعوى 
اللدولي والمرتزقة ا الوقف والثاني دعاد وي الطريق 0 والمسيل وحق اتويت بالءقارات 
الموقوفة والثالك الدغاوي ا غك النقود الوقوفة واارابع وعوى الظر يق بعقار الوذف 
اذا كان مايرجع البنه العقار وققا:واخامس دعوى الطر بق بعقار الللاث اذا كان مايرجع الببه 
العقار تق وااسادس دعاوي ار الا رافي الا ميرية بحق رقية الا رض ٠‏ 

البوع الثاني مور الؤمان المعين بالاليو السلطاني وهذا اهما ان كرون خسن عشرة شاي وهو 
اول عاوسيك الدزن وزالوتدعة”والعارا نه «والعقسلار الملل والليزاث :ودعزى التضرافة! بال ةاهلفة 
والاتجارتين باللعدارات' الموقوفة.ودعادى العولية المشروطة والبلة ثانا دعاوى الطو يقي اخداض 
والمتدل وحق للد في العقار إلى لوك ودعاوي الط ريق الخاص يل وحق الع شرب ف العقار 
الموقوف اذا كان العقار الذي يرجع اليه الطريق والشذرب والمسبيل 0 

واما ا عش رسئين وهو دعادوي حق التصرف في ال راخي الأميرية ةودعاوىااطر يق 
|الخاص والمسبيل والشرب فده الاراضي ٠‏ 

وامااان ا سئلثين فقط وهو دعاو ي التعرف البي لقام على الماجر ين الذين لفوضوا 
اله رافي مان وزرعوها وشو افيها ا 

الفرق بين مرور الزمان الاجتهادي والساطاني هو ان الأ 0 لاتسمع سد الدعوى 07 
والغائي د فيه الدعوى 0 التلطان © 

0 مردر ال ان يعتبر من تار بخ خ صلاحية المدعي ى الدعوى وهلذه الصلاحية تعثير يختام 
الا جل في الدين الموأجل و بالطلاق والوفاة بالمهر الموء 0 و يسار المفلس 

الأعذار المائعة مرور اأرءان عي ؛ 

1 القدر والصغر والمنون والعقة 

؟ الغيبو نه والأأقامة في محل دة السفر البعيدة 

؟ التغلن 

ممائعة الزوج زوؤجعه ضاحنة اعلق من .طلس خقبا * 


وس الخاقة 


الحائمة 
« بق مايتعلق مرور الزمان من القانون المدلي الا نولي «6 


ان القانون المدني الأ فرنسي لم ببحث عن. الدعوى ودفع الدعوى بأبواب وفصول مستقلة 
بل ترك هذا البحث الى اصول الحاكة ولذلك ل نر لزوما للبحث عن الدعوى ودفعها بلاقتصرنا 
البحث على مرور الزمان فنقول .ان القسانون الافر نستي غرف التصرف بأشغال المال او الحق او 
الأنتفاع بها بالذات او بواسطة وكيل_ واشترط ارور الزمان التصرف المسعمز بصفته صاحنٍ 
الملك بلا انقطاع وبدون فزاع _ وبية ( راجع المادثين 5 قام 0 “٠وورذائي‏ 
المادة 55٠‏ من القانون المذكور لزوم اعتبار اللتصرف موجبًا مرور الزمان اذا لم ينبت وقوع 
التصرف وكالة ٠‏ وقد منعت المادة 58# تحةق مرور الزمان بالتصرف الواقع بالجبر والأكراه ٠‏ 
وقد بحث هذا القانون عن الأأعذار الموجبة لعدم اعتبار مرور الزمارن ومن حماتها التصضرف 
بالركالة و بالا ستيدار والااستيداع ( راجع المادة 7؟؟ وما بعد ) ٠‏ و ينقطع مرور الزمان 
يتصرف الغير بالمال مندم سئة ذا كفر وبتقدع الا ستدعاء الى الحكة وار كانك غير ذى واطافة 
ارؤية الدعوى وبتقديم ورقة الصلح للدوائرالصلحية واقرار المديون وذياليد بالمدعى به (راجع 
الماذة 5545 قا بهد )* ٍ 

وقد اوجب هذا القانون اعتبار صرورالزمان بحق سائر الناس ماعدا الصغير وا مححور والزوجين 
اما مدة مرور الزمان فهى ثلاثون سئة بحق .دعاوي الا موال والاشخاص ٠‏ وقالية وعشرون 
سنة بق من يتعبد تسيلم الا يراد مونب انوي وعشر سين يح العقارات الب تلك ابيا 
بدون حيلة اذا كان مدعيها ساكدًا في مدبئة العقار وعشرون سنة اذا كان المدعي مقهاً خارج 
مددة المدعى به ٠‏ واذا كان المدعي بسكن ثارة مدينة العقار المدسى ره سكن ارو ]ري في 
ارا شر عور اريان بحقه عدر شوات إن در كل سنتين من السنين التي قضاها في خارج 
مدينة العقار عقابل سنة واحدة ٠‏ و يعتير زور الزمان سنة اشر كدق دعاوي المعاين والمد رسن 
يطلب اجورم ويحق اصنعاب الحانات والنزل بظلب الأ جور و يوميات عمالهم ومستخدميهم وسنة 


الحائة اقم 


حتت سمدم 








اا ع ديري اراك و ل إن ا انارت الات رك 
المدارس الليلية وسنتان بحق دعاوي الوكلاء المقامة بطلب الأ حور وذلك اعتباراً من تاريخ 
الحم او العزل من الوكالة وهكذا فان هذا القانون قد قسم مرور الزمان لي اقسام عديدة 
خلافا لمحلة فان مرور الزمان ينحصر بها ببعض الحدود دون المدد الاأخرى 

اماالقانون المدني التركي فأنه قريب من القانون المدلي الأ فرنسي بحق مايتعلق هرور الزمان 
لذلك لم نر لزوم للبحث مفصلة فيا يعود الي هذا القانون من الخصوصات وثثرك ذلك الى مر اجعة 
الطالب اذا وجد ازوما لذلك ٠‏ 


«اعته » 


+ 





الاضطافعات"الندبية 1 0 





لكا اموأمي عشر 


في البننات والتحايف وإشْمّل على مقدمة وار بعة ابواب 


المقلمة 
في ببان الاصطلاحات الفقببة 


مادة 15075 [ البنة في المجة القوية ] وي اخيار احد حق غيره الذسيك له على 

عن يحشور الاك . 

البيئة ججة قوبة بجع القاضي وا ان للحاك الولاية العامة فالبينة تكون متعدية: للككن اما 
الاقرار فليس كذلك فلا بتعدى على غير المقر ولا تكورن خة قوية بدون الم وق ورد 
في الخانيية ( حغمر ضاع من ديوان القاغي وفيه شهادة الشبود بحق والقاخي لايد ذلك نشيد 
غنده كاتبان'آن شهود هذا شدوا كنذا لا ينبني الث قفي القافي بشبادتها لاله شهدا 
الكائبان على شوادة الشهود والشهادة على الشمادة باطلة لا تقبل بدون تحمل ) * 

والتعدي اما آن يكو على بعض الناس فاذا اذعى التق امال من المشثّري ذي اليد واثرث 
دعواه وحافى هين الاتتحقاق وقضي له يكون قد حك له على المدعى عليه وعلى بائعه و يسارد 
المشتري القن من البائع بالاستناد الى هذا المتك و إسري هذا المنك على المشتري ذني البد وعلى 
كل من وقع تلني الملاك من على الدرجات ولا يمل هذا المسم غير المالكين لاله متى ثبت ان 
الملا ليس .لذي اليد وائه للتسعق ثبت انه لم يكن لخير الستيق ٠‏ 

واما ان يكون على حجيع الناس كالوكالة والمرية الاضلية والنتكاح والنسب وؤلاء العتاقة 
والوقف عند بعض النقباء ٠‏ 

فاذا ادعن احد حقًا من آمثر .ل وكله ؤاثيت وكالته العامة بالوجة الشرعي تعتستر وكالغة بق 
سائر الناس وكذا الحرية الاضلية فاذا اثبت احد حر ينه يق آشر .بفتبر, هذا الاثبات: يق 


22 
م 0( 





فذع الاضطلاحات النقهية 





سائر الناس فلا تسمع دعوى غير المقفى عليه بحق كون الذي اثبت دعواه رفيقًا له ٠‏ وكذا 
التكاح فاذا اثيت احد بان الامأة الفلانية متكوحته واستصل على حك بذلك يسري هذا الحم 
على جميع الناس ولا تسمع الدعوئ من غين لماعي بعد ذلاكٌ باك الامرأة المذكورة كانت 
متكوحته قبل التار بيخ الذي عينه المدعي المذ كور وكذلك الم 0 
بعض الفقباء فان البيحة فيه تدسري على جيم الناس ٠‏ اما الاترار فانه خم قاصمرة لان ولاية 
الانسان «قصورة على نفسه ولا ولابة له على غيره و بسري الاقرار على المقر ببدون حاجة الى <> 
0 
باقراره الاول و يعتبر الاقرار اكثر من البدئة بق المقر والمشهود عليه اذ لا تهدة في الاقرار 
خلا لابيشة ٠‏ 

مادة ٠5177‏ [ التواتر | لغة ظبور الاءور المتعددة بعد عغها ويقال ثوائرت الابل 
إذا مشت وراء. بعضها شرم 1 هوخير جماعة ١‏ الملللدن الى الحس وال 0 تجوز المقل 
الفافهم على الكذب ] ٠‏ 

فتشترط لاتوائر ان يكون من جع لا يوز العقل اجتاعهم على الكذب فاذا جوز العقل ذلك 
بطل ع الثوائر 

وكذا يشترط وفوعه من جماعة وهلا محترز به من الدبر الواحد المشيؤر. شهررة رسكي وهو 
ل ل ل لك 

لا كر يما الى الم فالفاق اهل اقليم على اشام يعناية لا كران 
0 ثرا و يجحشاج إلى برحان و يشترظ لإغوائر ان ا 000 1 بار إلفس والكلت 
وينقسم الي اقسام الادرئ الخبر الصادق وهو خسير اللهبعز وجل وزسوله والناني التواتر 
والثالث الضروري كقوانا الواحد نصف الاثدين والرابع القولالمعلوم بطر يق الاستدلال كقول 
اهل السنة العام حادث ٠‏ 
: والقسم الثاني مقطوع العدك وهذا بنشسم إلى افسندن, الأول ماعل خلافه الغنرورة 
بكقرلم الننماء اسفل والارض فرق ٠‏ 


الاضطلاخاث النقيية ووم 
والنافي ماعل خلافه بطر رى الاستدلال كقول الفلاسفة العالم قديم ٠‏ 
قاذ 150/4 [ امالك الطلق هو الذي يليد بأد سباي الك كالارت 
والشراء | امن امع دين [ ولك الى 13 "هده الات فال لد 
|" 


وقد ذكر في مثن هذه المادة الارث والشراء مظلقًا وقيدنا الشراء بالشذخص المعين لارت 
الادءاء بمطاق الششراء على القول الراجتم بفيند الدعوى بالملك المطلق لا املك المقيد على ما جاء 
في رد المحتار و يفترق المماث المطلق عن الملك المقيد من حيث الماهية والامسم زان 
0 الح فاالك المطلق في العين هو اكثر من الماك المقيد لان, الماك المطلق .ثبت من اضله 
فاذا اثبت المدعى المللك المطلق ملاث المدعى به وزوائدة واذا ادعى الملك شتت واثيئة لصيس 
ثبوته الى وقت السيب ولا سكق المدعي للزوائيد الحاصنة قبل السب المذكور ٠‏ اما ,في الدين 
لا يفترق الملاث المطلق عن الملك المقيد لان الديون لا نزيد ٠‏ 
مادة 1775 [ ذو اليد هو الذي وضع يده على عين ] «نقولة [ بالفعل: ام الذي 
لت انع وقد »صو فنا الملا لكا بى: العقار والنتول دناي) اليل الديلية بكر ني الروك لوق 
العقار اما التصرف فانه يكون في العقاز والمنقول كررع الارض والغرس «البناء وقطع الاشهار 
ذد كوت اناي ولت والسكىى ب المت ار يلا _مترطيادي اليد أن يكوك دان فيا اك 
فاذا وضع احد يده على عقار كان قبلا في يد غيره فلا يكون بذلك ذايد بوجه حق وكذا اذا 
2ك ا حل ثاله الذي هو في بد غيره لا كيك ذايد له هذا و تر خارحا ولقيل ته ٠‏ ناه 
عليه اذا غصب احد ارضًا وزرعبا ثم ادعى آخخر بان الارض له وان ذاك الرجل غصبها نه واثبت 
الغصب واحداث اليد بالينة يعتبر ضاحب الارض ذايد عايها واذا ل يثبت الغصب واحداث اليد 
يعتبر الزارع ذه اليد والمدعي خارج ويه التكلة ول كان ببده غقاراً فاحدث الآ خر عليه يده 
لا بصير به ذايد فاو ادعى. عليه انك احدثت اليد وكان بدي فالكر يلف و نه ص انقنة ابن 
الظاهرة لا اعتبار لما١‏ 





م الاصطللاحات الفقيهية 








واذا تضرف اثنان في مال واجد ينظو رفاها انه رخهبرفا تعمر فا مت ادبا كد كسك اليذانةا على 
الال ان يدوه فتعثبر (لال اهما سو يم وكناراذا كان المأصرفييم إباسل. بسكم انين 
فيعتزر تصرفها فيه بالتساو 00 ان لل الم كر كن الكر لان العبرة لقوة 
الذليل لا لكثرته ٠‏ 

ان رف ار نكري إن كن ف ا تر ف 
تمدقو لاحر بفيعتير ضاحب الععسوفب الاقوي ذا ديعل الال المدعئ به فإذاككان. الخال فثونياً 
بين اثنين وكان احدهما بلبسه.والثانفي يسك من طرفه او كان المال دابة. وكان احدهما راكيا 


والثاني قائداً:فذو اليد هو اللانس والقائد ٠‏ 


ا ملاان كن العف السلهنا ١‏ كنز سن لطر فيك ولخت الأمسر نت الك كر ذا ب عن 
المنازع فيه فاذا كان المنازع فيه دابة ملا د ور بط الثاني بسمرحا وناك فشاحي اليل 
هو واضع اليد والفرق بين هذا امثال ومثال الثوب الوارد بالتصمرف الاقوى ظاهى لان 
الكثرة في الاصرن في الثوب قي فى عين الذرب لا حبك نفس التصرّف امهنا فالكثرة 
في :نفس التصرف: * 

ونتحقق اليد في البنة:واذا كان النزاع في المذقول فتقدقق اليد فيه بالمشاهدة واو من الماك 
ونشيت اليد في المنقول بالاقرار ايض واذا ادعى اثنان باليد وارخا ببتى المال في بد صاحب اليد 
بالتارريخ المواخر ٠‏ 


ماددة 1١8١‏ [ الخارج هو البرية عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح ] 
كالذي لوسك ااثوب من جبة وماسك الثوب من طرفه بالنسبة الى لاسه والساحب بالنسية 
الى الراكب وصاحب الجرة المغلقة عل الدابة بالنسبة لصاحب الل او ماسك «فتاح احدى غرف 
الذآن ابالشطية لقا كن اطان قزر لبس بد كييك * 

ويفترق ذو اليد عن امارج من وجبين الاول من حيث الماهية والثدر يفف 5 هو ظاهص 
والثافي من حيث ال4؟ فلو اليد لا بكاف لاثبات مدعاه وهو «.دءا علبه. فبكاف. لاف الهين 


الاصطلاحات الفقهية إدوم 
و يترك المال بيده اما الخارج فانه يكلف لاقامة النرهان واذا برهن اسثلم 5 5 
دعواه وات المال بيد المدعى علية بقضاء التّرك بعد حلف اليمين بطلب الخارج ٠‏ 
مادة 141 [ التحليف هو تكليف الهِين على احد الحصمين ] ٠‏ 
مادة ٠١89‏ [ التحالف اهو تحلين الخضمين كلتها ]| : 
ويفترق اللتحالف عن التحليف بوجبين الاول من حيث الاهية والثافي مرنى حيث 
الحم لان نتيحة التحليف رد:دعوي الطوف الخ اما نتيجة التحالف هو فسخ عقد البيع 
او الاجارة وما شابيه ٠‏ 
مادة *158 1 تحكيم الحال يعني جعل لال لاد 1 هر مرلن 
قببل الاستصحاب والاستصواب هو ال ببقاء ام محقق غير مظئون عدمه وهو 
بعنى ابقاء ماكان على ما كان ٠]‏ 
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الباب الاول 
في الشبادة ولشل عل ثانية فصول 
الفصل الاول 


في ببان تعر يف الشهادة 

ان ترارق افد عند رة شيا وف ١‏ تعرايفها 0 0 
وضفتها وعخاستها ودَلَيلبا وصفة الاشراد واوضاف الدبو 

١‏ خب ,تن يغبا:فالشتهادة لهة: فق عبازة 'عن اخخير 1 وتأخؤذة من المشاهدة والمشاهدة مبنية 
على المعايئة وقد ورد في الحديث اذا علت مثل الشمس فاشهد والا.فدع ونطاق انض عازاً الحضور 
الشاهذ لحلس الح وقد ورد في الحديث الغديمة لمن شبد الواقعة ٠‏ 

؟ -- ركنها هو لفظ اشبك الخير موصول او مفصول ما فيد الفذن والشك كقول الشاهد 
بآخر شهادته على ظني او على ككري و ما شابه ذلك ٠‏ 

ادن اج “ترط السيادة د الى قسمين القسم الاول شر ط التحمل وهذا ثلاث 
الاول العقل وقت التحمل فلا إصح عل الحدون والصء بى غير العاقل 0 8 غير عاقل 
واداها عاقلا او مدوناً واداها عاقلا واذاءاخق ل ا 
ولا يشترط البلوغ والعدالة والير ية وقتالتحمل واذا تحمل الشهادة صبًا او رجلا غير عادل او 
عبداً م بلغ او تاب او عدل او اعتق واداها ثقبل ٠‏ 

الثاني البصر وقت التحمل فاذا تحمل الشهادة وهو احمى م اداها بصيراً لا ثقبل واذا 0 
العمى وقت التجما 5 اكلا 0 

الثالث ان برى المشهود به بنفسه و يعاينه وقد ورد في ال 3 41 1 الوا رك ان وم 

خلون) افلا قل شبادة من شري ناك عل ةوه واكك العو ضاي ناد اا 21 ان او 
اثنان لخر دقوع ببع وشمراء أو اقراض بن اثدين فليس له الشبادة بذلاث ٠‏ اما المعايئة فعي اما ان 


تعر يف الشهادة ونصاما اك 


تكن عداينة |[ بلضا)؟ قي الغا ورهورنشكوي م لم زوز بست مجر ٠‏ او ,رو ,يقرا لمقرضل وهو يراض 
المسستقرض فيشهد الشاهد بالملك والايجار والاقراض لمعاينة السبب ٠‏ واما ان تكون ععاينة وضع 
البد ون روابة واضع اليد يتصرف في المال تصرف الملاك بدون معارض ولا منازع مدة يحصل 
بها طبأ نينة الشناهد بان المال هو «لاث واضع اليد فيشهد الشاهد باللككية لان املك اللقيتي لا يعل 
ولو بالشراء فالمشترى وان اشترى ابيع كن ان كن ار ءمالات) ادر ودكيل) بالخززاك فلا :ايد :من 
الا كعناءتجعارعة |الشنب او ثبعاينة بذ اليد + 


واذا قيل بازالمال اك ك6 بد ا والمستودع والمستعير فاذا اكتق لوضع 1 
قب وقمك الشادة لا لماك إلى غير المالات #انقو لان االاصل هو ونجواا ايند #طبالحئه بفؤجوده 
بيد غيره هو منالاءور الغازضة فالملكية ترج بالاضل ولهذا السبب ترك الحاكم المال بيد المدعي 
عليه بطر يق قذاء الثرك ٠‏ 

وايشترط اللشبادة مِعَائئة اليل اول" ان لآ فسن الشاهة أبشيادتة اثه يشيد سد معائئة اليد 
تاليا أن بكوة الشاهاك مطهكنا' بان المآل اللذى اللدا قلي للشاحد الله يكرد مك [الككناس لفقل 
قبنه الوف الدنانير محرد وضع البد ٠‏ ثالمًا ان لا يخبر الشاهد عادلان بأن المال لنس لذي اليد لان 
عند شرادة الشاهدين بقع في قلنن الشناهد ان المال لل للاول فلا يحل له ان يشبد اله للاول 
بخلاف ما اذا شبد به عدل واحد لان إشبادة الواحد لا بزول مااكان: في قلبه انه “للاول فلا 
يحل له ان بلمنع عن الشهادة الا ان يقع في قلبه ان هذا الواحد صاذق فلا 4ل له ان إشبد وقد 
افق الفقباء بجواذ اداء الشهادة باملك لمعايدة اليد مع التصرف واختافوا مجوازها للعايئة اليد 
بدون التصرف فالامام الشافعي رحمه الله قال بعدم جواز الشبادة باللاك محرد وضغ:اليد لامكا 
ا أ او ٠سعودعًا‏ او مسغميراً .+ ومن الفقباء من قال : بازوم .التشهيل: ؤقبول 
الشبادة لمعايئة اليبد ٠‏ 

ولنقسم الشهادة على الث جعايفة اليد الى ار بعة انواع : 

00 الأول :فعا يئة الماللك والملات قاذ عارين الشادية مالك تيد مالك ع دآه مد غيره. يشبد 
بالملك لذي اليد الاول + ٠‏ 

البوع الثاني : معارنة الملاث بدون معابنة الماللك كن عاين ملكا بجدوده وعل بانه لفلان .ابن 
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قلان الذي لا يعرقه ول بره ُ عضر امالك ورآه وعرقه :قله ان إشند له بالملك لان النسب يشت 
بالتسامع 'قصان المالاك معلوم) بالتساهم والملك معلوما بالمعاينة 'لانه :اذا لم ثقبل الشهادة على “هنذا 
الوه ضاعت عقو قالناس لان فهم احور ومن / برل افلا ولس هنا اثبنات الملاك بالتسامع 





بل اثبات النسب بالتسنامع وني ضمنه اثبات الملاك وهذا لا ُننع وانما متنع اثيائه قصداً ٠‏ 

التوع الغالث : ان يشبد الشتاهد ندون معاينة المالاك والملاك بل بناء على التسافع بان فالات 
ابن فلان مالاث لاعقار الكائن بقر يه كذا فالشهادة على هذا الونجه لا َل لانها ممازفة يستثتنى من 
ذلك الشبادة بالتسامع على ما ورد في اماد مهدا 

النوع الرابع : معائة المالاث دون معازئة الماك ؤاهي معرفة المالك ومماع انه لاك عقاراً :بقرابة 
كذا وهذه لا تحلايضًا لانهالم تحصل له العم بمحدود وهو شرط للشهادة ٠‏ 

القسم الغافي وهو شرط الاداء و ينقسم 1 ثلانة ١‏ نواع : 

النبرع الادل :مما وم للشاهد وهو انايكون بالعَا ( فلا قبل شبادة الصبي ) وان 1 يكون م 
كر وناظة وعادلاة وغير محدود. بالقذف وان لا , ون له خر مم أو دفع فغرم في الشبادة 
وان لا كون خضما وان يكوذ عال بما شهد بنه وقت االشنهادة وان بكون التهود 006 بدعاوي 
القضاص :وان تكو الشهادة ف حق العباد سبوقة بدعوي وان توافيق الشيادة الدعوزئ وان لقع 
الشبادة ببدعاوي اعلدود والقضاص من الشهود انفسبم لا.نطر.يق الشهادة على الشبادة وان بيبكون 
بالشهادة على الشيادة متعغدر حضور اذلى الشبؤة : 

الدع الغافي :ما بر جع للشهادة وهو لفظ الشبادة والعدد فيها فها تكن اطلاغ الرجال عليبه 
واثفاق الشهود فى اله بادة 4 

النوع الغالث : .ما يرجع الى المكان وهو محلس الماك ٠‏ 

3 ست ميب الشهادة أما سيب وجوب الشبادة اثان الاول طللب صاحت اعليق الثسادة من 
الشاهد فيأمم الشاهد اذا تمنع من ادائها اذا كان ليس: للدعي الا نصاباة وقد ورد في التكتاب 
الكر م (.ومن يكتهها فانه ع قلبه ) وقد ورد في الكعاب الكريم ايضنا ( ؤلا يأبى الشبداء اذا 
ما دعوا » الثاني |الخوف من ضياع حق صاحن ا فاذا كان المشبود لديل" بعل بان الشاهد عام 
بحقه فالشاهد ان يخبره عن شبادته والمشبود له ان شاء طلبه للشهادة وان شساء ترك عقه واذا 
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طلب المدعي الشاهد لاداء الشهادة واخرها وتمنع من غير عذر م اداها لا ثقبل لكين التهمة 
إذافد يكون لاسنتهلاب الاجرة وقد فسد الزمان وعل من حال الشهود .التوقف لقبض التقود ٠‏ 
والأولى ان ثقبل شهادته ويحمل على العذر وهذا هو المصطاح عليه.في زماننا فان الجاك الصلحية 
والذمرعية تستخفس الشبود بجبراً لاداء الشوادة اذا قدعوا عن امد ور بطلب معي اللتى, جملا 
ما ورد بقانون حكام الضلح واصرل | الات الشرعيا” 

4525-5 هر وجوت الحم بالشبادة من تن القاضي بعد الار كه فلن وز لجا ابتك 
يواخر ال بعد تق شروطه الا اذا كانت الدعوى بين الاقارب وكان الصلج مأمولا: بينهم 
اوكان الحا قد اشتبه من الشهود وشهادتهم او كان اسقول. المدعي عليه لبيان دفع  ٠‏ 

5 3 صفترا “وي كرمارفرمن كفارة مناحيث التحمل والاداء تمل عل الشاهدديايك 
يتتحماها بطلب من المدعي و يحب عليه اداءها بطلبه ايضا انما يجب على العاقدين ان يذهبا الى 
محضر الشهود و يشهدوم على انفسهم لان يكافوم المغور لتحمل الشهادة ولاشاهد الامتناع 
عن التحمل اذا عل ان للدعي من يشهد لان التحملكالاداء فيازم عند خوف الضياع ان يطلب 
منه كتابة شهادته او يشهده علىعقد او بطلب.منه الاداء ولاشاهد الامنتاع ا ن كان يجد غيره 
والا فلا ٠‏ وكذلك الممم بالاداء فان اداء الشبادة فرض كفابة وليس لاشاهد ارك يطاب 
الاجرة لاداء الشهادة ٠‏ ولا يبر الشاهد على اداء الشهادة فليس للعالم تحليف الشاهد اذا تمنع 
عن اداء الشبادة اذا قال ان لا علم له 6 لاننااذا اوجبنا عليه الحاف. ميد خوق من , |لهين 
وهذا اجبار لاشاهد على اداء الشادة والشهادة لا تصج بالأكراه والموف والاجبار ٠‏ 

و يشترط لفرضية الاداء اسعة شروط وق ؛ 

اولاً ظلبها من المدعي في حقوقرالعباد لاما حقه وجده فلم الطلب وله الثرك اها في, حفوق 
اله لا يشترط طلبها كالطاقات الثلاثية فعلى الشاهد اداء الشبادة بثارف خمسة ايام اعتباراً من 
تار ييخ الطلاق القلاث بدون طلب و بدون دعوى واذا أخر :الشناهد شبادته بالطلاق الفلاث 
بددن عذر أكثر من هذه المدة وكان يعم معاشرة الزوجين لا ثقبل شهادته للفسدق ٠‏ 

ثانيًا. ان بعل الشاهد بان الحم سيقبل شهادته اذ وز ان ترد شهادة الشاهد بالتكية فيتأثر 
من هذا الرد وله ان لا يشبد اذا علم ان شهادتة سترد ٠‏ 


«.ماه» 





1 تغر بف الشهادة ونصابها 

ثالًا. ان لآبكون اعتقاد الشاهد ومذهبه خالا لاعثقاد امام لان ااختلاف الاعلقاد والمذهت 
رما أوجب رد الشهادة الا ان هذا الشرط لا يغضور في زمائنا لان حكام الام النظامية تخكم 
إقوائين واحذة ونحكام الشوع تعمل بالذهب اللنني فلا يتور الم ماقت كل 1 

ا ل 00 الشاهد فاذا كان الشبود جاعة واداها بعضهم 
فتسقط عن الباقين الا اذا تمنع بعضبم فيجب على الباقين اداءها * وكذا الا ع فها اذا شبد 
البعض ورذت شهادمم * 

خاضسة ان لا يخبر الشاهد من عدلين'بظلاق'الشهاذة فاذا ١‏ خب الشاهد سن عدلين” إن المديونن 
قد ادى ما عليه او ان الزقخ قد طلق زوجهه فلس لاشاهد بعد ذلاك ان يوادي الشبادة لاله 
ثبت عنلاة بطللان شهادته ببجة مطلقة واذا وقع الاخبار من غير عدل فالشاهد بالخياز اما أزنف 
يشهد ويخبر اللا ام عنا وقع له.من الاخبار وان شاء امثنم غن اذاء الشهادة الا.ان الخبن "اذا 
كان واخدا فليس للشناهد ان يمنتع عن الشهادة ولو كان اللخبر عدلا” ٠‏ 

ادس ان يكون الماك الذي سيشهد الشاهد بحضورة غادلا لان الحاكم غير العادل يرد 
الشهادة و يلحق:العاز بالشاهد الا اذا عل الشاعن بان شبرتة تبر لخم ولو غيرغادل على ال 
لشباد ته فيحب عليه ادلتها ٠‏ 

سابع أذا شبد على الاقرار فيتعب أن بكون غير عالم بان الاقرار وقع عن أكراه ٠‏ 

امنا ان يكون الشاهد قر با من موضع الخاك فاذا كان الشاهد مقما في بلدة بعيدة عن بأد 
الحم من حت لا بمكنه اداء الشهادة والرجوع الى «لده في يوم واحد فله الامنداع غن الشهادة 
ويخب عندها استّاع شهادته بطر ب الاستنابة على ما ورد بذيل قانون اصول احا كات المقوقية 
أذا طلت المشبود له ذلك وقد ورد في الكعاب الكر م «ولا يضار كاتب ولااشبيد » 

اسع ان لا يخاف الشاهد ظل ظالم ٠‏ 

اما سثر الشبادة في الحدود بت من لم يعتادوا ارتكاب المعاصي فستحية وقد قال رسول الله 
( صلم )الي شاهد شهد بحد بحضرئه « و سارته شو بك كد سيا قل لان طايه و 
ا قال له غنيا كرنه اعت ا عاو تر لبا كن الح ان اليد اهارن كن ل 
اعقاد ارككاب المعاصي ل ل من تركها ولهذا اذا اراد 
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سس سس 


الشاهد ان شهد. بالسيرقة. يشهب ايكون المشهود. عليه لخد هال لمش دلة اديت ب الشيادة 








بالسرقة توجث الحد ٠‏ 
: اج اسن الشهادة : اسن المادة كنيرة وقد ورد في الكيتعاب الكر يم« كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط » ٠‏ 

م - دليل الشهادة : الكتاب والشبة والاجاع ٠‏ 

جد ويفة الاشياد وصفقة عض الشهادة : فالاشهاد باليكاح واجب دفي المدايناث والببوع 
فرض .لان الاشهاد اذا لم بقع ثتلف الاموال وتاف الاموال يوجب تلف الايدان واتلاف المال 
جراء ولذا فالاشهاذ في المال فرض الا.اذا كان قليلا كالدرم الواحدٍ ٠‏ 

ا ل ع لل ليث 
الاوصاف لا يطمع في اموال الناس والأأحوط بالشاهد ان يعين ما سيشهد به حثي يع حقيقة 
من اراد الشهادة عليه فعلى انافك آرم إيضع أمضاثة بذيل السند اذا اراد الشهادة به + 

مادة 1584 [ الشهادة في الاخبار بلفظ الشهادة يعنى بقول اشهد باات حق 
حك الذي هوفي 86 خر في حضور الاك ومواحهة لمعن ضدقاً دع يقين 
ع 1 قال لير شاهد والخرالة مشهود له جاه عايه مشهوة عليه شْ 
مشهود به أ 5 

خلاثًا للاقرار فانه اخبار الانسان ى لآ خر ببذمته وخلاقًا للدعوى ايشا لاما الابخبار يحق 
المح عدن 0 وقد ارادت هذه المادة بعبارة اثيات حق المدرحة فيها اخراج الامور الحادثلة 
الني نقع في محلس الها كة كقول اللحضر الى الجا الشرعي بان نائبه باع اءوال اليتيم الفلاني 
فبذا القول لا بكون شبادة ٠‏ ولا بد فيالشهادة من وقوعها في محاس الماك لان الاخبار الذيه 
يقم في ملسن الماك ليس بشهادة ٠‏ 

وتشترط للشيادة وقوعها ف مواحية اخصعين لان حضور الخصم. حين الدعوى والشهادة 
شرط عل ماجاء في المواد 117148 و 187٠‏ وويشترط فيها ايض ان نقع بلفظ الشهادة فلا تقع 
بغيره ولو كان يغيد اليقين لان الكتاب والسنة امسا بوقوع الشهادة بهذا انظ وحص الاجاع 


4 امعط الك فاده ولصابها 





أ عدم راك بغيره فقد ورد في الكتات وا رم ( واشهدوا ذوي عدل ولا تكمموا 
الشهادة ) وورد في الحديث ( اذا ملت مغل الشوس فاشهد والا فدع 0 

ولا تفع الشهادة بصيغة الماضي لاله يفيد الاخبار عن اص و اقع والشاهد بشهادته بر بد الاخبار 
في الخال ثيحن عليه ان يقول اشهد لا شهدت * 

ويجب على الشاهد ان يكون صادقا شيا اك 005 بار ان 6 شين وان كل 
ود ف المادة 1144 لزوم كوك الشتهادة عن بقن ومشاهدة لاغن تَخمين وحسان الا ان الشهود 
اذا قال احدثم ان الليرئين اللثين بيد فلان ثب الى فلان وقال الا خر ان الليرة الني بيد فلان في 
الى فلان ثقبل الشهادة يحق الليرة الواحدة لا الايرتين ولا بقال بان الشهادة لم لقع عتان 
ويقين لان الاقل عفقق ٠‏ 


وحيث شنترط كون:الشهادة عن :يقين وعياق:فاذا ادعى الجد عل امثر الف قرش قرش وقال 
اللشعود انهم لم يردا ان المدعي اقرض المدعي عليه ككنهم علوا ذاك فلا ثقبل شهادهم وكذا 
لا لقبل شهادة من شهد بقوله اظن او على ما اع وكذا اذا ادعى المدعي مبلمًا معينًا وشهد الث هود 
بانه اعطاه ديات لا يعلوق! نقداراها فلا لقبل ميم هذه الشهادة! ونككذا, اذا نادعق الحك على 
ل نر بان له بذمقه يكن لاز عيب باقي .طاو بذ البالغ عنه ماثعين ريال يديك فادعى 
المدعى عليه الاداء واقام الشهود لاثيات دفعه 5 على 0 بان ,شهدوا بان المدعي عليه دفع 
للدعي الخمسين ريال محيدي الباقية بذمته لا ان يشهدوا باداء خمسين ريال ميدي مطاقًا لان 
المدعي ٠قر‏ بقبض مائة ومين زيال ميدي والمسون داخلة في هذا م اما اذا ادعى 
احد على آآخر مبلغسا من قبوَة وادعى" المدعى عليه الاداء' واقام شزوداً شهدوا يدقع المبلغ 
لكمم لا يعلموا ان كان من القهوة او خلافه تقبل شهادم, بم لعدم تعدد الدبون للدي بذمة 
المدعى عليه ٠‏ 

وبحب عل الشاهِدٌ كر بالمشهود به ومع لكا له فلا يحل له عند بعض الفقهاء ان 
دان او كلل وقع سنده اذا نسي الخادثة ولم يذكرها وقد اجاز بعض الفقهاء هذه 
الشهادة للتوسعة وهو القول المفتى به ٠‏ وكذا لا يجوز اشاهد ان يشهد الا اذا تمل الشيادة 
عالما بها فلو قال الموصي للشاهد ااني اؤصيت عا هو زر هذه الوصية فلس للشاهد ان يشيد 





عر يف الشهادة ونصابها 0 
الا اذا قرئت له الوضية حين الاسنشهاد واطلع عليها ٠‏ ولا تصح الشهادة ايض من وراء جاب 
الآ اذا كان الشاهد عام بان الموجود.وراء الحجاب هون يد مغلا .ولا" يونخط غير لذ انا بشهل 
اما الجاك فانه يرد الشهادة اذا شهد الشاهد وعين بان شهادته من وراء الحجات ‏ وكذا. لا تصمم 
الشهادة اذا كان الشاهد لا يعرف شخص المقرة لان الشهادة على الحهول : باطلة: الا اذا عرف 
المقرة معرفان من اقر باثها الذيين لا يحلوا لما او ياوا لان التعر يف يشترط فيه النصاب ايها ٠‏ 
ويشغخرط على الشاهد ان كر عارقًا بالمشهود عليه وان لا يكتني 1 امي وام انيه وجده 
ولسببه من نفس المذهود عليه بل يحب الخبذه من معرفين .مين باحواله عل] حقيقيًا والا 


2 لصح اذ ياةة > 


وقد يقال بان تعر يف !لد هادة الوارد ذ كره في هذه المادة غير جامع لافراده وغير مالع 
لاغياره لان كلنة حق الواردة في هذه المادة تخرج الث.هادة بالابراء عن الدين + لخواباً على هذا 
نقول ان قول الث اهد بان فلانا قد ادى.دينه الى فلان هو اخبار سقوط خق الدائن والاخبار 
بحق' المديون وتكون كلة سدق اننتعمسلت في المعنى الذي ,مل الوتجؤد- والعلدم!* 

ويقال بن كلة حق لفيد حقوق العباد ولا تشهل الطلاق والعثق والشهادة الحسبة في حقوق 
الله فنقول ان هذه المادة لم تعرف الشهادة المسبة لان الشهادة المسبة يجب اخراجها من التعر يف 
ا الس ا ا ا ب م ا ا ل 
صدق بلفظ الشهادة لاثيات حق ٠‏ 

واذا قبل ان كة جضور الماك اخرجت الشهادة الواقعة بمضور المحم قانا ان قيد حضور 
الخاك هو من شروط الشهادة لامن ميات التعر يف وشرط الي" خارج عه ٠‏ 

واذا قبل ان قيد مواجهة الحصمين لا يشمل الشهادة التي وقعت بحضور القاضي واللكائب 
والمدعي فقط والتي تسمى كتاباحكيًا نقول ان الكنتاب المسكي جوز احتحاناً لاقيانما والتعر يف 
ا ل ا ا ا لل يا ار لطي ل قل 
الشهادة بالتسامع في هذا التعر يفت قلنا.ان الشاهادة بالتسامع ايض جوزت 'للاستخنان ٠‏ 


واذا قبل ان لفظ خبر يفيد الصدقي وك لمب لا المزم قلنا ان من :قلغ القياس ان لذاككرن 


ا تعر بف الشهادة ولصابها 


الشهادة حجة ملزمة الاءانها ضارت حمة.باتضال القغاء لا ورد في القرامت لكريم كقوله 





( واستشهدوا شهيدين ٠‏ 
عاذة ١548‏ [ صاب الشيادة في حقوق العباد رجلان او رجل واعرأتان ] ا 

وق التاشركلا الال في /الشتؤاد م بعلن اخلافت “القياقن روعت اا بالاتية'الكر مهدا والقيائن أهوه غلم 
اعتباز العدد لان الك لقوة الذليل لا تكثرته وقد اغعبر الرجل “مقام :اثنتين من النسنا" لامون 
ككديراه اانكاف مع مكيل لاشرام ناا لكاماذة” نهم ره لا في الشهادة ولذا تسمع 
شهادن “بحشور :الماك مما وقد وزد في القرآن الكريم « :انث :تفل احداهما فتذكر 
احداهما الاخري » ٠‏ 

و يسئفاد من هذه الفقرة ار بعة احكام : 

الادل يكنا حسمن .نك قلق العياة؛ مطاءا إن لقوق المذككورا قاسو 1ك نت كيالا ولواينها 
هو شمن الخدود أو من توايع المال او.غير مال فدعاوي المال شيالوصية والارث واسهلال الضي 
والقتل خطأ والقتل المستلزم الدية لا القصاص.وقطع العضو وتعطيل العضو والشهادة على الشهادة 
وكتاب القاضي والبيع والاجارة والبة وما شابة ذلك ٠‏ فني هذه الدعاوي تقبل شهادة النصاب 
ويم بها واذا ادعى المدعي على المدعى عليه بالف قرش واقام شاهدين شهد احدمما بان للدعي 
ال لل لس ف ب نان يانه رون الس ذمد) الاش ل الفلل 0 الك 
اذام حا منها لا يعم مقداره او اداه بلغ كذا 0 ل انول الشاهد الثاني الاخير 
ليس بنصاب.٠‏ وكذا استهلال الصبي فاذا ادعت الاسرأة اما وضعت ذك] بعد وفاة زوجها 
وولدته حا حتى بى بعد الوضع وتوفي بعد ذاك و برهتت بنصاب تسشمع قعواها واقبل بينعها ٠‏ 

وكذا تعطيل العفو خطاء ودعاوي الاجل وشتترط الاجل الني ف توابع المال فانها 
تفوت بالدداما:)ء . 

اما الدعاوي ”التي ليست ال فعي كالنكاح وفسخه. والطلاق والرضاع والوكالة والايصاء 
والاضبع الرائدة ٠‏ 

ال الغافي: اث الا.لقيلشهادة النساء'وون لجال ولواكن النعنوة ازتبعة او اكثر من + ذلا 
,كبا بكثر خرونجين حر ) ٠‏ 





متيف الشهاذة ولضانها 4 





الحم الغالث لابشيت دق بشاهد واحد اصلا خلامًا ما رآء الامام الشنافعي فانه ص بكاهد 
ومين من المدعي وكذا معاورية فانه :وى .هذا الرأي ايام خلافته ٠‏ 

الم الرابع يحترز بتعيير حقوق العباد من ال+دود وااقود لان النصاب يحك الزنا..از بعة رجال 
ولا تقزل افيه شهادة النساء ونضاب_الشهادة :بدعاوي” السرقة: والقذف .واللغات والشرب 
هو رجلان ٠‏ 

ان ل ا ي” 

ات لقب شهاءة الاستاذ الواحد على الوقائع التي نقع في الكتب بين الاولاد وثقبل شهادة 
المحم الواحد على ما يع بين الاولاد في الحرفة الواحدة * 

؟ ح في ترجمة افادة الشاهد والخصم ح في التوكية السرية 4 - الرسالة من القاضي الى 
المزكي ومن المزكي الى القادني ه 2 بلقو المداف 5 > الاخباز بافلاس المفلس الذي حبسه 
انلك 0ت ادغاء اهل من زوجة المتوفاة بقبل فيها كلها اخبار اللبير الؤاحد * 


[ كن تقدل شهادة الزياء عدف فى عى المالى | لأآفي لقعامى والفرد:,[" نمل لفن 
الحال التي لا مكن اطلاع الرجال عليها ٠]‏ كاعر اشن النساء 


وتقبل شقادة النشاء فقط باستهلال الصّي لاضلاة وق البكازة وني عيوب النساء الني لا يمكن 
للرجال ان يظلعوا غليها وني الولادة والاذث ووعاوي الدين الاحهُ خن القذل قي مام النسّاء فاذا 
فبدك: اال اران الولد بان ل القيابضة راي درن ل إطل كليد وكا اذا يدت امرأء ببكاة 
الزوجة بعد ان امهل زوخها العدين سئة يفرق ببنها ٠‏ وكذا الشدهادة بالقزن والرئق والحسل 
لوسراي الو اشتركق' تايط كار دارا لخر قبل قا عالت "الاسام الوا لوقيل 
شهادة النساء باستهلال الصي بدعوي مال ايض عدد الامامين والاممة "اللاشة :وكذا' متراحة 
الحلة لان صوتة يقم عند الولادة وعددها لا تحفسر الرتجال فكان كش هاد عبن على نفس الولادة ٠‏ 

وق لا وى الفتل الذي يقع في الام - عموجبها بالدبة لا بالقتصاض وأو 
شهدت النساء بان القدّل وقع قضدا او تعمدا وة, لالشاهدة الواحدة في مثل ذلك لانن لما اسقطنا 
الجنس وي الذكورة نظراً للماجة كان من الواجب قبول شهادة الشاهدة الواححدة لان الآلفب 


ارم دريف نيدت مايا 
واللام الواددة: في كلة النساء الواردة في الحديث الثمر بف يقصد منها الجنس.فقط واقلة يتثاول 
الواحد اما الامام الشافعي فقد قال بلزوم استشهاد اربع نسوة في مثل هذه الاحوال ٠‏ 

+ واذا اشبد الرجال شهادة فما تعلق فيا لا يراه الا النساء ثقبل شهادتهم لابها اولى من شبادة 
النساء فيكل الاحوال انما يشترظ ان لا بكون قد تعمد رؤية الموضع حرم الذق نظر له عند 
بعض الفقياء لانه يكون اقر بالفسى وقد قال بعضهم ,قبول شهادته ولو نظر الى ذلك حمدا 

لان ني ذاث احياء الحقوق ٠‏ 
و يشترط لفظ الشهادة فى المواضع التي تقبل فيها شهادة الامرأة الواحدة على القول اغخثار وقد 
قبلت الحلة هذا القول ٠‏ 


ماد 5 :لاد انه واس ابلك لي عرد ال ا بالق 

لان الفاسق يتعمد الكذب والاعمى يخطي* بشبادته لانه لا تمكن من الاطلاع علىتمام المقيقه ) 
ثانيًا المعني الذي بعود على المشبود له كالقرابة المائعة من الشهادة والزوجية لان ذلك نوجب تهمة 
اخساز الكذب » ثالكًا الدليل الشري ككورت" الشاهد مخدوداً في القذف ٠‏ بناء عليه 
[ لا لقبل شهادة الاخرس والاعمى ] والحنون والمعتوه والضي والماوك وشديد الففلة 
وانحازف في كلامه و بائع الاكفان والحدود فيالقذف والمعروف بالكذب والخيل والحدث والمخني 
والمغنية والنائحة ومدمن ار ولاعب الطنبور والشطر نج وضرتكب الكبائر من الحرمات. ور 
يدخل امام بلا ازار والتهرء لارتكات الافعال الخبلة بالمروءة والذي يست السساف الصالح 
و يعتاد سب اهله وعياله والاصول والفروع والازواج والعبيد والعدو والذين يقعدون في الطر يق 
و يلفرجوا على المارة ٠‏ وثقبل شهادة الاصم اذا كان يسمع قليلا” ٠‏ ولا ثقبل شهادة الاخرس ولو 
اشار او كتبها.اذ يحب على الشاهد ني الشبادة ان يقول اشهد والاخرس. عاجز عن ذلك ولا 
قبل شبادة الاعمي بالتسامع لان الشاهد يحتاج الى تمبيز المشبود له والمشهود علبه حين الششبادة 
والاعمى لا يقدر على ذلك اما الاحمى فمكنه التمبيز بالصوت والصدا والصوت تشبه الصوت خلا 
مالا فانه قال بقبول شبادته كالبصير وقد اجاز شهادته الامام ابو يوسف وذفر فيا وز الشهادة 
بالتسامع الا ان الطرفين لم يقبلا شهاد به مطاقا وهذا ما قبلته الحلة ٠‏ فلا ثقبل شبادة الاعمى اذا 


كرابف ليان ماما 43 
كان احمى وقث التحمل وق ا لداع افك الى وقت التحمل 1 ام وقت الاداء او 
1 يننا لسن وص اوفك لاا رلا اق هوا : الاتمين! انا مرل ال رالفدل 
قبل الحكم عند الطرفين وكذلاك ال امشو علد اناده سب المي لالت ار بن ليون" 
والعتق والزوجية اذ المراد من عدم قبوها عدم القضاء بها لان قيام احليتها شرط وقت اأقضاء 
بصيرورما اك اذا خرس اوجن او فسق لاف موت الشاهد وغييته لان الاهلية انيت 
بالموت ولم تبطل بالغيبة بل بقيت على حالما والاهلية تساقر بلموت ولا تبطل والشي' بانتهائه 
يثقرر بخلاف الغيبة لانها لا ثناني الاهلية ( خيرية ) ٠‏ ولا تبطل الشهادة اذا طرأ العهى على 
الشاهد قبل الحم عند الي يوسف لانم لا تمنع سم ٠‏ واذا تحمل الشهادة بصيرا ثم طرأ عليه 
العحي ُ قد بصيرا وشود تقل شبادته إذ! كان كار لا 

ولا تقبلمشهادة المحدون والصبي لا نالشهادة توجب الاازام والالزام يحتاج الى الاهلية ولا اهلية 
اللجدون والصغير على نفسها فضلاة عن الغير الا اذاجن الشاهد يوما او يومين ثم فاق من جدوله 
ل ا م ا مر ا رك 
بين الاولاد و كذلاك المعثوه ٠‏ 

ولا لقبل شهادة الملوك قنّا كان او مدبراً اومكائيًا او ام ولداو ممق البعض واذا 2> 
بشها دنهم لا ينفذ الحم واذا حم الاك , م عد ماع البدنة م ظور أن الشهود عبيد 
بفسند ا؟ بالوكالة و يطالت المديوث ل د فم الى الوك ول الدين حدب وكالته بديئه ولاببظل 
اداء الوصية التيلثبت بشهادة الشهود اذا ظبر امهم تمالبيك والفرق بين اداء الدين والوصايا هو انهم 
في الوصاياقد دفعوا دين الميث باذ نالقاغي وانيم بشت الايضاء وهذا مازلة اذنه لم في الدفع الى امينه 
بخلاف الوكالة اذ لابصح اذنه لاغري ندفع دينالحي الغيره فعلي هلها ما قم كديرا في توليلة خض 
اظر وقف فيقصرف فيه تصرف مثله من قببض وصرف ولع م بظهر انه بغير شرط الؤاقف او 
ان انهائه باطل ينبني ان لا يضدن لانه تضرف باذن القاغمي كالوصي '( تعليقات ابن عابدين ) 
واذا شبد وهو مملوك وردت شهادته ثم اعدق وشبد هرة ثالية ثقبل شبادته ٠‏ 

ولا يكلف الاك لاتبات كون الشاحك_ بحرا الا اذا يطعن سرود عليه تبالشرادة بنواذ| لمن 
المشبوة عليه كانت المششبود له الاثبات حر بة الشاهد ولا كلق المشنيود_يعلبها الأننات ورا 

ام ؟ه» 


44 تعر يف الشهادةٌ وتضابها 
الشاعد ماوكا واذا ادى المشهود عليه ان الشاهد محدود في القذف او شريك المدعي فانه 
يكلف لاثبات وعواه الط 

ولا تقبلشهادة شديد الغفلة لانه لا بقدر على الانيان بالشبادة بدون تلقين وقد قالانو بوسف 





( انا لنرد شهادة اقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة ) ٠‏ 

ولا لقبل شهادة بائع الأكفان لاله يشقنى طاعوناً ميث الشعب فيسلفيد هوةة بتجارته وثقبل 
شهادة من باع الأكفان مع اموال تجار ية اخرى إذا كان لا ببيع الكفان فقط ٠‏ 

ولا قبل شهادة الخازف بقوله وقد رد ابو يوسف شبادة فضل ابن د بيع احد وزراء الدولة 
العباسية بقوله ان هذا الشاهد يقول للغليفة انا عبد فاذا كان عبداً لا ثقبل شهادته واذا كان 
لس عبد ككاق51 نيا قل نقيال) خياد تدر يميا داولا اليل طبار ولايد ود بالقدف اال للب ارفك 
ورد في الكتاب الكراع ( ولا ثقبلوا للم شبادة اندا » ولقيل شبادة الحدود بالسمرقة بعد التووبة 
لان الرد للفسق قد ارتفع بالتو بة اما الامام الشافعي فقد قبل شهادة المحدود بالقذف اذا تاب 
ل ) الا الذين تابوا ) واذا قلنا امت هذه الثملة مصمروفة الى جبلة ( واولئك م 
الفاسةون ) ستحقق عندنا عدم قبول شهادتهم ٠‏ 

ولا لقيل 30 المعروف اك ولونابت لعدم اكاك حصول القباعة لصدقه ولا تقبل 
شهادة البخيل الذ يي بخل بالركاة دلفقة الازواج والاقارب ولا الخدث وهو الذ الذي بناشر افعال 
النساء الرديئة د بتزين بزينه ة النساء وقد ورد في ارين ) لغويات له انا نشين: من الرجال 
والملككر بن من“ [التنناء ) © أوكذا ‏ شرافاة المشنى' أوالمنيةا اذا كانوا-«يخدا. لانامن:.وتقيل اشليادة 
من يغني لنفسه ٠‏ 

ولا تقبل اد الناحة ولو بدون احرة ولقبل شهادتها فم بعود اك مصيبتها ولا ثقيل شنيازة 
مذمن ار وثقبل شهادة غير المدمن وشهادة المدمن اذا شرب مرا غير بحرم او شرب الجر 
الخرم للتداوي ٠‏ 

ولا لقبل شهادة ك1 كا ودر ماكان ع بين السلين, وفية هتك حرمة ل والدين 
وكذا الاءانة على المعاصي والفحور والحمين عليها ٠‏ 





تعر ايك :الشهاذة.ولدابها اك 





ولا تقبل شهادة من اعتاد الدخول الى .امام بلا ازار وقد ورد في الديث ( لعن 
الناظر والمنظور ):ه 

ارك نفد تكن سن اننا ل خخالية ار وه كك دون بالاريقة: باللباس رفقط ومن يكيف 
رأسه ني مواضم اعتاد اهلها على اعتباركشف الرأ سشوء ادب ومن يأ كل او ببول في الطرق 
العامة ومن بك شف عورته في الطر يق العام للاستنهاء ومن يفرط في الازائح افراط] يوادسيه 
الى الاستزياف ومن داح الاراذل ومن اعتاد الصياح في الاسواق ٠‏ 

ولا ثقبل اشنهادة الاغى الثرد!(بالظطاولة ).ومن ب انثرك,الطنلاة يسيس هذا اللعن وقد .ورك "في 
ا ل ييه 
المروءة وكذا من اعتاد سب اهله وعياله ٠‏ 

ولا ثقبلشهادة العبد لسينذه ول وكانمديثًا م نكل الوجوه وا نكانغير مدين فلا تقبلايضا لانه 
إبشهد سيد من | ولج (5 أولة ان رادا المعدق ان أعبقة؟ الا 151مكان] عير اماه 

ولا ثقبل شهادة العدو على عدوه عداوة دليوية وثقبل له ويقبل المي العدو وعليه 
خلاقا للشبادة لان اسبات الحم ظاهة والتهمة فيها منئفية خلاقًا لاشهادة فازن اسبابها 
خفية والهمة موحودة ٠‏ 

را ان شرع عل الماك 7 الام 7ك يلون نظ افيد 
وبقول الشاهد اعم 4 < بدون سبق الدعوى في حتوق الناشس 5 - على خلاف الحسوس 
ا ل ا ا ا لدي لصاف اذ اكات الشادة 
ال هرف كينها ول لل 81ج دي لس ٠١‏ -الالسان عر لعل 
نفسه 11 غير العادل ؟١‏ - شهادة |الكتفيل ,عل اداء المال من الاصيل ١‏ - الشهادة 
الموجبة المداقض 15 - شبادة الاجدبى على التبعة ١١ح‏ الشبادة الغير موافقة للدعوى 
ب بسي لالدو العامة عل ا كي ل اللاي عل 
الملك المطلق بدعوى الماك المقيد, ‏ 15 ب الشهادة الخالفة للدعوي .سيب الدين او المدعى به 
٠‏ اختلاف الشهود بالمشبود به..1؟ - الشهادة الموجبة للاختلاف فيا يتعلق بالمشهود به 


49 تعر يف الشهادة ونصابها 





7 > متاو القا يا باون اكوب ا بلا كور نه اراز لله يت ١‏ سكالا ععللاتب يف التميادة 
بمقدار البدل بدعوى العقد 5؟ - امنباع الشاهد عن حلف المين الذي كلف به ٠‏ 

والقاعدة بقول الشهادة نعد الرد وعدم قبوطا ثفي ان ما رد اذا كانت الشهادة فلا تقبل :ابداً 
ككغرادة لبد ا لإوسلين أو العاش وياواالمنفن و الاين ومن بمط ةا را لفك امورتءة فلا لقيل_إسداأرد 
ابداً لا بحضور الحا الذي ردهاولا بحظور حالم غيره ولوكان الشاهد احذ الزوجين وظلق 
الإوج زوجته نِن الشهادتين واذا كان ما رد هو غير الشهادة فتقبل اذا احنمعت شتروطها 
كالشهادة التي ردت لعدم موافقتها للدعوى او لغدم ذكر. لفظ. الشهادة فانها تقبل اذا وقعت 
مستحمعة لشروطها ٠‏ 

يستنى من ذلك زي اول جر الياوك "اذا روت قؤالط؟ بلقل ارو نانب" أل لمق 
تقبل شيادته ٠‏ 

ثانيًا - اذا ودت شهادة الشاهد لانةاعين ثم بعد نان صا بير اداها وكذا اذا ردث شرادة 


الفجى كونة صب ُ بلغ وشهد قبل شهادنه . 


كك اداء الشهادة عاك 


الفصل الذاني 
في يبان كيفية اداء الشهادة 


مادة 1١1‏ [لا تعتبر الشهادة الثى وقعت ف غير حلس الحاكة ] اوسبة غير 
ملس الحكين فلا ثقبل الببئة على ان الشبود شهدوا بقضية في غير محلس الاك ٠‏ و يفترق محلس 
الخاكم ل الاك لا بعقد مخلسا الا في مقر وطيفته اما نحي فله عقد 
لحاس في ااي مكان شاء واراد لان ولابة الحاكى لتقيد بالكان خلامًا لولاية الحم ٠‏ 


مادة 1784 [ بلزم ان يكون الشبوذ قد عاينو بالذات المشبود ] بالرؤذية والسماع 


[ وان يشبددا على ذلك الوجه ] ولس ل ان يشهدوا بناء على اخبار ولو من نجم غير 
اوآهن شاهدين واذا شهدوا كانوا شبود زور لان الشهادة من المشاهدة والمعايئة وقذ ورد بغ 
الحديث «اذاعاك مثل الشمس فاشهد والا فدع الأول قارط موود غلية ان" يو" الشيؤن 
حين حمل الشهادة نيجوز للشهود ان يشهدوا على اقرار مقر سمعوا اقراره مخليئين عنه ٠‏ 

والمغاينة اما ان تكورة» معايئة ,السسيب الموضوع لللكية او معايئة دليل الملكية ونا 
تتم#ارايات كيع الفعاطي والاقرار بالكتابة والاجارة بالتعاطي و الحا الفعلي والغصب 
والتمل ا وارتعق«الدلموعاتة بهد كع الخاى القولي والتكاح والوقف ٠‏ واذا خصل عل الشاهد 
معابئة هذه الاشياء يشهد سواء قال له المشهود عليه اشهد على او قال له لا تشهد او سكت ولم 
تنا ان انيقل برذ سيكت تلت رد فلت افلاشاينيا ادبيه يعن مسكوتة وله أن بتكا 
الكنك د إقول القن اسيناف عرافسيه و هذا يتنب الشهاوة اما فين الشبادة” عل «الشراؤة : فلييق 
لشاهد الفرع ان يشهد الا اذ حمله شاهد الاضل اناها واصه بالشهادة بها * 

فلقغ الشهادة على ببع التعاطي سواء شبد الشهود ببيع التعاملي او بالبيع مطاقًا وني المعاوضات 
كالببيع والاجارة والنكاح وما شاببها وتصي الشهاده ان معم .الايجاب فقط فتقبل شهادة الشاهد 
في التكاح اذا شهد بان اب الصغير زوجه جسن ولابته عليه ولولم بذك الشاهد قبول العارف 


44 تكنيةااواءا الفهادة 
ا اما في العقود ال 5 من المعاوضات فلا ثقبل القيادة على الايجاب فقط بدون الشهادة 
على القبول و يشترط في الشهادة بالششراء يبان الن اذ بدونه لا يصم الح وللشاهد الذي حضر 
البيع ان يشهد بالممات بالسبب لا بالماث المطلق لانث الشهادة بالملاك المطلق أكثر من الشهادة 
بالك بالسبب ٠‏ ولا تقبل الشهادة بالتسامع بناء عليه ٠‏ [ لا جوز ان يشهد :بالسماع يعنى 

9 8 ا 3 

ان لشهد الشافك بقوله اس كن ١‏ ولا ان 0 حية السماع وشهد عن مشاهدة 
لانه يكون كاذباً بشهادته + واذا اقام المدعي دعواء المللك نسبب الارث من موث له توفي قبل 
از بعين عام واقام شساهدين عمر كل منها خمسة عش ر عام لا تقبل شهادتها ٠‏ وكذا لا تقبل 
الشهادة بالحدود والسبوز على التسامع بل يجب اداؤها عن مشاهدة وعل ولك ل للك «الختيادة بالقخل 
لانقئن بالتدامع [ولكن .اذا شبد يكون محل دقفا أو بوفاة احف بقوله سمغت من 'الثقه 
يعني أو قال اشهد بهذا لاني سمعت من ثيقة هكذا تقبل شهادته ]| وثقبل شهادة الشاهد 
على الوقف والوفاة بالرق به والمشاهدة ايض يا اقوى من الشهادة اللحات ا فاذا شهبد الذافك 
باوقف وقال الوك م <رن الوقف والتسحيل ا شد بالوفاة وقال اله نأف اليا توفي 
ودفن ليل شهادته 3 

وتقبل الشبادة بالتسامع سواء مع الذاهد ذلك من جم غفير لا يجوز العقل اجتاعهم على 
الكدك او حم 0 شاهدين عادلين والاوؤلى السعى شيرة حقيقية والثانية سحي شهرة ك0 ٠.‏ 

وثقبل الشبادة على اصل الوقف بالتسامع عند مد سواء كان الوقف قدها. او حادثنا. لوجوب 
الافتاء بالوقف مما هو انفع له في الحوادث الخللف بها فتقبل شهادة. الشاهد بالتسامع على اصل 
الوقفت ها مااكان قدهًا منه لامكان ضياع الوقف اذا كانت لا ثقبل مغل هذه الشهادة فتقبل 
شهادة ال !هد ولو كان بالعشز ين من حمره على وقف ٠مضى‏ :عليه المئات من الاعوام ولو فسر 
الشاهد باله يشهد بالتسامع وقد قال بعض الفقباء بصحة الشهادة بالتسامع على اصل الوقف اذا لم 
بين الشاعد انه ممم ما قاله الا ان الخلة اخدارت القول الاول وقبلت الشهادة. بالتسامع لذ 
سواء ذكر الشاهد التسامع ام لم يذكر . 


ول قبل الشهادة بالتسامع على شروط الوق والتولية مستقلاً علي القول الراجج ولقبل تبعا 


4 2 


لاصل الوقف والْرق بين اضل الوقف والشبروط ظاهى .لان اصل: الوقف: ببق قزؤناً واعصاراً 
وايشتهر بين :الخاصض والعام اما الشمرائط فابها صر بين اهل الوقف ولا يعرفها ميغ الناس ور مما 
تبداث بنبدل النظار والتعامل فاصل الوقف هو الاشنياء الموقوف عليها الوقف فاذا ادعي مثولي 
الؤقف عقاراً لجبة الوقنف نيد آخخر وادعى المدعى عليه الملك المطاق بدون بياث سبب وانكر 
دعوي المدعي فللتولي اثبات دعوى اصل الوقف بالتسامع واذا ادعى المدعى عليه . الماك المقيد 
بسبب الشراء او الارث او الهبة وانكر الوقف لا لقبل بينة الوقف بالتسامع بل يطلب حينئك 
من مدعي الوق فكتابت تسحيل لان الوقف غير المسحل يجوز بيعهوالتوارشفيهو يجوز للواقفابطاله 
برأي :الحا وابقاءه مسئقراً في ملكه والتسجيل لا يغبت بالتسامع الااذا اعترف المتصرف 





بالوقفت ووقفيته وادعى ابطال الوقف لسيب عارض ورجوعه الى »لك يكورث» المتولي ذايد 
والمنصرف بحم امارج و يكاف المتصرف لاثبات م.دعاه والا ثقبل الشهادة بالتسامع على اصل 
الوقفتاو يقضى بها * 4 

اما شرائط الوقف فحي الاشياء.الني لا لقوقف عليها صحة الوقف كتوز يع الغلة فلا قبل فيها 
الشهادة بالتسامع الا اذاكانت ضمن الشهادة باصل الوقف راجع المادة 4ه 

ولا بد من الشهادة بالتسامع من وجود اد .بع لوف الاوك يكين الشامدلفظ التسامع 
بشهادته الثانية : ان يشو لالشاهد بشبادنه انه ممع من أدقة الثالثة : ان يقول الشاهد بشبادته 
اله مع بالتواشن فالشهادة بجميع هذه الصور الثلاث جائزة وصديحة ٠‏ والرابعة ان يقول الشاهد 
لشبادثه اله تمع وم ا 0 ممع فلا قبل شهادته ٠‏ 

ويجب بالشيادة باصل الوقف ببان المهة بقوله هذا وقف للسحد النلاني او للقبرة الفلانية 
و نيان الواقف اذا كان الوقف لسن بقذم والا لا تقمل الشنهادة ٠‏ 

وتقبل الشهادة على الوفاة بالتسامع ايض لان ماكل ما بقدم على غتسل المت وتكفينه والنظر 
اليه وهو ان تري اننا فى زماننا قر وفاة الانبياء والصحابة والتابعين مع اننا 0 ترثم ولا 
نعرف هم الا اسعائنم وقد جاز لنا هذا القول بناك على السهرة المستعدة الى التامع ولذا فاذا مات 
رجل وكان لا يوحد الا شاهدا واحدا يشيد على وفاته فلبذا الشاهد ان يخبر لذ ولهذا الثاني 
ان بشهد بالوفاة ولا يكون ذلك محرما عليه ٠‏ 





2411 2 اداء الشهادة 


وتكون الشهادة بالموت بالتسامع بار بع ضور الاولى ان لا يذكر الشاهد التسامع مطاقًا سواء 
كان الميت «شهوراً او غير مشبور فهذه الشهادة صضيحة والثائية ان إشهد شؤله “ععت من اثنقة 
فبذه مخنلف فيها بين الفقهاء الا ان الحلة قبات القول القائل بصحتها والثالثة ان ينهد الشاهسد 
بقوله انني ل اررذللكا يكن اقر جزاننشا نالك يوز فهلهاالشهاذاة ارا امقبولة 1 اللنقداذ! ١‏ اليووق ولغ اب 
زآي ذلك وهو الحضاف ٠‏ والرابعة ان يقول مععت فقط فهذه الشهاذة لا تقبل اصلا. ٠‏ 








وإشترط للفقة ان بكون عدلاة هي يحصل باخبازه عند الشاهد غلبة ظن وقد اشير الى ذلك 
كك لقن وان لا لكوت هر خهرا وفيا الؤارث وار ضر لامؤان رارح طبر ضارا 
يحل له نوع عل او غلبة ظن وقيل )كعنى في الموت باخبار واحد وواحدة بالنسبة للشهادة :واه 
القضاء فلا بد لمن شهادة اثنين ٠‏ وان كون اعلير بافظ التهاداة لا تلفظ الأخئار اما -تقادله 
واذا لم نتحد هذه الشروط فليس اشاهد ان إشهد بالتسامع ٠‏ 

وثقبل الشهادة على الوقف بالتسامع ولا تقبل الشهادة على السماع بلوقف فاذا قال الشاهد 
اشهد دان الل الغلاي وقف وقد سعءت ذلك من ثقة او لافي سمعت من ثقة :قبل شهادته ولا 
تقبل 1 قال اشهد باني سمعت من ثقة بان الل الغلالي موقوفت ٠‏ 

وتنقبل الشهادة بالوقف والوفاة ع سواء فسر الشاهد الشيادة او لم بفسرها وتقبل 
الشتهادة بالإسامع بافي الاحوال الاانية بلا تفسير ولا قبل مع اللفسين ٠‏ 

| ل ا ا ل در ارد ا 010 ) 

واصلالوقف والتكاح والمهر والدخول بالزوجة والعتق والولاء [ بالبماع درن أن شر 
وجه شهادته يعني بدون ان يتكلم بلفظ السماع ] استسانا لا قياس لان الشهادة من 
المشاهدة ووجه الاسقسان هو ان معاينة هذه الامور لا ثتيسر الا لحواض اباس لا كالبيع 
والاخارة والعقود الباقية فلا يمكن لكل الناس ان نيخضروا عند توجيه الولاية من السلطان اللي 
الولاة ا الى القضاة وكذا الدخول بالزوجة واشتراط المشاهدة في مثل هذه الاحوال يحتاج الى 
حرج ومشقة وتوجب تعطيل الاحكام فالنسنب يشتهر بالتهبيئة والخاطنات والمناداة وكذلات الموت 
بشبت بالتعز ية ولقسيم التركات والتكاح بعل بالولاثم والافراج والدخول بيعل بالنسب والمهر والعدة 
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وثبوت ‏ القضاء والولاية بعلم كلا ةل االلشيزرون رككونة القزرة اذيك العا دوقيل 
الشبادة بهذه الاحوال بالتسامع اذا لم يفسر الشاهسك التسامغ واذا فنسر ثقبل شهادته بالوقف 
والموت وترد بالباقي لان الشاهد بقوله اشبد بالسماع يكون قد ادخل الرببة والشك على قلنٍ 
اكه راذا كان الأ سيل اتن #الأتعبار دوا ىتخ امتتانيط والمرسل “من الاخزار مان ابتزلة 
الواسظة التي بيده و بين الرسول و يقول قال رسول الله صلى الله عليه وس كذا بدون اسعاد * 
ويلدق عل الشاهد بلولاية بثلاثة اوجه الاول بحضوره عند تقليد الولاية والثافي برو بة الواليي 
ومشاهدته وهو بني وظيفته والغالث بالتسامع والشبرة الحقيقية او الحكية ٠‏ 

وثقبل الشهادة على النسب بالتسامع لانها لولم ثقبل على هذا الوجه لوجت حور الشاهد وقت 
الدخول والخلوة وهذا لا يجوز ولان النسب علوق والعلوق يحتاج الي الوط' والوط' لآ يشاهد» 

وأقبل الشهادة بالتسامع عند الى يوسف ولا تقبل عند الطرفين وهو المفتى به * وفي المبحة 
تقبل الشهادة بالهر بالتسامع بدون تفسير ولا تقبل باللفسير وني الفيضية تقبل الشتهادة بالتكاح 
بالتسامع بدون تفسير ولا تقبل بالنفسير الا تري اننأ نشهد بزواج السيدة فاطمة بنت الرسول 
على علي بن ابي ظالت 0 

[مثلا لو قال ان فلاناً كان في الثار؛ بع الفلاني وَاليا اواسماكا فية هذه البلدة 

وان فلانة ابن فلان اعرفه هكذا وشبد بضورة قطية من .ذون: ان يقول مث 
لقبل شبادته :وان يكن قدعاين هسذه الخصوصاث د ل نلئة ا مساعد 
لعايية ما شبد به | * 

ولا نقام دعوى النسب مسقلا ولا تسمع الا في الابوة والبنوة ويجب ان نقام بدعوى مال 
0 صية والوقف والاستقاق والنفقة والارث واذا اقام المدعي دعواه النسب «العمومة اوالاخوة 
عق دعري مال واثنت دعواه الاخوة ُ حضر أبوه فاشك دعواه لا يقبل 1ه ولا 
يعول عليه لارث المدعي لا بتوصل الى اثبات دعواة الاخوة الا باثبات المق على الغائب 
[ وايضا اذا ل يقل سمعت من الناس بل شهد قائلا بانالم نعاين هذا الخصوص ككنه 
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مشتر با هذة الصورة تعرفه هكذا فتقبل شباذته ] لان هذه الشيرة شهرة حقيقية 
اسه عن الثؤاتر والقواترا 5 يجتاج ا الثقة لاله لا بتحرى ف ا لفظ الشيادة ولا العدالة* 

مادة ١49‏ [ اذا قال اناا عرف ما الفلاني عكذا واحبر به ىم يقل 
اشهد فا ون قدادى الشبادة ا سواء تن الشاطك 06 أو اعرأة او كانت الشهادة 
ما يطلب الشرّع افيه التظات او عاتقئل الشهادة فيه لشهادة أسأه وألحدة + 

1 كك ن عل قوله هذا أله الاك بقوله ليد فكذا واجا جاب بشوله لعم 5 
أشبد يكون قد اداها 7 عند الي يوسف لان عبابة الحلس ر ها ادث بالشاهد لان يناعم ولا 
ل 
الحق اما في مواضع التهم لا يجوز لها ؟ ان يلقن الشاهد شيثًا فاذا ادعى المدعي بالف وشيد 
الشاهد ١١‏ 0 بالفين فلا جوز 0 أن يلقن السافك بقوله هل عرف أنه ردت له الالفت الواحدة ولا 
تقبلشهادة الشاهد اذا قال اشهد على شهادة الاول او اذا قالاشهد ها شبده صاحي ٠‏ 

[ دلا يشترط لفظ«الشهادة.فيةالافادات الواقغة لخرد اسستكشاف الال كاخبار 
اهل:الخبرة لانها ليست بشهادة شرعية واما في من قبل الاخبار الحزد ] ٠‏ 

وكذاك: الاخباد باجر المذل والاخبار بالااجر الفاخش و مقدار الاخرة في مال الصغير ومال 
الوقف الذي اجر بغبن فاحش والاخبار بدعوى الغبن الفاحش في مال باعه الوصي وكذا الاخبار 
عن منقول ار يد الاشارة اليه في غير حلس الماك اذا كان غير موجود في محاس الحاكم حين 
الشهادة لا يختاج المشير اليه الى دير لفظ الشهادة و يشترط لفظ الشبادة باخبار المبراء 
الذين يشهدوا على تحليف الخدرة بذارها من قبل نائب امام وتقبل يف مثل هذه الاحوال 
شهادة شاهد واحد مع شهادة امين الخام ٠‏ 

فاده 05 ١‏ لتق اسان لش هد عر يادي إل كل كن امل دل 
علبه والمشبود به اذا كانوا حاضرين ] ولا تكنى الاثمارة الههم بالرأس الا اذا كان بعرم 
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انها ته ير اليم واذا شهد الشهود على امرأة موجودة في الخلس وذكووا امم ابيها وجدها ونسمها 
وقالوا انهم لا يعرفوما ترد شهادتهم الا اذا قال الشهود انهم تحملوا الشهادة على فلانة بنت 
فلات ابن*فلارك» الكتهم: لالريعرفو ها وكانت «حاضرة: لحاس وعرفك ام “ديق ايسا 
في تقبل شبادتهم واذا'كان اث بود به دينًا فلا.يمكن الاثسارة اليه بل يكت بذك جضسة 
ونوعه ومقداره + 

[ ولا 1 م اب المشهود له والمشبود عليه ولا جدثما واما في الشبادة 
المتعلقة بالموكل الغائ أو المت فِازم الشاهد د كر ابيعا وجدهما ] واذا كنا معروفين 
بصنعته) ة 0 1ك خا لان انق ض ين م لسر ين والثر سين فقيين الك رد علبي ون لطر ولا 
يجب ان يكون المشهود عليه في مثل هذه الاجوال مد عليه فاذا ادع احد عل أنخر حقًا حت 
وكالتةنع نآسخر والكر المدعى عله الوكالة واقام المدعي شهود؟ لآثيات دعواه يكلف الشيود لذكر 
اسم اب وجد وشبرة الموكل الا تزد شنهادتهم وكذا اذا ادعى المدعي حم حسب وكالته واحضر 
ا لاداء الشهادة ثيجب.ان يذكروا .بشهادتهم اسم اب وجد وشهزة الموكل' ان كان غائيا 
وكذا المدعى عليه ٠‏ وكذا اذا ادعى المدعى عليه اداء الدين المدعى به للدائن مورث المدعي و برهن 
عن دعوام, ميد عن لتمرودة أن بسنو ايم ابن جد وتيررة امور كلقا روم 

ا اذا كان كل منها 0 رن كن 0 الشاهك امعه وشيراته 
لان المقصد الاضل تعر يفه بوجه ميزه عن غيره ] ويكتني ايض بذكر لقبه اذا كارت 
يه ويكتق إل كر اسم الما بود عليه مع ذ كر وقعة مشبورة له امأة 
قتلت في عل بصورة فظيعة مشهورة بكعى بالشهادة عل قتلها دك كوك الشاهد شيك بعد 
الامزأة اللي قذلك “روم تكذاب:؛ 

مادة ١11‏ [ يلزم بالشهاذة بالعقار يبان حدوده ] الارتعة او الثلاثة اذالم بين 
الشاهد الحد الرابع علط ٠‏ ولا :قبل شهادة الشاهد اذا كان لا يعين حدود العقار ولا يقدر على 
الاشارة اليه في له ولا تزو شهادة الشاهد الذي عين حدود العقار ولاسئل من الماك فيا اذا 
كان غرف :الفقاز في محله ام.لا اجات لا لان الشهادة قداقت ببيان الحدود الا ان المدعي عليه 
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اذا قال ان العقار الذي بدي هو ليس العقار المدعن به والمشبود.به فيكلف المدعي عندئذ 
لاحضار شاهدين لاشبادة على ان العقار المدعى به.هو نفس العقار الموجود. بيد المدعى عليه ٠‏ 

ولا تبطل شهادة الشهود اذا ذكروا حدود القطعة المشوود بها وعيدوا مساحتها خلاف المقيقة 
لان.ذر المقدار لا يحتاج اليه بعد ذكر الحدود وذكر ما لا يحتاج اليه وعدمه سواء عند 
بعض الفقباء وعند البعض الا خر فيه تفصيل حيث قالوا الث الشبادة اذا وقعت في الارض 
بالاشارة لها لا تبطل واذا وقعت بعيدة عن الارض و بدون اشارة تبطل وهو الاظبر هندية ٠‏ 

يستفى من.ذلك ٠.‏ اولا : اذا كان العقار المشهود به معلوم الجدود » ثانيا : اذا شهد الشهود 
بالعقار المدعى به وتصادق الطرفان على ان العقار المدى به هو العقار الوازد ذكره في الشهادة ) 
ثالنًا : اذا شهد الشهود على اقرار المدعى عليه بان العقار المدعى به الى المدعي لقبل شهادتهم ولو 
بدون 0 الحدود ٠‏ 

داب : [ ولكن اذا لم يذ كر الشاهد جدود المشهود به وتعهد بارائته وثعيينه يه 
>له فيذهب الى محله لارائته ] وتصح شهادة الشهود بذلك في الاشارة واولم يعرفوا اثماء 
الجوار وتصح الاشازة اذا جرت من الشهود بحضور امام او ضور نائبة او بحضور اثنين من 
العدول حيث يرسل الجا عدلين مع اهلان الى عل امار تعر التا هداق ال و ال 
العدلانءناسعاء اصحاب الحدودم يعو دالعدلانو يشهداباسم اكاب اللمدود شور 61١11‏ (ولوالجيه) 
الا ان التطبيقات الاضولية الجار ية قي زماننا في ارسال احد اعضاء محكة البداية او الاستيئاف 
اوذهاب حا الصلح او الماك الشرعي او امينه مع الشهود واجراء الاشارة بعرفته وحضوره 
عل ١‏ إشار إلى ذلك تانون امول مركت الوا ” 

ا ا ا ا 
العقار اجدود والموصوف الى المدعي وشبد اثنان آخران بان العقار المذ كور هو بيد المدعي عايهم 
لقبل شهادتبم حيث يكونوا قد اكلوا شهادة بعضهم بعضنا ٠‏ وكذا اذا شهد شاهدان مككية زيد 
عار ا ُ شيك ادر إن الما الشيره بف كان فا مكان كذا قبل شهادتهم ٠‏ 

مادة 55٠‏ دل اذا ادعي المدعي بالاسبتناد الى الحدود التى هي في السند وشيدت 


ك2 ا 


الغروة بان العقار الحرزة حدوده في هذا السند راي قتصح ما 3 
في مادة ٠5+‏ ] لان المدعى به قد عل بالاششارة وكذلك بالدين فاذا ادع المدعي بسد 
وقال يطلب لي من ذمة المدعى عليه المبلغ الجر بهذا السند وشهد الشهود بذلك تقبل الدعوى 
والشبادة ٠‏ وكذا في البزازية كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد اشهد ان لهذا المدعي على 
المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا | "اكات او قال هذا الذي انا في هذا الكثات ب 
في بد هذا المدعئعليه بغير دق وعليه تسليمة الى هذا المدعي يقبل لان الحاجة تدعوا اليه لطول 
الشهادة ولعحر الشاهد عن البيان ٠‏ 

واذا لم يشبد الشهود بالجدود المعيئة بالسند بل شهدوا من ورقة كانوا حرروها ادناه رفيا 
فاذا كان الشبود لوث الدود وقد استعانوا بالورقة نوع استمانة ثقبل ‏ شهادتهم 
والا فلا ( انقروى ٠)‏ 

مادة 119 لا يشترط الجر الصحيح ولا الجر الحكي والفروريك لصحة الشهادة 
بالارث عند الامام الثاني لان الوارث يملك مال مورثه بطر يق الخلفية تي ان الوارث يرد 
مبيع الذي اشتراه مورثه للبائع بخيار العيب وكذلك المشتري يرد المبيع الذي اشتراه مك 
ارك رارف قار لي رض ارا زرا فها اشئراه المورث فها كان مورت و 
فيه فيحكون ملك الوارث عين هلك المورث مسرا الل تاك رك الالملك ال اك عليه 
[ اذا ادعى احد بان لمورثه في ذمة فلان كذا درام وشهدت الشهود بان اليت في ذمة 
المدعى عليه القدار الذي ادعى فيكني ولا حتاج الى النضر بح بانها صارت موروثة 
للورثة واذا ادمى عينا يمني لو ادح بان في يد فلان عينا من مال المورث فالحكم هو 
ين | تيان اورت برل للوارت بالك رورة اكت املا لد سا بس على 
الشاهد بان بقول بان المال ٠وروث‏ الى المدعي ولا يب الجر الحكي والضروري ايشا كقول 
الشاهد ان المدع .به هو مال المدعي المورث او بتي في يده او في يد نائبه كستاأ حره أو مستودعه 
او مستعير هاو في بد غاصبه الى حين وفاته وكذا لا يشترط الر الصمر بح والمكي فالشزوراع 
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بدعوي المدعي فلا يكلف المدعي لبيان قاء المدعى به في يد مورثه مين وفاته. اما الطرفان فقد 
قالا بلزوم الجر الصر يح ل بدعوى الارث والثهادة وان الدعوى. لا تصح .بدون ذلك 
وقد اختارت المحاة القول الاول > هو ظاه من مئن هذه المادة * 


و شترط بالشهادة بدعوى الارث ارعة شروط : 


اللشمرطاالاول أ يهان نسبف الوا شةء ود اك )كون .المد ينعار يا للدوفيءالمالاكا مك عل الثفهزاة 
ان يقولوا بان المدعي هو شقيق المتوني او اخوه لاببه وني الجر او ادعي انه.عم الميت يشترط لصحة 
الدعوى ان ينو فبتول عه لأبيه وامه او لاسي هما واذا شو الالدوة ناه لكان تراه ابلق 
المدعي اخ المتوفي لان المدعي قد يكون احا و يكون محجوياً.بالشقيق الا اذااكان. الوارث لا 
يمح بصلا فلا يحتاج الشاهد بالشهادة لذكراكونه وازثا للتوني ٠‏ وكذا لا 'ثقبل شهادةالشاعد اذا 
قال بان المدعي وارث الميت ولم ببين سبب الارث لاختلاف اسبابه ولان القضاء بانحبول متكذان 
فان مات الشاهدان او غاب قبل ان يسألما فلا يقضى نشي" ( خانية ) ٠‏ 

الشمرط الثاني : يشترط على الشاهد ان بذك -الوسائط التي بين المدعي .والمدوفي: الى .ان يللقيا. 
في اب واجيروإذا يجن عل الشاهد أن يقول ان هذا المدي امود يل بنرك رلته ينك ردان 
المنوفي هو بكر بن تمرو وامه ز ينت ولذا فهما شقيقان ٠‏ 

الشرط الثالث : يشترط على الشاهد ان يعدد امعاء وزث.ة المتوني و يقول ازت_ لا وارث له 
سوام او انه لا يعرف ان له وارث غيرم اوغير المدعي واذا حضمر الشاهد الشهادة بز يد لا ملنع 
عليه ذكر عمرو بعد ذلك ولا يكون قد .ناقض. قوله الاو لان قوله لا:وارث له سوى فلان 
هو بعنى انه لا يعرف وارثا له سوى فلان وهذا لا منعه بعد ذلك من الاطلاع على وجود 
وار ريق اش في )دل اميه 2 راس 0 الك اكرات كه واكك 
ووازثه ولا بعلان له وارش غيره فقخي ثم فيك الألدىا ان ابت الل لاش ل لقف عن لكين 
ما اخل الاخ ولو شهد الآ خر انه اخوه لابه وامه ووازثه ولا يعل له وارثنا غيره وغيز الاول ثقبل 
و يدخل الغاني مع الاول بالميراث ولا ضعان على الشاهدين للاول ولا يخرمان لاثاني شينًا: ٠‏ 

وهذا الشرط الثالث هو شرط اسقاط تلوم الخاكك لا شمرط اكع اناه عليه اذا تقال الشئوة 
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ان هذا المدعي هو ابن المتوني ووارثه ولم يقولوا بان لا وارث له سواه فينقظر الخاكم ظهور وارة 
غيره مدة سئة عند الاماءين فاذا لم يظبر وارث بظرف هذه المدة يسا المال الى المدعي ٠.‏ 

الششرط الرابع ١‏ أذراك الغزود الك ليت ناك عليه اب علل الشيورد بان ريوضاءا بالمشبيورد له 
الى الميت والا لا تصح شهادتهم وني در الخنار ( ذكر اسم المييت ليس بشمرط حت لو شهدا انه 
جده ابو اببه او امه ووارثه ولم يسميا الميت لقبل ٠)‏ 

152ل الناراوة ترذن لامعالا عناج الى اسلو ككقولك الشاه انه اث امذاوينا 
او مات والدين باق لمت لعلم امكان تعرقة هذه اعلمة 'فآذا اشترطت في الشبادة ككون لديا 
لضيّاع المقوق ٠‏ 

بتاك عليه [ أدا اد أحد عن النتركة كذا ذينا وشيك الشهرة بان الذي في" دق 
اميت مقذار ما ادعي من الدين فيكنى ولاحاجة إلى التصر يح بكونه باقيا في ذمته 
الى مماته. ]. لان الشاهد يعرف الدين بعاينة اسباب. البيع والايجار والاقراض واتلاف المال 
ونيفارق المديون الدائن بعد ذلاك و يمكن ان لا بطلع على الاداء فاذاكلف ببقاء الدين بالذة الى 
وقك"الشباذ م يكن رت قذا كلف كلفة عنايقة وهذا يديب ضياع حقوق النانن ويب على 
الخاهان. زرك بان ايا مدرونا الى عمرو بك نذا لا ان يقول كان مديونا لان الشبادة تب 
أ رن لان لاا مه ا ل لاسي ولح ذال رعس إلفقيا'ر ياروم طن ىوذل هذه 
الشهادة لان المديون قد توفي وهو غير قادر على ببان الاداء وورثنه ييباون الاداء فلا يمكنهم 
ببانه وجوابا لهذا القول نقول ان المدتي في مثل هذه الاحوال يثدت دعواه بالبشئة ويجلف 5 
على ما ورد في المادة 1747 فلا حاجة للشهادة على الجر ٠‏ وكذا المي في الجناية وفى التكلة اذا 
قال الشهود ان فلاناً قد جرح.فلان دبي مريضا الى وفاته فيكتني بشهادههم ولا يجب علههم 
ان يقولوا بانه.توفي إسبب الحرية ٠‏ 

إواذا ادمى بعين يعني لو ادمح بانه كان له في يد الميبت عينفالحال على هذا المنوال] 
اذ لين لها ان ني ربافلة نظي بق كذ لخر فأ جذها له |ابجهها رعيدا رك ويسيتددها ولفسياحة 
بذلك لبيان الشاهد بقائها بيد المدي عليه المورث الي حين وفاته لاله بظهورها يثيث بقاها 


14 يفيه اذلط الشهادء 





ذأما ان تكو ن عالت وض فيا التصيمين فيلقلل الاي إلى «الدين _والدين انور 5 وميك 
الفقرة الاولى من هذه المادة ٠‏ 

وقد الفق الفقهاء بقبول الشبادة على اليد الميعة واختافوا بقبوا على اليد المي فالشهادة على 
اليد المنقضية الماضية اليه لا تجوز فلا قبل شهادة الشاهد اذا قال ان هذا المال كان قبل شبر 
ببد المدعي لان وضع اليد قدبكون بببالملك وقديكون ايض بسبببالقرضوالعار ية وماشابه ذلك 
والشهادة لا تكون على يبول ولا يقال لوواضع اليد حالاآسا المال الى المدعي بالاستناد الى مثل 
هذه الشهادة لان وضع اليد الثانية وث المبنية على المشاهدة اقوى من الاولى وه البنية. على 
الشهادة لان اإشناهدة تفيد عل اليقين والشهادة تفيد غلبة الظن ٠‏ الا اذا قال الشاهد ان المدعى 
عليه احدث يده بعد ذلك على المدعى به او اقر المدعى علية بيد المدعي السابقة او اقيمت البينة 
على اقرار المدى عليه بيد المدعي السابقة لان مثل هذه الا<وال توجب اغادة اليد على ما جاء في 
المادة 5” وما يليها من مواد قانون حكام الصلج اوجوب رد المال الى واضع اليد القديم اذا اخذ 
الملل من يده بغير وجه شرعي وقد ورد بقوله ( صل, ) على اليد ما اخذت حى ترد الا ان هذا 
الحم وهذا الرد لا يكون حك في الاصل ولا بجنع المحكوم عليه بعد ذلك من اقامة الدغوى 
واثبات الملاث واستزداد المال المأخوذ .نه لان دعوى اذالة اليد لا توك ثر على دعوى اللكية ٠‏ 

اما الامام الثاني فقد قبل الشهادة باليد المنقضية لان ما يثدث بالبيدة كالثابت بالأقرار وتقبل 
الشهادة بايد المتوفاة المنقضية فتقبل شهادة الشاهد اذا قال ان امال الفلاني هو لفلان وقد بق 
في يده الى وفاته لسقوط يده بالوفاة ولان يد اميت لا لتنوع كيد الي حتى اذا "كان امال امانة 
وماك ياك اقلت اللا 

مادة 1798 [ اذا ادعى احد على آخر ديا فلن تلات السبراف نان الماع اله 

دين في ذمة المدى عليه للدعي ل ا ا 
الذي شهد بالللك انه له شيد بالملاك له في الخال . 


و ينقسم المدعى .به الى ديين وعين فالدين اما ان ثقام به الدعوى والشبادة في الخال اي ان 
ببدعي المدعي الدين في الخال و يقي بنعة على دعواة اكقرا ل الشاهد اشهد ان لفلان بدمة فلان 


ل اداء الشبادة : 4 





مبلغ كذا تقبل هذه الشبادة ولا 00 الذاهد عن بقاء الدين بذمة المديون او عن عدم بقاءه 
كاك لقام له العف د اال 10 3 الخيرة بالاضي فلقبل شهادمهم عند بعض الفقياء 
ككنهم يسئلوا عن بقاء الذين على ما ورد في الفقرة الغائية من هذ المادة ٠‏ 
ك0 اذا سئل الحمم عن" بقاء الدين الى وقتٍ الادماء وقالت الشهود 

لاندري فترد شهادتهم ] ٠‏ وهذا السوكال يقع من الماك بطلب انلعم لا بدون طاب 
لان الخال لا يحل له اجراء ذلك بدون طلب * 

واما ان ثقام الدعوي في الماغي ولشهد الشيوة يي الخال فالشبادة لا 0 في هذه الذعوق 
بالعين لعدم صية الدعوى اما في الدين فتتاج الى نص صر بع ٠‏ 

اما المينة الك بها كذالك اما ان نقع الشهادة والدعوى بمافي الخال واما ان بدعيالمدعي في الخال 
و يشهد الشهود في الماخي فلقبل الشهادة مطاقًا لان الملك اذا ثبت للالاث بزمان ماضي فلا يزول 
ل ل ا سا ل لس كا 
في الحال او في الماضي فلا ثقبل شهادتهم لعدم ا 
في الحال لما اسند لنفسه املك الى الماخي ولا ثقبل شهادة الشاهد ولو شبد في الحال لامها مكذبة 
بدعوي المدعي اما لو ادعى المدعي دعواه في الخال وشهد الشاهد بالعين في الماهي تقبل لارتب 
الشاهد يمكنه معايدة سيب الماك وهو البيع وها شابيسه ولا يكنية «مابئة دوام الماث الي حبني 
الشبادة فتقبل شبادثه بطر يق الاستصحاب ٠‏ 
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1 شروط الشيادة الأساسية 


الفصل الالث 


في بان شروطظ الث بادة 2 


مادق جع[ يلط اسلا الدعوف ,فل الث اذ كتوق لدان 6 لاف اطام 
منصوب للح بالقضايا والعدل بين الناس فاذا ادعى اد على 1+ لعل عا كس ااه لايم 
دعواهافاخفتر المدعي :ق.ا شين شازندا بالالفك وذاذا عل شمادتهها 5 بال ابأ «المدعا اعلنه من 
المبلغ يحم لدعي بدعواه .الم يدع المدعى .علية الابراء (خانية ١1)‏ 

لجال لقف لوا نط وا ركر مهبلا رك الوه لاوا رو دكن اعفاد ذاذا 
لكك | لكاؤز 82 هين شرق لوعن 61 افونا غير صيخة لا قبل الشوادة ٠‏ 

ولأ قارف دواري في سقاو ا دلا اللا ف عقر لمر 12 
ميم الناش وكل والحد من الحتدمع النشتري خم بها فاذا دعت الامرأة ابارت فلان طلقبا 
بالوكالة عن زوجها وشرد الشهود باله هو الذي طلقها تقل شسهادتهم * وكذا دعاوي الوقف 
ودود :ولاق المرأة ل عزمة المشافة والازلاء'والظباز وعد الامة وتدإيرهًا 'فتقجل 'الشهادة 
عل كو الغقاز مَؤْفوقًا الشعك او للفقرّاء تن الامائين تبلا شق دغوق ولا تقل" الشتهارة على 
كون العقار:موقوقًا لاشخاص معلومة بلا سبق دعي بالآلآق “فاذا باع .راجن عقارا ثم ادعي 
باله كان وقفه على مصالح الفقراء وبرهرن تسمع دعواه ولقبل بيه و ع بوقفية العقار 
ل به ولا بنظر الى أناقض اليا بائع المدى ى ولادوز لذي طلب قليف المدعى عليه على هذه 
الدعوى اذا لم يتمكن المدعي من اتامة*البزهان:لان/التحلييف بكرت بنساء عل الدذعوي 
والدعورى ا لصح سيت الننافض ٠‏ 

مادة [٠١917‏ لا عل اساي الس ل رك 


ثواثر ايه اليشة خبر صدق فاذا غالفت 0 صارت كنب ودسذا غالف ٠١‏ حت 
5 يه في البيدات:» 


شروط الشهاذة الاعاسية ا 

الحمسواس] هو ذا بوراك باواسل الينن وي السمع والبصمر والشم. والننوق واللمس ويقال 
ذا المواس المسن 

[ مثلا. اذا افعت البينة عل موت احد وحباتة مشائيدة ,او على خراب دار 
وعمارها مشاهد: فلا .ل .ولا تعتبر :| + فلا ثقبل,ببدة المدعي اذا بادعى. لخر ريب ,دازم من 
مدع عليه وظور باتهاعاضرة ا ادعى بوفاة والده وطلب حصتة الارثية.مبه وظهر.اثاباه جيا ٠‏ ويذا 
اذا ني الشبره ناك ع سم وراك من عدا [لدرت د عار نر طإاد كن 0 ملل اليل 
في لفلان وظير : العوت؟ 5١‏ | من مير اع والإؤيل دكن شعن" وأطل اه 
شهادتهم ( هندية ) 


ماذة ١537‏ لا قبل البنة 1١‏ تى افيمت على خلاف ا ثر ]| لان التواتر يغيد عل 
اليقين وما يالقة ا لا غالة 0 لا نقام | الى ع خلاف المتو 2 0 عرق الحا" 
ولا فرق بين ان 0 السيدك الى 0 0 أو نافيا كن ف الدذران او بغيرهها 
وسؤاء كان'قبل أتفك او بعده فلا ثقام علخلافه الببعة العادية.ولا يام التوائر ايض لان التوائر 
مجة قطبية (.لك اذا تحَقق وجود رجل في مدينة يوقت معلوم واقيم يل لا 
لبوحوده ف مديقة أخرئ بذاك اوفين كن وحوندم ف اللدينتين توفت واحد مسي ع 
ترد دعوى المدعي إو بشقه إذا افاعا ولول كان" تر لئة تزؤات ٠‏ ينا عليدرزاذا ,اندض الطررفايك 
المتداعيان جاع ةواقاما النوا ترفلاحا 5 امعان النظر فيالخربين وقيو ل ايعراح شوب اله 3 واطان 
له قليه ووحداله دن الام لا كن ان شيل ارين لعدم لك م عوّل ا 0 ليقة الي الاين 
ارك واحد 3 
ماذة 0 1 اغا جعانت النة مشروعة لاطبار 0 ا لنفده لان الننى عكم 
والشيادة تشنقة من المشا هدة وام ناهدة لحكل بالما لا بالتيا ٠‏ 
يناه علية لاثقبل الشهادة لاني ل ل 8 


و الث الغلاني ل بس :لفلان ب ن 1 عد يون لفلان ا وفلان لريكن بالتاديخ الفلاني 





لك شروط الشهادة الاساسية 








ق”بلذة كذا وكذا اذا ادع المنتودع زد الوديعة للودع في | مكان «علوم وادعى. اودع تباله لم 
يكن موجوداً بذاك الوقت في ذاك الكان لا ثقبل بينته ٠‏ 
[#ولكن ينة النني ] والاثبات [ اللو ونا كلذ راح عدا ياف "فرصت 

فلاناً في الوقت الفلاني في الحل الغلاني كذا مقداراً من الدراهم واثبت المدعى عليه 

لعواتر انه لم يكن في الوقت المذكور في ذلات المحل بل كان في محل آخر لقبل بنة 
اه نوات رولا المع دعوى المدعي ] أن النوا ثرا فك انيع عدم وجود المدعى عليه في امال 
الدع وقوع العقد فيه والثابت توائر َ لا يدخله الك ٠‏ 

وكذا ثقام البينة على الشمرط المنني كن قال ان زوجفي طالق اذا كنت لم ادخل اليوم هذه 
الدار فلقيل بشة الزوجة على أن زوجها م ل الدار فاه هذه الينة اثبات للعزاء وهو 
الطلاق واثيات الطلاق اثيات لا نني ٠‏ 

.اا 1 يشترط ان لا يكون ف الشهادة] وفي بعشها[ دقع مغرم اوجر مغ ] 
أو تناقض / يعني ان لمكن ذا ع يم المضر : ة وجان الأجفعة ل لذن شولك صلم ( 
قال ( لا 0 شهادةٌ ١١‏ إوالد لولدم ولا لاعس ١‏ 5 لزوحها ولا لزه 0 ناكد ولا العيد له ولا 
لكيه عا ويف 1 رقا لتم ارك نولا الاحريان انما جره ) ٠‏ ولاث المنافع بين الاضول 
والفروع متصلة ولا يخوز اعطاء ذكاة بعضهم لبعضهم حتى ان القاضي شر بح كان رد شهادة 
اتن أوالده ٠‏ وثقبل شها ة الاقارب فم عداى ماد و0 ططق هذا (اللدرة لان درحة القرابة 
لا تكون موصاة للنافم بنسبة الاصول والفروع ولرب قائل يقول ان بعض الاخوان يبوت 
بعضهم أكثر من الآ باء والابناء فنقول جواباً على ذلك ان الخالب الشائع هو وجود. الصلة بين 
الدعرل والفروع 5 0 غيرثم و والعبرة لاغالل الشائع لا للنادرن ٠‏ وثقبل اكه المدع يي لاشاهد 

الى كن فيد اد قباد ولا يقال اله فيد له فلا ثقيل شبادته ٠‏ 

وحيث إشتزط ان لا يكون في الشهادة دفع مخرم فلا ثقبل شهادة اككفيل بالمال على اداء 
الكل رن اكور ل لك رار لادب رحن 0 لا ثقبل شهادة البائع 


روط الشيّادة الاستاشية 1 





الشتراق المشتتركق بالك بع الواقع من الاشتري الاول الى المشتري الثاني لاله ينف عرن نفسه عبدة 
البييع هذه الشهادة ٠‏ 

وكذا لا ثقيل شباذة' الكافان اللككيز لله عل المذين.+الاصيل :لان الك :علق الاصيل 
والتحصيل ممه ايوب براءة الكنيل* 

وكذا لا ثقبن شهادة اككفول له بالكفالة النفسية على اداء التكفول المال الذي بسببه حضات 
اكنال اشكة ال كدر ارام 

وكذا.اذا كفل اثنان ماما م ادعى الدائن الكفالة على ثالث فشهد الكغيلان بكفالة الكفيل 
النالك لادنق نان واد تنا 

وكذا اذا ادى الوصيان دين المتوني بلا ْ ثم شهدا بان اإدائن القابض بذمة المتوفي «ال 

لانقبل شبادتها و بضمنان ١‏ دفعا ولو شهدا اولا ثم امرهما القاخي بقضاء الدين وقضياه 
لا يازمها الغمان ( انقروي ٠)‏ 

ولا ثقبل شهادة المديون قبل اداء اللدين مع ناهد اخر عبان الدين الثابت ,بذمتة لفلان لهو 
لفلان وان دائنه قد اقر بذلك وثقبل هذه الشهادة بعد ادا“ الدين ( خانية ) ٠‏ 

قلنا يشترظ. في الدعوى. ان لا يكون فيها جر هم فلا تقبل شهادة الاصول والفروع لبعضهم 
ولا من يعيش بنفقة غيره ولا الاجير الخاص ولا 0 كة ولا الاصندقاء الذرين 
صارت صدائتهم بدرجة تصرف كل منهم في ٠ال‏ ال خرررة شادة سو الدادن حم 
الدين المشيرك على الدائنين الاخرين بانهم قبضوا حقهم من المدين لان لهم الرجوع 
عليهم فا قبضوه ٠‏ 

وكذا لا ثقبل شهادة المأجور لاداء الشهادة ولا الشاهد :الذي :ركب الذابة "التي استكراها 
المثهود له وحضسر لللحكة ان كان قادراً على لمشي او على دفع اجرتها وللشاهد عند الي يوست 
ككل تطلاء ال ركلا ررد ىاد له لارو فيل 212 لها ملك لدي ركو را بد لفو وله 
التي استكراها اذا كان الشاهد لا بقدر على المثي ولا على دفع الاجرة لان ذلك من الأكرام 
ند در فى اديت 1ك ثرا قرو * 

وكذا لا ثقبل شهادة قاطني القر ية واكابها على خدود تللك القر بة الخثلف مها فها بينم 
وبين القرى الحاورة . 


8 شروط الذهادة الاساسية 

وكذاالا قبل شرادة الذائن المذينه بعد وفاته سواء كانت تركعد يقليلغرقة ارام .لانوله؛ الشنافة 
نه حال سح اندر وان يقل وبجنس دينه عليه لان دين المديون يتعلق ماله عد وفاته و يلمته 
حال نجياته. ٠‏ وفي الانقروي ولو ادعي علوميت دين وقضي :له بذاك وقد ترك وفائه ثم ان المقضى له 
شبد الوك ب ا عل رجل لا ثقبل لانه ينتفع بده 

وكذا اذا اقعسم شركاء ثلاث دارا مشستركةثُ :شد واجد لآ نخر. بان الغالث بباعة حصته 
لا نقبل شهادته لان الء مع مانع اق ايه غار العيك وهذا مدر بالشر يك الشاهيد ٠‏ 

وكذالا.ثقبل شهادة اهل -السكة ممضالح السكة اذا اكانت غير ثافذة وتقبل شنبادتهم بالنافذة 
الا اذا كان الشاهد يطلب حق فتح باب قاك ل 


وترد الشبادة لدقع المغرم وخر لدم واو وقعت اق من-امقنء ت عليه الشهاذة ومن " نع عليه 
مما + فاذا شبد الاب لولده واجديي ترد ها د تلاق الأثتي ولاتيقال بانيا ثرد “ها ليب" الابن 
وبق با إلصيب الاحنى وكذا اذا مك انذاك هن المديونين العلاة 4 بان ذائنهم أ ذمتهم 0 
ماله م 0 نظ اا فلا ثقبل شبادتهم لالفسيم ولا للدئن-الغالث' واذا 
كان عار كناو قط ادا رع 3 انه 5١‏ لكر خا وال كه 

وتقبل شبادة 00 القر به الذي لااغنام لم باعتداء الجوار على 0 القزية 151 كان سكان 
القر بة قوم غير صور + ولقبل شهادة اب التلميذ: الذي يقرأ في مدرشة بالدعوى التي ١‏ 
دَق وقف غلة مشروظة على 0 تلك اللدرسة” وثقبل شهادة سَكان الملة على ماء الشبيل 
الموجود بثك الحلة بكوله موقوقا بنأك عل دعوق المتوّلي * 

و 1 شهادة اهل الحاة بوقف مسبحك حاتم ونقدل شهادة العلياء المقيمين كه المدوسة على 
ماوقف نهاك المدرسة وتقبل شبادة ابناء الدياه عا وقف على ابعاء الديل وقيل ان كان الشافية 
يطل انعبتا من ذلك لا رإقيل والاتقيل: وقمعل ءإقيل يكل كل يجاال: لان بكزن..الفقيد حك 
المدزفية والرجل في الخلة والضي في اككدب غير لازم( بزاذية ٠.)‏ 


[ بناء عليه لا تقبل شهادة الاضل للفرع والفرغ للاصل يعني لا قبل شهادة 
الأباء والاجداد والامبات والجدات لأولادم واحفادم دلا شيسادةبالإولاد 
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والاتحماف لاكتراء غز الاج دادو الاضياث واكاك وامكن] عرزادة اليل الاوتع ين الا ير ] 
ولا تقبلشهادة الاقر باء بعضهم على نعض ولوشبدالشاهد عىاحدم بدعوى للا خر فلا تقبلشهادة 
الابن لامه على اببه ولا ثقيل ايض شهادة الابو بن بق لأبنها على الابن“الا خر ٠‏ 
وكذا بدعاوي غير المال فاذا شهد الوك بان ابأه طلق خالته ينظر فاذا كانت ام الولد بقيد 
اليا وغير مطلقة لآ لقبل الشهادة وألا ثقبل وكذا لا ثقبل شبادة الأولاد بان ابام وكل وكيلة 
رقي اكور سراي لبلا كلل انددع ادر 20 
يشتفى من ذلك شهاذةٌ الجد لمفيده على ولده قانها مقبولة لازنك تحتو “امد على ابنه 
0 منة على حفيده * 
وكذاك احدالزو<ينفلا تقبل شبادتعيا بعضعماعل بعض ولو بعدالطلاق آلائن قبل انقضاء العدة 
وكذات الزوجية العارضة بعد الشهادة وقبل الحم فانها تمنع الشهادة السابقة وتبطلها ٠‏ 
[ واما الاقرباء الذين ثم ما عدا هؤلاء فلقبل شهادة احدم للا خر ] لعدم وجود 
التهمة ولان آبة ( واشهدوا ذوي عدل مني ) وردت عامة مطاقة فيعمل بعمومب] لعدم وجو 
دابل التخص_يص ” 
[ وكذااك لا الئل شرادقمن لغشن لفق تخصن له ولك شبادة 'الاخبرالخاص 
لمسسع ده ]سانا الأن' امالك هللا مائحة الاجير"فاذا” قيلت شهادة. الانجير ُكون ما جودة 
وهذا لا يجوز ونبطل شهادة الشاهد اذا استأجره المشهود له بعد الشبادة وقبل الحم ٠‏ 
وكذا لا أقبل شهادة المزارع ارب الارض :اذا كانت البذر من ,صياجب _الازض 
ولا شهادة الاجير المتخدم .يوم واحدا. اذا شبد .بذاك اليوم لكنما تقبل اذا اعادها بعد 
اث 
[ واما الذين هم خدام لشخص فتقبل شسهادة كل للامخر ٠‏ كذلك .لا لقل 
دان يا | لاحش فى سال ]لوك ا للشريدا بس مشيلا إن املد 
والمشهرد له وثي م6 الشرادة للنفس ولا لقبل ابغنا شهادة اجير الثغر يك الخاص للشسمر بك 


1 شروط اليافة الالماسية 





الآخر بامال المشترك وثقبل شهادة مثل هو" لاء لاقر باء بعضهم قبل شهادة. الاجبير الخاص 
إزوجة مستأجره وثقبل شبادة الاجير المشترك مطلقًا وثقبل شهادة الشركاء لبعضهم فها لا يعود 
على مال الشركة وثقبل شهادهم على بعضهم فها يعود الى الشركة وتكون اقراراً ٠‏ 

بلح راس لوقيل ال كل ل ل ل كاك 

ار ز شهادة المومى له بالوصية بالغلث او مبلغ معلوم للتوني الموصي لان هذه الشهادة 
أما ان اتزيدا عن مقدار الوصيبة :اذا كاأت بالثاث وأما ان تعلبا سالمة اذا كانت بلغ معلوم ٠‏ 

وكذا لا تقبل شهادة المرتزقة لغلة التقود الموقوفة لاهم ذو نصيب بها وثقبل شهادتهم 
باصل الوقف ٠‏ 

واذ شبد تار مال ها ولثالث_فاما ان يقولا بشرادتعيا ان المال مشترك بنبعيا وبين 
الثالث فترد شهادتهيا واما ان يطلقا الشهادة ولا يقيداها فترد ايض لاحّال الشركة واما ارك 
يذ كرا عدم وجود الشركة فلقبل شبادتها ما بعود لاثالث وكذا لآ ثقيل شهادة فقراء البيت" اذا 
شهدوا بوصية اودى بها على فقراء البيت واذا كانوا اغنياء تقبل ولو شهدوا ارف هذه الدار 
صدقة موقوفة على فقراء جيرانه وهم منهم جازت ولو على فقراء قرابته لا لان القرابة لا تزول 
والجوار يزول فل تكن شهادته لنفسه لا محالة ( ابو السعود ) ٠‏ 

ولقبل شهادة اثدين من قبيلة اذا شهدا بان ز يدا قد اوصى يثلث ماله الى قبياتهها ؤلا بكونان 
ذاحصة بذلك ٠‏ 

ولقبل ايض شهادة فقراء الجيران بالوصية المودى بها على فقراء اليران ولا يكون الشهود ذا 
حصة بها فاذا شهك اثدان من الفقراء بان ز بدأ قد اودى بثلث ماله لفقراء جيراله فنقبل شهادةهيا 
505 رامق 12 نذا لفترا " الكتيعا لا ركفن ل ل الوط 

وثقبل شهادة الشفعاء بالشفعة للشفيع اذا كائوا اسقطوا حقهم في الشفعة والا فلا ٠‏ 

[ ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال بكون الكفول به قد ادى من طرف الاصيل 

ولكن ثقبل شهادة احده للاخر في سائر الخصوصات] ٠‏ 

ولا .قبل الشهادة للنداقض فاذا شهد الشهود مال ازيد او لوقف او لمثولي. وقفف كالشهادة 
على عمار المتولي الذي افامه في البناء انه اقامه لنفسه ثم شهد به لعمرو او لوقف آتدر او بان المتولي 





شروط ااقادة الاشاضة اوم 





عمر العمارة ل+هة الوقف ترد الشهادة الثانية للثناقض وكذا اذا ادعى المدعي المال لنفسه ُ غيل ابه 
ل ا 
مادة 17١١‏ [ شبادة الصديق لصديقه مقبولة 011 اذا وصلت صداتتها 
ا ا ا ا ا 
لانة يكون قد شهد لنفسه والشهادة بجر لخنم ودفع المغرم لا نصح ٠‏ 
مادة ١7١‏ [ يشترط ان لا يكون بين الشاهد والمشبود عليه عداوة دنيوية 
وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف ] ٠‏ 
يشارط في الشهادة عدم وجود العدادة الدئيوية أن العدادة فعل ف القاوبً احقاداً وهذا 
حرام ومناف للعدالة ولا يمكن للعقل السلم ان يقبل بان العدو لا يشهد كذباً بناء على عداوته 
وتقبل شهادة العدو الي عدوه لعدم وجود الهمة ٠وتنشاً‏ العداوة الدنيو ب عن حت الحاه والمال 
والشافق في ذاك 05 عليه لا تقيل شهادة الخروح على الجارح ولا شياوة ورثة المقدول على 
القائل ولا شهادة المقذوف علىالقاذف ولا شهادة المشعوم على الشاثم ٠ولا‏ تُصل العداوة الدنيوية 
بمحرد طلب الاق لدى حاكم حقوتي او للغعرب او بسبب طلب الحيس لاستيفاء الاق ( تتقييح ٠)‏ 
وبحت لطاب ل الشهادة سلب العدادة ببان سيجها فلا أسمم الدعوق في ذلك بدون ببان 
الشبي الااان المشبود عليه اذا قال ان سه و بين الشيود عداوة وم بين الست بكون قذاكق 
نفسه وترد شهادثه يحقهم اذا شبد (هندية ) ٠‏ 
ولا تلم العداوة الدينية الشهادة فلقيل شهادة العدو لعذوه إسديت اختلاف الدين اذ 0 
المشهود عليه فاسقا او سفيبًا الا اذا حصل بسبتٍ هذه العداوة عداوة دئيوية كافراط الفاسق 
باذاء الناس والقذف بهم ٠‏ 


ماده +./ا١؟‏ أن لاجد ان يكون 1 06 . 3 عليه لا تصيم شهادة 
الوصي لليتيم والوكيل لموكله ] اذا كان وكيلة بالخصومة والمرافعة ولا شوادة لومي للنوني : 
وثقبل شهادة الوكبل بقبض الدين لموكله بالدين والفرق بين الوصي والوكيل هو ان الوصي اذا 
2م وي“ 


1 فيزوط: الشببادة الاساسية 
خرج ل ريا *روقيد ا عا طد اا الوكيل بالخصومية اذا بخرج من:الوكالة قبل المخاصعة 
وشهد قبل شهادته ولا تقبل شهادة الوصي ولو بلغ حميع الورشمة اذا قبل الوصاية بعد وفاة الميت 
وتقبل شهادته اذا رد الوصاية وم ا انقروي ), لخاول ,الوصي ,بل :الميت ولذا 
لا ملك عزل نفسه بلا عزل القاذي فكان كالميت نفسه فاستوي خصامه وعدمه بخلاف اوكيل 
اذالم يخاصم فلت لمم العهمة لان الو كن حي وهو فا في حق نفسة دوق الكل* 

وتقبل شهادة الوصي على ايت وعلى اليم وتتقبل شهارة الوزثنة على دين التركة وغلى وصية 
المورث لعدم وسجود التهمة,(فيضيهي) 

وترد شهادة الوكيل بعد الخاصمة سواء اثبت وكالته بسند او بحضور الام واذا:عزل الوكيل 
من الوكالة بعد المرافعة ع شهد لموكله ينظر فاذا كان التوكيل بحضور الخالم تتقبل شهادته واذا 
كات يبحضور غير الجا واثيت الوكيل وكالته بالبينة بحضور,الخاك لا تقبل شبادته 
لان الوكالة لا اتصل بها القضاء صار الوكيل خصماً يحقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل 
شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الاول لان عل القائمي بوكالته لبس بقضاء فل 10 
ماوكل به وهو المدهود به مور شبادته بعد العزل يحق ألدر . 

ل ناد لكين لوطه بدي ما دكن به « داكن لج لي رفن ري 
ري ف وول ا امه لان لي ا الى لك ياك 
يعزل بعد المخاصعة فلا :تقبل شهادته بالدعوى التي خامم قط واذا كان بالتواكل يك 
خارج ملس الخاكم واثبته الوكيل بالبينة بمضور السام فلا تقبل شهادته يكل حق الموكلة 
ساب على نار يخ الوكالة او بتار يخها ٠‏ 

مادة 107١4.‏ [ لا لغبل شهادة احد عل فعلة بناة عليه لا تعتبر شهاذة الوكلا 
والدلالين على افعالم قوم 1 بعنا هذا المال ] ولا ثقبل الشهادة مرت سل المال اذا 
قال انه سل امال بيده ولا :2 0 شهادة الوكين ول وكان وكيلة بالتكاج لانه يشهد على فعل نفسه 
: وثقبل شهادة الدلال وال مبسار اذالم يقل انه هو الذي سل المال وكذا شهادة ,الوكيل بالتكاح 
فابها تقبل اذالم بقل الشاهد اله وكيل ٠‏ ولقبل شهادة قايم امال وقامم الترك وار صرح بفعله 





شرؤط اليادة ال طاطية و1 


سل 





لان الملاث لا يغنت بقسمتها مالم يتراضيا على ذلاك او يقترغا ( خانية ) وثقبل شهادة الشاهد الذي 
وزن المبلغ المقروض او عده بحضور رب امال ولو صرح بذاك * 

[ كذلك لا نصح شهادة 5 منقص عرض: بإدة على ال الصادر منه قبل 
لحل واقااذا شيك بد كدرل على قار من قر ف ور قللرل تر ماد | 
لان شهادة الاك على الحم واقعة على المي القولي وهذا لا يجوز اما الشهادة على الاقرار ثي 
شهادة على فعل المقر لا على فعل الاك الا ان الشهادة على الاقرار قد هبعت الماك اذا اتفصل 
ولم سحل الاقرار كانت شهادته مثابة شهادة سائر الناس فلا تقبل بدون وثيقة خطية علىما جاء 
5 من اص ل الا اكات المقونية والادة 6" من اكول إلا كات الك عو 

8 لا تقبل الشهادة على الفعل لا تقبل :اننا على ما هو 5 الا الكنلاء على 
الغْن باصل القد فاذا قال الشاهد اشهد ان هذا المدعى عليه قد باع هذا المدعي المال الفلاني ببلغ 
كذا ينظر فاذا كانت الكغالة واقعة. بصلب العقد ترد لان البيع يكورت بذلك قدتم 
بالكفالة فيكون. الشاهد بك البا” ويكون قد شبد انفسه واذا كانت الكغالة لم :قم 
بصلب العقد تقيل * 

مادة ١76‏ [ شترظط ان 3 الشاهد عذلا ] م الكريم 
واشهدوا ذوى عدل منك ولان الشبادة خبر يجشمل الصدق والكذب فالعدالة ترجح جبة الصدق 
والفسق يعفيبا لان الشاهد اذا كان غير عادل يخبار الك .ب ٠‏ 

ل ور ل ارا الماك فريك ركان ا للك زر لكين 0020 
قال هذا الكلام كان غير عالم بالشهادة ثم شهد بها لما عرفا او كان نسيهبا م تذكرها وتقبل 
شهادة العام وغير العالم ومعل الصبيان ٠‏ [ والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته ] 
داح كن ري سن الال يوادي ا رع مثا ادرب وااني ملو كا 
من فساده وصوابه اوفر من خطيئاته وقد قال عليه الدلام « لا صغيرة مع الأصرار ولا رار 
مغ الاستغفار فالصغيرة كبيرة بالاصمرار عليها » ٠‏ 


6 شروط الشهادة الاساسية 





ويكتنى للعدالة بان تكون الحسئات اكثر من السيئات لاثف لا عصمة الا للائبياء فاذا 
اعكاع سح سا رو 

[ :ا" علدلا نشل كياد مرو اماد ل لا وبر كش تلن بالباموي لا 
ل رد ل را اك لك 
شرائط الاسلام ولا التِري* على ارتكاب الكبائر وشناربي اخخمر والمسكرآت ولا شبادة الطفيلى 
ل ا ا ا ا ا 02 
لم يعتاد الناس كشف الرأس فيه وآ كل المرام وحالف الاماات الكثيرة صدقًا او كذيا 
ومن يدخل الخام بدون قاط ومرت] عرف بالهخل والناطور والدلاك ومن اعتاد التسائل 
والملتزمينالذين لا يطلبون الحلالولا يجتندون الحرام ولا ثقبلشهادة الفاس قخلاقًا لالى يوسف٠‏ 

اما الصتائع الدئيئة فلا تمنع قبول الشهادة لان كثيراً من منتسبي هذه الصنائع يكونون هلين 
بلي الادب والاخلاق وقد ورد في القرآن اككر يم < ان اكرمي عند الله اتقاك » ٠‏ 

وكذلك اختلاف التابعية فائها مانعة لاشبادة سواء كان الشاهد من تبعة احدبية والمشبود عليه 
مرت اتبعة الممكومة الوطنية او كان الشاهد والمشيود عليه من تبعة حكؤندين عخذافتين احزيتين 
وتقبلشهادة الاجنبي على الاحني اذا كانا من تبعة دولة واحدة ٠‏ 

ع ل رن اكد ول نات أن الناسى فقل انك لك القرنه واف كر 


النقياء هذه المدة بسقة اتير» 


موافقة الشبادة للدعوري 5 





الفصل الر ابع 


في ببان موافقة الشهادة للدعوى 


مادة 1١075‏ يشترط في حقوق لان كر الشبادة موافقة للدعوي ونتحدة معيا 
نوع 7 وحينا 0 017 0 5 6 0-7 ولسية 1 عليه 
[ ثقبل الشهادة ان وافقت الدعوى ] ويك بها بعد التذكية ٠‏ [ والا فلا ] لانالشهادة 
اذا خالنت الدعوى 00 المدعي كاذب لدعواه والدعوى الكاذبة 0 1225 
للشبادة بحقوق الباس سبق الدعوى وقد اعتبر صدق الشهادة دون الدعوى لان الشهود 6 
عدم التهم خلاقًا للدعي والعمل بالاصل يجاني الشبود في اس العدالة عات لدي ” 
واذا وقعت الخالفة بين الدعوى والشهادة واعيدت الدعوى والشبادة وتوافقتا قبل ما دام في 
امحل لم بيرح عنه ( تكلة ) . 
فترد شهادة الشاهد اذا شهد بر يالات محيدية على دعوى الدنائير واذا خالفت الشبادة الدعوى 
بمقدار المذعئ له اك او اذا وقفت اخثالنه بين الشاهد والدعوى في الزمان والكان أو 
بالفعل والانفعال كن ادعى على آسخر بش الضصرف وشبد الشبود. بالشقاقه او بالوصف كر 
اذى عقارا بالجمة الشرقية وشبد الشهود بالعقار بالجهة الثر يمة .او باللاك كن ادعى 
تعيك تولد من جار بة وشهد ا رد بانه :ولد من جار ية غيرها ٠‏ 
[ ولكن لا اعتبار باللفظ وتكنى الموافقة معنى مثلاً اذا كان المدعى به وديعة 
وشهد الورك على اقرار المدعى عليه بالايداع لكان غصا وذهدت الشهود عل 
اقرار المدتى عليه بالغصب فلقبل شهادتهم كذلاك اذا ادعى المديون بانه ادى الدين 
وشهدت الشهود على ان الدئن ابرأ المديون فلقبل شهادتهم ] لات الابراء يحمل 
علي ابراء الاستيفاء ٠.‏ 
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وكذا اذا ادى يق عل آخر بحسب كفالته رايد وشهد الشيود بذلك الى بحسب كفالته 
لعمرو ثقبل شهادتهم ٠‏ 
وكذااذا ادع المدعي الملك ابالشراء من رجل غير معين وشهد الشهود باملك اللطلق 
أقبل شهادتهم 
وكذاناذا ادعي المذعي الماك المطلق وشيد الشهود. بالملاك :بالسنت م دجع المدعي وادعى باله 
يدي الماك بالسبب المذكور ثقبل شهادتهم * 
وكذا اذا ادع المديون الابراء وشهد الشبود الصايم عن بعضالمال بجذس الدين 'قبر لشهادتهم 
لان الصلح عن بعض المال ابراء عن بعض المق ٠‏ ٍ 
وكذا اذا ادعى المديون الابراء وشهد الشبود على الاداء يسأل المديون فاذا قال ان الابراء 
. ابراء استيفاء ثقبل الشهادة والا ترد وان لم بين وسكت لا يجبر على البيان لان البيان يحبي خالص 
-قه والانسان.لا برعل احياء خالص حقه وترد الشوادة لاها. وقعت با كثن, ثما ادغاه ,المدعي 
لان المدعي ادعى برائة محثملة وهما شهدا ببرائة تكون بالايناء لا مالة فلا ثقبل الا اذا وفق 
المدعي بين الدعوى والشهادة ( واوالحية وهددية ) ٠‏ 
وثقبل شهادة الشبود اذا ادعى المديون الاداء وشهدوا عل الابراء وثقبل الشهادة بالصدقة 
والنسلم لمن ادعى المبة والتسليم وتعتزر الخخالنة بين الشهادة والدعوى فيا يجب اغتباره اما فيا لا 
بحت اعتباره "مان الاقرار 1 ف اناد ل الدترار رن 2 انر وك كن ا 
0 البيع لذ يعت الاحتادت اماد وق الشيادة ٠‏ و كات اردية والفرض نذا أذ 
المدعي القرض ا الوديعة في السوق وشهد الشهود في الدار ثقبل شيادتها ٠‏ 
وكذلك ذكر ما لا يخب ذكرة من قبسل الشهود اذا كن وظبر انه فلظ لا مبع الشبادة 
اكقول الشهؤرد ان الدايق الذروة ما امقطدة الارح اش زفاك ترد شبادتها إذا ري انها سالمة انار 
هذه الاشياء لا يحتاج الى اثباتها فذكر ها والسكوت عنها سواء ( خانية ) ٠‏ 
ولا تشترط موافقة الشهادة للذعرى في حقوق الله لعدم اشتراط سبق الدعوي في المقوق 
المذكورة ولان وجود الدعوى ذلك وعدامها مساو فاذا ادغت الزوجة الطلاق من وكيل وكلة 
زوجها بالطلاق وشهد الشهود بان الطلاق وقم من الزوج ثقبل شهادتهم ( تكلة) ٠‏ 
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وثرد الشهادة اذا لم توافق الدعوى لفظًا ومعنى فاذا ادعى المديون بانه ادى الدين مقسطنًا 
وشهد اسورد بالاداء 5 ترد شهادتهم م اذا ادعى المدعي الشراء على ز يد وشهيد الشهود 
بالشيرناء من .و كيل إذ بن او شهدا بالبيع من فضولي و باجاذة المالك ترد الشهادة ( هندية ) ٠‏ 

ان 
عدلاً ويم الا 5 بالشبادة الثائية عند بعض الفقباء ويم بالشهادة الاولى عبد بالفقهاء 
الآخرين لان الحا محبور على ال بالشهادة الاولى فلا ببطل حق المدعي برجوع الشامد 
عنها الا اذا كات ما رجع به الشاهد لا يوجب التهمة كالاشارة الى المصمرن ولفظ 
الشهادة فان الشاهد اذا 0 0 ها نقبل شهادته بالاتفاق والا قلا .لارف مبابة الس 


داعة 


تواثز به * 
مادة ١17١‏ [ موافقة الشبادة اإدرعوى اما بصورة مطابقتها لا بالهام او لكون 
المشرود به اقل من المدعى به ]| وتسمى الاولى مطابقة بالدلالة والثانية ,مط ابقة بالتضمن 
وثقبل الشهادة بالاقل من المدعى به وأو ل يوقفها الشاهد لان المقدار الذي شبد به الشاهد 
داخل نحت الدعوي ٠‏ 
[ مثلا اذا ادع المدعي بان هذا المال مككى منذ سخين فكما «قصم شهادتهم اذا 
شهدوا الكو ته 0 لك سن ل لصح شهادتهم اذا شهدوا بكونه 2 ان 
كاماد لبذي لك وذهدت الشيرد ميا نعل ناض 
في حق الجسمأة فط ] ٠‏ 
وكذا اذا ادعى المدعي بالف وادعى المدعى عليه اداء خمسهائة وشهك الشهود باداء اربعائة 
قرش لقبل شهادتهم بحق الار بعائة ٠‏ 
وكذا اذا ادىالمدعي الف قرش قرضا واقام شاهدين شهد احدهما على قرض الالف 0 
شهد على القرض والاداء ع على.المدعى عليه بالالف لانصاب ولا 3 برد دعوى المدعي لعدم 
وجود النصات ولعدم سبق الذعري يق الاداء ٠‏ 
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وكذ اذا ادعي المدعي بدار وشهد له شاهدان بانها ارث من ابيه له ولاخيه أقبل شهادتهم 
ديم له بها بالاشتراك مع اخيه ٠‏ 

وكذا اذا ادعى المدعي الف قرش قرضًا وشهد الشهود بدفع الف قرش فقط ولم 
موا الحية ص بالقرض" الا اذا ادعى المدعى عليه الامانة او الودبعة يقبل قوله: ويكلف 
المدعي لاثبات القرض ٠‏ 

وكذا اذا ادعي المدعي الملك الغير الموارخ وشهد الشهود بالللك الموارخ ثقبل شهادتهم واذا 
ادي المدعي الملك الموئرخ وشهد الشهود بالملك غير الموترخ ترد شهادتهم لان المللك غير المؤرخ 
هو ملك مطاق واكثر من الموارخ ( هندية ) ٠‏ 

وكذا اذا اد المدعي الملك منذ عشر سدوات وشهد ااشبود يملكه منذ سنة واحلدة تج 
بشهادهم لان المدعي صدقها في السدة وادعى الزيادة ٠‏ 


مادة 17٠١‏ [ اذا كان المدمى به اقل مما شبدت به الشبود فلا تقبل شهادتهم ] 
واذا ظهر بعد الحم ان المدعى بذ اقل مما شهدت به الشهود بطل الحم ولا ينفذ ( انقروي ) ٠‏ 
ولا ثقبل الشهادة على الملك المظلق بدعوى الملك المقيد ولا ثقبل الشهادة في الملاث الموارخ بسبب 
الشراء اذا ارخ الشهود تاريًا اقدم من تار يخ المدعي فاذا ادعى الششراء من شهر وشهدوا له من 
سنة ٠‏ وكذا اذا ادعى المدعي دارا واستثنى منها غرفة وشهد الشهود بالدار والغرفة واوعى الم 
و بعدالشهادة رجع المدعي وقالانه كان قبضمن الالف خسمائة لا تقبل الشهادة لان قوله كدت 
قبضت دليل على وقوع القبض قبل الشهادة وهذا يكذب الشهود [٠‏ الا ان يكو نالاختلاف 
الذي بين الشبادة والدعوى ابلا التوفيق و يوفق المدعي ايضا يدها لحيشذ قبل ] 
سواء وفق المدعي متصلا او منفصلا” ٠‏ وك لا ثقبل هذه الشهادة بدون التوفيق فانها لا ثقبل 
بمحرد امكان التوفيق ٠‏ 

فاذا ادعى المدعي الشراء من شهر وشهد الشاهد له من سنة م وفق المدعي بقوله نعم كنت 
اشر ينه من سئة ولكني بعته للبائع واشتريته منه من شهر ثقبل بينته وكذا اذا ادعى الدار الا 
غرفة وشهد الشهود بجميع الدار وقال المدعي لمم 0 اهللث جميع الدار الا انني بعت منها تلك 
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الغرفة 0-6 قبل دعواه رق وبشته . ولا ماح اج التوفيق اثيانا كن صل بشعل الذى فاذا 
ادعى الف قرش وشهد الشهود بالف ومائتين غُ م قال المدعي نم كان لي عنده الف ومائتين 
0 فضت منة المانفين ا أ ا تيا منه الكن ا لان ل ا 1ك 
بدون ١‏ نات و 0 1 53 #صل بفعل المدعي فقط ل يجتاج 0 اذعى املك 
شك الك والتسلم وتيدت نوزاما "له "اسيك البيع ووفق بقوله نعم ا ابعر مه 
مرت المدعى عليه واستلنه الا اله اككر حبته واسترده مني فاشتريته يقبل توفيقه اذا اثيت 
ابيع بوحيه الذدعي . 

لحار دادى لدي إن هنا نال ملى انعد اسنان وقردت الك ود كم 
0 منذ ثلات سدين لا قبل شهادتهم كذلك اذا ادمى المدعي لخمسوائة وشبدت 
الوك بالف لا ثقيل شهادتهم ولكن اذا وفق بين ا 1 ار بشوله كان لي 
عليه الف و 1 اد د ا لاله 0 ة ولس اشبود عم بذاك 
ليل شاد الشود|” 

م ٠‏ , ع 
مادة ١7١4‏ | اذا ادعى المدعى الملك المطاق شقوله هذه السعات مل مغلا 
- الو :. ست ٍِ 

وششبدت الشبودباللاك المقيد بان المدعي اشترى هذا البستان منفلان لقبل شهادتهم] 
لان المللك المقيبى اقل من االلكِ المطلتى ٠.‏ الا ,اذا اجتافب الشهوه سيب الماك ا احدم 
لدعي بالارث من ابه والثاني بالآإرث مين اخسيه فود شهادتيم ل سيلب مطالنتها للدعوي 
بل غخائفتها لبعضها ٠‏ 


ازاز اله اذا شبدث الشبود باللك المقيد على ذلك الوجه بأل الحاك المدعي 
بشوله أبهذا ال اا كام بسيب أخر فان قال المدعي نعم انا ادي املك هذا 
السبب قبل الحا مم شهادة الشبود وان قال ادعيت يسبب آخخر او لآ ادعية بهذا 
السب ردالجاكم شهادة اولك الشبود ] ٠‏ لان المدتي كذب الشهود وفسقهم ٠‏ 


م كه» 
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ل 
قال اشتريته د 5 انيه اء قال اشتر ينه ف حل 01 اد قال اشتريته من زيد 
وكان زينيد غير معروف وم يعرفه المدعي بان اسم أبيه وحده أد ادع الاء 8 القبض و 
ببين من اشئراه او ادىى البعاج يكون قد ادعى الملك المطانى فاذا شبدت الشبود عل املك 
المطاق بِقولم هذا البستان ملكه فتقبل شبادتهم لكون الدعوى في حي دعوى الماك 
المطلق ] وثقبل شهادة الشهود :لاك المطلق اذا ادعى المدعيالماك ناج [ ولكن اذا صرح 
المدعي بقوله اشتر يت من فلان وشبدت الشهود على الملك المطاق فلا تقبل شهادتام 
لانه اذا ثببت الطماث المطلق فيبت وقوعه عن اصل وبلزم ان يكون المدعي مالك 
زوائده ] النفصلة والمتدلة [ كلزوم كون المدعي مالسكا مر البستان الذي حصل قبل 
مثلا ٠‏ وكن اذا اثنت الملك المقيد فلا يثدت الا من تار يخ وقوع السبب اكتاريخ 
وقوع البيع والشراء وبهذه الجبة يكون الملك المطلق بالنسبة الى الماك المقيد أكثر 
و بهذه الصورة تكون الشهود قد شبدت بالأكثر فلا تقبل شهادتهم] ولا ياك 
المشترئ زوائك ابيع الا الفي حصاتك بعك نار بخ ابيع ٠‏ 

وشنص احكام هسه الماذة بالملاث والعين اما الديورث فلا فرق بن الملا المطلق والمقيد 
ليبا فاذا ادمى المدعي الدين إسبب الفرض وشهدث الشهود بالدين مطاقا تقبل شبادمهم لاارف 
الدين لااحسمل الزبادة فلا تكون الشنهادة بالمظلق اكثر من الشهاذة بالمفيد لداة 


م 


مادة 1١١‏ [ لا ثقيل الشباذة اذا كانت غذالفة لإدعوف بسب الدين مثلا 
اذا ادم المدعي الفا على انه ثن المبيع وشهدت الشهود على المدعى عليه انه مديون 
بالف من جبة القرض فلا لتبل شبادته ] لان الذي يثبت بالشهادة هو غير الح المدعي 
به الا اذاكان الشهود لا بعلون السبب او وجدت مخالفة لا يجتاج اثبات زائدها ونائصها فاقبل 


ا ان 44 


الشهادة ما اذا ادعى المدعي الف قرش فدهد اديوه بشوله ان المدعي اعطى المدعى عليه الف 
ارش لكنهم 0 يعرفون فيا اذلاكان ار او غير قرض قبل شهادتهم 9 

ومكذااذا ادى المدتي الف قرش من جهة من المبيع وشهدت الشهود بان المدعى عليه اقر 
للدي بالف قرس من جهة الدين ثقبل الشهادة اذا وثقها المدعي بقوله وان كان المدعى عليه اقر 
بالدين الا ان الدين ناشي” عن ثُْن البيع واذا لم يوفق لا ثقبل ٠‏ 

وكذا اذا ادى المدى على آخر بقوله'لي عند زيل الف قرش من بجهة القرض وهذا اللدى 
عليه كفله فشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بكفالته بالف قرش بسبب القرض الى عمرو 
ثقبل الشهادة اذا وفقها المشهود له بقوله نم انه كان اقر بكفالته الى عمرو ككن الكفالة كانت 
عن ذمة ز يد لان الشبود قد الفقوا بالمعقود فلا يصر اختلافهم بعد ذلك بالسبب واذا قالالمدعي 
ان المدعى عليه 0 0 قا لالشهود وان ال له على 7 بد ترد الشهادة لاله رن 
ال 

ولا ثقبل الشهادة اذا:اختاف المدعي والشبود سبب العقد او الفعل الذي ك بعنه الدين 
مثا اذا اذى الها 0 عن الدابة المباعة وشهد الشيود للك 0 ل الذاى او من شه المغصوب 
المالاك ترد الشهادة ( هددية ٠)‏ 

ذلا شيل الشرادة ادا خالفسا لد ريسيت املك [ فاذ ى المدعي بان هذا الماك لي 
موروث مر نوالدي و شهدت لك لسبود دبانه موروث 0 امه 1 قل شمادتهم ] 6 

وكذا اذا ادعى المدعي النتاج 0 بالشراء ترد الشهادة الا اذا وفق المدعي بقوله . 
3 هو نناج لكنني بعته 0 ادر كه والدت دعواة :5 

وكذا اذا ادغى المدعي الماك السب ابيع من المددى عليه وشهدت الوك باطية والتسايم رد 
شهادتهم الا اذا وفق المدعي ( هندية ) ٠‏ 

وكذا اذا ادى المدعي الملك بسبب البيع مقابل دابة وشهدت الشهود بالشسراء مطاقًا ترد 
الشهادة الا اذا وفقها المدعي ( هندية ) 

وكذا اذا اذى المدعي درك وشهدت الشبود بالشرا” ترد شهادتهم الا اذا فق المدعي 
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بقوله نم كنت اشترتنتها من المدعى عليه ثم بعتها والدي ثم مات وانثقلك لي بالارث عنه واثبت 


هده الدعوى تقبل دعوا 46 بلفقه ٠‏ 


ال ا 
في بيان اختلاف الشبود 
مادة ١71‏ يب في الشرادة «طابقتها لبعفها واذا حت اس 
ادى شبادة غير شي 0 خر ولايخد ل البصاب عثل هذه الشهادات ٠‏ و يشترط لاتطابق المطابقة 
المقوقية عبد الامام :وتكنى المطابقة 'اأفمدية عند الامامين فاذا ادعى' المدعي بالفى قرش 
وشهد احد الشبود بالف والثاني بالفين لا ثقبل شهادتها عند الامام وثقبل بالالف عند 
0 الالفين ا ال ا 00 يه 01 الفدرى فك 
ك لخاكن لزلا 
ف سان كلتم رليات نايك وكل مرف بدغورى. الأرس والذار رشي الا حر لالركالة 
على الدار ثقبل الشهادة 0 ا 
الوكالة خاصة والاخر شهد بها عامة يحم بالوكالة الخاصة ٠‏ وكذا اذا شبد احدهها يان سبب 
ادن 5الة ونال الا در ال 0 بالحوالة لانها اقل من الكفالة ( هندية ) ٠‏ وكذا يه 
ا ع لات 12 2 2 الف فر ف د ات ار 0 إذة مطاف ادرف 
وشهد الأنخر بالليرات الذهبرة فقط يك بالليرات لان الشبود قد اثفقوا على الاقل وانفرد احدهما 
1 دك ماهر كدالك ون افيه المتقق عله دون ما تراد به كله ولآن المت أ كيك 
احد شاهديه اما اذا كذب المدعي شاهد الزيادة بالرحوع الى الاقل ترد الشهادة ٠‏ 
انا ادي اللدك لين ف ل اك إل رن ل نف اكه و ار الف اده 
الكارية دود احد ذهوده بالف أآيرة الكاين بة والثاف يالف آبرة عيائية القل اش اده الائل 


وي بها( ( هندية ) ٠‏ 


اخعلاف الشهود 4ك 
وقالى الامام الاعظم .اذا حاف ان د ريا ع لدي داتا سلب قل 
فيه اللرانا ااه يغام ازارامعي,المدعي دمن وان يغين 8 وشيد ااحد الشهود يخمس 
بعين 2 0 بالار بعين اذا اتا اكه سرود بعدد غير معطوف عل بعضيه كك 


0 لا قبل فيه الشها يادة عل الاقل ع أذا ادت تى مدع يي ي بار بعين 0 وشهد اح الش.ود 
بالار بعين والثاني بعشبر بن للا تقيل الشبادة : 


وقد اختلف الفقهاء بام ترجيح قول الامام على الامامين بهذه الجهة وكل منهم سلاث 
مسلكا غير الآ خر ورجم غير ما رجه غيره والشحلة سكعت عن هذه الجبة ولم ّ ان 
قبلت هن القولين الا اننا اذا نظرنا الى المادة 1١7‏ نرى ان حمعية الحلة قبلت فيها الالفاق ولم 
لبها على قول الأماين لكننا. اذا قلي ار المطافة بين الخيادة والدعوى "ف غير الطابقة بين 
الشبادنين فاذا ادىى المدعي الغصب او التل وشبد الشبود, على الاقرار بالقتل او النصب لقبل 
شهادتها ولا ثقبل اذا اختلفا فشهد احدهما عل الاقرار بالغصب والثان على فءل الغصب * 

لك للش يدي الب ليده ل ل عر اشاح إن ال لزلا رلك 
واحداً بل تكب المرادفة في قولمما واذا اختلنا فيا لا يجب ذكره و بواله لا توئثر بالشبادة ٠‏ 

فلقبل شيادة الشامدين آذا شهذ [احد ما ياهية و والتسلم والثاني بالمدية والتسليم لاما 


الناظ مترادقة ٠‏ 


وكذا اذا ادعى المدعي الابراء من الدين وشهد احد الشاهدين بالابراء وشهد” الاي باطبة 
او التصدق ثقبل ش: شواتهم لاك عبة“الدين' للدين ابرّاء “ولا نجل" الشهادة ' اذا :اذى اللدعي الاذاء 
وشهد احدهما بالاداء او على الاقرار بالاستيفاء والثاني بالهبة ٠‏ 

وني الهندية تقبل شيادة الشاهدين اذا شذيذا بالابراء وقال ادا ان المشهوة عليه كارف 
ا ل ا كس 
ات ل ف ل ار 

وي الوالمية اذا ادعى الصغير صدور الاذن له مرن وليه وشهد احد الشهود بائة اذه 
بشحارة الخنطة وشهد الثاني بانه اذنه بسحارة الشعير ثقبل شهادتهم لان القصد من الشهادة قي 
الاذن وهذا قد حقق بالشهادة ٠‏ 


52 اختلاف الشهود 


1 واذا اخكلك اشرو ف 3 بود به لا بل شهادتهم أ . 

وهذا الاختلاف يكون على سبعة انواع : النوع الاول اختلافهم في الجنس وهو مانم لقبول 
ا ل 0 
شبادتها | ٠‏ سواء ادي المدي فشة او ذهبًا لانه ابعما ادى يكورنل كذب بدعواه احد 
)ا ال 1ك د اد امارد انمد 
وشهد الثاني بالذهب ترد شهادتهنا + 

النوع الثاني الاختلاف بسبب المشهود به وهذا ايض منع ل اه 
ا ا ا ا ال رد الك 2 رت الل 2 ا ةا 
ا ل 
او شهد له احدثها بسب القرض و«الثالي بقن المبيع فلا قبل شهادتها ٠‏ وكذا اذا شهد احد 
الشهود على الاقرار بالاستيفاء والثاني بالابراء عن الدين لا ثقبل شهادتها ٠‏ 

النوع الثالث الاختلاف بالملاث او بالاقرار فهلما ايض مانع لقبول الشهادة فاذا شهد احد 
ار ا ل له ولي د ان ل ل كك 

يستثنى من ذلك اربعة احوال : 

الاول اذا ادع المدعي دين وشهد احد الشاهدين بان المدعى عليه اقر بالمباغ للدي من جية 
القرض وشبهد الثاني على اقرار المدعى عليه بالمباغ من جبة الوديعة ثقبل شهادتها لانهها اججءا على 
اقراره انه وصل اليه عشمرة درام من قبل المدعي وقد جعد الوديعة فكان ضامئًا ( خانية ) ٠‏ 

الاق اذا اذى المي مالا من ذي اليد وشيد اجد الذير بارت الذي عل ائر الذي 
بالخصب والثاني شهد على اقراره بالايداع وقال المدعي بعد ذلك نعم ان المدعي عليه قدر او © 
ل ل م 
للال من المدعي ٠‏ 

الثالث اذا ادتى المدعي القرض وشهد احد الشبود على القرض «الثاني على الاقرار بالقرض 
قبل شهادتها ٠‏ 





اختلاف الشهود كك 

الرابع اذا ادعى المدعي بعشر ايرات وشهد احد الشبود بعشر ليرات وشهد الغاني على اقراره 
الع ليرات قبل شيادتها * 

النوع الرابع اختلاف الشهود بالمشهود به من حيث البتات او الاقرار مانع لقبول الشهادة فاذا 
انان ذه امال المعصويك عر التراتا وقيير الا حر ران الدع الى لكر للينة زاعة 
المغصوب عشرة ليرات ترد شباتهيا لان البيات غير الاقرار . 

وكذا اذا شبد احد الشاهدين باان المدعي اخل المبيع وفيه عيب كذا و الخو 
بان البائع ادن بان المشكتري اعد المبيع وفيه عيبت كذا ترد شمادتها ل المقصود مها دو 
اثيات العيب القديم . 

التوع عامس الاحتلا فا بالمتوود ايه لكونه فعاة'اوثقولا موحل ارد الشهادة فاذ ,شيل اد 
ا ال ا ار ا الا رس ات ارك اح سكا 
بالتهارة وشهد الاآخر بكونه رآه ببيع ويشتري وسكت ترد الشهادة ٠‏ 

وكا اذا عن احنا التود بآنر لدان رضن" اللدرونوقيل! لالد بان قدا تر 
بالاستقراض ترد شهادتهما ٠‏ ولقبل الشهادة اذا تال احد الشبود بان للدعي عند المدعي عليه 
كذا مبلغ ديك عليه وشهيد كرا على انرار المدعى عليه بالدين انبل الشهادة لان الاوال لبس 
بشهادة على الفدل ٠‏ 

وفي المندية لا تقبل الشبادة اذا شبد احسد الشاهدين على الرهن والقبض «الذالي على افرار 
اراهن بالردن والقبض لان ارهن ران كك من الاقوال الا اله يتوقف غلى القيض والقبض عل 
والاقرار به قولى وثقبل شهادنهها اذا شهدا على الاقرار بالردن والقبيض ٠‏ 

وكذا في المددية اذا ادعى المدعي الاداء وشهد احد الشبود بالاداء والثاني على اقرار المدعى 
عابه بالاداء ترد الشهادة . 

استغناء : - ثقبل الشهادة اذا اتحد القول والفعل فاذا ادعى المدعي بان المدعى عليه ناعه المال 
بع بان أو وفاة وشهد احد الوه على البييع والثاني على اقرار المدعى عليه بالببع تقبل شهادتهها 
أن لفظ البيبع والاقرار لد مدان ٠‏ 

البوع |أييادرس اذا كان المشهود به فعلين عذلنين ترد الشهادة فاذا شبد احد الشهود بان اولي 





26 إخعلاف 3 








وأى العديريواء! ببيع الحدطة وسكت وم ينهه وشهد الاخر بانه رآه وهو ببيع 1 1 
ينه ترد شبادتعيا لانها'فعلان مخنلفان ٠‏ 

التوع السابع اذا اختلفا بالمماك الموار وغير الموكر فاذا ادعى المدعي بالك الموارخ وشهد 
0 2 الموارخ والآخر بالمللك غير الموارش. ترد شهادتها واذا ادعى المدعي بالماك 
غير الموارخ واختاف الشهود بالتار يخ وعدمه أقبر 0-5 ويب بالمللك الموترخ. لاله .اقل 
من كير الأوكري | : 

البوع الثامن. اذا اخعلنا بالملاك المطلق والمقيد ٠‏ فاذا ادعي المدعي الماك المقيد وشبد احد 
الشهود بالملك المطاق والآ خر بالملك المقيد ترد الشمهادة اما اذا ادعى المدعي الماك المطلق وشيد 
احد.الشهو دا بابالاك اللطلق وال جر باللاك المقيك تقل الشيهادة,و 5 بالمماك المقيد ٠‏ 


مادةٌ ١/14‏ [ اذا اوحب اختلاف الشبود في ال المععاة اا 
الإختلاف في المشوود به فلا تقبل شهادهم والا تقبل بناء عليه اذا شهد احد الشهود 
بالفعل في زمان معين او مكان معين وشهد الا خخر بالفعل في زمان آخر او مكان آخخر 
فيالخضوصات اتى تي غبارة عن الفعل الصرفت كالفضي وايفاء الدين فلا ث#بل 
شبادتها لان اختلافها هذا مو 2 للاختلاف ف المشرود به ! ذل اشر ف ناريك 
ومكان هو غير الفعل في زمان ومكان أنثر ٠‏ 
وكذا اشتلافها بالإمان والمكان في الناية والقتل وقبض البيع ولي العْن مالع لقبول الشهادة 
لانها افعال واختلافهها بزمان النكاح ومكانه مائع ايضا لقبول الشبادة لان التكاح قول ملحق 
بالافعال وان التكاج قول يشترط الفعل اصحته ٠‏ 
0 فعل الغصب وقع بثبر رءضان الثاني شهد بكون فعل الغصب 
وقع بشوال ترد الشهادة لان في الغصب الاول نب قيمة المخصوب في رمشان وفي الثاني تب 
هق وال ولا مدق اناده ال رب عاض اران الع 71 


براي اختلاف الشهود في الزمان والمكان سيه الخصوصات التي في من قبيل 


اختلاف الشرود فم 
القولكالببع والشراء والاجارة والكفالة والموالة والهبة والرهن والدين والقرض 
والابراء والوصية ] والوكالة والاقرار والطلاق والعتاق والقذف [ فلا يكوت ماما 
لقبول شهادتهم لانه,لا. يكون موجبا للإختلاك بيه الشيود به] لان القول 
داف الزمان والمكان فثقبل الشهادة اذا شبد احد الشبود بالبيع اشير رمضان وااثاني 
بشبر شوال * 
[ مثلا"اذا اد اح بانهكان قد ادى ديت وشهد احلا الشرود باه اذاه في بيته 
والا خر شهد بانه اداه في حانوته لا تقبل ‏ شبادتها ] وكذا الك بالاختلاف في الزمان ٠‏ 
وكذا اذا شهد احد الشهود بان القاتل قتل المقتول بالدحر والثاني بالسيف ترد شبادتها ٠‏ 
[ واما اذا ادعى احد المال الذي في يد الا خر يقوله كنت بعتني هذا امال بكذا 
دراه سكو لازا اوش ناحلا الثتيود انه باعها لارام فيا اناق (لمللانية! وشيب ةالابشره 
بانه باعه اياه في الحانوت الغلاني فتقبل شهادتها | اذا عينا نا للبيع لان الشهادة بالشراء 
تاج لبان لذن لعدم ص الس في الشراء دون الغْن ٠‏ 
وكذا اذا ادعي المدعي مالي من ذي بد فشهد احد الشهود بان المدعى به انم وشهد الثاني 
بانالمدى عليه اقر بان المدعى به لدعي لقبل شرادتهيا [ ام ل 00 ولا بعاد أ 
واذا لكرر فالفمل المنكرر هو غير الفعل الاول فالغب مغل اذا وقم بزمان 0 اشير فيه الرد 
. والتضمين بالنسبة للكان و بالنسبة لقيمته ني زمان الخصب والاختلاف بذلك بين الزمانين 
والمكانين ظاص '* [ ولكن الول يكن ان يكزر يعاد ] ومكن لاجد الشاهدين اف 
باسشتوع القول الاول واثاني ارق أن مع القول الثاني ٠‏ 
وقد دكت كلة القول مطاقة في هذه المادة و يسلفاد من ذكزها على هذا الوجه ان ثبوت حّ 
العقد لير له ولو كان إيشوقاف على فعل القبض تقبل اكه الذهود وأو شهدا بزمانين كدان 
مخذلفين مغل اذا شهد احد الشاهدين بقوله اشهد ان هذا الرجل وهب او أصدق او اقرض او 
7 0 لا يو 


هه اشتلاف الشبود 

رهن وسلم المال الفلاني الى فلإن في دمشق وقال اأشافة الغافي بانه وهب او تصدق او اقرض أو 
رهن وسل ل الاك 
بالزمان اختلانًا فاحشما بان قال احدهما ست سنين فأكثر وقال الثاني ثلاث سبوات فاقل 
شهادتها ( فنية ) وني اليجر اذا شهد احد الشهود بان زيداً طلق زوجتة يوم عيد الاضحي في 
البصرة وقال الغافي اله طلتقها بانه طلقها يوم عيد الاضحي بدمشق ترد شهادتهيا لعدم امكان 
وجود الرجل في البصرة وفي دمشق في وقت واحد ٠‏ 

ار 
اق افلا تقل عباةتج مكلا "اذا موا اد الشهرة في جنق' الذابة اللعظير باه بكوم 
شهباء وشهد الاخر بكونها سوداء او حمراء او شهد احدهما بكونبا كو ويد 
الاخر بكونها انثى فلا ثقبل: شبادته| ٠]‏ لان الالوان الخثلفة والذكورة والانوثة لا 
يجسمعوًا في.الشوء الواخذ في وقت واد والشاهد. مكلف ببيان الذكورة والانوثة.في: الشهادة 
لان القيمة تخلف باختلافها خلاهًا للون فان الشهود لا يكافوت ببيانه والاختلاف فيه 
لا يحعل اخعلاهًا بالمنافع اذ الاخخلاف بالذكورة والانوثة فاحش والاختلان بة اللون 





لس بفاحش * 

مادة ١١5‏ [ اذا اختلفت الشبود في مقدار البدل في دعوى العقد ] كالبيع 
والاحارة والرهن والصلح عن دم افك والتكاح او ادتلفوا يحاس البدلاو اختلفوا عنفعة درن 
او اختلفوا بنوع العمل باجارة الآ دي او لم يسمي الشبود الثّن بدعوى العقد [ فلا تبلل 
ماهم مثلا اذا شهد احدهما بان المال بيع يخمسمائة والآنخر شهد بانه بيع 0 

فلا قبل شهادتها | ٠‏ لان البيع بالغلامائة هو غير البيع بالمسمائة ف يحصل نصاب يت 
الشهادة على ان البيع فلك ف العقد - الغُن الذي هو من اركان البيع ٠‏ 

وكذا الاختلاف بجنس القن مانع لاشهادة فاذا قال احد الشهود باعه يخمسمائة قرش ذهب 

وقالي الغاني فضة ترد شرادتهم لعدم امكان وقوع الببع لراحد ينين عخالفين ٠‏ 


اختلاف الشهود : ا 7 





وكذا الحلاف ببدل الاجارة قبل استيفاء المنفعة فانه مانم لقبول الشهادة لان المؤجر لا احق 
الاجرة قبل اسئيفاء المنفعة فالقصد من الدعوى به هو اثبات العقد لا اثيات البدل سواء كان 
المدعي موجراً او مستأجراً واذا كان الأجور قد سل للستأجر ثقبل الشهادة ولو عظلفة بشرط 
ان تكون مطابقة الدعوى او اقل منها فاذا ادم المدعي بعد تسلم المأجور بالف قرش بدل ايجار 
وشهد احد الشهود بالف والثالي بتسعاكة ثقبل شبادتهيا و ع بالتسعائة لان القصد من هله 
ا لت لد ات اق 

وكذلك اختلاف الشبود هنفعة المأجور كقول احدم استأجر الدابة لركربه وقول الثاني 
0 فانه مانع لقبول الشهادة ( هندية ) ٠‏ 

وكذللك اختلاف الشهود ببدل الرهنفانه مانع لقبول الشهادة سواء شهدوا بالافلار بالاكثرلان 
قصد الرادن من الدعوى هو اثبات عقد الرهن لا اثبات الدين ولا رفع يد الدائن عن المرهون 
لان الراهن لا يستحق استرداد المرهون مع بقاء الدين والرهن غير لازم بالنسبة لإرتبن فلا يمكن 
الزامه فيه ٠‏ اما اذا كان المدعي هو المرئبن فتكون الدعوي منه كدعوى الدين ول و كانت الدعوى 
لتضمن الاسترداد مثلا اذا ادعى المرةين: بان الراهق اسعندان ممه .الف قرش أوزامن عداداه افرس 
م اخذها بدون وجه شرعي وطلب استردادها فشهد احدالشهود نان مقدارالقرض هو الف وشهد 
الغاني بانه خمسواثة يي بالاقل ( هندية ) ويب بان مقدار الدين في الشهادة علىالرهن 5 يجب 
بيان مقدار السبب في الشهادة على البيع الا اذا كانت الشهادة تتضمن اقرار البائع بالبيع وقبض 
ادن مغلا ادعى الورثة بان الفرس التي بد والدتهن لمورنهم وان لم حصة ارثية فيا فادعت, 
ان ار 0 باعها اياها حال حياته بلغ كذا قبضه فشهد الشهود على اقرار المتوفي 
بانه باعها الفرس واستوف الشمن ثقبل شهادتهم ولو لم يذكروا مقدار الدن ٠‏ 

ويقصد من عبارة ( دعوى العقد ) المذاكورة في هذه اماذة هو الاحتراز من دعوى الدين 
لان دعوى الدين يغبت فيها الاقل بافادة الشاهدين ٠‏ 





4 .سبت تو بن الشهاداة على الشهادة 





جدة 1 
في حق الشهادة على الشهادة ولتضمن ار بعة ابحاث وخامة 
البمث الاول 
في ببان سيب حو يز الشوادة على الشهادة 

الشهادة على الشهادة جوزت استحسانا لان الشهادة عل .الشاهد هن عبادة _بدنية فلا حجري 
فيها النيانة فالقياس عدم جواز تح ةيلها واف لست يحق المشرود له فلا تري .فيها. الخضومة ولا 
يبر الشاهد عل اداء الشهادة ؤلان احتال الكذب في الشهادة عل الشهادة اكثر منه في الشهادة 
لان الكذب تمل في.الشهادة على الشهادة في الاصل وفي: الفرع ٠.‏ :وبا ان اصل/الشهود يمكن 
أن يعتحزوا عن اداه الشبادة ,سبب السفر او المرض او يتوفوا فقد جوزت الشبادة على الشبسادة 
اسان المررورة ولا الفرورات| قر قدرما ” 


الجن الثاني 
ف ببان شروط الشيادة على الشهادة م وعدم 
يشترط لقبول الشادة 0 لياه وحود العدر الذي 3 الشافك 0 الذهاب لحاس الحخاكم 
“ؤقت اداء الشهادة لان الشهادة فرض على الاصل والفرض لا سقط الا بالعحز ولان الشبادة 
على الشهادة جوزت للضمرورة والضرورة لا لفق ل ع ار * اما الاعذار فعي : 
)١(‏ المرض الذي بنع الشاهد الاصل من الذهاب لس اللا 
(؟) مسافة السفر البعيد وي مسافة السفر المعروفة عند الفقهاء والسافة التي تمنع الشاهد من 
الخروج 0 داره والذهاب اال بحاس الحا واداء الشيادة والرجوع الى داره في يوم واحد عند 
الي يوسف وعليها الفتوى ٠‏ 
نالا الام 2ر0 من قبل اولي الام فيا اذا كان المابس ينع الشاهد من 
اداء الشبادة في محاس الخام ٠‏ 


ميب كور الشهادة بز الشهادة على الشهادة د 








0 1 ترج من دارها للاحتهام ونسوية شئونها ٠‏ 

ويشترط لصحة الشهادة على الشهادة ان يحمل الاصل الفرع الشهادة وان يقبلها الفرع او ان 
بسكت لان التحميل انابة والانابة لا تكون بدون القبول الصر بح او الضمني وكا يرد تحميل 
الشهادة يرد الفرع فان من لم يحمل الشهادة اذا سعم تحميلها من غيره وشهد لا تقبل شهادته ٠‏ 

يست من ,ذلك الشهادة على الشهادة من شاهدين ممعا شهادة الشاهد بحضور الخاك وشهدا 
على شوادته فان ذلاك جائز لانها في الحقيقة شهادة على مضمون الاعلام ٠‏ و يشترط على الفرع حين 
اذاء الشهادة ان يذكر بشهادته كون الاصل قد حمله هذه الشهادة وان بقع التحميل غير 
لان والقدا عن لان التسيل ينين شم الدل واللشود ندرا بالشيات” 

ل لان كرد ل ل كر ار مات در 5ر2 الامل دي اد اق 
للاجماع و يجب لغاير الاصالة والفرعية فلا يجوز لاحد شاهدي الاصل ان يكون من حملة 
شهود فرع الشاهد الأآتخر لانه اذا قبلت هذه الشبادة بكون الشاهد الذي شهد اصالة وفرع قد 
تحمل ثلاثنة ار باع الشهادة وهذا لا يجوز ٠‏ 


حت ريط وا اكيم لك لاحل در لاا ار ا ف ا 
الفسق او اعارس على شاهد الاضل قبل ادائها من الفرغ تبطل الشهاذة"* ولا تشترط تغاير 
فروع شبادة كل اصل من الشهود بنا عليه يوز لشاهدي الفرع ان بحملا الشهادة من شاهدي 
ا و ل اك النيك 
اصلا او فرءًا ناك عليه كا تجوز شبادة الاصل في الدعوي تجوز شهادة الفرع وشهادة شاهذ 
الاصل وشاهدي اه 

واعل بان الشهادة على الشهادة لا تقيد بدرجة من الدرجات فككا يجوز لشاهد الفرع ان يشبد 
شبادة لحملا كور له مين شبادته إلى غيره وهكذا .وى تكزر التجميل ولا يكلفك! ششاهد 
الفرع بعرفة المشبود عليه انما في مثل هذه الاحوال يجب على المدعي ان ينبت كون المدعئ عليه 
هو نفس المشهود عليه ٠‏ 

وتوز شهادة الابن علىشهادة الاب يعتي وز ان يكون الاب شاهد اصل والابن شاهد 
فرع عن اببه ولا تجوز شهادة الابن على 2 ابه ٠‏ 


4 سايرثا كو بز الشهادة عل الشبهادة 








ادن العات 
في بطلان الشهادة على الشهادة 
تبطل الشهادة على الشبادة () كنع شاهد الاصل شاهد الفرع من الشبادة (؟) خروج شاهد 
الاضل من اهلية الشهادة قبل اذائا من الفرع ( " ) قول 'الاصل اله اخطا بك الشهادة 
ا كك د ل ل ا ل رار 0 
شهود الاصل قبل الب بشهادة الفرع ٠‏ 


البعث الرابع 
وك الا ل القت عور اننا 
يجب على شاهد الال ان بقول حين التحميل اشهد ان فلاناً بن ذلان بن قد اسنقرض 
اماي من فلان بن فلان بن فلان مبلغ كذا فاشهد انت على شهاد تي هذه ٠‏ 
6 ل 
ان يرك شهود الاصل والفرع اك ل لاي” 


ا 


تزكية الشبود 0 





لفقل السادين 
في ببان تزكية الشبود 

اجمع الفقباء على أزوم ك1 الشيوة اذا طعن الخهم مم واخدلفوا بازوم التركية وعدم لزومها 
عند عدم الطعن فقال الامام الاعظم بعدم التوكية وقال الامامان بوحو بها لان القضاء بني على 
الححة ولا لقع الجحة الا بشهادة العدول والعدالة قبل السوئال ثابتة بالظاهى وهو لا يصلح 
للاستجقاق فوجبت صيانة لاقضاء عن البطلان واسناد الح الى البرهان ٠‏ وسبب هذا الخلاف 
هو فساد الاخلاق الذي كان 0 في زمن الامامين 3 مئه في زمن الامام الاعظم لذلاك 
فهذا الليللاف هو اخثللاف زماني لا برهاني . 

مادة 111 [ اذا شبد الشبود ] في حضور الحأك [ سأل الماك المشبود عليه بقوله 
ما تقول في شهادة هذين أهما صادقان ام لا ]كي يتحقق سبب الحم لارث المشهود 
عليه اذا اقر بصدقهيا كان سيب الى الاقرار واذا 0 ع سلب 0 الشهادة بعك 
التركية »م سيتضخ ذلك من الفقرات الا تية * 
[فان قال ارود عليه قرا عدلان او صادقان في شبادتها ] او احدهما عادل وصادق 


بشبادته [ يكون قد اقر بالمدى به ويحكم باقراره ] لا بالبيدة لان البيعة ثقام ويم جه! على 
0 على المقر واذا القع الاقرار والبيدة حم بالاقرار لان آلاقرار وان كان مجة قاصرة الا 
انه لا يجتاج الى حي الماك ولان كذب الاقرار تملنع عادة خلاًا للبينة ٠‏ ويجب لهذا الاقرار 
ان يقع قبل الشبادة لا بعدها فاذا قال المدعى عليه انا راض ما بشهد به هذان الشاهدان لانها 
صادقان بشهادتها لا يكون قد اقر بالمدعى به ولا مننع عليه رد الشهادة وجرحها لان كلامه 
هذا فيه تعلوق أزوم ال ال وا 0 إإصح تعليقها بالشرط ٠‏ ولان التعديل قبل 
الشهادة ليس باقرار لامكان تأو يل المرح بعد هذا التدبل اذ آن الشهود عليه بقدر .أن بقول 
كان الشاهد غاولاة ثم تبدل حاله ٠‏ 


405 تن كيةا الشروة 





[ وان قال هما شاهدا زور او هما عدلان 0 اخطئا في هذه الشهادة او نسيا 
الواقعة اوقال هما عدلان تالكر المدعى به لا م الاك اعلالة اناده 
وعدا درا وغلنا ] لان الشاهد انبان.ع مكنةصدوي النييان والزهول منه مع العذالة ولا بر 
المشبود عليه لقوله ان الشاهد شاهد زور و يعزر اذا شم الشاهد او قدح به او ذمه لان قولة 
هذا وقم يخصور الجا على وجه الدعوى 
ولا يكون المدعى عليه اقر دما به وو قال إن المإمدين عادلان لذق ركه لاله كن 
فيها قول اأزكي بان /١‏ لشاهد عاد[ ل لإن المدعى عليه بالكاره 0 ااا 
لا تكون من ظالم + ٠‏ 
قلنا ان التركية عند عدم الطعن ارفًا شرط عبد الامامين خلاقًا لابي حديفة فانه .نرى ان 
ظاهى العدالة يحصل به ال_ذر الواجب للاحتهاج بالشهادة استدلالا يولم صلى الله عليه وس 
( التلون عدول بعضهم على بعض الا محدوداً في قذف ) فلا لزوم عنده لاسرال عن عدالة 
الشاهد لا من المدعي ولا من سواه لا سراً ولا علانية مالم يطمن امم رن 
اج 0 به مما 0 بالشبها' 5 لان الطعرىي بشعفب رحعان الصندق .و بالسوكال 
يتضم المال م قلنا ولان الحدود ندرأ بالشبهات ٠‏ وقال الامامان والشافعي لا بدمن السكال 
ا الشبود استدلالا” بقوله ( صلم ) ( خيريم قرلي مم الذين لويم الفيين بلونهم ع 
بر ال )اه 
وقد قسمت التزركية الى بسر ية وعادية لان كخيراً ما يخا ف ,المزكي النذبة فلا بقدر على_الطعن 
بالشاهك علا والتر اكه العلنية لد عيمة جيبة تعدرل غير الشرهد من إلقامى بلاكان أن كروك 
في قبيلته من يوافق في الاسم ٠‏ 


قادة 7 الال[ نوي الشرود سروه من اسلائل الذي يشوك “ال بهو" ان 
واس عل اللو إن ون كن نار الدرسة أل تون فا 0 ا 
الكقدة وان كانوا من العسكر ية ن ضباط وكتاب طابورثم وان كانوا من الككتبة 





تركية الشهود لوم 

فن ضباط قلهم والخلفاء رفقائمهم وا نكانوا من التحار ن معتبري التجار. وان كانوا 
من الاصناف فن كفدرا وروئساء نتم والرككانوة من نينائن اللبيؤنف اه في 
معققد ومكمن اهالي محلتهم او قر يتهم ]وكانوا قدما بقتضرون على تزكية .العان. وقد 
عداوا عنها في عصر الار بعيائة الى تزكية السر عما عسناه يقع من الطعن وعدم التعديل وقد قال 
عمد بان التركية العلائية بلاء وفثنة ولا وجه لججمع ببين التركيتين سوى محرد الاحتياط 
والتعامل الغير المارد في بيع الحوادث لان الاخبار عن وجود العدالة نوع من الاخبار عن امور 
الديانة فيكنى فيه الواحد العدل ولو كان من النساء ولو قبل بتفو يض الا ؟ ليخنار أي الطر بقتين 
السب على الصمين والشهود.والمادثة والحيط لكان ذلاك النسب اما كون المركي .من المة 
المنسوب اليها الشاهد فلن ذلك اقرب الطرق لوصول لقيقة حاهم وهذا مقيد تنكم وجود 
عداوة بين الشاهد والمركي و يشترط في .لازي ان يكون كنير الااختلاط بالداس ؟ عدلا »عالنا 
بواضم الجرحوالتعديل من الاوضاف واخصال وليس:فقيراً وطاءًا وقال بعضيئم بحب ان يكون 
تخارجا عن الشاهدتين لآن.تزكية احدهما الا خر فيه مهنمة التوسل لمعل شهادة المركي مقبولة ٠١‏ 
ووز الازكية من المرأة الكثيرة الاختلاط لان التركية من الاموز الديئية ولا :فرق فهها .بين 
الرجل والمرأة واذا كان الشاهد غر با أله الحلكم مر" يعرفه: في المدينة وايزكى منه. ان 
كان معروقًا بالعدالة * 

ويجوز لها ؟ ان يزي الشهود هن مك واحد اسثفناة اذا الفقى المدعي والمدعى غليه على 
ك1 الشاهد منه لان اشنتراط العذد في التركية تكون عند عدم رضاء المتداغبين:اما وقد رضيا 
ذال لاطا المياه. ٠.‏ 


مادة هم الا١‏ ةل ال تحري بورقة بعبر عنها بالمسعورة. في اصطلاح 
الفنقهاء ونشو أن يكنب الاك في نلك الأرقة اسم الممعي والمدعى عليه وأسماء لبود 
وشهرتهم وصنعتهم واشكالم ومحلاتهم واسماء أبائهم واجدادثم وان يحرر اسمائهم 


:وشبرتهم فقط انكانوا مشهون بن والحاصل ان يعرفهم وببينهم بوجه بيزون به عن 
2 0 بم“ 


0 عله يق لها ءال انين الوا 0 فة 
ورودها عبان من 1 زلا ةا الشهود الخررة عاتم فيها عدولا 
كت 0 اسم كل واجد منهم غدل ومقبول: الشهادة وان نم ؛ كد عا كرا 
لنسؤًا بعدوك وامضوا بدون ان يوقفوا على ملفلونا من.الى با مستورة ولاغيره 
وتوا فوق الظرّف واعاذوها الى الاك ٠|]‏ وقد ميت مسكورة ”لاا تستر عن اعين 
الناس وقد احدثها القاي شر بح الذي اشعهر بعدالته واصابة رأيه في الحم . 





وتعرف العدالة بغلبة الحسدات غلى السيئات في المسل وفي الذمي. بأمائئه على .ديه ولسانه 
معد لان دمي 12 نان عند ل :الك غات لاا بكدي ‏ وقز ل اناده (ملكعراتضك ان مكل 
واحد متهم عدل ومقبول الشهادة ) اصرح عبارة في التركية اما و كتب مركي هو عدل ببدون 
التصريع بكونه مقبول الشادة فال فرديق يانه تَعدي ل وقالن افو ناحو لا يعدا بعد بلا لامرك 
الكلاهد قد بكرن عد لا ولاك نقال ينها ذاه كا لد يد يالقانفي ةلالدو يقن والعتيدز اها ارد فال ليهو 
مقبول الشبادة فقط بدون التصر ببح بالعدل ؤقد قم الأردد بالتوكية تأذااكان لكي عفن م 
اوصاف فقبول الشبادة كان تعديلا والاافلا ٠‏ 
ركنم انا اصيدك المسجوزة عندرية الى الحا م وم ف من قل 
ارك في حق الوذ 6 عدول ومقيواوا الذها ده 1 بفيد اجرح 
صراحة او دلالة بان كتبوا فيها لبسوا بعدول اولم نمل يجام او حبولوا الاجوال او 
له اعلراو1 كرات كد لا يل الا 1 شهادتهم ] دلا يزكيهم بالعلائية لعدم 
الفائدة من التركية الثانية بعد الجرح صراحة او دلالة ولا يحي بكون الشاهد شاهد زور بناء 
على عدم التزكية ولا يعزر ٠‏ وقد اعتبر السكوت جرح لان اازي لو كان يعم عدالة الشاهد 
كاه ٠‏ قعل ار ي إن لا يكشي في المستورة ا يولح متك ”عرض الخاهل دلوكان بعل عدم 
عذالته ومكنه ان بكتنى باعادة المستودة ببضاء او ان يقول فها الله اعل باحواله وقد .ورد سي 


كي الشبوذ 4 "' 





اله القرآن الكرء رم ا يبون ان أشيع الفاحكشة ف الاير امنا لم عذاب اليم ) و( ويك 
الكل همزة زه ) ٠‏ 

وني المددية تجوز للدعي ان يطلب من الا ك5 تذكنة يزكر من فتشيق المراكيق .بقاعي انهم 
لا يعرفون احوالم وللخام ان يعض اسعائهم على من يقول .من الثقاة فان كوم اسنفسر «رن 
الجارحين فان ابانوا سبًا يوجب الجرح ردت شهادة الشهود لان المرج المعلوم السبت, ٠«قدم‏ على 
التعديل وان ابانوا سببًا لا يضاح له قبن شهادتهم ٠‏ اما هذا الرأي لايمكن الاعتاد عليه عل 
ما ارك لان المائع والمقتضي اذا اجقعا ريرج المانع في كل الاحوال ولان العادة جرت في جيع 
الحاك عدم التركية بعد الجرح ولورود هذه المادة مطلقة بالجرح والمطلق يوري على اطلاقه ٠‏ 

كت عدرل وا لالخ اذه نكن الاك في المرتة الثانية 
الى التوكية عَلنًا ] ٠‏ 

وني اطندية اذا كان ااري بعل عدالة الشاهد و بطلارث الدعوى يكتب ذلك في ذيل 
المسئورة وعلل الحا ان يحقق فلمك واذا وجده 0 رد الشهادة الا 0 

مادة ١7١‏ [التركة علنا تجري اك وان يحلل 7 
تنو الت ؟ 1 المترافءين حاضر ين 5 الشبوذ أو ترسل الشهود 
والمترافعون مم نائت الشركة الي حل المركين وتركق الشروة علا ]و يقبلنائب التركية 
ان كان 55 عدذ الثيخين ولا بدامن النضاب عند الامام الغالت اثما يفهم من اطلاق هلله 
المادة انها قبلت قولها * 

وفي التكلة يجوز لازي السثر انك يراك بالعلانية خَلاهًا الخصافت فانه قال بوجت الجراء 
الفزكة العلانة من غين م 0 الشين « ايام المي نكن انق على اخوال الشاهد 00 
الوقوف وفي رءاية عن الامام الثالث انه قال لا اقدر على تركية جع من اعرفتهم ٠‏ فيب 
للتزكية ان نكون الشهادة لدى الام وان يكون المري قد عامل الشاهد بالدرم والدينار 
وعرفه مار 05 0 للامانة وهبدوق اللعاة وعنن للكائر ع 


1 كن 





علي الجا ان يخثار للتركية من اشتهروا بالمتانة في الدين والامانة والصدق والمرأة على قول 
الحق من دون محل ولا وجل ٠‏ 
ماد [717١‏ ينيغ ورغ ان ران الس اط 
وان كان كافيا فيا + ذك واحد ]عند الشيين ومالك لان اله زكية من باب الاجبار في 
ع الاصول 1000 أل يكنق فيه .الواحد الج دل اول اكاك اعيوأة الو 
عردود الشبادة يحد في قذف او عبداً درر ٠‏ وتقبل كد من لا قبل شهادته فثقبل وك 
الاصول والفروع والصي المميز والاحمى واحد الإوحين للزوج اكير 6 ولا ابشاتاطة لبك 
التوكية السمرية لفظ الشبادة ومحلس القاضي .اما الاهام الغالث والشافعي واحمنا ب باحدى 
زواتيبه ج فقد قالوا بازوم التزكية السسر ية من اثدين - 

نادة +2205[ الشركة العلنية من ذال الشياقة وابنتكفي) اككر وله زاف 
ونصامها ولكن لا يازم المإاكين 1 لفط الشهادة ا لان فضء الشيادم تبتنىعل التركية 
ولذلك يشترط فين لوطه وتيب ان بكرن اللي بالعلانية :عرلا الما عاقلا لحرا لعييرا وخيرا 
بود ذف . 

ا دل الام تركة الشهود الناتة عدالغم 2ن خصوص 
عنده اذا شيدوا خصضوص آخر ف حضور ذاك الاك ان 0 يمض عليها سه م 
عند الي يوسف [ وارنل كان مضى علا ستة اشهر زكام الحا م مر اريك ] 
لان العدالة من الملكات الراسخة كالعل والشجاعة واككرم فلا تزول ولا تنقلب لاخندادها حالاة 
لذاك ارى إن السعة اشبر لا كن إزوال عدالة الشبود على نمو ما ورد في هذه المادة + 

قادة 11/84 [ اذا طعن المشهود عليه قبل التركة او بعدها في الشروة باشسناد 
شي مانم لقبول الشهادة كدة مغرم او جر مكحم طلب منه الاك البيئة على ذلك 
فان اثبت المشهود عايه هذا بالبينة رد الحا م شهادة اوائك الشهود وان لم شت 


كك الشبود اا 


ركام الجاكم ان كان 1 عبر وحك مرجت شبادتهم امن نكن قد زكام ] ٠‏ 
و ينقسم الطعن الى قسمين الاول ما يوجب التهمة ولا ينني الغدالة وهو ما ذكرته الخحلة في .هذه 
ا و ينة-م ايضا الى قسمين الاول ما بتضمن التهاوز على حت معين من 
ا ا ل ا ل للك 
يدود في قذف والتان ما بعضدن التجاوز على حق الحبد كن يقول المشهود ”عليه أن المشهود له 
استأجر الشبود على مال اعطاه من وديعة هي كذا اودعتها عنده اى كل ما يلحقه جك الخألم من 
الطعن يعبر طعنًا وثقام عليه الببنة كقول المشهود عليه ان الشاهد فاسق او 5 كل الرلى او اله 
0 

ويكلف المثبهوه عليه لاثبات طمنه حمق الشرود ,الا( اذارقال بان الشاهد عبد,زقيق فيكلف 
المشبوديله لاثبات حريته ٠‏ 

واذا تج المشهود عليه عن اثبات مداه فله تحليف الشهود في بعض المواضع ولس لله تحليفهم 
في المواضع الاخرى مثالا اذا ادع المشهود عليه'بان الشبوة كانوا اقروا مككيته للدعى به وم 
يغنت,ظعده ودفعه هذا .لا ياف الشبود اين وليس لله تايف المشهود له اليمين 'عدد عدم »اثبات 


الطعن على ما يفهم من اطلاق هذه المادة ٠‏ 


ديفيم من كاف التشبيه الواردة في هله الماكةبان الطعن لا صر ير للخم ودف المغزم كا 
اوتنا فلو قال المشبود عليه ان الشاهد هذا كان ادع مككية المدعي به .لننسه او شاودني او 
ساوم فلاناً عليه او اقر باث امال المدعى به لفلان اولى او طمن بالشاهد بتعبين جرم او.فعل 
خاص > سد ذلك مننصاد؟ ٠‏ 


م ه7١‏ [ اذا 006 بعض لاركين الوم وريم بعضهم 0 طرف 
الجرج فلا ع الام بشبادة اوائك ا واذا جرحهم د وعدم اثنانفالتعديل 


راجح لان خار الجرح والتعديل «تى أساو نا رحج المرح بكونه اثباناً ما يكن حدوثه بعد وحود 
العدالة والجرح اثنات الملافت الظاهي ٠.‏ 





|11 
15 ا 





قادة 175 [ اذا مات الشبود أو غابوا. بعد الشباذة في المعاملات: فللها ك "أن 
0 0 بشبنادتم ]افق الدذ فسوي هاا سا حاهت يا تسسكررة عترذ 
عسام يعترفون ن باللبملاً 5 عبد مغايئة خطر العقوبة (٠‏ وة وله للخاكم ل 0 اه 
بر ى الشهود في المعاملاث اذا كأنوا يأفين عل أهلية الدوادة ذاو يميا أو خرسا نهدا اا كله من 
جديد لوجود مائع القبول قبل الم ٠‏ 


6 لذبب كا 
في ليف الشبود 
أجمع الفقهاء على عدم تحليف الشاهد المين في المعاملاث المدئية الا ابن ال ليلل فانه قال 
تحليف الشاهد لان الشاهد اذا كان .ستوز او محبول الال وزكي من مرك محهول الاخوال 
ايضنا مض حاله على الا 0 وضار لا يثق بشهادته ولذلات يصار الى تحليفه خلاقًا لمن قالوا بعدم 
التحليف فانهم قالوا بان لفظ :الشهادة ين على ما ورد في المادة ١78‏ منانحلة ٠‏ 
ماده ١/17‏ [ اذا الج اللشيوة غليه عل الى ليف الشوواد بام يكونوا ف 
شهادتهمكاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة بالوين فلهاكم ان يلف الشهوة وله 
نبال لم ان حلفم قبلت شبادكم والا فلا ] 
قلنا ان خُلِيف الشهود هو قول ابن الي ليلى وهذا الفرع ضعيف عند الشادة الخنفية الذين 
يرون أن حديث ( اين على من اككر ) دال على اختضاض المين بالمدعى عايهم لا إشاركبم فيه 
غيرثم وقد احدث المتأ خرون هذا الفرع لان الكثير من الشبود لا يطلمئن القاب لا بقع رن 
تعديلهم وان علي بن الى طالب كان يحلف من يرتاب في شهادتهم بدون طلب من الخصوم ٠‏ 
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الفصل السابع 
في رجوع الشهود عن الشهادة 


شهادة الزور حرام بجميع الاديان ومن الكبائر ومعادلة للشرك بالله تعالى وقد ورد ب 
الحديث ( ايا الناس عدلت شهادة الزور الاششراك بالله تعالى ) وقد لى الرسول »عليه الصلاة 
والسلام آبة فاحتنبوا الرحسن من الاوثان واجتنبوا قول الزور ٠‏ وقد ورد في الحديث ابض 
( الا انشك با كبن مكار ثلاتنا. قالوا بل يا رسول الله قال الأنشراك بايذ وعقوق الوالدين 
وجلس وكان متكدًا فقال ال وقول الزور وما زآل بكرراها حو فلنتنًا .لبعه سكت ) وقال أبض 
اهل بالزور لا يرفع قدميه من مكانها حتى تلعنة ملاكة السموات والارض ٠‏ 

ددر دروو رضت 11ل رو الشف ات لعن ندل ييل 
دنا وإ زا در كلك 1 مور سن لاك ررد رفالد) ار رو الفسرة الا قرا 
بقطعها غير مقطوعة ٠‏ و يشبر الشاهد بالاسواق المزدحمة اذا كان من التمار وفي امحلات المزدحة 
اذا كان مزبافراد ااناس. بالنداء ,عليه باله.شهد زورا ٠‏ ولا يمكن, اثباث شبادة الزور بالشيادة 
لعدم امكان ايماد طر بق لاجل ذلك ١ ٠‏ 
ولا يعزر الشاهد اذا خالف بشهادته دعوى المدعي او خالف شهادة الشاهد الآخر لعدم 
امكان مترفة انيملا اذا كان حصل فى الدعوى إى في الشبادة او في احددى التمبادتين ٠‏ ولا نقيل 
شهادة شاهد الزور بغير الحادثة التي عزر من اجابا الا اذا تاب * 

واعل بان ركن شهادة الزور رجوع الشاهد عن الشهادة بقوله شبدت زوراً او كنت كاذياً 
بشهاد قي ولا بثنت برجوع الشاهد عن شهادته ٠‏ وشرطها وقوعها في محلس الام ٠‏ ومحاسنها ان 
الرجوع سيب لاخلاص من عذاب اليم ٠‏ 


مادة ١/4‏ [ اذا اح عن ن شهادتهم بعد ا ال القادة وقبل الح في 
حضور الام ذكون تدم ف 20 0 0 0 





لت رجوع الشهود عنالشهادة 


ولا فرق بين ان يكون رجوع الشاهد عن حميع الشهادة او عن بعضها لان ضدق امبر يرلفع 
بالرجوع انناقض ولا يقال بان الشاهد يضمن للدعي تهمة ما تاف عليه برجوعه في بعضالشهادة 
لان الشهادة تقوم حَ تامة حيها بتصل بها القضاء وقد ابطلها الوجوع قبل الاتصال بالقضاء ٠‏ 
ولا بد من الرحدوع في حضور الخاى على كو مااوزد في 'هذه الادة لان الرجوع في غير خضور 
الخالم درب من العبث واللغو وللرجوع .ما شرط لاصله وهو الاداء ٠و‏ يغزد الشاهد. بالرجوع 
اذا ليدب اما اذا. تاب فلا يعزن * / 

مزاوة 3م [اذا جع الشروه 38 شهادتم بعل الحم قِ حضور الخام فلا 
0 ِ 0 ولصمن الشرود المحكوم به 1 عند الامام الاعظم وكذلك الى ا 
وقالالامامان لا ضمان على المركين .اذا رحعوا عرت اللتزكية لانهم انما اتوا, خبراء على الشهود 
وقال ابو حديفة ان التركية علة في تأ ثير الشهادة في اثبات المشهود به فتعلق بها ال المذكور 
كنس العلة ٠‏ وقد اغتبر رجوع الشهود عن الشهادة موجباً اتضمينهم لان رجوعبم وان لم يكن 
حةَ على الغير وهو المحكوم له والقاذي عر انه يكرت حة عل اللا سنن تفلي امام اك كوه عليه 
ويكون أقراراً منهم مثل المحسكوم به للحكوم عليه ٠‏ واذا زجع ا ال 
م أو أشهدوا بان فلانة زوجة فلان ثم رجعوا عن الشهادة بعد الحم 0١‏ 
يضمدون شينًا من المهر فها لو شهدوا باقل من هبر المذل وكذلك لو شهذوا بعفو القصاص من وليه 
وبعد الحم ونقل العقو الى الدذية هوا عن" شهادته “لا بتفمتون” شيا و كذا” لا" يضمن 
الشيوذ اذا شهدؤا بان ز يدأ مديون لعمرو بالف في مقابلة رهن .قبوض ببد الدائن مساو الدين 
ورخدوً عن :الشهادة "و بظمتوا نا الا ما الاير رو قانة” اودر كالما تبنت لكين 5 قار 
عرض غير الرجوع شيب مَوْحبٍ التقاف المال المحسكوم به فلا:ضمان على الراجعين 6 الو شششهدوا 
بابرا ز يد رومن دينه عليه و بعد الم بذلك توفي مرو مقلس م رجع الشهود عن شهادتهم 
لان الافلاس كاف في سقوط المطالبة ولو لم يحك بالبراءة منها لالث المعاول بعلتين متعاقبتين 
إضاف<قي احكام الموادث. المدئية الى المتأخرة.حتهنما وهذا,التعليل جار, جوع الشيوم عن 
شهادتهم ببنوة رجل لآخر اذا مات الاب بعد الحم وقبل الرجوع لان الميراث مضاف بالعلة 
القر به آلي الوفاة وتالعلة البعيدة لابنوة * 





رجوغ الشبود عن الشهادةٌ 4 

رط الصا لالت دار سرع نادم الاولى في حضور الماك فاذا رجعوا بغير 
حضور الماك لا يضمنون شيا ولا يتقض حك الماك لان الكلام المثناقض لا يتقض ال 
وحيث يشترط لفظ الشهادة بالرجوع فلا يعتبر الرجوع موجبا لابطال الحم والشبادة * 

يستننى من حم هذه المادة القصاص فاذا شهد الشهود بالقعل عمداً ورجعوا عن شهادتهم بعد 
الحم ا ا اا ان وان كات 
المحكوم به قصاصا يضمن الشهود الدية ٠‏ و يضمن الشهود ثهمة ما شهدوا به يوم القضاء لان 
اتلاف امال حصل بالمل؟ والقضاء * 

واذا شهد الشهود بدين ورجعوا عن شهادتهم بعد الحم وني عرض اموت يؤخذ البلغ من 
تركتهم واذا كانت غربمة ترجح بها ديون الصحة ٠‏ 








واذا كان المشهود به هبة بان شهدا الشهود بالمبة والتسليم اسان شهادتهم بعد الحم 
فدرن 10 المال الذي شهدوا بهبته ولا يعتبر حق رجوع الواهب في هبته مالعا التضمين واذا 
ضمن الشهود تهمة الموهوب ملنع على المشبود عليه الرجوع بالهبة لانه اخذ عوضا عنها ويتعذر 
رجوع الشهود بالهبة لانهم ليسوا بواهبين * 

واذا شبد الشبود.ندين مومجل:اومءجل ورجعوا عن شهادتهم بوصف: التعجيل والتأجيل 
او ببعضه يضمبوث ما شهدوا به حال اذا شهدوا بالدين المعجل او بعد حلول الاجل الذي 
عيثوه بشهاد مهم ٠‏ 

مادة 10٠‏ [ اذا رجع يتن الشرولةغل:الوجة الم كوو | لقا فان كان" باقتينم 

بالغأ نصاب الشهادة لا يلزم الشمان ممن رجع وككن بعزر دان لم يكن" الباقي بالقا 
لصاب الشبادة يضمن الذي دجع مسعقلد نصف الحكوم به نكن 1 وان 
كانوا ازيد عدون النصف اسونية بالاشتراك ]|* 

وجه الفقرة الاولي ان الراجع عن الشهادة لا تأثير لاكذابه نفسه على. بقاء رجحان الصدق في 
قول الباقين البالغين نصاباً ٠‏ ووجه الفقرة الثانية هو ان الضمان يوزع على من رجغ باعتبار عدد 
من بي على الشهادة بالنصف اذا كان رجلا د بالر بع أذااكان ائرأة وتوز يع' النصف الباقي او 

2 8 65ل(« 


4 رجوع الشبود عن الشتادة 
الثلاثنة ارباع على من رجع من الشبود نا :ورجالة للذكر فل حظ الانثيين سوا" رجع 
الشبود دفعة واحدة او رجعوا على التعاقب والانفراد ٠‏ واذا كان الشهود ثلاثنة ورجع اثنان 
5 عل التعاقب بعذ الشهادة والمكم يضمنان ثلنا المشهود به سوية بيشهيا ولا يقال بان الذي 
رجع اولا عن شهادته لا يضمن شنينًا لان الشاهدين الباقيين على :الشبادة تصاب:ولان اماف 
يضاف الى الجموع ولم يظهر اثر الضهان برجوع الشناهد الاول اسيب المانع وهو النصاب الباقي 
اما وقد زال المانع عاد الممنوع ٠.‏ 

واذا كان الشهود رحل وعشرة أسوة فرجعوا عن شهادتهم يضمن الرحل سندس المشهود نه 
والنسوة خمسة اسداسه عند الامام الاعظم :و يضمن الرجل التضف. والنشبوة 'النصف الآخر 
عند الامامين ٠‏ 

واذا كان الشبود رجلان وام أة-واحدة ورحعوا عن الشهادة فالغمان على الرجلين فقط لان 
الامرأة ليست تصاب والمي لا يضاف الى بعض'العلة ٠‏ واذاكانث الشهود رجلا وثلاثة 
نسوةٌ ورجعوا عن الشهادة بعد الس يضمر: الرجل حمس قيعءة المشهود به :والنسوة النلاث 
يضمن الثلاثة اخماس عدد الامام 0 بوزع 'الضمان بينهم مناصفة عند الامامين .واذا 
رجع الرجل واحدي النسوة فقظ يضمنان النصف بيبهيا اثلاثنا عند الامام :الاعظم و يضمن 
النصف الرجل فقط عند الاءاءين ٠‏ 

اذا رجع شهود الفرؤع بعد الح عن شهادتهم فالضمان عليهم فقط دون شهود الاصل واذا 
رجع شهود الاصل فلا ضمان عليها ولا على شهود الفرع وقد افتى الامام الثالث يخيار المشهود له 
ان شاء ضعن الاصول وان شاء شمن الفروع ٠‏ واذا رجع شهود الاصل والفرع عن الشهادة 
فالضمان على شهود الفرع لاثم مباشرون والحمكم "١‏ يضاف الى المباشمر ٠‏ واذا شهد شهود الفرع 
بالدعوى وقالوا بعد الحكم بان تعود الاسل الطناً وا بشبادتهم لا يعتبر قو هذا رجوتا عن 











الشهادة ولا لضمدون ف ١‏ 

مادة 107١‏ [ يشترط ان يكون رجوع الشبود في حضور الا لسار 
إرجوعهم اذا كان في محل آخر فلا أسمع دعوا اه واذا 1 حا ثم 
رحعوا بعد ذاك في 0 يعبر رع" 


اللعوائر لات 
1 فكت 
وقد اشترط كودث الرجوع في حغور الاك لان الرجوع عن الشبادة شهادة و 
ان الشهادة يجب وقوعبا في حضور الماك فالرجوع 0 
وحه الفقرة الثانية هو انه لو ادعى المشهود عليه رجؤع اذوه عند حا البلدة الذي كان قد 
حك بشبادتهم حاى بلدة اخري بغمان المال الذي شهدوا به تسمع دعواه والا فلا * 


ع« عا 


الفصل الثامن 
يي التوائر 
مادة +17 [ لا اعتبارككثرة الشرود يعني لا يلزم ترجيم شهود احد الطرفين 
لكثرتهم بالنسبة المشهود الطرف الآ خر الا ان ككون كرحم قد بلغت حد النواتر] 
اي ان كثرة افراد الشهود في الدءوى لا تكون سببًا ارجحاك بيبة على اخرى. الا اذا باغت 
ل ل لان ري لطر الك لتر اال لل لفك 
والقياس لا يرجح على غيره بالضنام قياس آتخر وصاحب المراحات الكيرة لا يتفوق في الحكم 
على صاحب الخراحات القليلة والشفعة لقسم على عدد رؤوس الشيياء له على مقدار سهاميم ٠‏ 
مادة *107 [ التواتر يفيد عل اليقين بناة عليه لا ثقام البينة بخلاف التواتر 
م : 
لان 0 الشخض الواحد من الحوادث ون كاك قطما غير ان احتّال عدم العدق 
يلح هذا الادراك وعند اثفاق الجاغة الكثيرة على حكاية ذاك فينقطع احمال عدم. الصدق 
الثابت في الخبر الغير المتواتر باحتال النسيان او اللطأ .او الذدول او تعمد الكذب ولا يصم 
عروض واحد من هذة الاعىاض لخاد ابره متمعة دعم وإحرية ٠»‏ 
ولا يشترط في افراد خبر التوائر الاسلام والبلوغ والذكورة والحر بة ٠‏ 
واعلم يان المتوائرات من اليقوخياث واليقيئيات سية : 


اكه التواتز 
الاول : الاوليات و يقال لها البديبيات كقولنا الكل اعظم من ارق ٠‏ 
الثاني : المشاهذات الباطنية كالموع والعطش والالم فانها لا نتوقف على العقل وتشارك 
الهائم بها الانسان ٠‏ 
ال اا ل لل 5 
الرابع : المتواترات كاقرارنا بالانبياء والبلذان والامصار مع اننالم نرها ٠‏ 
ل اك 
ا ل رم لا ا ل ل ركسل انض كتاكت 0 
فشن مضكة” 
اذا بان الترائن م كار بالاتراد وخر ترش السو لور ا 
لا يفيد غير ما يفيده الفرد قلنا ان حك المموع يخالف حك الافراد كالجيش فانة يفعل فعالة 
لا يفعله افراده وليل فابه يشوم لستحب الاحمال والسفن والبواخر على ا م 5 له 
لا يك لمر ما يصيبه من ا جموع ٠‏ 
مادة 176 [ لا يشترط لفظ الشبادة في التوات ركذلك لا أتحري العدالة 
486 عليه لا حاحة الل ك1 الخبرين ا وأو ام مم الخصم وذ فسقهم 2 بقبل 
خبر التوائر من الس وغير المسلم حثي ان المر ببين اذا اخيروا بوفاة ما م على ري التوائر 
بقبل اخبارم 8 


5 


مادة ١05‏ [ لبس في التواتر عدد معين المخبرين وكن بلزم ان يكون جما 
غفيراً لا يجوز العقل الفاقهم على اككذب ] اذا الاسثقراء العقلي قد دل دلالة عامة اشتراك 
في العم تمضمونها جميع الطبقات على ان حصول اليقين بصدق الخبر فجي والخالة هذه صدور 
امبر من جماعة لا يحصرون في عدد معين لا يزداد ولا ينقص عنه وان لا يوز العقل اثفاقهم 
على الكذب عمداً او سهواً دالت يكون تأثير اللمبر على المواس فلا بقع التوائر في 
المعلومات النظر ية الني طر يق حضولا النظر والاستدلال وان بكون الحادث ممكن الوقوع 


العواثر 15 
اك لات 
اعتبار التواتر عشثير ين عدداً قا فوق ٠‏ 

ا 
حيث يجمعه من اراز ل,الناس و يغبت به النني والاثبات على ما رأينا وككنا نرى يف الحوادث 
اليومية ومن قائل ان السلطان عبد اليد كان معه والمتع جاء موافهًا اروح العصمر والزمن 
ومنهم من قال ان علة المنع ني منع اجتاع الناس وخبر التواتر بقغي 1 بلزوم الاجتاع على ان 
لكيه العهانية قد اجازت سماعه سبد الايام الاخيرة وعاد الناس الى شكواهم و بلوام وقد 
اصدرت المفوضية الافرلسية في بيروت اخيراً قراراً موأداه الغاء خبر التواتر ومنع الحالم من 
سماعه وعندي انه قرار يوافق الماجات الزمانية والككانية انما كان عل المفوضية ان ثنظر ايض 
لماطلة صاب البينة الراجحة لا يريد اقامة بينة زوراً و بغير حق فلقيده من جهة المدة ذغطً 
للحق والعدل الله المليم للصواب ٠‏ 


4 النجج الخطية * 


الاب الفالى 
5 بان الححج ااظية والقرلية القاطعة و ع ل فصلين 
لصيل الاوال 
في الحجج الخطية 
مادة ١785‏ عمل بالخط والحتم , 
[ ولكن اذاكان نالا من شبهة التزوير والتصايع فيكون “مولا به يعني يكون 
مدارا اك كم اج الى الثبوا 0 ]: 


فط ] لان المط يشبه الخط واللاتم يشبه المت 


ان 51 بالخط الات اما ان يكون اقراراً او شبادة او حكآ فنى الوجوء الثلاثة يعمل 
بالخط واخاتٌ اذا كانا سالمين من شمهة التصليع والتزو ير بالاماع والا لا يعمل موجبها لا 
منفردين ولا محشمعين لمواز نشسبة الخط اغير من كتبه كا وقع في كتاب مروان الذي أسبه 
لعئان رخي الله عنة او اانقاط احاتم من صاحية والختم بدك وقع 0 شقصة مروان ايض ٠‏ بنا> عليه 
0 القاضي الى القاضي الا اذا ثبت ا اك 
عند القاضى الخاطب ولا يعمل بمحر د كات الوقف الا اذا ع مضموله بالشهود المعثيرة 
( داجع المادة 5*/ا١‏ ( ٠‏ 


00( بات الاطاية وقايرة قات الخافاية لكر ال م0 
معمول 'يها ] ٠٠.‏ اي الحفوظ عل نلك البداآت ابديوان اللتكومة الخاص .وه .قيود, الارادات 
السنية شواء تعلقت بالعا.ة كالاراداتالمتعاقة ورور الزمان او تعاقت بالاءور اغاادة كالاقطاءات 
وتعبين اللخطباد واضكاب الوظائف الوقفية فبذه البراآت يعدلي جفسونها بدون بينة لعدم امكان 


٠ ترويرها‎ 








المج الخطية الا 


وكذلك قيود الدفاثر الماقانية الني نظمت كال الدقة في ايام السلاطين العثانية لا.سها 
السلطان.سلئان القانوني والسلظان مراد الثالث المسحل فيها انواع اراضي البلاد العئانية من 
مراغي واقطاعات ومنارع موقوفة وغير موقوفة وما يطرأ عليها من ااتبديل كجعل بعضها وققاً 
ددا او ارصاده وقد بلغ عددها سعائة وسيعين 0 وضعت بعد تنظيهها سيك خرن خاص 
0 
الادامس في الدغار لد كررة و يك موب لاهذم. القيودا. دون يينة السلامها حول ١‏ عائية 
التصنيم ا 

اما الدفاتر الموجودة بدوائر التمليك فانها وان كانت لا يمكن اعتبارها كدليل قطعي لعدم 
امكان حفظها سالمة من شوائب التصنيع والتزو ير كا تحفظ القيود الجوث عنها في هذه المادة 
الا ان قانون تصرف الامواق غير المنقولة الذي اعلل” ذ كيه اكثرنمن هسرة في كتادنا أاعس: باعتبار 
اسناد الطابو.وقيودها لدى جميع الحاك والدوائر انما يجدر بنا ان لا نعتبر ان صراحة هذا القانون 
ادت نا الي اعتبار تلاك القيود والسندات كهذه الدفاتر لا بين ذلك مر الفرق الظاهس 
ولامكان عدم اعتبار القيود الجديدة والاسناد اذا ثبت نزو يرها وعدم امكان اعتبار ذلك في 
الدفاتر القدمة المذكورة ٠‏ 

ماذة 1370[ يعمل الِغنا بسعلات الاك اذاكانت قد ضبطت سالة عن 
الفا والميلة ع :الرسجة الذي" نك في" كنات تراه" ] داذا انتوفر“الثلامة شي 
تلاك السجلات وحص فيها زيادة او نقصان وحذف او نبديلاو اماق او علاوة فيناج الى اثبات 
مشهونها بالشبود وكذلاك مضمون ما استس عنها على ات احكام هذه السحلات والضبوط 
وامكان اعتبارها صار مقيداً بالتعليات السنية الموارخة سنة 1545 والتي سنبحث عنها سه 
آخر كتاب القضاء * 

مادة 04 [رلا مل بالوقفية,فقط ولكن اذا كانت مقيدة في سجل الحسكة 
الموثوق به والمعقد عليه فيكون معمولا بها على هذا الحال ] (0) 


٠ راجع قانون اصول المحايات الشرعية‎ )٠( 











رات القرئية القاطعة 








لان الوقفية لا لوا من شبهة التصنيع والتؤه ير لامكان ثقليد الخط وثزو ير الامضاء واخخاتم 
اما اذا كانت مشحلة في سحل الحتكة المتوفرة فيه الاوصاف فتثبت بها الدعوى بدون حاجة 


لاتاع الا دعاق اردردلة 


ع 


الفصل الثاني 
في القريئة القاطعة 


كاد 2[ اد سانا الحم ا" 

اسباب الحم شي القر بئة القاطعة والشهادة والاقرار وا امين والدكول والقسائة وعلى قول علم 
القاضي ٠‏ فالقر بئة'القاطعة يبحت نه فيالمادة 174١‏ والبينة يحث عنها في اول هذا الكتاب 
والاقرار ذكر في كتاب الاقرار وكذلك اليدين والتكول عن اليمين سيبحث عنها ول بق الا 
القسامة وعل القاضي ٠‏ فالقسامة في عبارة عن تَليف سين شخص من اهالي الحل الذي وجد 
به القتيل بعد تحقق اسبابها وشمروطها مغلا اذا وجد المقتول في قرية اككر اهلها القل فيخئار ولي 
ال مين زج من القرية ة ويحلفهم اليمين ع8 واحد على انهم ل يقتلوه و يعرفوا القائل 
فاذا حلفوا حميعهم وجبت الدية على اهل تلك القرية يما ويم عليع, بها واذا نكل احدم عن 
الملف ينظر فاذا كان ولي القتيل يدعي عليهم قتلاً يوجب 'القصاص 0 انا كن 2 اليك 
الى ان يقر ولا يحك عليه بالدية واذا كان ما يدعيه المدعي هو القتل الذي يستوجب الدية فقط 
يحك على الناكل عن حلف اليمين بمجموع الدية ٠‏ اما عل القاضي فهو من اسباب الحم عند 
'بععض الفقباء ء لان القصد من الشبادة هو معرفة ة الحق ناذا كن الحاكم 0 فاه بعتبر عندم 
اقوى من الشهادة ٠‏ الاان فشاد الزمان اوجب عدم اعبار عل القاذي امالك 6 رث التهمة 
وسوء الظن لاسا في زماننا ٠‏ 

مادة 1371 [ القر ينة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين ٠‏ مثلا اذا خرج 


القريئة القاطعة غ4 





احد مرى دار خالية خائقًا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل الى الذار 
وروي فها شخص مذبوخ في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص 
ولا جاتتهة لل الادة الات الرهمية الميرفة ا دريكون الشخدن المذاكوز ققل النية 
راجع ماده 74 ] ٠‏ وكذاك حفظ الملنقط اللقطة بدون ان يخلطها بغيرها من الاموال دليل 
على نية اعادتها لصاجبها وكذلك الحكم بالقطة لمدعيها اذا كانت بعينها ويوصفها والحكم 
بماك الس ة * 

وقد مغات هذه المادة مثالا" للقر بدة القاطعة فيالعقو بات وقد وقع نظير هذه المسئلة في خلافة 
على رضي الله عله حيث وحك عسسه قتي في خربة وعلى 0 رحل 0 بيده سكا 
ال ل 6 اك 
المتههم الى علي فردده فقال الرجل المسرع يا امير الموامنين انا القاتل فقال الخليفة للاول وما حملك 
على الاقرار بالقتل فقال ملت انه لا يقبل مني الانكار مع هذه الخالة وخشيت ان يحم بالقسامة 
عل من يقرب 'من أعير بة من السكان فاحتسبت نفسي عند الله وائما انا قصاب ذبحت بقرة وذهبت 
لقضاه حاجة في المر بة فاخذني العسسمن على هذه الخال فقال علي شسها صدحت ومن هذا بتضيم ان 
مثال هذه المادة هو قر بثة رامجة في الدلالة على وفوع القال ممن امهم به مثل شهادة العدلين وان 
احتّال غيره مر جوح كاحتال عدم صدق العدلين ٠‏ من 

وكذاث وضع الجذوع على الخائط قر بئة علىان المائط ملك صاحب الجذوع وكذلك اورأئ 
رجل رجلا واعرأة يتعاشران معاشرة الازواج فله الث يشهد بتكاحها ولولم يعاين العقد * 
وكذا اذا اقر رجل بدين لآ خر يحغور شاهدين ثم ادعى المرض اثناء الاقرار فلاشاهدين ان 
يشهدا بصحة حال الاقراز اذا كانا لم يريا به مرضا ٠‏ 


مزاج 


2م »م 





4 التحليف 





الاف الثالك 
ف يان اين 

مآدةٌ 14 [ اسباب الح الِن او التكول عنه آيضَا وَهْوْ انه اذا اظرر“المدعي 
العدز عن ان ات دعواه 0 الدع عليه بطلية وام أن اذا ادعي احد عل 0 رشوله 
القِق وكيل فلان والكر الوكالة فلا يازم ل ادا اد كل من . الشخصين 
امال لني هرخف ريك اانه لكك تؤاه تسا راقو المدعن “عليمةرافه «زاعةاا لالخدههنا 
والكر دعوى عد ذلا يتوحه عليه لعن والاستيحار د 0 والأناك 
كالاشتراء. في هذا الخصوص ] ٠‏ 

والضابط في.ذلاث هو صراحة الحديث الشن يف القائل ( المين على من الكر ) وقد انفق العلاء 
على ان الحاف من المدعى عليه قطع الخمومة والالماوجدت فائدة الجلف ٠‏ والغابط في ذلك 
هو ( من يحب غليه المق.المدعى به باقرازه يمكن تَليفه عند الكاره ) ا في مسئلة ادعاء الوركالة 
علد ( وان لآ كن لحن امش به متدين ال ريف لل لي ا لظ 
دعوى اشتراء المال المعين من واحد اما لو ادعي الاثدان على واحد كل متها فعلا واقما في العين 
0 ووديعة فانه يلف عبد الالكر كل واحد عدها ٠‏ .اماكل ما لا يري فيه البدل 
بدون حصول سببه لا شرع فيه التحليف كالمدوديواللعان ( وف ان :دعي المرأة قذنها وتطلل 
لملاعنه وهو ينكر ) ٠‏ وكذا من لا يجب .عليه التق المدعي به باقراره لا تتوجه عليه اليبعين 
كالوصي والولي والمثولي لوقف ومأمور بيت المال نيجت اثبات الحق بوجههم بالبينة ولا 
يحلفوا اليمين * 

ماد ع ارا ,لاوا وصند حليب اذ تين ل حلفا انمه تل تراه اله 


او بالله عل واحدة | ٠‏ 


التغليف ا 








ولا يشترط في التخليف ما يدل على عظحة الله وقوته في الفين صمر يجا لان الواجب .مطلق 
لثمن لارضيغة مقية فلا يلظ البميق عند اكادفية,بزمان ولا مكن في يغير اللغاربي وهذا هو 
الصواب خلاقًا مالك والشافعي فانهيا قالا بالتخليظ في اليمين ٠‏ وقد اجع الفقباء على أن الدبي 
الميز لا يكف باليمين ولو مأذونا واف“ بعد الباوخ وقد سكنت الإ عمن يب تايقة ومن لم 
يجب وهذا تقص يوجب الإجوع الى الاحتهاد الذي قد اه ل غالبا * 
ولا كوز التعذلنك بالطلاق.او:المعاق :ولو كافك الماعن عايهربذلك:ونتكل لا 5 يعكوله 
وقد ورد بالحديث ( لا تاقوا با بالك و ولا بالطواغيت فن كان ع 0 
وكذا اذا حاف المدعى عليه اليمين وتمنع ا ار ا ا لك 
والمحوستي يحالف بام الك لك ناره المريهت 
مادة 19/.6:[ لانيكون البين الااقي شاور الماك اوة نائيهبأولا اعتبار::بالتكول 
في 1 ر غي رهما | فاليبحين بحضور الحم ظلاهى اما اليمين بحضور. نائبه هو مين الدرة 


وإأر بض)! لذي يقع في غير محاس الى فانه يجري من قبل ثائب الماك و وكذلاك 2 يجوز ا 


اليدين بطر إلى الاستناية بواسلة 0 القضاء الذي 4 به المدعى عليه * 
مادة 204 غوف الثيابة.فى التحليف ليله لامع ررق أعين بناة عليه 


لوكلاء الدعاوي ان حلفوا الخصم ولكن اذا توجبت العِينَ الى موكلهتم فازم ان 
يحلف درلاء بالذات ولا يصمح تحايف وكلائهم ا . 

اما طلب البدين فهو من قبيل طلب اللمق من الغير وز فيه النيابة واما اليمين فانه يدفم 
دعوى المدعي دن رترت فل حققة لا لاا عدي الماع وله" ليا اإثائك اعنة رمعا كان 
لاد رق توي عليه اذا توا انز انرا الك رو 1 في الغبار الاسام 
عن الاقف ايقن قلا لااعهعة في 'اقرار الؤكيل تق قبل 'موكله نا الإالكاز فكل مزنكالمويكن 
ل متهم فيه وقد خص المدعى عليه ع كل ال كر القن للقعاطة لك الات 
وكذلك الوصي فانه لا يحلف عن فعل وقول لم بباثمره لانه اذا اقر بقبض غيره لا يعتبر اقراره * 
وكليية السروامر الوكين بالبيع لان اقرازه معتبر لان حقوق العقد تعود للعاقد ٠‏ 


1 العدليت 

مادة 1745 [ لا يحلف الا يطلب الخصم ولكن نيحف من قبل الماك في اربعة 
مواضع بلا طلب الاول اذا ادئى من الشسركة حا وائبحه فيلفه الاك غلى انها لم 
يستوف هذا الحو بنفسه ولا بغيره من لت ادكه ولا احاله على غيره ولا 
اوفيامن طرف الخنة وليلى اناف أمقائلة هد امن يدق وبال ذا ين 
الاستظهار « الثاني » اذا اسنحق احد المال واثنت دعواه حلفه الحاك على انه لم بيع 
هذا المال ولم يببه لاحد وم خرحه فل ملك تحاف ودر الخالت دارا الي 
3 ابيع لعبيه حلفه الام على اله 0 رض بالعيب فول او دلالة بتصرف 0 
لماك على ما ذ كرفي المادة +6" ٠‏ الرابع تحليى الام الشفيع عند السك بالشفعة 
بانه لم بطل شفعته يعني لم يسقط حق شفعته تونجه من الوجوه ٠1]‏ 

دلي ل الفقرة الاولى قوله عليه الصلاة والسلام لدع ّ ع اثيات دعواه بالبيية ( لس لت 
آلا فينه ) وقد خصص الينمين بالمدعي انما يجب ان ككون عند الطاتك كا في الشفاة حت وحلف 
الا ؟ المدى عليه لمن ,يدون طلك المذعي م طلر القليف كلنفامة نآية/: 

اعد بن عن لالظ عرف جل اك لا ل ا ارت لمكن ير كر 
غير المدعي او وصي في التركة ٠‏ ولا ينحصر مين الاستظبار بطلب الدين مرى التركة هاف 
المدعي اليمين ذلك الدين والعين اط 2 المدعي كين الاستط ار وأو أقام دعواه يحضور 
ا 6 الا ل ل ل ل ل 
المموق لان المدعى عليه لش كبر كد ميت ٠‏ لاا كاف التني الحمين أذ ادس اداء ها طلل من 
لذن إلى المت حال حباته ولا كلت ايعاانا ادي لدان تنا الرككة كر ار نا 
ل ل 

0 5 الخصم قبل ان يكلثفة الخاك فلا 

يعبر هبنه و يلزم ارب يحلف من قبل الام مرة اخرى ] لان البمين الذي لا يعين 


التحليف 0 


الحام صفته يعد لاغيا ومن اليدين ما يحتاج تحليفه على الثبات او على عدم العل وهذا لا يكون 
الاامن قبل الحا ٠‏ 
قاداة 40 ”اليك انان كن على الببتات او على عدم العلم 50002000 

في ثلاث مواقع اي [ اذا حلف احد عل فعله ] من كل وجه اومن وجه او على فعل غيره 
الذي عله و بدعي به [ فياف على البتات يعني على القطم بان هذا الي“ هكذا اد 
ليس بكيذا واذا حلف على فعل الغير فيملف على عدم عله بذلك الشي ٠]‏ 

معنى ذلك ان المذعى به اما ان يكون فعلا ينفرد به المدعى عليه كالخصب او يقع منه بانفمام 
لذن ببييع واماان 0 ل بقع من المدعي عليه 1 اذى وبدعي به وهذا النوع بتصور مع 
سائر الامناء ففي جميع هذه الصور ياف المدعى علية على البتات واذلك كانت يجب على واضع 
القانون اضافة عبارة نكل وجه اومن وحه أو على فعل غيره الذي 0 ويدخي به * 

و بقع الييمين على النني لا على ألاثيات اما المستودع 0 
لكنه يتكر الغمان ولذا فقد وجب تحليفه على عدم وجوب رد الوديعة عليه ٠‏ , 

قلنا ان اليمين يكون من كل وجه ومثال ذلك اذا ادعى المدعي دين على أبخر فأ نكر المدى 
عليه دعواه ووب اك المدعى عليه لعجز المدعي عن الانيات 0 امد عليه على اله غير 
مديون للدعي بالمبلغ الى داكن سن ركاذا دي اجن عل ابر ملفا من حبق الكالة 
فاتكر المدسى علية الدعوى ووحب له البمين اي ابالة لا.وجيد الى لدعي به الذعي 
قبله بذمقه سس جهة الكفالة 3 

ل كاه 0 را الل 1 الي شك ناه إر اسار مال له 
واككر المدعى عليه دعواه يخاف المدعى عليه على البتات على ان الببع هو فعل البائع والمشتري ٠‏ 

ويكون السمين بعل أفعن الي القذي رماوا يدعي ريداكا لور ادع رتجل, عل ,ادر الونايفة "واد 
المستودع الرد والكر المودع ذلك يحلف المستودع على البنات ٠‏ وكذا الوكيل بالببع اذا ادى 
أكون موكله قبض أن المببع والكر الموكل ذلك يلف الو كيل على ان الموكل قبض الْهْن ٠‏ 

مادة ١745‏ [ اليمين اما على السبب او بالحاصل وهوان البمين بوفوع خصوص 





1 التتحايك 





أو م وقوعه كان السك والان بقائه ا لعدم بقائه ين بالحاصل ما اليمن 
ف دعوق الببع والقاء بعدم وقوع عقد البيع اك هو يمبإن 0ه واما المين 
مَاء العقد الى الأ ن او بعدم بقائه فهو مين بالحاصل ] ٠‏ 

اق اما أن لا برأفع حكه كالنتاج او برلفع ولكن يتضرر المدي اليف عل الخاصل 
فيه كالشراء الذي يدعي به حننى على شافعي شفعة الموار فيتحلف المتكر على السبب في هاتين 
لكا ةيا بالاجاع ل ندج عز ١|‏ القلو فتن ك وما امكل راسلا" العقان) نيوارك 
اما ما سببه غير ص تفع هو مساء. لاحاضل في الوجود وان كان الخاصل :اعم في العقل لجواز حصوله 
من سلب ا وعليه فاو تحاف المدعئى عليه على الحاصل َّ هذه الصوّرة كان حلف على عدم ملك 
مدعي نناج الفلو فيه لان الاخص يني بدني الاع : . 

مادة ٠‏ هلا١‏ [ اذا 0 ا لك خاله 0 0 ا يازم 

الاق أشكل تاغل خدة ] ٠‏ 

معن ذلك انه اذا احمعت دعاوى مخذافة على شخص واحد سواء كانت دعوى واحدة يد 
الوضع ع كية من دعوتين #نانتين في ا ادع القا من ذمة ا 51 الوكالة فيا اذا 
اككر المدعى عليه المبلغ والتوكيل او كانت دعاوي مخئلفة في الؤشع «الممنى كن ادعى على آخخر 
بعين مغصوبة وتسام امائة ومبلغ لكا في هذه الدعاوي اليمين الواحدة .نع المدعي متها ٠‏ 

مادة 1ه 9د [ إذااكاش: الاك هن :توج اليه اليمين في الدداويم التعلقة 

بالمعاملاات باليمحين وذكل ع صراحة بقوله الات أن دلالة بالكو 5 بلا عذر 
ع الخاكم بشكوله واذا اراد ان كلك بعك الح فلا يلعفت اليه و 1 حك الحا ى 
عل اله !1 لان التكول يتحعقق يلون ك5 5 لا موجب للانظاز 2 وحود لمكن ره 
القيام بالكاف بذ ولا يشترط لتق الدكول صسراحة التعبيركقول الناكل عن الخلف انا ناكل 
أو الم لا احاف اليمين لابه أ عدي وهو عدم ل عع القدرة عليه تلاية الخارحة الني قي 


العحليف 4/4 





0 


له لانقاعهبصزاحة از اشارة وعدد ااصاحيين لا بتحةق الا بعد عرض اليمين ثلاث مرات عل 
المكاف به والامنناع منه وقد قال بعض الفقباء بامكان تكرار العرض في الحوادث التي يظهر بها 
رهبة.المكاف باليمين من محاس القضاء"او غقلئه وختمف ادرا كه وهذا محله به المعاملات اما 
القصاص فلا ع 4 ا ل اليم 
قادة ١0/6‏ | يعتين مين الاخرس. ونكوله عر «الينمين اباشارته المعمودة ] 
لان الاخرس يحتاج في المعاملات ما يحتاج اليه الناطق والتكايف ها ليس في الوسع غير مشروع 
بالنص وهذا اعتبر العمل الحسي باي عضو من اعضاء الاخرس الذي يستعمله لعقد اليمين او 
التكول عنه قامنًا مقام البيان اللفظلي ٠‏ 
6 لاحقة 36 
مادة +19 [ اذا قال الماعي ليس لي شاهد اصلا ثم ازاد ان 'يأ في بشهود 
او قال لق لي كتاهة سوق فلان تفلان م قال كِ شاهد آخر فلا يقل قوله | . 
واعل بان الشهادة في الامور المسية:التي لا يشترط في أداء ا تقد الدخري لاايكون تقول 
المدعي لامس من تلك الامور لبس لي شاهد اصلاً مانمًا من احضاز الشبود على تلك الدعوي .ولا 
يوثر عليها اللناقض لان:اق مثل هذه الدعاوى وهو <ق الشرع كدعاوي بيت المال والمحور 
واليتم وركذا لو قال المدعي لس لي على دعواي "هذه شاهد الا ثم العفير شهوده قائلاة ان 
' المذعى عليه كان اشهدم على نفسه دون ان اعل ذلك إسمع قوله وتوفيقه اما لو قال كدت 0 
لموالاء الشبودملا لمع قو له للنباقض وهذا ما قصدته هذه المادة بعبارتها ٠‏ 


(0) وهذا صار ملغما في الاصول الجزائية ٠‏ 








1 النتازع بالايدي 


عه متسس س سس سس يفتك 


اك 


معنى الننازع بالايدي ظاه فيمن هو واضع تر القن 1 ارانيد 
الفمل الحسي المشاهد اذا كان دالا على حوز احد المتداعبين دون الا خر فهذا هو واضع اليد 
كراكب الدابة مع ماسك الرسن واذا وجد الفعل م نكل مرى المتداعبين اعتبر واضمًا اليد 
مشتركا” كالجالسين على بساط واحد ٠‏ ولا عبرة لما يطرأ اثناء التداعى من تبدل وضع اليد لان 
ذلاتك لا ببدل ال وضع اليد ٠.‏ 
مادة 104 [ يلزم اثبات وضع اليد بالببنة يه العقار المنازع فيه ولا كر 
1 
بتصاذق الطرفين يغنى لا > بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند دعوى المدعي 
واكن اذا ادس المناعي قائلا. نيا كدت اششتركلت ذلا العقار ”دك“ او كنت إخضيته 
مي "قاذ حاجة الى" اندالت كرن المدغئ غلية 5 الل بالذيبة وكذ الك الفينعزدن كان 
حدق بده اللقول تفوادق نولك جاح الى الياته بالبنة عل زمه اضيا 1 
آنهَا واضادق الطرؤي ن كاف .في هذا ٠]‏ لما كانت اليد على المقاز ليست هعابسة خلاقا 
للنقول فقد حت انبا 0 بالمشة للا بالاقرار مخافة الو اطر ل" عن العقار الموجود بسك 0 ثالث 
دك ل لان الس بالبيئة يقذغي بالقضاء عل انهم اما اذا ادىى المدعي على المدعى عليه 
فعلا حسًا كالخصب الحسبياو السرقة فلا يكاف 00 وضع اليد لان ما بقصده المدعي بدعواه 
هذه هوازالة الاثر الذي 0 له ملعي 5ل بالمدعى به بفعله و كذلك دعوى المدعي تلق المللك 
من المدعى عليه باحد اسبابه المشروعة كالشراء او الامهاب مع القبض واعارة الموهوب 0 عليه 
والفلك بعقد الصلج المشروع لان التواطنئ' لا يحتمل بممثل هذه المالات ٠‏ ولا تشترط الشهادة 
بدعوى الغصت والسسرقة على الغصبٍ والسرقة بل تكني في ذلا الشرادة على اللملك ٠‏ اما صور 





التتازع الابيدي امة 





وضع اليد هي البناء في الدار والعرصة وتطع الاشجار سيك الاحراج و ييعها وقع الحشيش 
3 أراعي وري الدواب واتصال الخ ب 2 بالجدران أو وض 0 عليها ٠‏ 

و رجح !عض التصرفات ا اذوب فاله اولى ا ال خد ذ باكم 
وراكب الدابة فانه اولى من الآ خذ باللجام وراكب السرج اولى من الرديف والقسك باللجام 
اولي من المتعلق بالذنب ٠‏ اما الراكبان بدون سرج والجالس على البساط والعسك به والجالسان 
على بساط هها متساو يان بوضع اليد 

مادة ههلا١‏ [ اذا أنازع تحفان في عقار 1 ا 50 ذا اليد في 
ذلك العقار فتطلب البينة اولا من ايهما كان ذا اليد فاذا قام كل منها البينة على 
ذلك فتغبت يدها معأ على العقار فيشتركان فيه واذا اظبر احدها المجز عن اثبات 
وضع يده واقام الاخر اليينة على كونه واضع اليد فيح بكويه ذا اليد وس اندر 
خارجا وان 1 ينبت احد من الخصمين كونه ذا اليد يلف كل ملسا بطلب الآآخر 
على ,عدم كون,نخصسة ذا لبد في ذلك العقار فان تكلا عن البمين يثبت كونبيسا 
ذوئ اليد في ذلك العقار ويشتركان فيه وان تك ل احده| وحاف الآخريخ بكون 
الحالف واضع لبد فساة بذاك الممار او يسان لاد شار بج وان كلها فعا قا 2م 
لاحد منها بكونه ذا اليد ويوقف العقار ام دعي به اللي ظبور حقيقة الحال | 

ولا لطاب ال لبيشة 0 املك 3 ل اثنات وضع ال لاض بياله من امكان احتال وقوع التواطو 
علىمال الشخص الثالث الذي لم بكن داخلا بالدعوي ونطلب بيدة وضعاليد اولا لامكان معرفة 
واضع الدذمن الخارج دمن وقوع حل اد نادت الوارة ذكّها في هذه المادةٌ فاذا اقام 


كل من المتداعين البينة علىو وضع يده حك بوضع يدما ادك ةر رد د 
وخازحا بالنسبة لما في يد الا خر من وضع اليد ومدعي عليه بلنسبة لما فييده امام الا لا يجوز 


أقسيم العقار بيهما 2 فصل دعورى املك باحد اشيات الحم لان اغرد وضع اليد عمل 
«م١5»‏ 
' 


4 20000 روح الببياب 


الاجارة والرهن ٠‏ واذا اقام البيئة احدهها صار ذايد وكلف الثاني لاثيات ملك واذا يحز عن 

ا رد أخرم يكن ذايدعلى العقار 
المدعى به فاذا تكلا حي باشترا كما بوضم اليد سواء اعتبرا لتكول اقراراً او بدلا ١‏ اما باقي 
الاحّالات فهى واضحة وظاهرة من مئن. هذه المادة“فلا حاجة للتطو يل بشأنها: وقد قالالاستاذ 
عن حدر اهدي ' لسع باعلامة [هل رازم انيات ومن اليد ابالبينة سية عزوق التعدرف 
مسقفات الوقف والاراضي إلا.يرية وانه يرد على الخاطر لا لأأن المتصرف به في هذه هو المنفعة 








لا العين ) فنقول ان امكان التواطو" موحود في هذه الدعاوي ايض فلا بدمن اثبات وضع اليد 
فيهما لاسا والاعوى بالتصرف مسقفات الوقف والاراضي الاير ية في دعوي عقار 


عاد عاد د 


الفصل الثاني 
في ترجيتح الببنات 
للبنعين المتعارضتين وليس احداغها خبراً .متواتراً ٠(‏ ) ثلاث حالات ٠‏ الاولى تبائرهها أعدم 
امكان ترحيس احداها على الاخرى وعدم امكان العملبهما مثل لو اقام كل واحد من شخصين 
ا ان ةك عر كي ركنا ا كان ع أن 00 نا 
يوم عيد الاضحى في الكوفة وشهد الآخران بانه قتل في اليوم المذكور في مكة ٠‏ 
وكذا لو ادعى اثنان على بعضها مالا سبب شرائه منالمدعىعليه الآ خر واثبت كلمنهها شرائه 
من الثاني بالبيشة 
وكذا لوادعي اثنان بدوة عم المتوني ومبمي كلمنها له جداً غير الجد الذيسماه الآآخر واثيتا 
دعواها ٠‏ 
الثانية امكان العمل بهما مما مثل لو اقام خارجان كل واحد منهما البيئة علىالملك المسثقل في 
عقار في يدثالث فانه يحم به لما مناصفة بيدهها لعدم المرجج ) الشالثة ترجيج .احد البينتين على 











)٠(‏ الفى التواتر اخبراً فلا محل لهذا القبد 


8 رمح الببعاث ع 








الاخري باحد اا لايم فيعما ل بالراجعة وهو المقصود ا الفصل والضابط ذلك هو 
( من تكون من المدعبين «توفراً فيه حقيقة المدعي ا كثر من الا خر بدعواه خلاف الظاهر او 
من بكون دعواه بمعنى دفع الدعوى 06 الآخر فبو راجح البيئة على الآآخر ) 
مادة م7١‏ 1 اذا اد بى احد الشخصين المللك بالاستقلال 3 خر الما اك 
بالاشتراك في اال 00 يي متصرف اودو 5 فبيئة ا دن 
اولى يعني اذ اذا ارادكلاه | | ن ينها البيئة فترجح بمة الذي ادعى الاستقلال عل ببنة 
الذى ادعي الاشتراك واذا ادعى كلاه| 0 واقاما البيئة على ذلك فيحك الها 
بذلك العقار مشتركاً واذا جز احدها عن الاثبات وائبت آآخر فبحك له يكون ذلك 
ا اذا 
ولا فرق في هذه المسائل ان 0 المدعى به عقاراً او منقولا ووحه المسئلة الاولى ان مدعي 
الكل ا منازع له في البعض فيقذفى له به قضاء اك ٠ولا‏ بد من وحود لقان في 5-5-2-6 
هو دمر بح عبارة ( والخال انك منها ذو بد ) 0 خارحين والمدىى به في يد شخص 
ثالث فلمدعى الكل ثلاثة ار باع ولمدعى النصف الربع عند الي حنينة لان النزاع 0 عل 
الاعف فقط ١‏ بلدا وقال الصاح بان 5 زدم هدم المدعى به ينها للد على طر اس العول المعرو 
في الحقوق الشخصية ٠‏ وكذا كر ا الدعوى على واحد بين ثلاثة اشخيساص فادع 0 
بالاسنقلال وادعى الثاني نصفة وادعى الثالث ثلنيه واثبت كل »نهم دعواه وكانالمال بيدم م 
هم به على طاريق المنازعة عند الا عام وعلى طر بق العول عند الامامين واذا غ ززكل من ا 
ن اثبات دعواه يجحاف كل واحد منهم بطلب الآخر ين واذا كان المدعي به يد شخص 
3 وتداعى به اثنان وكزا عن ١‏ ثبات 00 وحلذنا اليمين 3 انال يد ذي اليد * 


ماده لاه/ا١‏ 0 الما ارج اولى فيدعوى ١‏ املك المطلق الذي لين في اا 0 
50 اذا ادعي 0 الدار التي يي دي وان هذا قد 0 يده علا 


4 0 جيمح البيئاث 


بغير حق وانا اطلب انتسل الي وقالذو اليد ان هذه الدار ملكي وأذا وضعت علا 
يدي يحق فترجح بلة الخارج وتسيع | 

اي اذا ادعى كل واحد من لااثنين ملكا مطاف غير مقيد سيب قابل لاعكرار كالشمراء أو غير 
قابل للع نظ وم يوارخا وكان احدها ذا يد الثاني خادجوم بدع احدها ل فعلاد بره:| 
رجح بسة ة اطارج لاما مخالفة لاظاهر 

واعل بأن اطارج وذا اليلد امراك لي را انا ار ادف 
واحدا فني الصور الثلاث ترجح بينة امارج ٠‏ اما اذا ارخا يكم مدعي التار يخ المقدم 
( داجع هاده 11752 واذااكات المدعى به بيد امارج عن المتداعين فينظ ا يوارخا 
او يو ا 0 اخ احدها فقظ بحم بالدىى به ببدها اسان ينا انار يذين 
مخذلفين يحكم لمدعى الثار يشخ السابق + 

مادة 174 [ ترجج بينة الخارج | ايا على ببنة ذي اليد عل دداوي املك المقيد 

بسنب قابل الشكر ار و 1 الثاز, بخ ك كالشرا 0 فيح دعوى الم كاللطاق 
ولكن اذا ادم ى كلاه| بانه) تلقيا المللك من شخص ا بنة ذي البد 8 
اذا ا احذ عل 1 خر الدكان الذي في يده بأنه بانه ملكي واناااشك” يته منبزيد وحال 


01 ملى بهذه الجبة وضع بده عليه هل ١‏ الرجل بغير حق وقال ذواليد اشتر ينه 
5 باو موروت 3 من والدي ده الجمة قد وضعت يدي عليه فثر رع بشة 
د ولسمع ولكن ١‏ ذاقال ذو اليد انا اشتر يت هذها الكان مزز يد فآرجسم ١‏ نة 
لد على بشه ة الخارج هذه الخال أ 

وقد رحدحت بئة الخارج اذا ادعيا الملك لسييب كابا 1 0 والغرس واليناء ولا 
تار اخ ها لان الخارج حو المدع يي جقيقة لان المدعبين كان خارحدين وادعيا الملك .بيد غيرهها 
5 م باشتراكهما واذا 0 1 0 تلبى الملك ٠‏ 00 20 خر وبرهنا تهاترت ببنتيهما ٠‏ دعق 
د به بيد ذي اليد اما باقي فقرات هذه المادة فواضحة لاحاجة لتكرارها وتفصيلها* 


في ترجيسم الببنات 4 








كه 05 1 بنة ذي البداولى فيدداوى امل كالمقيد بسيت غير قابل للتكرار 
كالتتاج ا أو تنازع الخارج دو ان ف ههرة واد كل ميا اننا ماله ومولودة 
من فرسه ترجح ببئة ذياليد ] 


لان الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بدعوى النتاج لذى اليد ٠‏ وتجب الشهادة فيدعوى 
بالملاث والنتاج كقول الشاهد اشبد ل هذا الفرس شي ملك هذا المدعي نتاجا ولا يكبي للشهادة 
النعاج فقط لامكان وقوعه بيد الاحير والمستعير ٠‏ 

فالمدعى به اما ان يكون بيد احد المتداعيين وفي هذهالدعوى اما اثلايو'رخا فيكم لذي اليد 
واما ان يو'رخا تار يخم واحداً و يوافق سن الميوان التار بخ او يشكل فيحك لذي اليد لانالسن 
اذا اشكل ب قط التار بيخ واما ان يوءرخا تار يخين عخنافين حك بالحميوات أن وافق تاريخه 
واذا اشكل موافقة سن الحيوان كان بخ المتداعيين يك لذي اليد واذا وافق سن الحيوان ثار ب 
احدها واشكل تار بخ الا خر ع انافكن تار عه واذا ا يوافق ذا ع احدها نتهاتر بمنتهها 
رت 0 نار ببق الميوان بيد ذي اليد ٠‏ 

واذا تداعيا بدابة نديها فاما ان 1 رخا يم بالمدعى ب4 مناصفة بيما لعدم 0 
ترجومح احدى البنة نثين على الاخرى واما ان ل 6 0 ع 85 افاذا واف سن «الخيو وان تار يما 
او اشكل يسك بالمدى به يبههما مناصفة واذا لم يوافق تبطل البينئان واذا وافق سن الميوات 
تار بخ احدها أوافيكل تار يخ الأادر سك الى م ن اشكل تار يخه لسن الماعي به * 


00 ا بئة من تار يخه مقدم اولى في عوى الملك الوارخ 0 اذا ادعى 
احد على العرصة التي هي في يد ا خر بافي اشتربتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان 
وقال ذو اليد انها موروثة لي من والدي الذي توف قبل هذا التاريخ دن 
فترجح بينة ذي اليد وارن. قال في موروثة من ابي الذي مات قبل ستة اشمور 


ترجح بينة الخارجعلى هذا الحال وكذلك اذا ادعى كل من الخصمين انه اشترى 





الا 5000 
المدعى بهمن شخص غير الذي اشترى منهالآ خر ويينا تاريخ تاك بائعهما فترجح 
بنة ف تاريخ 0 معدم عل اللا م 

والقصد من الماك في هذه المادة هو الملك الذي لم يحصل بسبب غير قابل لاتكرار ولا فرق 
ا ل ل ع ل ا 0 
بثبت سبق تار بخ ملكه هو المالك الاول في ذلك التاريخ بلا معارض فلا يلت الملك المنازع 
به الا من جهة وإذا تناد با في الثار اخ ترحمح بيئة الخارج ١‏ راجع المادة لاه/ا١1)‏ 

مادة 171 [ لايعتبر التار يخ في دعوى النتاج وترجح يينة ذي اليد كا ذكر 

0 | الاانه اذا 1 توافق سن المدى به نار بخ ذي اليد ووافق ا 3 خ الخارج 0 
شه ة الخارج وان الف 0 8 كار اوان | تكن معلومة ل دون بدة كلييما متها 
ع لاذه ع وبخرا راك المدعى به في يد ذي اليد 3 بق له ] 

وااسبس ف ذلك عر ان عالق الدن ‏ اذغاء سني اللتاج كدت رعواء تن ار رق لكان 
وما يكذبه امس من الدعوى لا يكون مسموعًا واذا خالف السرى تار يخ كل واحد منهما 
سقطت بينتهما و يثرك المدعى به في يد ذي اليد من غير قضاء ولا فرق بين ان يكون المدعيان 
ذي بد أو خارحين أو احدها ذو 0 فني كل الاحوال تجح 3 4 ٠‏ رن قافق سن المدعى 
به برهاته 8 

مادة ؟ثلا١‏ [بنة الزيادة اولى 0 اذا احتاف البائع والمشتري راقن 

0 المبيع فترجح بنة من ادعى بالزيادة ] 

وكذا اذا اختلف البائع والمشتري والؤسر والستاحر بالثن وان والمادرر ر والاجرة ترجح 
بلثة ةاكء ازيادة 32 كل الاحوال 5 دعوى الارث فلو ادعى اخ لا بعل اخيه فى دان قال 
اها موروثة له عن والدته واوالده مما الربع وقد توف ابوه وترك الربع بئه و بين اخيه 1 
وادعي المدعي عليه بائهأ موروثة عن ن ابية وله نصفها 6 بشة الميراث 0 الا م لانها بشة 


الزيادة ٠‏ وكذا اذا ادعى المدعى شراء الفرس بالحصان وادعى البائع عه تبلغ معلوم ترجح 
يشة البائع لان يئة البائع لننى عق المذكري بالحصان وي بئة الزيادة 


قُِ ترجيح الببنات مه 








مادة +1077[ 3 5 سة القليك 0 ببنة العاربة مشلا اذا ادعى احد المال الذي 
ا ل ل ل ا ارات كال اللا 
عليه كنت بعتنياباه او وهبتنيه فترجح بيتة البيعاو المبة ] لان التمليك يثبت خلاف 
الظاهى بالنسبة للعار ية ولان في التمليك ققليك العين والمنفعة وفي العار يه تمليك النفعة فقط ٠‏ 
وكذاك ترجح بينة التعمليك على بينة الابداع والغصب فلو ادعى رجل فرسا من آتخر قائلا 
انك اغتصبت فرسي وادعى المدعى عليه انه اقل له بالبيع من المدعي ترحح بنة مدعى البيهع . 

مادة ١754‏ ]تر جح بينة البيع على بينة البة وارهن والاجارة وبينة الاجارة 
على يبنة ارهن مثلاً اذا ادي احد على آخخر بقوله كنت بعتك المنال الفلاني 
اعطينى ثمنه وقال المدعي عليه انك وهبتتي ذلك وسلتني اياه فترجح بينة الببع ] 
سواء كانت العين المدعي 5 بيدها او بيد احدها او بيد امارج وكذلك يِه دعوىالبيع 
والاجارة اذ لم يذكر المتداءيان تار يا او ارخا تار يخا واحداً .ا لو ارخ احدها فالبينة للخارج 
واذا ارخا تار يخين مخعافين يحم اصاحب التار بخ الاسبق 

مادة ١7‏ ترجم يبئة الاطلاق علىيينة التقييدف العار بة مثلا اذا هلك الحصان 

المستعار في يد المستعي وادع امغر تالا اني كنك تاعرتك اياه على ان تستعم له ار بعة 
اياووانت]1 تسلمه الي" فيالمدة المذكورة وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن قيمته 
وادى المستعير بقوله كنت اعرثني اياه بان استعمله على الاطلاق ول ثقيد باربعة. 
ايام فترجج يينة المستعير وتسمع لان القول قول لمعير في تعبين نوع: ما مللكه من الخافم. 
وتقبيدها فصار التعبين والاقييداصل والاطلاق خلاف الاصلواذا قيلبان عدم الغمان فيالعار يهم 


41 في ترجيح البينات 


اصلوكان يحب ترجيح بينة اللقييد قلنا ان الغيان وعدمه حكان فرعيان عنالتقييد والاطلاق 





والفرع يثبت بثبوت الاصل 
مادة 11715 [ ترجيح ببئة الصسحة على بنئة مرض الموث مشلا اذا وهب 
اد ل ده ودثتهعُ مات وادىى باق الورثة انها وهيبت فيهرض موتهوادعى 
الموهوب له انه وهبه يف حال صعته فترجح بينة اللوهوب له ] وذاك الحادث 
شاف أ اقرب ادقاته وعند فقدان البيشة من الطرفين يعمل بقول مدقي المرض . واذا شهد 
الشبود بوقوع الهبة وقالوا امهم لا يعلمون فيا اذا كان الواهب صحيحًا او مريضا حين الببة 
يحمل الننصرف على حال المرض لان التتصمرف في حال المرضادفى من التصرف بحال الضحة 
والادلى عقن اك . 
مادة 17717 [ ترجج بينة العقلعلىبينة المنون اف العتهانظرالمادتين 9 و١١‏ »] 
فلو اشسترى احد من آخر مالا ثم جر عليه لعنه او جنون فادعى انث البيع وقع بال 
العته وادعي المشتّري البيع في حال الصحة وقبل عروض مايوجب الحجر ترجح بينة المشئري 
وكذلك لواقام احور مثل هذه الدعوى يعد رفم البحر عنه 
مادة 1714 [ اذا اجمقعت ينة الحدوث وبيئة القدم فترجم بينة المدوث 
مشاه اذا كان في ملك احد مسيل لاخر ووقع مها عتادنء ف ترات 
والقدم وادعى صاحب الدان حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه فترجح 
به اصاحب الدار ا لان بينة القدم في المسيل وامثاله مرجوحة لاما قائمة على الاصل 
| استتد ل ستصحاب و بيدة اشدوف قاعة على خللاف الاصل وعند فقد البببات يعار الى ليف 
ل القدم وهذا اذا / بوأرخ المتداعيان اما اذا ارخا فالسابق اولي لان الشادة على الخاذ اخ 
لاكون مستئدة للاستصحاب لان .ما يكون قدمًا استصداباً لا يعرف سيب ثبوته ٠‏ وترجح 
ايضا بينة البسار على ببئة العسر وترجيح بينة الزوجة في «قدار المفروض وزماثك الفرض 
وبيشة الاقالة على بيئنة البيع وينة الاجارة على إينة الرد وبيدة الشراء بالبيع الصحيح على بينة 


ا زا بال 2 الفاسد وله || انمع 0 برراغة على ١‏ بيئة الببع ع الل ونه ة المواجر بمقدار 
الاجرة و بينة المستأجر بقدرالمدة و بينة المرتين؛ تعيين الرهن راجحة على بينة اراهن و بينةالمرنهن 
راجحةعلى بينة الراهن ن بالأقدار المرهون و يوجد غير ذلات «سائلعديدة لامكن 0 كنابنا كذاات 


يسعما لاسها وهو كتتاب مدرمي فعلى من اراد الوقوف عايها ان يراجع امبات الكتتٍ الفقبية 
وكتاب ترجيح البينات للرحوم العلامة مود اقندي الخزاوي 
مادة 1775 [ اذا اظبر الطرف الراجح العجز عن البينة قتطلب البينة من 
الطر ف المرجوخ فأن اثبت فيها والا يحلف ] 
وهذا حكم عام بجميع حوادث الترجيح امار ذكرها في هذا الفصل ٠‏ 
مادة [١1770‏ اذااظهر الطرف 0 العجز عن الاثبات لك بموجب اقامة 
الطرف 1١‏ رجوح البيئة على ماسبق ثم تم اراد الطرف الراجج اقامة البينة فلا ا 
اله بعد ] 
وذلك لان دعوى الطرف المرجوح قد تأ يدت بالبيدة 0 والقضاء لا ينقض مالم .بظور 
بطلان ما يستدد اليه كابراز وثيقة من خط الحسكوم له تتضمن ملكية الطرف المرجورح المحكوم 


به او كان المقغى عليه يدعي تلقي ا به من الحكوم له أكنني .ارى اك 
الصورة الثانية لالسمع ايض لللناقض“فها اذا تمز الطرف الراجح عن البرهان 


وت 


«م؟ا» 


00 نكم الال 00 





الفصل النالك 
في القول لمن وتحكيم الحال 


لا بدلنا في هذا البحث من معرفة قاعدتين مبمترن الاولى القول إن شبد له ظاهى الخال 
والبينة عن لم يشهد له ٠‏ لابكاف من كان القول له لحاف اليمين في سائر الاحوال فاذا 
اختاف الراهن والمرتهن في قعة الرهن بعد هلاكه اك ب ا لسرن كم ريت 
ذلك بعض مسائل في : 

اول : المادة 11/378 من الخلة ٠‏ 

ثائيَا : اذا صرف الوضي على الصذير نفقة المثل إصدق بقوله بلايمين ولا يحالف الا اذا 
ظبرت خيالته * 

انا > اذا باع ال 2 كن الصتير واد لمن 2 ره ال كار الى كدق اللا : ذرلك 
بلا مين اذا ا ا . . َ : 1 ١‏ 

رابعا : اذا ادغى رجل على الحالم بانه اجره مال الوقف او مال اليثيم وانكر الاك ذلك 
إيصدق بقوله بلا بين ٠‏ 

خامس : اذا اشترى الاب دارا لاصغير واخئلف مع الشفيع جقدار الأّن يصدق الاب بقوله 
بلا كين ٠‏ 

سادسا : اذا ادعي الشفيع الشفعة بعثار اد أن المشترى فل المتراه وألكر المنترى الشراء 
وادعى بان العقار لابنه الصنير يصدق بقوله بلا يمين ا 

سانم : اذا ادع امين القاخي بانه باع مال المديوث وقبض ادن ودفعه للدائن يصدق 
بقوله بلا فين ٠‏ 

مادة 10١‏ [ اذا اختلف الزوج والزوجة في امتعة الدار التي سكناها فينظر 


(0) الاان مايتعاق بالشفعة في هذه البنود اصبح لابعمل به بعد تشكيل الدوائر العقار بة 








0 الحال اك 
الل الامتعة فان 5 من الدنيء ال تي تصلح لازوج كا ندقية مده 
من 1ك المتقانلة 0 سن الزوج والزوحة كالاواني والمفروشات ترج بيئة 
الزوحة واذا 2 عن كللام| عن البينة فالقول لازوج مع اليوين يعني اذا حلف الا زوج 
بان تلك الاشياء ليست ازوجتة بحك بكونما له 0 في الاشياء الصالحة للنساء قط 

كن والبسة النساء فترجح بينة الزوج واذا عدر كاذه عن السة القول إروجة 
2 العغين اللا كر احدها| صائع الاك الصالة للا > ا تعبا فالقول م 
العين عل كل حال 505 القرط 0 #خصوص بالنساء وكن اذا كان 8 
ماغم فالقول له مع العين ] 
الوجه فيا يصمح لاحدها وقبول البيثة من الطرف ادر فيه لانه يدعي خلاف الظ_اهى 
اما الوجه فيا يصمح لكايهما هو ان اليد على الدار الذي يسكنه الزوجان وما فيه لازوج عرفا 
0 فدعواها مالس في يدها من دعوى الخارج وقد وجب اليمين على مقبول القول لارنف 
ذلك القول يتضمن الامكار امام تلك الدعوي الجردة وامين على المتكر ين وكذلك اختئلاف 
المؤجر والمستأجر على الامتعة الموحودة في الدار المأجورة فالقول بذلك للستأجر لان السكن امارة 
ليد السااكن والبينة للوكجر لانه خارج و يدعى خلاف الظاهن اما الأطكلذفن بين الركحدين 
الساكنتين في حرة واحدة مما يصح لما فيقلضي التنصيف ينهما بقولما واذا كانت كل واحدة 
0 دن غرفة ا فالقول قولبا عا في غرفثها ٠‏ ولا فرق بين نكر الزوجان من دين واحد 
او من اديان معئلفة او 001 او صغير ين ك5 التكاح قائما 6 او غير قائم ٠‏ 
وقد حصرت هذه المادة الحلاف في الاشياء الموجودة في الدار التي سكناها اما اخ لافها في 
غير هذه الاشياء فهو كاختلاف الاجانب في المال تجري فبه باقي احكام هذا الكعاب ٠‏ 
مادة ؟77٠‏ ] تقوم الورثة مقام المورث عند موت احد الزوجين ولكن اذا عجز 
كلا الطرفين عن الاثبات على مادكر فالقول أن في الحياة منعا مم البمين في 


4 نكي الخال 
الاشياء الصالحة ككلهما واذا مات كلاه) مما فلقول لورثة الزوج. في الاشياء 
الصالحة ككاييا ] 

والسبب في ذلك هو ان يد الوارث تتاف عن ند المورث والموت م ببظل الذمة ببطل اليد 
/ فتبق اليد للعى فيا يصاح لازوجين وشقل بيد ورثة الزوج على الدار بعد وفاته على ماحاء 2 
الفقرة الغالغة من هذه المادة وهذه امور ظاهرة .لا تحتاج الى تعليل * 

مادة 107/8 [ اذا اراد الواهب الرجوع عرن الهبة وادمى الموهوث له تلف 

الموهوب. فالقول له بلا مين ] لان الموهوب له يدكر وجوب الزذ فيصدق بقوله اماعدم 
التحليف فسيبه ان الواهب بعد القبض لابب له حق في الموهوب من المقوق الني ع الات 
عند التحاحد وحق الرجوع من الحقوق المعدو ية ابي تسقط بوجود احد الموانع ومن حملتهيا 
هلاك الموهوب ما لوادعى الواهب الرجوع مال موجود يد الموهوب له مدغيًا انه هو المال 
الموهوب وادعى الموهوب له ان المال الموهوب غير هذا وقد تلف فيحلف اليَمين على الكاره هذا 
اذا تخز الؤاهب عن الاثبات وكذا اذا اختاف الواهب والموهوب له بشرط العوض صدقالموهوب 
له بلا من * 


مادة كلالا١‏ الاين يصدق بيمينه في براءة ذمتهمكيا اذا ادعى المودع الوديعة 
وقال الوديع انا رددتها اليك فالقول له مع اليسون 0-0 اذا اراد ان قم البينة 
ليخلص من اليمين فتسمع ل كن ار ال كن ارا 
والمستبضع والمضارت و' قاضيوامينهووصي القاصر ددحي احور وقيم الوقف يصد ق كل واحد 
منهم بقوله الدال على رد الامانة بنفسه او ا او انها تلفت بدورتف تلد ولقصير او صرف مها 
«قدار كذا على القاصر او الوقف اذا كان ظاه الخال لايكذبه وذلك لارث الامين مبكر 
لوجوب الغوان وعلى المنكر ان يويد الكاره بالمين ٠‏ اما قول المادة ( وككرن اذا اراد الل ) 
وجبه ان:الببنات وان كانت لم تشرع للدني غير ان النني اذا اشعد ثيوته على فعل حسني تمكن 





تكي الحال ك4 





معاينته.مثل الصرف والتاف والرد تسمع به البيئة ولا يتوقف قبوطا في محل اليمين على رضاء 
الخصم لامكان احاطة غير المدعى عليه مفادها ٠‏ 
مادة ١15‏ [ اذا اعطى من عليه ديون ا منالدين فالقولله 

0 1 4 ٠ ع‎ 5 08 7 ٠ ٠. 
| فها اذا ادعى انه اعطام, محسوبا بدينة الفلاني‎ 

اي ان الدبون المختلفة السيب والمتحدة الجنس اشخص اذا ادي المديون واحداً مها فالقول 
قولة في تدين أجبة الأذاء واذا حداف المنس بان كان ميا بأإلف ذهبا و بألف فضة واد 
اداء الذهب عن الفضة فااقول لإدائن لان قول المديون يخالف الظاهر لانه تضمن عقد معاوضة 
ببنه وبين الدائن بيع احد النقدين بالآاخر ٠‏ وقد سكنتت المادة عن تحليف المدين اذ لاعمين 
عليه لان المدين لم يدفم بقوله -قا يقرره المدعي بدعواه وتقديم اداء احد الديئين عل الاآخر 
ل ل ل ل 

مادة "17 [ بغدما اتقضت مدة اجارة الرجى ارادالست_أجر حط حضة من 

الاجر مدة انقنطاع الماء في اثناء مدة الاجارة ووقع لاحر والمسناع را الختلوفة 
ول تكن هناك بينة بنظر فان كان مقدار مدة الاتنطاع مثلا اذا ادهى المستأجر 
عشرة ايام والموذجر خمسة ايام فالقول للستأجر مم اليمين وان كان الاختلاف في 
اصل الانتنطاع يعني ان انكر الموجر انقطاع الماء باككلية يمك الحال الحاضر يعني 
يجعل 5 وهو اله اذا كان الماء 0 في وفك الدعوى والخصومة فقول الوح حجن 
3 || كين واذاكان في ذلك الوقت منقطعا ذا لقول العا اجر م اليمين ا 

وقد قبات النقرة الاولى من هذه المادة قول المستأجر مع اليمين لان الطرفين قد الفقا على 
حصول السب اللسقظ فيكون المستأجر بدفعه هذا مدكراً لاستحقاق المونجر للاجرة في مده 
انقطاع الماء اما اذا اختلفا في اصل انقطاع الماء ينظر الى الخال المشاهد وقت ا ويجعل 
0 كر البيئة لاطرف الذي يدعي خلاف الظاهر 





ك4 في الشحالف 





مادة 1777 [ اذا اختلف فيطر يقالماء الذي يجريالىدار احد بانه حادثاوقدم 
ا ان وطلب رفعه ول يكن لكلا الطرفين بينة 
ينظر فان كان في وقت الخحصومة تحجري الماء في المسيل او عم جريانه قبل ذلك 
ببقى على حاله و يكون القول لصاحب المسيل مع البمين يمي لف عن عدم كون 
المسيل حادثا وان كان لم بجر الماء من المسيل في وقت الخصومة ولم يعم جر يانه 
قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع 8 

اما اذا ادتى المدتى حق اجراء الماء وتسيبله تسمع دعواه ولا يكلف لاثبات القدم ولا 


ككفي يذ ذلك البينة على تسبيل.الماء لامكان وقوع التسيبل غصبًا او في ارض معارة 


او ماجورة 


اننا 


الفصل الرابع 
في التمالف 
مادة 14 [ اذا اختلف البائع والمشتري في مقدار القن او المببع او كليهما 

او فق وصفهما او ف سيدا فيك ل اقام كا البنة وان اقام كلام 
ين من اثبت الزيادة منها وان عز كلاها عن الاثبات يقال لها اما 
ان برضى احدكا بدعوى الآخر او يفسخ البيع وعلى هذا ان لم يرض احدها 
و ل حلف الحا م كا منهما على دعوى كدر سات 
ادا كل عدم عن امسن نينتا ذموى الا سخ بوادا لف زه ب لاك 
الببع ] انظر المادة (9) 


في التهالف هف 








الققزة الاولى والثانية ليسا من مسائل الفصل ٠‏ وانما ذكر تهما الحلة لتصوير مايقع فيه 
التحالف فاذا ادعي المدعي بان من الفرس ستة الاف وادعى المشتري بان الغن مسة 5 لاف 
او ادعى المدعي قوع البيع على الف جياد وادعى المشتري وقوع البيع على الف منشوشة او 
ادعى المدعي وقوع البيع عل عشرة دنائير وادعى المشتري وقوعه على عشرة درام اوادعى 
الشتري على انه اشترى بقرة وفرسا بخمسة الاف وادعى البائع الث المبيع هو الفرس فقط 
او ادعى ابائع ان الحنطة المباعة جيدورية وادعى المشتري انها بياضية او ادعى البائع انه 
باع 0 او 0 البائع اله باع حنطة ثفني جميع هذه الصور يحم ان اقام مهما البيئة وان 
اقاماكلاها البينة يحكم 01 اثبت الزيادة منهما كا هو صر بح عبارة هذه المادة ٠‏ واذا وجدت 
الزيادة ا منهما اقام مدعي الزيادة البينة على دعواه واثيتها فاذا ادعى البائع بانه 
باع فزاسا بخمسة الاف قرش وادعى المشتري بانه اشتري فرسً وحملا بار بعة الاف قرش تطلت 
البينة من كل هنهم على ما ادعاه من الزيادة ٠‏ واذا تمن من ادعى الزيادة في هذه الاحوال عن 
اثبات دعواه حلاف خصمه اليمين فاذا حالف الخصم وجب الفسخ لتحقق الفساد في هذه 
العقود بعد الحلف ٠‏ وقد بديء بين المشتري لانه اول الخصدين الكازاً ولانه يالب با 
قبل ان يطالب يتسلج المببع ولا بد من وقوع التهالف على ماذكر حال قيسام المبيع جملا بحديث 
( اذا اختلف المتبابعان والسلعة قائُة بعيمها الف وترادا) ولا تالف اذا هلك البيع ٠‏ 


هادة 100 [ إذا الحتلف المستاً أجر قبل ان بتصرف ف المأحور م مع لوجر في مقدار 
الاجرة مثلا بان اد المست حر ان الاجرة عشسرة 5 "انير واد امو لخر انها لمسة مقر 
ديناراً تقبل دعوىمن اقام البيئة منهماواناقاما كلاها مها البينة حك ببينة الموكجروان 
تجزا عن الاثبات يحلفان معأ و بيدأ بتحليف المستأجر اولا ويازممنئكل بتكوله فان 
حلف كلاه فسخ م 5 الاجارة واذا اختلفا فيالمدة والمسافةفا كك على هذا الوجه 
اي الستا حر لا فيصورة التحالف] 

لان اختلاف المستأجر والمواجر قبل قبض الأجور في بدل الاجارة او نوعه او وصفة او في 





4 في التهالف 








مدة الاجارة والمسافة كحم الاختلاف الحاصل بين البائع والمشتزي قبل هلاك البيع المتقدم 
ذكره في المادة السابقة و يعتنر بدل الاجارة كالءُن والمنفعة كامبيع الا انه لا يطرد هنا ليف 
امسأ ر اول لان المستأجر لا يكلف بدة فع الاجرة ولا خلاقا لدفع الشمن في البيع كا دكن 
ذلك منصلا في كباب الببوع وائما يخف 36 ا ا 0 
ولا بقال بان المنفعة زائلة فلا يجوز التحالف عل لا بقيام اد بجع لآن المنعة كك زائلة 
الا ا 006 موحود * 

عادة 000 اذ تسرف الو جر واليست اجن 50 2ك المادة الا قا إقماء 
مدة الاجارة فالقول اللستاجر مع الكان والفن العنالك الي 

وقد قلنا بتحليف المستأحر لانه يتكر الزيادة لانت المنفعة الزائلة كالمبيع المالك ٠‏ واذا 

الخلا في إلمدة اتاف: اموا جر 

اد آملا١ا‏ [ اذا احقاتك الور والمستأجر في مقدار الاحرة ف اثناء فقياة 
الاجارة فيجري التحالف ويفسخ عد الاجارة في حق المدة البافية ويكون 
القول للستاجر في حصة المدة الباقية ا لذن ار إسدوفي المنفعة مده بعك مدة 
ووقنًا بعد وقث فتعتبر المنافع المسلقبإة كالمبيع الموجود اما ما مغى من المنفعة هو في حَ المببع 
المالاكث ولف امسا رسن اجله خلامًا 5 فاذا هلك بعض المبيع يحلف المشكري فقط على ما 
ان في المادةٌ ١,78‏ لان ال بيع 3 الم 6 عات فاذا هلك البععض لعدر الفسخ 
في المقدار المالك واعثير الفسيخ منهزراً في 3 ايم 0 تفرق الصفقة 

مادة ١ملا١ا‏ ]اذا الل ايعان بعد ل ابيع اك 1 امشتري او 


حدث فيه عيب مانع لارد فلا يخري التتحالف و تحلف المدعيفقط ] انظر المادة (11) 

ا ل اا غير جائز ٠‏ ويشترط لصحة هذا الحم 
تلف البيع بيد المشتري فاذا تلف في يد البائع فسخ البيع .و هنع التحالف اذا حصل زيادة, 
متولدة في المبيع متطلة كانت او منفصلة وحصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة او تغير اسمه 
اما الريادة المنفصلة غير المتولدة فائها لامنع الإتحالف بالالفاق ٠‏ 


0 التمالف /ا4 
ال ف كا ل ارلا و اك رق 
تك اتن او بسع لفق الدرر ات ملب 

معناه اذا الفق المتعاقدان على وقوع عقد المعاوضة المستوزٍ 2 وحصل الخلاف فيا 
لا يو'ثر عل صحة العقد وفيا ينبت في بعض«العقود ,دون البعض الآلخر لا يشرع التهالف اذا 
وقع الخلاف في وقوع العقد وعدم وقوعه والوجه انه لا يوجد دعوتان يقابلبها الكاراتك «ائما 





يوجد دعوى واحدة يقابلبا الكار واحد فيحي 2اإنى المكرفقط وكذلك دعوى الاجل ودعوى 
ل 0 لا يجري فيها التحالف ٠‏ ومن هذا ينضح 00 
صور الحلاف التى يجب فيها وين المكر فقط لا لنحصر في الصور اأغلاثة الحررة في المادة ٠‏ 


اتتهى كتاب البيناث ال الله سعانه وثعالى اعلم 


ا 
لعي 
بخ 


(م*5) 


44 المقدمة 





الكنابيع السلا بر ديه 


| في القضاء واشعل عل مقدمة وار بعة ابوات ا 


القضاء هو اليم وفصل الخصومة وهو معروف قبل ظبور الأأسلام بدليل قوله تعالى ( انا 
انزلنا التوراة فيه هدىونور يحي فيها النبيون ) و ( يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاح 
بين الناس بالق ولا تتبع الموى ) وقد امس به الرسول صلى الله عليه وس بقوله تعالى ( وات 
اح ااا ا ا ل 
مايقع بين الناس من النزاع على ما صار محرزا من الجاحات ٠‏ على الث القضاء يقترب من 
العدل و يبتعد عنه مقدار مثانة طرقه وملائُة اسلو به كا كان معيمًا واسلو به ملائمنا ظبر عنه 
نتائئج حسنة في عالم الحياة والي ارى العالم باسره مديون الى الشرق الادني فيا يعود الى القضاء 
ونظاماته وسهولة وضعه وطرق الاجمهاد العديدة الي م لثرك اصغر الوادث المدنية بدون نص 
صمر ببح او شعني لا نحقوق الرومان وث اهم احقوق الغر بية وامها ثقول ان ظرق القضاء هي ( الماء 
البارد والماء الحار والحديد الحمى والصليب والمصارعة ) وقد ذ كر تهذه الحقوق اصولا بتطبيق 
ل ا ل ل 
واكاك ل ال اا سي الماك واعطاء الحم سه الشرع 
الاسلاي مبزة على سهولة وسرعة لا مثيل لها في عام النشر بع واذا صصرنا في الايام الاخيرة الى 
مان عليه فهذا م يكن حاصلاً بسبب نقص بالقانون بل انمحصله هو النقص في من تولوا تطبيق 
القانون ٠‏ والقضاء في الشرع الاسلامي من اقوى الفرائض بعد الامان بالله تعالى ٠‏ قال عليه 





الصلاة والسلام (عَدل ساعة خير منعبادة ستين سئة ) وري فيه الاحكام من فض ووجحوب 
ار 0 يح ومحكوم به ومحكوم له ومحكوم عليه وسا وطر يق أماالطر يق 
فهو اسباب الحم كالبيدات والمين والنكولوالدعو ى في حقوق العباد والقسامة وعلالها بالحادثة 
في قول المتقدمين ٠‏ / 


اأقدمة 445 
ره 


في بعض الاصطلاحات الفقبية 

و5[ النفاة الأ يَعنى ال اغا كيد ] راكنا مولهر اجام يقابك انلدي 

لا تعبدوا الا اياه ) اي ع ٠‏ وقد يقصد من القضاء ايضآا ذا ابقاع لمكم م ذي الصلاحية القانواية 
في الحادثة فيقال لهذا الما م حق القضاء في هذه الحادثة او لبس د القضاءا كا مط عرزي 
المادنيْن 47 و:24 من قاثون اصول الها كات الحقوفية”” 

غادة 11488 [ الماك عو الذات الذي نصب وعين من قبل ال لطان أجل فصل 
وحسم الدعوى والاصعة الواقعة بين الناس 0 لاحكاءها الشرو'ة 6 

وقد احس الناس من القدي بازوم ,الاك كل معيط اجتمع فيه جماعة من الدشر ومنه قوله 
7ن 0 لاك الذن 0 بين ن الناس عا اراك الله ولا تكن للفائنين خضياً ) ٠‏ 

ل 02 0 6 ة توافق الاحكام المشروعة والا فاذا حك الام خطاً 
ف حقوق العباد بطل جكه واذا نفد برد التق الى صاحبه ,واذا ٍِ الحا م في حقوق العباد 
جوراً وظلاً واقر بذاك يضدن ماحكر به منماله و يعزل و بعزر واذا أ الحاك في حقوق الله 
خطاء كحكه بشهادة الرئيق 0 لكك ل ناذا كك 0 بيت امال واذا حكم 
الخال بهذه الحقوق حورا وظلاً واقر بذاك يضمن ماحكر به من ماله ويعزر ٠‏ 

و2 إن بان اطاه م منصو با من قبل ال أطانوالا 1 حكه الااذا كان كما والحك 
2 3 


مادة 1157 [ الحك هوعيارة عن قط الحا م الحرحوة و حسعه اياهاوهوع ل قسمين, 
الاول هو الرام الماك الحكوم بهعلى الحكوم عليه بكلام كتوله حكنت او اعطى 
ا الفلاني الذي ادعى عليك به و يقال لهذا قضاء الالزام وقضاء الاحتتاق ٠‏ 
والقسم ا" ايهو منم ماك عن لنازعة بكلام كقوله لبس لك عدق اوانت ممنوع 





ده المقدمة 


عن المنازعه و يقال لهذا قضاء الترك ٠٠١‏ | 
ول لا الواردة في هذهالمادة من المساح لان عمل المصالح يسمى مه المة لا حِ 
ولوكان المصالح هو نفس الخاكم و ينقسم الحم 5 اثنات والزام ٠‏ فالاثيات هو ما ينبت 
في الشمرع على وجه عام لكل من 0 به ا الشفعة فالحكر به مرك توفرت به اسيابه 
دالا لاك عوها يد يسبب بحاص كال القرض وثن المبيع و 3 لجار ا ن الك بهذ 
المسائل ننخدمر من قام به سبب هذه الافعال ٠‏ 
ويقسم قضاء الترك الى ثلاثة انواع : 
الاول ني الدين فاذا ادعى المدعي بدين وعحزّعن افاتد عن الاي ات المدعن عليها كين 
ع بعدم معارضة المدعن الى المدعى عليه نما ادعاه عليه ٠‏ 
الثاني في العين التى وجدت في بد الشتخص الثالث فاذا ادعي اثنان ا##قاق عين موجودة بيد 
شخض ثالث بالاستقلال وعحزاعن الاثيات وحلف ذو اليد ايمين بدعوى كل مهما نبقى العين 
كادف اليد 
الثالث القضاء في عين موحودة بيد احد المتداعيين ذاذا ل ا الخارج دعواه وحلف واضع 
اليد العين تبقى العين يد امد علي دي ال 
و بتثرق قضاء الاتقاق عن قضاء الاك بوسرين. : الأول ااقشى عله بقضاء الاسمفاق 
0 عقضيا له بتلك المادشة اما المقضى عليه بقضاء الترك بحادثة تسمع دعواه ويينته ٠‏ 
اناق : الشخص الثالت اذا ادع ملكية المال المدعى به بالاستحقاق تسمع دعواه اذا ادعاها بعد 
قضاء الثرك ولا تسمع اذا ادعاها بعد قضاء الاستحقاق مالم يدع لقي المللك من حبة المقفى له ٠‏ 
مادة 17417 [ لكوم به هو الشي' الذيالزمه الها ك على المحسكومعليه وهوايفاء 
امحكوم عليه حق المدعى في قضاء الالزام وترك المدعى المنازعة في قضاء الترك ]٠١‏ 
8 5 به الى ار بعة أقسام : 
20 حق .الله تعال كحد الا ولخد رراليقررى + 
التإلي: حق :المي :وهو سائر المقوق المعروفة في المعاملات ٠‏ 





د اه 
الثالث : الحق الخرج الذي غلب فيه حق العبد كالقصاص «التقر ير ٠‏ 
الرابع : الحق المروج منهها الذي غلب فيه حق الله 0 الفذف وحد السرقة ٠‏ 
مادةٌ ىلا١‏ 1 الحكوم عليه هوالذي حك عليه ا وهذا اما ان يحون معينا وواحدا او 
كارن واحد وهذا معلزم أراماانكولق غيرمعي نالهك 0 
انه معتقه لاجل ان يرثه فالمسكم في هذه الصورة يعم سائر الناس لا المحكوم عليه فيالدعوى 
اما الحكم بوقفية العقار او امالك فهو لبس على سائر:الناس لا مكان اقامة الدعوى بالارقوف من 
غير الك عايه ٠‏ 
مادة 5ملاا [ الحكوم لدهوالذي حكم له ٌ ويشترط للحكوم له ف حقوق ,.العباد ارنف 
كين قدم دعوى صديحة وام او بإامطتمكر وان كز امير هو او من بقوم ا 
في حقوق الله فاحكوم له هو الشرع ولا يشترط سبق الدعوى في مثل هذه الاحكام وتستمع 
فيا الترالة لشي 
ماده ١ولا١‏ [ اكيم هو عيارة عن اد 6 م فاضي لفصل 
جعوتهة ودعواثم و يقال لذلاك حم بتحتين و 5 اليم وفتح الحاء وَاسدرد 
الكافالفتوبحة .+ ] 
معثأة ان الحم هو تفو يض المتنازعان ل ما بها من لحلاف من هو اهل الحم لجميع 
شروطه سواء كان المتدازءان شخصين او اككثر فلا يصمح في الصبي المديز ولو حك بعد باوغه 
مالم تلحق هذا المتكم الاجازة ٠‏ 
أده ١‏ قلا١‏ 1 دل الدؤر كل الصو 0 الجا المرعى 
عليه الذي 56 اخضارة ك1 ا . ايَعَن الشحص المدواري 0 العين و يكن احضاره 
جبراً مكنا ٠‏ وقد عدات هذه المادة بذيل قانون اصول الحآكات المقوقية اذ اصبح بقتضى هذا 
هذا الذيل من واجب الم ان ع على المدعى عليه بخيابه اذا تبلغ ولم يحضر دون ان ينصب له 
وكيلا بداقم عله + : 


0 اوساف الاك 


»2 الباب الاول « 
في الكام و يحوي على ار لعة فصول 


6 الفصل الاول 36 


في يبان اوضاف الاك 
مادة ؟175 [ يذفي ان يكون لاس <كا ييا مسق واي يكيكبة] 


الحسكي من بذع الشي” في موضعه و ينتظر للاءر في وقته فلا يقدم دعوى على دعوى 
نقدمتها دون سنب مشروع يدعو تقدقها والاستعدال بها ولا 2 بفصل الم 0 في ايام 
الفتن لان ذلك يزيد في الفوضي ٠‏ وكذلك المسكيٍ هو العادل وقد وزد بالكبتاب الكريم 
00 ا الحكي دو اليائل ف 
المت رار شيل ا ري الت 0 رذاكك كه 1 للأحمق ”. 

اما الفبيم فهو من كان قادراً على فهم "كلام المنداعيين واققًا على م في ذلك من المعاني 
م الو قر انل ود كيك ارس كاك ا سوام لإ وو 1ا الله ادال لبانق كارف 
ارسول عليه الصلاة والسلام .لا ارسل معاذاً الى اليمن سأله اذا تح تَامماذ فاجابه بقون 
اله تعالى .فقال له.اذا لم تد ذلك في كعاب فاجابه بسئة رسوله فقال له واذالم تجد ذلك 
ايد د شان ارسون عليه ادن ساد لد يه الذي وى سول رشراك با روعي 
له رسوله ٠‏ 

اها المسثقم فهو من استقامت اطواره في نفسه وفي معاملته مع غيرة “فلا وز السام ان 
6 ل ل ا ال 1 
أن يكون شديداً بذون عدف ولينًا بدون ضعف وعبوساً بدون غضب ومتواضعا من غير وهن 
ولايوز 0 سي الخلق » ضاق القات ل شديذاً ( 0 ( 006 اما الأأمين 
قو الذى لا يخون فيا بيده :من الاأموال ولافها ودع لغبدته من الاحكام ومهام الأمور فلا 
وز ان يكون غداراً او خائيًا ٠‏ 


ارماك الام 8 





انا الحكيم لات ل رن متحققة فيه بنتيحة اتربية ثابعة وتعليم 
كيح لاعن دوف العزل اوخوف اولياء الامرآو رَغْبةفي اكتسابالصيكوالشبرة لان ضفة 
المكانة رول وال ادم ارا 

اما المنين فهو الشحاع القوى القاب الذي لا منعه صولة الامراء واموال الاغنياء ععرن 
احقاق الحق والاخد به للضعيف من القوي 3 

ل ين ان من اعسينت ذه عدي نات كان ال للحم بالنظر بيع قوانين العالم 
المدنية على انني لم ار قانونا في العالم جمع صفات الخام بصورةسهلة ملئعةكالخلة حيش جعت 
اوصاف الحاكم فوع ٠‏ 


ملده “7 209[ نعي ان بكرت ألا لواقم ل لجال القية رقا البرك 
ل ا 
وذلك قبل قبولالقضاء فيحب على اماك ان بكون ةادرآعل تفر يق المدعى من المدعى عليدوواقًا 
على شمروط الدعوى ويعرف الفاسد والباطلمنه! وان لا محمعلى القضاء وهو بل المسائل الشرعية 
ماده ١74‏ [ يلزم ان يكون الى م على التمييز التام بناء عليه لابحوز 
قضاء الصغير والمعتوه والاحمى والاصم الذي 3 م صوت الطرفين القوي د 
فالتمييز التام يحصل بال العقل وتوفر الحواس اما ناقص العقل فقوله لا بنفذ على نفسه 
حتى بنفذ على غيره وكذلك فاله لا بميز بين الطرفين والشهود وقد قبات اشارة الاخرس بحق 
ا لاحتياجاته وهنا لاحاجة لقبول حككه ٠‏ اما الذكورة فهي ليست بشرط 
للحم وقال ابو حنيقة اما تقضى غير الحدود والقصاص وكذلاك العداوة فابها وان 0 
لا قنع القضاء عدد اكثر الفقباء الا ان قانون اصول الحا كات المقوقية احدث طر يق رد 
انا كم للقاضي اذا وجد بيده و بين احد الطرفينعنداوة. الا ان هذا «قيد بالطلنمن:احد المصمين 
اوابانسحات القاضي.من! الدعوي » اذا ]تن رمن تفده مدلا الاأضران,عدوه_بقوة اوظطئنته + 


اي 


4ه داب اطأم 


6 الفصل الثاني 6 
ركاه ادليه امم 


الآزات جمع الادب والادب هو التخلق باازايا اانه في معاشرة الناس ومعاملتهم وادب 
الخاكم هو بط العدل ودف الظل وثرك الميل والحافظة على حدود الشرع والجري على 
ساق السة © 

ماده 1745 [ يجتنب الى 5 الافعال والمركات التي تزيل مهابة الحلس 
كالبيع وااتراء والملاطفة في 0 

اي ان بكون الما 5 مثال الوقار وان يحتن ب كل حمل يضعفه كالدخول في عقود المعاوضة 
لنفسه في علس الأ 5 مع الطرفين او غيرهما وكذلك الملاطفة:لان هذه العقودةٌ والاعمال لقع 
غالب بين الاشخاص ذوي الصفات المثقاربة “ا على الاك 8 تلب المزاح 
ايض ولو لاحل تطميب,رالقلوب]واوفى غير اس 11> جه إن شمراً. ري ,الهم تعالى بعنه لما 
عين شر يا قاضيًا اشترط عليه بأن لا بشتفل بالبيع والشراء يانلا باد ارضية وكرل 
للحاك ان ببيع و يشتري لغيره اي لليليم مثلا وله ان ببيع مال المبت ٠‏ وعلى كعاب الحا 5 
وامنائه ان يكونوا قادر ين على تدو ين الوقائع وحفظ اوراق الضبط والسجلات والا وراق 
وعلى الخدمة انكافظوا على مهانة الحلسو ينعو الناس من النشو يش ومن الل ركات الخلة بالآذاب 


ماده تقلا [ الا ء لا يقبل هدية اي كان كن اتسين )ل اكد 
وزفد كن يلت لال يق يل للق مولن اين ارا د الح ابا تكن كايا عاونا 
أقل من اجوته او ان ابلاتقوض أوران تشعير مالا من احذ الطرفين: وقد قال ؛تعالى نولا نأ كوا 
امواكم ببسم بابباطل .وتدلوا بها الى التكام لتأكلوا فر بها من اموال الئاس وانت تعلمون ) ٠‏ 
اما الحدية الى الحا ومن قر ببه او صدبقه بالقدر الذي كان ” 
وكذا لا يجوز للحاك ان يأخذ هدية غير الخصمينواذا اخذ الاك هدية وجب عليه ردها 


, 


ا الجا » 6م٠6‏ 








عيًا اومثلا او قيمة لامها بج الملل ال نصوب٠‏ و يجوز للحا؟ ان يقبل الحدية من قلده القضاء 
رد اميا رد اط رادي كو لاا نار مالي لفقا الما نالا كر مت ليباق 
دعوى عند الحاكم المدى له ٠‏ ' 

وفدتهال تعوة كل عقب لوكا "رتكادت الذلتاى > دلول اما قل الله عليه وس هدية 
والبوء"زشوة )انما المدرة اللحاك من؟ اونب والصديق الثآي اعتاد مباذاته قبل الح فلنست 
بمحظورة عليه اذا كانت بقدر ماكان معتاداً ول تكن له عنده دعوى ٠‏ واذا عل الك ل 
المدية ردها له والااردها لببت امالك فعل عمر بالمدايا التي ضبطها من الي هريرة ٠‏ ولا فرق 
انتيكرن الاعطاء قبل اليم او بعده لاتَاد العملة ٠‏ 

بق علينا مسئلة واحذة وي عل ان الحم اذا حم بد اخذ الرشوة حك موافق] لاشرع 
والقانون ينفذ حكه او لا بنفذ تلاك مسثلة مختاف بها والاصح اعتبار حككه اذا كان موافق) 
شرع والقانون ٠.‏ 

مادة ١5917‏ : 1 الحم لحك لل ضيافة اي كان ل الحصمين ا 
سواء كانت الضيافة عامة او خاصة بالحاك 1 في ذلا من كسسر قلب الطرف الاخر وحصول 
الظن الغالب عنده بان الاك سيحيم ليه ئأننا «الغاميةة فاذاء كانت" غدد'غينالمخاصعين ايتمكن 
لاحا > ان بلبي الدعوة من اجلما اما الخاصة وني الضيافة التي لا يلي المدعوون من جلها الدعوة 
الا اذا ذهب القاضي فلبس للحاكم ان يذهب اليها إلا اذا كان صاحب الدعوة من ذي رحم 
القاضي وعرمه او كان قد اعماد بان بدغيه قبل ان يتقلد القضاء ٠‏ اما المنازة وعيادة المريض 
فلا بنع الجاك من اللذهاب اليعيا ولو كان اميت او المر بض من الخصمين او من احذ اقر باه 

مادة ١/94‏ [ الاك لايوجد في حال وحركة توتتي التهمة وسو الظرا+ 
0 احد الطارفين في داره والخلوة في محلس الممك معه او الاشارة بالعين او 
اليد او الرأس الى احدهما كلام خفيمًا او قوله لاحدهما كلام بلسان م 


يشبحه اك 2م56» 


أده الاب 0 آدابالخام 

والاصل في المتع قوله ( صلم ) 7 باتريك ىرسالا ايز بتك ) لان ذلك ججاطا يذ فى 
قن طرف امار 57 متواطي"' مع خصمة على ابطال حقه٠‏ وللحام أن يدعي الطرفين 
لضيافة واحدة او لداره ٠‏ وليس له 0 ع في وحه احد الخصمين ولا ان يحقره وله تعزيره 
اذا انتيك حرمة القضاء والحاس وليس له ذلك اذا شت خصمه لان سيق الدعوى من شروط 
الحم ( راجع المادة ١.5‏ من الجلة والمادة 14؟ من قانون الجزاء ) (1) ٠‏ وليس للحاك ان 
يقبل استدءا آت من احد والاليق به الاننظار الى بهاية اماس 

اده 1530| الجاع ار بالعدل 00 بناء تعليف يازمه ان ييا 

العدل والمساواة في اأءاملاث المتعلةة اإاخاماق)» كلعلا الطرون لؤاخالة 0 
وتوحيه الخطاب الها ]| ا اف وال خر من احد اناف | 

ولاه نخدا | الا ورا كان اشرف او اعلٍ او اءتن او اصلح منه ودايلهذه 
المسثلة قوله ( صلم ) :(.اذا ابعلى احدى بالقضاء فكدمو بين اخأصوم في الجلوس والأظر والاشارة 
ولا يرفع 00 الل 1 اما ان اسل تارقن دعو ودفسة كورة 
توافق قوله تقام الموافقة اذا كان لا يقدر على اصاغة التكلام وايضاح المرام فهو ليس ممدوع عند 
ابيا وسنف وقد قبل ذيل قانون اصول الحاكات المقوقية هذا القول 5 وان انون حكام الصاح 
رن اك كات الشرعية قد قبلاه ووضعاه موضع العمل والتنفيذ اما تلقينه 
من السكلام مالم بقله فهذا غير جائز بالاحماع و كذلك تاقين الام الالفاظ الذي وجب قبول 
ل الله عن اسم اب.وجد الممشبود عليه الغائب وقوله له هل تشهد مما قلت جائز اا 
تا كم ان كن ن ادعى بالف واقام بينة على الفين فليس الحا 
ن :قول للشاهد لعل 51 0 المدتى عليه من الف * 

عاد عد 

ا ا ل 
وارساله الى المحكة الايجابية لان حير الخمم رفقه 'في لس الققتاء بمتبر تحقيراً خط مر 
كرامة لحي 





واقل تلك اطا» لاه 
الفصل اثالث 
[ فيليا ناوظائ اللا 8] 


مادة ٠٠111[18؟‏ وكيل من قبل ااشلطان لاجراء ل كة وال1.؟] والجلم أكبر 
حا مدني على الأمة في افطل اللصومات بين !الاغراادذاوقبتضيت ذللك|جباشرة الرتال /كغيووين 
الدعاوي بانفسهم كداوود وشلهان ومد علييم صلواة الله احمعين وكذلك انخافاء الراشدين 
د يريا الحم الاي إما القغاة ات اكازول ةنسو بين كن قبل الللوازك وحكم 
تسد ناذه رعزمطلدو شرق خطنان لكب .مق فبلا الإكالة١ا‏ اقل بان فلم :وكل الاقف 
فلنين له ان ينظن: باللاعووى المقامة للستلطاق اوعايه فر غين.قبوق لان متانة اجام وعدم امكان 








روئية الدعوى ندون واسطة وعدم وجود مابنع قبول الشبادة بين ال1اكم واحد الطرفين مائع 
لقبول هذا الزأي واذا.رجعنا الى. التار بخ نرى ان عليًا 1 مع موسو يعنلا شر بم وهارون 
الرضيك كاك مع مالبج اعت لي بر لفل ودر لكا اناد ندين عل ج00 الاضة القاموالمناف 


2 


ف سيرة هدين اطاكين بعل ان كل واحد منها قد.دخل ني تلاك ك0 اواقايق.نتالاارة ماعلا - 
لك من المتانة رلككرن ذلك ححة للسلف ولا يقال :بان للسلطان عزل الا من قضائه وان 
الحلك المبدد بالعزل لايمكمه انيحيد قند اثملة عن اس السلطان لان الاك لا يعزل الا .اذا اقترف 
اعراً يوجب عزله وقد ورد فيشرخ اطملة للاسعاذ علي حيدر افندي بان الخال وكيلع نالشلطان 
فتسقط وظيفته بالاموزالنيبهاتسقط الوكالة وش الدزل والانعزال: الا انني ارى ان الاك وانكان 
وكيلا عن المللك الا انه.لا يغزلمن.الوكالة ده الاسباب اتغلق حق الغيت :وهو شق الافقس مما 

اك ا [ القضاء ينقد ولتخصص سه والمكان وامعتناء عض 
الخصوصات 6" الحا 0 الحم ده 00 بح ف تلك الدنة ا ولس له 
ان يحك في قضاء آآخر والخاكم المنصوب على ان >؟ في حكة معرنة يحي في تاك 
ا حكة فنط وليس له ان يك في محل آخر وكذلاك و صدر امر سلطاني بان تشع 
الدعوى الدلقة باخصوص الفلاني .الاحظة غادلة لنعاق بالمضاحة :العامة يس للتعاكم 


2 رطاف الام 


ان يسجمع تلك الدعرى ويك 1 لارافندة لاك ببمفتكة فاورلا باشعا لمن 
الخصوصات المعينةفله ان يس.م الخصوصات التي اذن بها وان ع فيا قط وابس 
له استّاع ما عداها والحدكر ع وكذاك لوصدراه ر,ساطاق بالعدل] ببرأي حتبد في 
خصوص/ا ان رأنه «الناس ارفق ولمصاحة الغصر اوفق فلس احا 2 ان يعمل برأي 
حتهد آخر مناف ارأي ذاك الحتهد واذا عمل فلا ينفذ حككه ٠٠١‏ ] 


لان اللا .و كل من فيل الليلطان فالقضناء انها بفيد. بالزمان والمكان. و بتعطن اللضودات 
و يضاف الى الزمان المستقبل و يعلق على الشرط كالوكالة فلومنع الخاكم مغلا من سماع الدعوى 
ازقد النمن ا فنالتكودها من دعاو فيا النشز ف "با اموا غير المنقر 3 التي منع قانون التصرف مماعها 
بدون مستند خاقاني في الام1ك. أن التي جرى فيها التحرير. والتحديد فليس له ان يرى ثلاث الدغوى 
واذا 01 إيفسع 10 أو إتقعن وكذلك مالتدالك وظيفة اك من حاددة ل وأبة دعوى 
العقار في القضاء الذي وجد بهالعقار ورئية دعوى الدين في محكة المدين الداع والموقتة الىاخر 
ماهدالك من المسائل الوارد ذكرها في المادة الاولى من ذ بل قانون اصول الحااكات الحقوقيةفهي 
امور تونجبءعلى الاكرد الدعري اذا طلب الاسم زدها قبل اعطاء الجوات بق اشاس الدعوى 
على ماورد في المادة التاسعة والار بعين من قائون اصول الاكات اللقوقية ٠‏ ولا فرق بين ان 
ا امنع الاك عن رو" بته من الدعاوي موافق لرأي السادة المنفية اء لرأي غيره من الفقباء 
و الواردة في قرار حقوق العائلة العثالي ومسئلة التفر بق 'المنضوصض عنما باغ المشيخة 
الاشلامية عند غياب الزوج عن المدينة وترك الزوجة بددن نفقة ولامنفق لان امام محبور على 
.| ل برأي اي محتهدكان بعد صدور الام الساطاني القاضي بازوم العمل وقتضاه ٠‏ 

اما عبارة ( اجام المأ.ور باط > مدة سية ام) ليست باحتراذية لان للتلمطان ان ,أذ ن السام 
بروذية الدعاوي بدون تقييد بمدة والسيب لهذا التقييد هو اعطساء الوقت شولا إلى الشكاء 
اتمكنوا بخلاله من الراحة والتتصيل: والتناص من متاغب الققاء التي كانت عَبعًا :قبلا فيا 
مهي وسببًا لعدم اقدام الناس على تقلد ذمام الامور ٠‏ 


وظائف الاك 63 


وما ان المسائل في القى منع المكام من رريتها كغثيرة فقد وجدنا من الغسررة تسهيلا 
0 جعة 0 بعضها وني 7 0 
"١‏ دقاوي رود الزمان على اختلافه والواعة 

أعدم تسعول الوقف الديون - حيث منع المديون من الوقف. بالارادة السلطالية - 

5 دعاوي المواضعة والاسم المستغار ( راجع الفقرة الموقتة للاذة الرابعة من قانون التصرف 
في الامؤال غيز المنقولة ٠‏ 

ف دعاوي الفراغ بالوفاء في الاراضي الامير ية.اذا ل تربط بالسهك ( راجع الارادة السنية 
المؤرخة في 55 ايأول سنة “١‏ 

دعاوي الفراغ الحاني بشترط الاعاشة اذا لم تر بط بالسددات ٠‏ 

3 دعاوي الرهن والشروط والوفاء والاستكلال الغير هَل 'ورة اليد 

مادة ؟6١‏ [ لبس 0 المنصوبين لاستّاع دعوى أن لشتمع تلاك 

التعرف وجل ويحكم بها واذا فل فلا ينفذ حكه راجع مأدة (1338) 

ال ينصب لرو'ية انقضايا مستقلا فايس له الاختصاص والاستقلال بها خلا 
للوكالة فإن إحد ولي الحضور 000 حر ذلاك في باب الوكالة وهذا 3 الى قدرة ااوكيل 
الواحد على القيام بالعمل وعدم امكان استّاع قول الوكيلينني وقت ومكان واحد ول يجر التعاءل 
لاد عل لمساتحا كين لانن ما تمق كنا واليدالن شارك سلفدلة والنئدا "لون 
الأخر »ا هو الخال في القاضي ومشاوره والخاك ومعاوته ذالكل مهيا حق إلقفناة بالقفية 
الني #خص بها حي سواه 5 

اد ا 1 اذا ا احد الضمين المرافعة ف حذور 8 وطان اللا حر 
المرافءة في <ضور الا خر في البإدة التي تعددت حكاء,| ووقع الاختلاف ينعا هذا 
الوجه فيرجم الحا 8 الذي اختاره المدعى عليه ٠٠١‏ | 

وذلك في بلدة تعدد بها الحتكام في مناطق البلدة الواحدة. قبل وضع الحلة والامس. بالعمل 


2 





50 وظائف الخجالك 

مقتضاها على ما اري لاأن المدعي يختار الجا الذي يحم نول قدي مكنا وعوا فول الاأمام 
0 وضع ا حلة امااليوم فلا يوجد في بلادنا حكام الخاطق الختافة 

_- الدفم مثل هذه المادة ولا يقال بأن 31 الشرع ومشاوروه او كن اداه 
1 متعددون لاأنهم يرون الدعاوي 0 د 1 فيا مغي مديئة دنشق 
متقستمة الى: سبع نداطق في كل واخندة نه نالب انام الشرعي بوكناف ةل اباك كفئزة في موك 
شرعية دمثق 0 رواية السووي: حشوريجا »دون اندر وكان رأف يكام الذ ع كك 
تللق فاعتبرت اولا هذه المادة لم تعقبرها بداعي ان اذا ك في الحكة الشرعية هو القاذي 
فقط والمشاور' زائبه عنه يرى ما يله القاخي له من الدعاوي ٠‏ 

واذا رجعنا الىالماضي نري ان في القاهرة حكام شرع از بعة ككل اعد تفع عل تالتب 
من المذاهب الار بعة ففي تلاك الملدة ضار 1 ب الذي يخعاره 5 عليه بالاستناد الى مذهبه 
وكذلك حكام الشرع في الاستانة فانهم كانوا لالة احدم في استانبول والثاني في غلطهوالنااث 
كنار كل 00 يك فيا يخصل من الموادث شعن دائرة قضائه ني مثل هذا البإد يجب 

تراعاة فوا للع قلله ده الحاكي. 


اذ 4 ١8‏ [اذا 0 ل ١غ‏ ولاجل ع وصول خير 0 اليه 5 كك 
وداه تع وفصل بعض الده أوي ف املك اه ا ححهه ص يا ولكن ل 0 
5 الؤاقم 0 وصول خبر العزل اليه ١ ٠٠٠‏ 


وكذلاك عؤله نفسه فاله يتوقف على وضول اأبر الى من ولاه ضيالة قوق الناس وقد قال 
ابو وف اله لا يدعزل مالم يصل خلفه وهذا غير واضح لان وصول الخلفت إيس اقرط اتام 
العزل والانعزال بوصول امير الى الاك او الى من ولاه ٠‏ 

0 بعل من هذه المادة ان الك 10 ذه [ كالفال والفسق والارتشاء ]و بدونه لاما وردت 
مطلقة والمطلق يري على اطلاته ويكون العزل *غزاً و.عاقًا واذا كان ماقا ذلا يقم الا عند 
وقوع ما علق عليه 

ماد هما 1 عاك ان بصب ويعزل النائُت نكن ماذونا بذك والا فلا 





وظائف الماك اأة 

ولا عوك اه بعزله او وفاته زاجم مادة ع عدا عليه اذ ذا توفي 3 قضاء 
فلنائيه ان ان اهم الده رع يي التي ” 2 ف ذااك اأقضا + ونحك ب اال لظي في 1 
0 

إن : الاملات الاك يدين نائئيه اذااكان :مأذونًا بذلك وعند عدم الاذن لا كو 
العزررة من سفر أو مرض مسوغة لتصب اك اما اذا قال المولى للقاذى عين من شئت واعؤزل 
من كت فل العرل والتصب ولنفيد قعاء النائي غير المأذون اذا 3 باذن الحم او اجازته كا 
نفد قضاء اافخ ولي بالاحازة سارل القاخى بوفاة من ولاه خلاهًا للوكالة لان ولاية الساطان 
مشمقة من مبابعة الامة وهو كل عنها فلا قط حك تو 0 بوفا: نه أخلاقا للوكالة 


مادة ١‏ 1 ا ان ب بالبيئة 1 اسع 2 ولاك م ار 
م بالبنة اليا ا 3 4 وهو اله 1 سشمم ال نة ه حق دعوى واخير ب 
اباب فل انك اا زه اعلا دان أن عند البيثةروالبائي قاد أذون بالمك اذا 
1 و 
ا بئة ف ل خصوص وانعى الى 1 ذله ان ان حك اال من دونان ييل اه 
البيئة واه 00 0 بال ل مأذونا باسماع البنة اقدئيف . 
لكان فقط فلس الاك | ان 5 بام ك4 و يازمه ا 1 حم اأبينة بالذات ٠‏ 0 
ا ؟ فصر ل فافع رشت 3 عزل الماك ,بعد ان مهم البينة وزكاها 
فلس انائبه ٍٍ انه ان 0 بالبينة السابقة ٠‏ وهذه في القاعدة ا بعة في امام الشرعية. قبل 
صدور قانون اضول الجليات الشرء رايا بعد ان صدر هذا القانون صار بامكان الام ان 5 
بالبشة الني مما من كان قبله ف قضائه ٠‏ 
مادة ١7‏ اك في قضاء ان إسشمع دعرى افا الى ف دنا" ال 
اكن يلزم بيان <دودها الشرعية على الوجه الذي دك في كتاب الدعاوي ٠١‏ ] 
اي ام ان تمع دعاوي العقار -- ولو كان خارجاً عن قضائه - على المدعي علبه اليم ف 








زه وكأائيلنا اذا 8 


قضائه ولو موقمًا على ما جاء ‏ بتصحييم قاضينان لان اك اناقل عن لبر ع للد ملكت 
والمدعى لا المدعى به وقال ضاحب الكاز ان دعوى الءقان ثقام في لحل الموجود به العقار 
لأن هذا الحم فقط بقدر على انفاذ الك واجرائه ومع ان هذا القول ضعيف فان قالوت 
اصول الخاكات المقوقية قد قبله في الفقرة الرابعة من ذّله :وا ١‏ باقامة٠‏ دعوي 'الغقار لذى 
حك النقاء الرتجود به الثقار لالدى ااي اذى وغذكك رع عله اوسارةكل اورف غبار 
3ك الادف نري كارليان هله الططية تتعلق بالصلاحية لا باوظيفة. لذلك فايس 
حلم ان يرد مثل هذه الدعوى 1 بدون طان 1ف 2ه اذانات كك الى حا قضاء 


الى 2102 
ماده 1 |12 ان ا كن احكوم م 6 وفروعه 
د 3 ون زوحته كه ف المال الذي سي به واحير هلا اص ومن يتعش 





بنففقه بناء اء عليه ع كك ا ان عو دعوى - هو لاه وك 2 0 

والفابط في ذلك هو ان الحم ليس له ان يحكم ان : اه 1 دمر بالحكوم له لا 
بكوم عليه فاذا وحت ا 3 من ترد شع ادة :الام له فإلحام ا عم عليه 55 0-0 
هنذا لعدم, وحود ,العيمة ركذلك ليس الاك ع لنفسه او ا يك فال 
2 0 أو أودني في وصيه 1 بين الودي الى ' اشلدى 0 ذلك مالو ام الام 


ا بصحة وصاية الودي م دفع اليه ما اغليه» اس ا 


م 
من الدين لانه م بض انيم تمان اما لوا دة فع اليه الدين 6 مح له بالوصابة لا 6 ومثله ما او 
حك لصحة وقف مواقوف على الملماء 0 هو ملسم اها وح لصحة وقفاهفوقوف عليه وحده 
لا بصح وله “انض لام زودته وروحة ابه واخيه واحمه وفيا تحت نظره من الاوقاك ٠‏ 

واذا رحعد | الي 3 قانون اصول ايا وات الطقوقية ثرئ فيه م مطو ل فيا يعود اك رد الخام 
وقد وضع هذا القانون اشكالة مخصوصة للرد لا يجوز 0 ولا العمل يخلافها 2 
الدعوى مغخصه 0 0 0 سحفيد دن الك 0 0 و بالواسطة إذلك 0 ان حْ هذه 
المادة صار مقيداً ابفما بالتقانون المذّكور وصار ؛ لكان الجاكم ان ررى اللعرى ما ا طرفاها 


ولا برد بدون طلب قانولي ٠‏ 


525 ره 





كنادة :9 عناا اد اذا كان الابحد دعوى: ٠‏ يناكم نإدتة اوناءدمنسواييه الذدين ! 
5 5 المادةا | ستابقة كات ف تلا ١‏ إدة ل غيزه ام اليه لك 1 26 
قٍ تلكالبادة خا ؟غيره ترافعأ ف حضورح< ع" ةنا اففيحضور ناب ذلك 
جك لنركاننيم ا ذوتا. اضيب النائبز :اورف عضوو حا ص البلدة الجاورة لبإدتهم. فأن 
:رض الطرفان 'باحدي هذه الضور استدعيا مولى من قبل الشلطان ..٠١‏ ا 

والاضل في ذلك ما قررئاه قبلا من عدم جواز حكم الحاكم انفسه اؤثان “لا"تقبل ثم أذتذا. 
مم وي لدي ان عر اا له دغوى ايام خلافته مع مس8 فحتكم بها ثابداتن ناز ذدق 
الله عنه ني ينها ٠‏ وعلى المدعى عليه اجابة الدءوى وطاب الرد كا قانا والا ع الحلكم 
عليه غيابًا لدخؤل الحادثنة ضون ولايته ٠‏ و إشترطا ا رفيش قي اكيم ٠‏ وقد 0 

' الأمام الثالث باجبار الطرف الآخر على التتحكي -- كا هو الك راك الاجبادي في 
قانون اللتحا رو - ووحه هذا |١‏ أي فيا اذا "عدت بافي الطرق د بحوثت عنها ف هله الادة 
اما استتدعاء المولى فبو <ق من حقوق“المدعي وحده دون المدعي عليه ٠‏ 

مادة 16٠١‏ [ يتبغى للحا كم ان راعي الاقدم فالا قدم في رودية الدعاوي 
ولكن .اذا كان تعجيل .دعوى ورودها هوخ من ايحاب الحال والمصلحه فيقدم 
ذويتا* ] 

لان من وردث دعواه اول عب حق تعحياها على غيرها من الدعاوي النى وردث 0 
واذا. كان :اجداصحاب..الذغاؤي: اقرو ابا إمثلاة يتعدر عليه المبيت ذاخل المديبة قدم اليا 3 
له دعواه ور جح باوكل لك دعاوي الافلاس عل ما جاه 2 انون اصول الشاككات اللقوقية فأم 2 
0 على غيرها 0 الدعاه دي أوجوب السرعة 0 ولتعلقها بالحقوق العامة + 

مادة الما / جوز استفماء الما كم من غيره 0 الماجحة 3 8 

اي اذا اشتبه شاك في .فيم «سسئلة من. الحوادث المعروضة عليه كالندقيق في التناقض او حل 
لحلاف الموؤجود بين الدعوي والشهادة. او بين الشهاد تين فسعفي من علياء معسرهشفاها. او تريواً 

8 (م16) 


34 وظائف الخأم 





و م 


اواك املاع مفمراة لدو ١51‏ _الننتكها توي علا رقصرة. ويهنج) "اأطولاة 
الى ان شحه أله و إظطماأن قليه لكفسته اذا لقول من امتيعاه هن الفقباء واذااكاث الحا كم اشن 
من اهل ارأي ل كان من المقادين فحت عليه العمل 0 الفتوى الواردة له من المفني 
المعين للفتوى في مصتره ٠‏ 

اما المفتي فلا بد وان يكون من الحتبدين على ما جاء ني عل الاضول وها ان باب الاجتهاد 
قد صا اتنسدا. في زمانا فصان من واخب المفتيين ان يبينوا في فتواهم الكتاب ,الذي نقلوا منه 
المسكلة ال اجابوا عنها ٠‏ : 

2 ل الل رن بكرن ا لا نينا وي رفن رن لاس ايا 
وغير اصم 3 

أذ ع 1 ياغئ اساي ان للا ت#صدى اعم اذا و د 4 بعارضة 

مانعة اصحة الْفَكركالغم والفصة والخوع وغلبة النوم ]١‏ 

أي أن أن يعرض و رول ريا عل العقن الك يمل مل الثرار ض الا رطان عليه اذا اك 
فاذا تمكن من الم مع وحود احدها فحكه نافذ والاحوط ان لا يشتفل بالنظر في الدعاوي 
عند عروض احخدى هده العوارض والاصل 3 ذلك قوله عليه الضلاة والسلام « لا شضى 
القاضي وهو غضبان » ؤاذا زاذتهكة العؤارض في الحكم وضار الام لا يدوك الراجح عن 
المرجوح ولا بفرق بين المدعي والمدعى عليه فيتحب يك تلع عن الحكم واذا حكم 
اك 

نادة 1818[ يذنى اجا 1 ان يدقق في اجراء المرافعات وان لا يوق الامور 
فعَندة التأخير ] 

اي على ام ان يصغى لدعوى المدعي ليفهم 6 من اي نوع من انواع الدعاؤي وهماذا 
يشترط لصحة الادعاء مثلها وكذلك لواب الماع عليه ليفهم اله اقرار او الكار او دغوى دفع 
داك بكر نعم ذلك أحر يفم على اغاز الذعاوي هيدا عن النطائة واضافت "لوقت بتصفاسف 
الامور لان ذللك يوككب ضياع لقة الناس من القضاء والقضاة او لمات الضعك في حركة التغمارة 


وظائف الماكم اه 
والشاعة فى مدينة اا 2 وهذه بور كل زرو فسريا لآ بعل تلان" وى التي ليل 
للحا م ان بهد الطرفين او احدهما لان ذلاث موجب اقطع ححة الطرفين ٠‏ 
ماده 181 [ يضع الحا > في الحكة دفتر لسجلات و يحرر في ذلك الدفتر 
الاعلامات والننات التي ا منظءة سالة عن الخيلة والفساد وي»#تني 
بالدئة حاط ذلك الداتر وان رلا س اجات الكرال خلة نا لاط أو 


ال 

وكانت السحلات فيا سبق لقسم في اللا ؟ الشرعية إلى ار بعة اقسام الاول السحلات التي 
ل 'صب .الاولياء والثاني السحلات التي يقيد بها بها نصب القم والثااث تجلات 
النفقات والرابع سجلات الاحكام ٠‏ 

و يطاق على الاعلام الحم الشرعي الحاوي على خاتم الجا وامضائه وهذا يحتوي على دعوى 
المدعي ودفع المدعى عليه وادلة المي المستند اليها ٠‏ اما الحجة فهي الورقة الموقعة من الام 
0 ا 10 1 
والمتضمنة اقرار احد وتصديق آخر يحشور الماك دون ان تكون محتوية على حم الحا ١‏ 
كات والبيوع القطعية و بيع الوفاء وفراغ الوفاءوفك الفراغ والانالةوالاجارة واللكفالة 
والموالة والهبة والتسايم وتميل الشهادات والوكالات واني المماك.والمدالخات واثبات ,الرشد 

والابراء وعقود المزارعة وال اقاد والمضار بات ولصب لاوما 8 27 

اك 0 الشرعية ان #فظ هذه السبحلات سواء كانت اشتريت هال الجكومة او 
إل الطرقن الست كن إو عا اسه فى الك كن القوائد المطيمة في حفط اللقرق من 
الضياع وصيانتها لان هذه السحلات انما وضءت لشلفظ حقوق الئاس لا للتحارة 5 


كيد عي 


(1) وقدمنع حكام الشرع اخيراً من تنظيم ا الك ل عر كت 
الشرغية وقانون كتاب العدل ٠‏ 


24 








لكان َ#غ أ 8 32 هه ية .قةلشعا 
١‏ 0 الك سود ل ) ار ل ل زر 
3 المادة ف يري ام 5 0 دكن 5 يفشى يأ حه اذ بكم 
| ل مدر 

به به قبل الحكي.: 6 
اا 0 18 يحمي شاع ا 0 0 لأن ذلك 
يرفع التههمة عن الحكام و يوجب الرفق “بالناس ويعان العدل فلا سوا 0 
القاس من مهو الحككة امام عذلوًا الاب وعرتيان المتاككة 653 ١‏ 

عر الت ان يفني يه قبن المتك تعافة احنيال الطرفٌ الندي” ع عل نوا ب 
الطرق غير المشروعة اك ني تو اذى الى ,اضاعة حق خصمه او توار به عن اللاطة لظو ل م ا 2 
وَالا عام عن 0 انناف أ راي ابرحية عادر وز رع ترك 15 

ها 1ك د دناس الطرنان لاحش 1 دل ل رَالذغي 
اولا. بالل رتروان كانت دعواه قد ضيطت 0 قبل ا تقر فيصدق- 
مشللونها هن المدعي م ثم يطلن وات المدعل عل نان أ وهوان إسالة بقؤله: ان اليب 
يدعي عليك ببذا الوجه فا تشول*انك | 0 

وهذا موافق 1 جاء بقانون 0 أخ كي أت لمر 6 3 القاضي م دعوئ المدعي أولا 
وعدم 35 طالدعوق 0 انما يضر بالمدعي ل الما كأذا سم دعوق الدي ودقع دا 
تابه بالصورة الشقاهية 0 الدعى عليه ان 9 دقع + كك بعد ان يرى أ ١‏ اساك للك 
وب ّ ا ا ات لمر 1 فيتعذ رعلى المدى عايه الا تيا نبدفع جديد ٠‏ 
ا رد سلام الطرفين المتداعئيق او احدثها اذا بإ عليه لما في ذلك من التهمة 

ا ا ل 0 2 - وعينت اطزاء دلا جب اتباعه بحق ‏ 
ا لاا ا 

(؟)وقد اعتير شراح قانون اصول الخاليات المقوقية افشاء الول يكن توبات رذ اه 0 





وعدا لخلتكة! لاام 





نا ال لقره ترا ان د فل المدعي بيان 0 حا 5 
الصحيعح دعوى المدعي او لصي دفع ب عليه لما في ذلك هن تهمة اعانة احد بي 
وليس احا كك تكاييف المدمي ديه لاعطاء الجواب الا بعد جع المدعي دعواه واذاكانت 
دعوى 1 1 موا را ن تصحيح 2 1 دون أستحواب المدعى عليه ٠‏ 
مأدة ١417‏ ا 1 0 0 4 4 لمكم بافراره ون ار طاي البنة 


ا 0 قاين 8 5 3 
وجة “الالزام هو أن الاقزار ححة بنفسه عل وجب الخق ا اا 
00 5 2 عله لس[ 0 طُّ ٍّ رق ل اجن لم 3 فاع «تمذيةفلا كْ 

ألْدقي به هاما دوق 5 ا عل مايأ يي المادة 1018 وكذاك أن الاقزآر 0 
رآ كم موجِب للازام 1 ا البننة المسشمهة في غين را ا لحن قدا ا 
. "و شوغ | الدعي 1 6 دعوى للدي 1 كآن الكارة اي _0 الكار د دعو 
استحقاق امال من المشتري والكار دعوى الرد الث لد عل ل الخارق تمك بعد الأثنات 
سِ اارجوع على بائمه يعن أو نَأ اجا اليب اله و كذلك” الوصي الاق دين د ألكار 
الدعرى لكين الدعي 0 ا وأ جوع 3 0 000 التروك 0 الدبوف *. 


نه إعاا لن اعت طميطة انكلم اليه | تلم انف | , “بع 






00 كتاف الللكى 








لاحقة 
كتاب القاضي الى القاضي ويحتوي على مقدمة وستّة مباحث 
المقدمة 
فيعض اإضاحات واسط و عات ني عرو كات لقاع إن لقاع 
كتاب القاضي الى القاضي او الكتاب الكي هو المكتوب الذي :يرسله القاهي الى قاضي 
01 *#ق دعوى المدعي ل عا وسعم 5 الذهود 8 بدون. حضور المدعى عليه وبدون 
حضور وكله ء وهذا الكتتاب هو نقل الشهادة حقيقة ولي س للحا الذي ممع الدعوي والشهادة 
ان يحكم بها لعدم امكان القضاء على الغائب عد الحنفية ٠‏ والقياس هو عدم و 0 هذا الكعاب 
لان الحا م البكاتب لو ذهب بذاته الى اما المكتوب اليه ونقل ما كتبه في كتابه بالمرف 
لا جاز الحاكم الخاطب ان يح مقتضى قول الحا كم الكاتب والكداب بدلا من اللحطاب على 
ان :الكتاب قأبل. للتبديل والتحر بف والتزو ير والحطاب لا يقبل شينًا من ذلك انما قد جوز 
ذلك لد رورة ٠‏ وا سان الذي اراد نات عر ع انال ع قاد ارده 
لدى الماكم وهيل الشيادة لير الشبوة واشتاع تشوةا التوع' مور العا كم بلدا اذى 
عليه ولذلاك لافائدة من ك.تاب!! قاضى اجتنابًا من تحميل الشبادة الى الفرع القي 3 
بفائدة أوجوب 1 شهود الاصل والفرع وهذا العسمر احراوه يي بلد الم عليه ٠‏ واذا 0 
بان المادة 1884 من الحلة اجازت للحا كم ان 8 ال علدنا آنا كاك 
القاضي قلنا ان الما كم يحكمعلى المدعى عليه المقيم ضمن دائرة قغائه وقد جوز كتاب القاصي 
َق المدعى عليه المقم خارج دائرة القضاء وفوق مسافة دين . 


ديد 


الكعات الخكبي اه 


المبحث الاول 
( في شروط كتاب الحكي ) 


يشترط وجود مسافة السفر بين الماك الكاتب وبين الحا كم الكنتوب اليه عند الاءام الاعفظم 
5 هو شرط الشهادة عل الشيادة - وعند تمد موز الاب ا حمكي بين حا كين مقيمين 
رج فل سف رو فك رك ال ننس وت 17 5 
٠‏ يخرج من قر ينه و يذهب لقرية ا ؛ الكترت 0 06 الى قريقه بنبار واحد * 
0 7 ي من حاكم مأذون بالحكم من السلطان و يشغرط ولاية 
الحا كم الكائب والحاكم الكنقوب اليه 0 الكتاب وقبول الما كم الخاطب بالذاث 
لاقو 5 ناته واد كان 0 لا النائب م يحب قبوله لا قبول من انابه و يشسترط فية 
ان يكون الما كم الكاتب والحا كم المكتوب اليه والمدعي بهوالمدعي والمدعى عليه معلومين علا 
١‏ لاله قرط إن كر انك ا 2200 إن كرك برخ رآن 
يكون يحق ,غير الخدود.والقهود بوان.لكون بحرا بعد اسماغ: الشميود لا بات فل كك اطاكم 
ويشترط تسليعمه الي المدعي بعد حقه وتغليفه بغلاف فختوم عند الى يوسعف ٠‏ ويح ليف 
المدعي 2 اله ل يقبنض الال المدعي به من المدعى عليه الغائت . يبري' ذمته وانه لا بعل فيا 
اذا كن 5 00 او رسوله قبض هذا الحق من المدعى عليه الغائب 
ويخوز للدعي اقامة شاهد واد واخل كتقاب حكى القا شه ضى فيا اذاكان شاهده الثاني 
مقها في بلد المدعى عليه ٠‏ وككني في الكتعاب الل 0 ا 0 قاضي بلدكذا اذا كان 
لا قاضي غيره في البلا ويجب:ترفيق المدعيا با هدين عبد اغذ ,الككتاب ليشبد على القاضي 
أخرر له واذا تعذر على الشاهدين دوام السير مكنهما تجميل شبادتهما لغيرتما 
لمتحم الثافي 
( في بيان وظائف الها كم الككتوب اليه ) 


لا يشخرط . حضور_المدعق برعليه عبد وضول! الكبعات._ الى ااام المكدوب اليه لقلدء ترتت 
الححكم على رد وصول الكتاب و يجب بعد ذلك على الماك الكتوب اليه ان يجفتر المدعى 


( 





الى الكتابك السك 


عليه لطلب المدعي ويسأله عن اسمه وايلم اللنتولاء وشبرتة لتعقق فيا اذا كن هو الى 
عليه ام لا 0 اقر ا عليه .يانه هو امم اوناثنت المدعي أن المدعى عليه خصمه بالبيئة 
الم 1 استحوب الماك المدعي 00 المدعي فاذا اقر الزمه بالمدعي به واذا الكر 

3 المدعي راجع اللا 1 و اليه أاكداب ودقق الا مالموضوع عليه واراه للدعى 
عليه واستشهد شهوق الطر يق عليه وحم على المدعى عليه مقتهى” الكتاب المد كور واذا إدعى 
الدع عليه لا كالدفم ا 20-1 م الى الاصول القازونية المتبذة في ذلك 
وعلى اللا 07 امكتوب اليه ان يك ##تغور 2-0000 بلي لا م لوقه 








وعليه رد الحتاب وعدم ال مقتضاه ذا خالفت شهادة شهود الط وق 1 ومقتضام: 


الشعحث“الفائرك 


في يمان الشبادة عل اتات اللكي ) 


الثباةة عل !الحكداب اللكن) تكون "مابش راد ةشوه الطوايق؛ علق اشسدزعخانه .ناما نشهادتهم 
عخ:ضّدورة من عاك مماردة؟ كنا واله قزأه له وحعهه حضوزم واما بشهاد تيمم عل ضَدَوْرَة 
من بها ا قلا زدة.تكدذا نفقظ فالؤجه الأول :والغاقيمقبول: بالاتفاق:اوالولخه الغالك 'مقبول” عمد الي 
«وسف وهو القول الراجحج 


1 المبحث الرابع 
(.قبول الكعاب الحكي. لا كر من درجة واحدة ) 

اذا رأى احا 6 "لككتوبب: الله نان المدتىا عئاقولا بالكعاب'اللعكي بغي نول في مد يقئه 
عند ورود الكداب فيفئح الحكداب و يغليه بحضوز شهود الطر بق ويكتب كتانا ثانا يناك 
على طلب المدعي الى الماك الذي وجد المدعن عليه شمن دائرة قفائه فيضين هذا الكتاب 
خلاصة الحكتناب الحكى المرسل اليه ويخدمه و يوقعه حسب الاصّول و يسمه الى المدعى بحضور 
شقوذ الطز ىو برسلة الى الاك المحكعوب اليه:الغافي.وهذا الاك سكتوب له القاي يجري 
من المغايملاث ها ذككز في بحت الاك المحكدرب له:الاوق * 


الكتاب اطلكن لك 
المبحث اخخامس 
(في: الااضولالبنطلة للكعاب الكى ) 

و ببطل الكتاب المكي فياناذا توفي اليا م الكاتب او عزل من وظيفتة او نحن اقحد 
بالقذف او طرأ عليه جنونقبل ان يفتح الحا كمالمكتوب له الك نذابو يتليه و إسنث هدعق مندرجائة 
لتنا ينع القضاء بالشهادة بلع القضاء بباحكحدابة .٠و‏ طن الكتاب المحكد ارما اذا حضر 
الحا كم الكاتب الى بلدة الحا كم الككتوب له قبل الحكم اما اذا توني. الحااكم المحكتوب 
له او جرى او سلبت منه.صفات الحكم قبل الجكم او فأذا كان الحكباب برسلا له 
مسرن بإمية. مطل ونا كان لالعتوان , عاهار يعد التخصيص ,او كان بخصصا بهد التعميم لا بيبطل 
ولا بطل الحداب الحكي ابش بوفاة المدعي او المدعى, عليه أو الشهود أن الوارثوالوضى 
يقوم مقام المدعي او المدعي عليه ولأ ن وفاة الشاهد بعند التركية لاتمنع الحكم مقتضي شهادتد: 





المبحث النثادسن 
( في.بيان رسالة القاضي الى القاضى والاخبار الشفائي.) 

ولا بثبت حكم. كتاب القاضي الى. القاضي بالزسالة : لان الحتكعات كالخطاب. اما الزسالة 
فلا. تنيد الحكه وكذلك الاخباز الشفاشي فلا:يعتبر قال القاضي الكانب الى القاضئ االحكتوب 
له«الشفوي ولو تضمن مندرجات.الحكداب حرفا لان الثابت لالغحمرووة بقدربقدرها ولان 
اجتاع القاضيين مما بيبطل وجوب: العمل بالحكتاب الحكي . 

مادة ماما [ ان اثبت المدغي دعواه بالبيئة حكم الا كم بذلك وان ينبت 
ببق لهحق اليمين فان طليه كلف الها كلد عليه بايمين ٠‏ | 

وقد سال الرسول .عليه الصلاة والسلام المدعي عن ببنته وسو" اله دلهل على انها من طرق 
الحكم بالحق المدعي به ٠‏ و يعتبر الحكم في هذه المادة دون الالزام دلالة على ان الببنة ليست 
بججة بدون قفساء لان الشبادة خبر والخبر بحدمل الصدق وااحكذب وقد فرض ترجيعع 
الصدق في البينات 5 الحا كم ٠‏ اما وجه الفقرة الثانية هو قوله عليه الصلاة والسلام ( للك 
بينة ) وهذا يكون عند جز المدعي عن اقامة البينة اما اذا كانت بيئة المدعي بحضور الا كم 

نت 


ممه وظائ الما 


ا معي 








او في مدينته يكاف لاحضارها ولا يكلف. المدعى :عليه لحاف البين ولو طلبٍ المدعي تحليف 
المدعى عليه على ان يقي البنة بعد التتخليف ٠‏ و يشترط في المينان بكون 0 كن 
الحاكم ولذا لا تعتبر حمبع الامان التي يحلغها المدعى عليه من ننفسه قبل التكليف والطاب 
ولا تعتنر موافقة لاصول التحليف ٠‏ 

مادة ١419‏ 1 ون حلف المدعي عليه او 0 يحلفه المدعي منع الما كمالمدعي 
من المعارضة للدعى عليه ٠‏ ] 

وا5ل>كاك المدعى عليه يشتنه ؟ باغوئ 7 الللأعئ أذ الأو كن الاتكلت؟ الجين واإرعى تحط 
انا بدفع مال او فداء للجين و يرز ان يكون هذا امال ..ادلا"'. للدعي به او اقلمنه أو مصالحة 
المدعي على مال من غير جنس المدعى به وهذا جائز بالاتفاق واما ان :دفع المدعى عليه مالي 
الى المدعي بطريق شراء المين منه وهذا لا يجوز ٠‏ 

ومتى حاف المدعى عليه المين منع لدعي "من معارضته الا اذا اقام الببنة وهذا ثابت اولاة 
بحكم حمر رضي الله عله بالبينة بعد المين و يقول القاضي شر يس « المينالفاجرة احق بالرد بالبينة 
العادلة » ثانيا البينة ارجس من ١اهين‏ لامها اصل واليمين فرع عنه فلا يصار. الى العمل بالبدل 
مع امكان اليل بالادل والثاات كون طلب المدعي تايف الدعى عليه باليكين لا ينبت بره 
عن البينة ٠الا‏ ان قانون اصول الحا كات اللقوقية اوجب اعتبار المدعى عاجرا اذا قال اله 
عاجز عن الاثبات بالبينة املا وحلت خصمه. اليمين أذلك لا يكنا اليوم .ان نسمع” البينة 
بعد الحلف ٠‏ : 

0 اختلف الفقباء فها أذا كانت تثبت اليمين الكاذية ناقامة البيئة ام لا فقال ابو يوسف ' 
بشبوت كذب المدعى عليه بميئه اذا الي تالمدعى دعواه بالبينة عد الحلف اثبوت نقيض اليمين 
وله بالشباذ #العاذلة وال غك تند فرت 71 اللداة بالكبادة لان الخهاد نقا سمل 
ا 

وب الثمين عل المدي عله في كل دعوى أفيمك عله وعحز المدعي عن اثبائها الا 
دعاوي الحدود واللعان فلا يحب فيها اليمين على المدعى عليه عند الاماءين وقال الامام 
الاعظم بعدم وحوب اليمين على المدعى عليه بدعاوي المدود واللعان و بدعاوي التكاح 


, 


وظائف الجاكم علة 
والرجعة والفى' والاستيلاء والزق والنسب والولاء اذالم يطلب ضعن هذه الدءاوي مال ويب 
المي اسان انا للا الال فاح رس إمأة وكرت دعوان وعدر 02 الله افون 
ا ا ا ل 
ولا يلد أدعييا فاد لفت تصمة البعين 5و كد الك دعوى اللشك ادع زغل الابوة 
أو البنوة هن اخر وعحز عن الاثبات لا يلف خصمة ٠‏ 
مادة 18٠٠‏ [ اذائكل الماعى عليه حكم 11 كم سكولة وان قال بعد ذلك 
احلف فلا يلتفث الى قوله ] 
ويحب ان .يكوك التكول يحور انا كم ومن المدعى عليه لا.من وكيله لأن التكول عن 
اببمين لا يدخل تحت حم الوكالة بدون ذكر صر يبح ٠‏ 
مادة 1851١‏ ( تحوز الحكم والعمل بمضمون الاعلام والسند اللذين اعطيا 
من طرٍ 0 0 كة بلا بنة اذلكانا ع يدن و سان عن شببهةالتزو بروا التصايع 
وموافقين لاصولا | 
وذلك اذاكانت الاعلامات منظمة وفقا للتعلمات السنية المؤرخة في 4 جاد الاولى سنة 
57" المدرجة “في آخر. هذا ااكناف أما الأعادمات مزاشلاتك الرزمة مد ررة كاك 
التعلمات السنية فلا يجب العمل عقتضاها بدون بنةعللى اثبات مضموتها بالبينة ٠‏ 
مادة +18 [ اذا أضر المدعى عليه على سكوته عند الاستفيام كا ذكر آنما 
وايقل الارولا نم فيعد 4 0 سات جاب نوله لااقر ولا انكر 
الاجر دهن انر ل و ري البو تن الدى ف الصر رين 26 5 اننا" ] 
وينتبر سكوت المدعى عليه الكاراً مع عدموجود افة تمنع الكلام عند الي إوسف لانه يبان 
للحاجة وانما لايعتبر السكوت بيانة للاقرار لان ما ثبت المقوق دو الاقرار الصريح وقول ابي 
يوسلفت ايقن اعتبار من قال لا قر ولا أيكه متكراً القرد وقال الامام ‏ الاعظم بوجوب اعتباز 
الاقرار الصريح والالكار الصر بح اما التمرد عن الجواب فلا يعتبر عنده لا من الاقرار ولا 
من الانكار ٠‏ 


04 وكاائنكه اجا 


مادة +186 [لو الى المدعى عليه في مقساءالاقرار اوالالكار بدءوى 
تدفم دعر التي ينا ملعل وفق المنائلالق) دكات في كعات الدغوى واليناك] 
اي ان المدعى عليه لا يازم بالاقرار او الانكار وله ان 5 أ بدعوى تدفع دعو ى المدعي 
واذا استوفى قوله هذا شروط الدعوى تنتقل اليه صفة المدعي فأذا اقر له المدعي بدفعه هذا جم 
له مقنضى الاقرار وردت,دعوى المدعي واذا الكر المدعي هذا الدفع يكلف المدعى عليه لاثبات 
دفعه بالبيئة او للتحليف المدعى اليمين على دفعه ٠‏ واذا ع<ز المدعى عليه عن اثيات دفعه وحلف 
[المدعي الببمين ينظر فأذ ا كارث دنع المدعى عليه يتضمن الاعترااف بدعوى المدعي حك بها في 
الخال ' واذاكارت. لا يتضتين” الاعتزاف. “تنم بالماكم مرائعة''الدعوئ الاصلية عل مقتضى 
الاصولالمعروفة * 
وتسمع دقع الدعورى من المدعى عليه .لا من سواه إستذني من ذلاكث : احد الورثة بغاذا. اقام 
المدعي دعواه على.اجبد الورثة اضافة لتركة مورثه فلاوارث غير المطلوب للمرافةنة ان بدخل في 
الدعوى ويأثي بدفع صالح ٠‏ 
مادة 1894 : [ ليس لاحد الطرفين ان يتصدي للافادة ما لم تكل افادة 
لاك واذا تصدى فينع مو 15 ا 
فاذا تكلم احدهما في ينو بد الأ خراسكيعه الا كليدمكن منفبمكلام صاحب التو بة فلا. يجوز 
للمدعى "عليه ان ياتي بالدفم قبل ان لثم السدعي دعواه ولا يجوز للمدعي ان يجيب على دفع 
المدعى عليه قبل ان لتر المدعى عليه دفعه ٠‏ 
مأدة هما يضع الام في المحكة 1-0 ا ا لترهة كلام من 
لم يعرف اللسان الرسمي من الطرفين:٠‏ | 
1 ويموز ان يكون الترجبان واحداولو اصرأة الافها لا يجوز شبادتها به ولا تشترط فيها العدالة 
ولا.اليصر عند إلي يوسف كاهو المفهوم من :اطلاق هذءة المادة ٠‏ 
وكا يوز قول الثسخص الواحد في الترحمة فانه يجوز بالتزكية. السر بة وثقويم التالف 
والاخبار بافلاس المدين الذي حيس من اجل الدين والاخبار بعيب ابيع وردئية الهلال وموت 


وظا ثف الماك يده 


الشافد.وطهارة الما .والطعام ونحاسته والخبار الوكيل بالعرل. وج ر.المأذون واخباز.القامسر بأن 
وليه زوجه حسب ولابته علاط داجيان البببع للشفيع و يجوز .خبر الفرد في مسائل ايخرني بولغ عدد 
جموعها خمسة عشر لم نأت على ذكرها لعدم علاقعها بالمعاملات * 
اك كدننا مظن 02007 الحا مصالحة الطرفين هر و ص تين في 

الخاصعة الواقعة بين الاقرباء او المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح فان واهقا 
صالجها على وفق المائل المندرجة في كتاب الصلنم والا ات المحاكة ]٠‏ 

وعلى الخاكم ان لا يعجل القضاء بين الاقر باء ولو ظبر له وجبه حبًا بدوام صلة القرابة ؤلان 
القضاء يورث النزاع بن المتنحاكين علل.الأكثر وليس “للخاكم ان يعض الصل اكثثر من 
ع نين كي 8 نظير عدزه قي القضاء واحقاق الحمق ولس لهفي الصاح ان قبل صاحهيا على غير ما 
قررناه في كتاب الصلم فلا يصالمعما على الفين بدعوى الف واذا تصالخا حرر ذلك بورقة 
مصاطة ووقعها من المتداعين ودرجما ينا في ضيظ الحكة ووقعها مع الككاتب والمتخاصين لان 
ذلك اسل في المعاملات واقرب لاثياتها ٠‏ 

مادة 1851 [بعد مايتم الها 1 المحاكة 54 ؟قتضاها ويفهم الطرفين ذلاك 

وينظم اعلام) 10 الحم والبينة م الجننيات الموجبة له ويعطيه الحكوم له 
ولدى الايساب بعطى نسخة اخري المحكوم علوايها] 

وينبغى ان يبين الجاكم للقوئ عليه وجه قضائه عليه وانه فهم جوابه وان حك الحادثة سي 
الشرع القضاء عليهي لا ينسب للجور امام الناس ٠‏ و ينف حم الاك ظاهرا و باطنا اذاكان 
سا ري كيية اناسنا لك إلى ساح سرت ساي ره زوز 
ينظر فاذاكان الحم بالعقود كالبيع والتكاحو بالفسوخ كالطلاق والاقالة فينعقد ظاهراً و باطنًا 
عي الامام اذاككان اطالك لا يعم بان الشبادة مزورة وقال بعضهم بان هذه الاحكام ا 
لا باطنًا ٠‏ اما في الاملاك المرسلة فلا ينال المتكم باطمًا بالاجاع لان امات لا بداله.من سببواذا 
تزاحمت الاسباب فيحب بان سبق السبب .على القضاء. اقنضاء لعدم امكان اعتبار كون بعض 


الاسباب اولي من البعيض ادرو كذلك دعوى الدين بدون بيان.السيب فهىمن قبيل دعوي 





7 0 0 


سس ا 


الاملاكاازسلة.فاذا نشت دعوى الدين بدون السرث بشبادة الزون لا يفل 8 الحا كك باطنًا ٠‏ 


وكذلك دعوى الارث ودءوى الذسب فهى من قبيل دعوي الملك المرسل * 
ويجب اعطاء السك الى الحكوم له وصورته الى اكوم عليه كي لا ينسى المحكوء لدما حَ 
له لله الام لمكن من اياده لدي دائرة التنفيذ وكذلاك تعطى صورة الاعلام االحكوم عليه 
بي ادر ا جعة طرق زانة انق السا قال درق اللي لقانت 
مادةٌ ١454‏ لا خوز احا 8 خير الحم اذا اوحدت اام الحم 
وشروطه يتامها | 
لان التأخير مع وجود اسباب السك لا بكون الا امالانباع هوى النفس او هوي من بتوجه 
عليه الح ولأن القغاء شرع لاحقاق.الحقوازالة الفوضي فاذا اخر الها كم الحكم بعد ان تمت 
اسبابه يكون هو نفسه شمر بكا بها اما لو اشتبهالخا كم بالتركية او بترجييالبينة واراد تحري المسكلة 
من وجهها الشرعي فله ان يو'خر الم الى ان ينضح له الطريق الشرعي * 
جد عو عد 
« الباب الثاني » 
ف الحم ويشقل: عل فصلين 
“ا الفصل الاول 36 
0 


العكر بخصوص متءاق يحقوق النأس ادعاء احد على الاخر بذلاكالخصوص 


في اول الام ولا يصمح الني الواقم من دون سبق د بوى ] ٠‏ 
والقضد من النم هو القولي الصمر ببح اما الحم الفعلي كنقسي التركة التي فيها حق السغير 
فلا يشترط فيهاسبق الدعوى و كذاك الحك الضخني فاذا ادي , رجل على آخر مبلغ له على ثالث 





وظائف الحأ لاف 





2 اسم 





ريا ا عليه والكر المدعى عليه الدين والحكنالة و برهنالمدعي على دعواه وحكمله 
بها فالحكم سس الى كه يكن والدوة الى م يكن داخلة بالدعوى ٠‏ وتعم 
حقوق الناس الواردة ببذه الدعوى حقوق ا الصر ية وحقوق الناس الممد رحفيع حقالله 
كم لقدىا ا مور باعل سترق للا اد 22217 ك5 ره اليرلقة ناد ل تطاف لا ذلإلككم 
بها لا تشترط له الدعوى ووجه المادة هو ان الا لا يقف على ٠١‏ للناس عند بعضهم ولانهايس 
له اجبار صاحب الحق عل ظلي حقة واستيفائه ٠‏ 

ددى بن ذلك امتكانان! * 

الاولى : اذا اذن الول الحا ك بتزو يس المخيرة فزوحها الا كفيكون عبله هذا وكالةلاحكا 

الثانية : اذا اعطى الماك الفقير غلة الوقف المشروط اعطاؤها للفقراء فعمله هذا 


لبس بح : 


مادة 18 [ يشترط حضور الطرفين حين الى ني يلزم حضور الطرفين 
2 الحم في جلسه درا اذام و 3 احد على الاخر 0 
رك 0 عايه ثم قبل الممكم لو غاب عن بحاس اك بساكم ان يحكر بغيابة 
بنا على اقرارهوكذلاك لو اككر ا المدعيواقام المدعي 0 0 
الدع هلها اعق, صل أحكيق ل الازكمة بوالييك ليبا 5 انيدي اليسة وى 


اشترط الفقباء حضو ركل واحد من المنداعيين حينالدعوي والشهادة او حضور من يقو 2 
سواه كان المدعى به ديد اد 6 قرلا او عقاراً وححتهم على ذاك شي عدم امكان الحم على 
غائي الا ضمنًا فيا لو كانالمدعي به عليه سيبًا لا ينفك ما بدعي به على امه م الحاضر وقد الفقوا 
على جواز ال حك على من اقر بالق بحضور الخا م وغاب عن امحلس قبل 2 ولان 
هذا الحم وجاشي .لعدم جواز الرجوع عند الاقرار في حقوق العباد وقد استظبر علي حيدر 
افندي امكان صدور الحكر الغيابي بحق المدعى عليه اذا غاب بعد الاقرار لامكان ادعاء كذب 
الاقرار والذي يظبر لي انه لا يثبت هذا الحق والمادة ١589‏ لا يشمل 5 م بقعم من 
الاقرار في حضور الحا ٠‏ وقد قبل ابو بوسف الحكم في وجه من حضر في الك حين اقامة 


. 0 


اه ' رطاف امام 
اليبنة وغاب قبل توكيته! والجكم بها وقاق الظرفان بعدم جواز الحكم عايه إستنادا. الى.قولم عله 
الصلاة والسلام لعلي ( لد تقاض لاحد. الخصمين جتى السمع من الاددر ٠.)‏ 
وتظون. النيابة عند.احد الطوفين ف الدعوي. بالوكالة و بوصاية الميْت وتولية الوقفت ونيابة 
احد الورثة ونيابة اجد م الدين عن لحو بطلب الدين عند الاءامين ونيابة احد المديدين 
عن الا خن ونيانة الاجني واضع اليدعن مال الميث . عدك عضن الفقباء ونيابة بعض الأوقوف 
عل عن لعن الا جراد 
مادة دجم [ الماك ان يحكم على المدعي عليه بالبنة التي اقبت فيد مواجمة 
1 0 5 4 ذا كان عن لل ْ 
المدعى عليه بالبيئة الي افهت #ضوره اذا كل اس الحكم ] 
لان الشخصين او.الاشخاصض الذين ثم في حكم الشخص الواحد بالنسبة لحادثة. الدعوى 
كالوارث والمورث والوصي والمودي عليه بعدالبلوغوالو كيل والموكل لو حضر واحد منهم الدعوي 
وآخرالشهادة والحكم جازولا يننظر حضور نف سالشخص الذي حضر في اؤائل الدعوى وكذلاك 
جزو” البينة فأذا أستقع إسطليا هرا الماع والفقدن | لاجد روط ]ككل طعي جلا 
مادة +188 [ للحاك. ان يك بالببة. التي اقيمت في مواجبة احد الورثة 
اذاغاب عن محلس الحكر على الوارث الا خر الذي حضر في الدعوى التي توجوت 
خصومت" الى جميم الورثة ولااحاجة الى اعادة البينة. ] 


الع الغيابي فاه 


الفصل اأنافي 3 . 
(في الحكم الغياني ) + 
الغائب وق الأول مزاءاب من محل ولاية لخم ف 0 مذعى. عليه و يدع اليه 
والثافي من توارى عن 0 الخاكم أو قرة عن ل اك عن الحق بعدما 1 اليه عن 
دعوى مدع مع تمكنه من ذلك بنفسهاو كيل وقد الفق الام النلاثة على جواز الحكم عليه 
للوعيه وححتهم لق الحكم سكند للبشة و ححة بنفسها والدفع والطع: ن مشروع بعد الحكم »م 
0 3 ف مادة ( ١8‏ )ء وقد د الفقما ٠‏ الاحداف على عدم جواز ا م على البوع الادرل 
وحكمم فول الشا ع ! علي كوم الله وحبه ) ا تقض 5 حدالحصمين حى فى لسمع من اكه ( 
لأن الخام لا تكن من اصدار الحكم الا يقد جاع الجواب وانفقوا على جواز الحكم على الدوع 
الثاني وهذا هو مبى هذا الفصل ٠‏ وقد ادا ف لكر العزالية بتطميق. الاحكام الغيابية بحق 
امد علههم في الحوادث التحار به ة بقانون لشرته ف 0 نيعالا خر سئة 111[ ع 1 لبافي 
الام العدلية في 8 صفر سئة 551 ثم صار ذلك عامًا بعد ما نشرت المحلة ٠‏ ولما صدر قانون 
1ل الحاركت المقوقية توسع اصول ري'ية الدعوى الغيابية على وجه لا يتفق مع نصوص 
الحنفية لان هذا القانون اجاز رذئية الدعاوي غيابًا بحت كل من دعي للحكة ولم يلب الطاب 
سراء كان مر النوع الاولاو من النوع الثاني وهذا يوافق ما حاء في مذهبالامام الشافير فى 
الله عنه ولذلك فأني ارى ان واضع الادول المقوقيةكان عليه ان يضعها ه تنما الى المذهب 
المثاز اليد » 
ماذة +188 [ يدعى المدعى عليه من قبل الى إطلب واستدعاء المدغي 
فأن امتنع عن الا 1 ل كل ل كنك درن ات بكرن له عذر شرغي 
جعرالها جيرا ” 
أى لا حور 8 أن 5 اط لعي عليه إلا بعد ان بدعوه لحاسه ونع عن 0 
بدون عذر 0 ا ن المدعى عليه من اخدرات اللاني لا نبرزن ف احالس فنى 
الصورة الاؤلى يئجل انا يم الدعوى الى ما بعد زوال العذر وفي الصورة الثانية ‏ ارسل الما ُ 
01 0 «و 


00 لمكم الغيأبي 








ناي عنه لسماع الدعوى ٠‏ وقد الغي 5000 الحقوقية ازوم الا حضار بالقوةالحبرية 
فصار ما يتعلق هذا الخصوص ف عد اللاذة ملغى . 

ماده 186 [ اذا امتنع اللدعى عليه عن الاتيان اوارسال وكل الى الحمكة 
ولأمال اجصيار فيد 4 ات أن ل الله للدت مات ورقة عرق 
المخصوصة بالمحسكة في ايام متفاوتة على طلب المدعي فأن اي ايضأ الي افهمهالحا 5 
2 سنصيت له 5-6 و سم الدعوى والبينة وعل هذا الحال أوامئم والى 
امون الى الحكة. وارسبال و كل نصب ,كا مله و كيلا يحافظ على حقوقه “ 
واسشمع الدعوى واليشة ف وحهه وعد التدقيق ان تين إنها مقارنة الصحة و 
المق حك ينتضى ذاك " ] 

وقد الغى قانون اصول 50 الحقوقية اراسال الدعوتيان امتعددة إلا ا عليه والخي 
ذيل هذا القانون اصول لصب 1 المسخر وصار الحاكم يدعي اللدعئى عليه بدعوتية واحدة 
أذ تدع عن الحضو قرر ردئية الدعوى عه غياباً دون ان بقيم 5 0 عنة ٠١‏ 

مادة 18*8 [ يلغ الحكم اغيافي الواقع على الدوال المشروح للدعى عليه ] 

قاد إن | مول اسطار اعون إن تعد ده ولخطرة بلع أإرك را ل ارات وال 
00006 0 ان ع ع إس ول ع الى لا راك 0 اا 
ومتى اعطي .كم 0 الى البيئة او كان معلقا على تقدير 
ل ل المدعى عليه عن المين ٠‏ 

5 د كر م عليه غياباًالى امكو ديت بدعوى صالحة 
لدفم دعوى المدعي فتسمع ددواه وتفصل على الوجه المقتضي وان لم يتشبث بدفع 
الدغوى او تبث ول يكن تشينه صالخا للدفع ينفذ الحكم الواقع ويجرى ١‏ ] 

0 الحكم علي الغائب لا سقط حقه اي لا مبعه من دفع الدعوى بعد الحكم لعين 


١ 


السك الغيابي 7 عه 





الحكة الني اصدرنه ولو تبدل الحااكم وقد مسرب اطلب هذا الحق مدة اختلفت باختلاف 
الحقوق والقوانين ومدته خمسة عشر يوم من تار يخ التبليخ في الدعاوي البدائية والاستينافية 
وخمسة ايام من تاريخ التفبيم في الدعاوي الصلحية و سقط هذا الحق بعد مضي هذه المدد 
المضرو بة غخر يجا لقاعدة ثقيبد القضاء في الزمان واككان ٠‏ اءا تفصل الاعتراض وششرائطه وما 
اك رن اسرفء عر ب الد اط آنا ارد آل قاررك إصول الحا كت 
الحقوقية ٠‏ 


عاد عد 


2 الباب الثااك » 
في روكية الدعوى بعد الحم 
ترى الدعوى بعد الحكم باحدى طرق ثلا؛ة الاولى الاعتراض الذي يقع على الاحكام 
الغيابية الذي سبق السكلام عليه فيالفصل السابق والذافياستتناقاز راجعالمادتين 88 ١و5‏ 18) 
والثالت اعادة بطر يق اعا :الماك ةا سببين ذلك في مادة ( 184 ) + وترى الدعوي بعد 
الح ايضا بار يق اعتراض الغير و نطر يق القيزالببحوث عنهمابةا نوناصول الحا كات الحقوقية ٠‏ 
دادة 11 |[ الدعوى (التى 2ك م واعلم بها موافقة لاصوذا المشروعة اي 


«وجوداً في الحكم اسيابه ا 1 جما وسعاعبها تكوار رك 

هذه اللاذة ليمت من مسائل الباب وائما ذكرت لطر يق المناسبة لبنان ارث من الذعاوي 
مألا إسوغ روابخه بعد الحم به صرة "اخري قّ المكة الني ا من لافيت 52 
ما يقرتب عل ذلك من تقض النفاء الأول تلوق اا و اطقاء ٠امافي‏ محكة اعلى فيجوز ارواية 
الدعوى استْيناًا وتميزا و يجوز فديخ الك وق رنا هار المرعللا يجت :للك لاسا 
في المواد الا يةا* 


مادة 4م1١‏ [ اذا ادعى المحكوم عليه 1 الحكم الذي للى فى حل الدعوى 


ليس 0< صوله اأشروعءة وبين جبة عدم عوافته وطلب راشا الدعوي 


م6 : الك الوجافي 


ص 


فحقق الحكم المذكور ذأن كان موافتا لأصوله المشروعة يصدق والا إستأنف ١‏ ] 

وهذا هو الطر يق اأثاني من طرق رؤية الدعوي بد الحم كن برى في نفس لحك الفي 
حكت في الدغوى قبل نشر قانون تشكيل الاك وكان هذا المق الأدقط سوق عرور الزمان 
اما في الها َ النظامية فيكون امام حكة اعلى درجة من الحكة التي اصدرت الى ل 
سقط في نظر القانون بمذي المدة المضمروزية بذيل قانون اصدول اكات الحقوقية على مأ هو 
مفصل بقانون اصول: الا كات وذيله المد كور ٠‏ 

مادة 1+4 [ اذالم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقم في حق الدعوى وطلب 
قبيز الاعلام الحاوي الحكم فيدقق الاعلام المذكور فآن كان موافةا لاصوله 
المشروغة يصدق الا 0 

عبارة هذه المادة ظاهرة لا تاج الى تفصيل وشرح لا اسع كد“ان غتارت جنيع الذعاوي 
من شرعية ونظاءية ترئى بير لدى 352 القبير بدون تقر.يق.و بعد أن سا امش" استيئناف 
وقبوز الدعاوي الشرعية من ملس التدقيقات والفتواخانة . 

2 َ 1 
صالكَا لدقم'الذعؤى وطلب اعادة المحماكة يصح 
ادعاوه هذا ف مواحهة اكوم له وتحري 0 2 00 اذا ادعى 5 عل 


مادة 184 [ يضح دع الدعوه قبل لمكي" بئاء عليه اذا بين وقدّم 
امحكوم عليه في دعوى سد 


الدار التي 1 موروثة له من والده و ثبت ذلك م بعد 
الحكم لو ظبر سند معمول به ببين ان والد المدعي كان قد باع الدار لمن ركورة اوالد 
ذي اليد فلسمع دعوى ذي اليد وان اثنت ذلاك اثثض الحكم الأاون» واندفاتا 
دعوى الذي 0 . 

أي اذا عدت لدي عله دعر حديدة لخدي جوم اا لطان السك لد ول اودر امه ول 
على الراججج بعد الحكم حتى بعد اجرائه كا هو مقبول قبل الحكم لأنه يب» مون القض ان 





التحكم اك 


الابطال عند ظبور الخطأ به بالبرهان كا لو ظفر الورث بوصل موقع من المدعي يتسعر بقبض 
مباغ الذين المدعى به من مورثه.او بوضل يشعر بأبزاء ذمة المورث.٠‏ وقد احدث. قانون_اصول 
الحا كات المقوقية طر رثآ مخصوصًا لدعاءي اعادة الحا كة وصار من. واجب القضاء اللقيد بها 
والعمل يموجهها لدي جيم الغحاكم اذلك فأأما نترك الببحث لاتقانون المذ كور 


ع عاد 


الاب ١‏ 6 
ف 3 ل لتلا أتملنة بالتحكيم 
التحكي معروف في الام الدع وتات بقؤله تعالى في نزاغ ما بين الزوجين ( فابعذوا حك 
من اهله ا من اهلها ) 5 الشارع الاعظلم يقعلاً بن معاز فما وقغ بين بني قر بظة مت 
الخلافت ورضى آله 2 مك فكم بح وق نان لفو كافيا ]لكان 
تن شر امد وحور و اروس إن واد اباد انوا على تبولة مقرو القباد 
وقد قبلته الحلة لانهاتبحثعن المقوق الشخصية دون لقوق العامة ٠‏ ولا يجوز اضافته لوقت 
مستقبل ولا تعايقه بالشرط اشاببته لعقد الضاح وقال مالك بتنفيد 11 الح ملم يخالف 
ما اجمع عليه الفقهاء ولولم يوافق رأي الاك لمولى وقال السَاذة التفية بلزوم عرض ريه . وعكنه 
عل من ولاه وهذا موافق ا ورد في الاصول المقوقية ٠‏ 
11[ عور اتحكر*في اعازي" الال التعافة عقوف الدائن* ) 
ويشترط المنحك أن يكو آهل الاقضاء فيا حي |4 وان يكونَ 'معلوما' و بشترظة في )1 
ان يكون” مير وان. بكو التحكيم واقما على دعوى المال لان اليم فيه قاثم مقام عقد الصاح 
اناده رشنا على الزيضاى و يشترط فيه يخا إن بكرن يم اهلا لاشبادة فلا يجوز عي 
الاحمى والرقيق والصبي والمحدود بالقذف و يجوز تحكيم م 
مادة ؟4ما [حكم المحكم لا يوز ولا ينهذ الا في حق الخصمين الذين حكاه 
وفي الخصوض الذي 0 فيه فا ولا يتحاوز غير ذلك ولا يشل 00 


خصوصاتهها / ا 





04 وظائف لجال 


:مادة ١9+‏ د الى المدى عليه ف مقساءالاقرار ا والانكار بدعوق 
تدفع دعوى الماعي يما ملعل وف المسائل التي ذكرت ني كتاب الدعوى والبينات] 
اي ان المدعى عليه الا يلزم بالاقرار او الالكار وله ان يأ قي ايض بدعوى تدفع دعوى المدعي 
واذا استوفى قوله هذا شروط الدعوىي تنتقل اليه صقة المدعي فأذا اقر له المدعي بدفعه هذا 2 
لم بمقنضئ الاقرار وردت,دعوى المدعى واذا.الكر المدعي هذا الدفع يكلف المدعى عليه لاثبات 
دئعه بالبينة أو لتحليف المدعي اليمين على دفعه ٠‏ واذا عحز اللدعى عليه عن اثيا تدفعه وحلف 
[المدعي اليمين ينظر فأذاكارثت. دفم المدعى عليه بتضمن الاعثراف بدعوى المدعى كبا 5 
الخال واذاكات. لا بتضمن" الاعتزاف.تمم الماك مرافعة ‏ الدعوى الاصلية عل مقتضى 
الاصولالمعروفة * : 
وتسمع دفع الدعوى من المدعى عليه .لا من سواه إساذي من ذلك : احد الورثة /فاذا اقام 
المدعي داجواه على :اجبد الورثة اضافة لتركة مورثه.فإلؤارث غير المططاوب :المرافتة ان يدخل في 
الدعوى ويأني بدفم صالح ٠‏ 
مادة 1886: [ليس لاحد الطرفين ان يتصدي الافادة ما لم تككل افادة 
الاخر واذا تصدى فينع من طرف الا كر ] 
فاذا كم احدهما ف بنو بة :الآ جز شكيعه:اجها كليدمكن من فب مكلام صاحننالنو بة فلا. يجوز 
للبمدئن اعليه ان يني بالدفم فيل ان 3 المدعي دعواه ولا يوز للمدعي ان بحيب على دفم 
المدعى عليه قبل إن شم المدعى عليه دفعه ٠‏ 
مادة +18 . .يضع الحا ك في اللمحكة ترجانا .وثوقا ومواقنا لترجة كلام من 
لم يعرف اللسان الرسي من الطرفين٠‏ | 
ويحوز ان يكون الترجبان واحداولو امرأة الا.فها لا يجوز شهادتها به ولا تشترط فيها العدااة 
ولا.اليصر عند الي يوسففب كاهو المفيوم من اطلاق هذه المادة ٠‏ 
5 يجوز قول الشسخيص ,الواحد في الترحمة :فانه يجوز بالتزكية السسر بة وثقويم التالف 
والاخبار بافلاس المد.ين الذي حيس من اجل الدين والاخبار عيب ابيع وروية الهلال وموات 


وظا ف الاك هه 


الشاهد.وطرارة الماء.والظعام ونجاسفه واخبار الوكيل بالعزل. ويججر الأذون واخباز القاصر بأن 
وليه زوجه حسب ولايته عليه واخبار البيع للشفيع و يجوز خبر الفرد في مسائل اخري يلغ عدد 
جموعها خمسة عش ر لم نأت على ذكرها لعدم علاقعها. بالمداملات * 
هادة 1١895‏ [يحظر ويوصى الخاك عمصالحة الطرفين همرة او مستين في 

الخاصعة الواقعة بين الاقرباء او المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح فان واهقا 
صالمعا على وفق السائل المددرخة في كتاب الصلح والا 3 المذاكة 1 

وعلى الحا م ان لا يعجل القضاء بين الاقر باء ولو ظبر له وجبه حبّا بدوام صلة القرابة ولان 
القضاة. يورت التزاع بين امتتفاكين عل اللكغز وليس “اناك :ان يعض الصالع | كيث رمن 
مرئين كي لا يظور عحزه في اأقضاء واخقاق المق وليس لدني الصاح .ان يقبل صلحهما على غير امأ 
قررناه في كتاب الصلح فلا يصالحهما على الفين بدعوى الف واذا تصالما حرر ذلك بورقة 
مصالطحة ووقعها من المتداعين ودرجها ع ف ضيظط الحكة ووقعبا مع الككاتب والمتخاصين لان 
ذلك اسل في المعاملات واقرب لاثبائها ٠‏ 

3 /ا م١‏ د مايتم الا ع 0 4 مقتضاها وينهم الطرفين ذلك 

وينظم اعلام) 1 الحم والبينة مع الاسباب الوجنة له ويعطيه ٍ حكوم له 

وإنبغي ان يبين الماك للقدي عليه وجه قضائه عليه واله فيم جوابه وان حك المادثة سي 
الشرع القضاء عليه كي لا ينسب لاجور امام الناس ٠‏ و ينف حي الام ظاهرا و باطبًا اذاكان 
ا ل سه فا لك ل لا تي اك ار رول 
ينظر فاذاكان الحم بالعقود كالبيع والتكاحو بالفسوخ كالطلاق والاقالة فينعقد ظاهراً و باطتا 
عند الامام اذا كان الماك لا بعل بان الشهادة مزورة وقال بعضهم بان هذه الاحكام لنفذظاهراً 
لا باطنا ٠‏ اما في الاملاك المرسلة فلا ينف للك باطناً بالاجراع لا نالملاث :لا بداله.من سيب واذا 
تزاحمتالاساب فتحين بان اسيق بالسيي عل <القضاء اقنضاء العدام .كن اعتبار كون يعض 


الاسباب ,الى من. البعض_الايدر وكذ لك دعوى .الدين .يدون :نياك ,السيب/فهن من ,نبيل. دعوي 





3 اللتحكي 
وكذلك حكم المحكين فانه ينفذ ب المحكين هي وافق الاصول والشرع والقانون و بتحصمر 
نفاذ هذا الحكم بالمحكين دون سوام لعدم ولايتهم على غيرثم ٠‏ 

مادة 1844 [اذاعرض حكم الحكم عل ا المنصوب من قب لالسلطان 
ان كن موافمًا للاصول والا نقضه ] 

لآن 5 ل ل ال سات رلا ا ا 
والقانؤن ضدقه لعدم الفائدة من اصذار حكم ثان ياثل الحكم الاول واذا وخده الها ولو 
لاجتهاده فاته ورذه بخلات المؤلىفأنه اذا وجد الجا ان حكم المولى مالل لاجتهادة كك 
هو الخال ني الجا الشرعية اليوم فان القضاة على مذهب الامام حنبل يحمكون ,قضاباالمراصد 
ونفذها الحكام' مع انها مخالفة لمذهبهم وما هو “مول عندم . باجتهادم اورود الام اللطاني 
على ذلك امافها يعود الى التحكيم فلا اص لقبول حكم المحكين من قبل الاكم فها اذا 
خالف حكهما اجتهاده ٠‏ واذا قيل ان الطرفين لا حكما الححكم برضائهما واختيارهما فلس 
لاحدهما ان يطلب تدقيق حكه من الما كم ٠‏ قانا ان رضائهما بالتحكيم شد دلاافيا كن 
من ذلث|الحك موافقا لما انتشر العمل به في المحيط الواقع فيه التحكي ٠‏ 

وضتاف التتسكيم عن الحكم 50 ؛: 

١‏ : يشترط لصحة حكم الحا ك رضاء المحكين ولا يشئرط الرضاء بحكم لحك 

؟ : لاوز التحكيم بالحدود ويجوز الحم بها * 

*:: للمبعكم عزل الحكم وليس لاحد الطرفين عزل الماك ٠‏ 

: د كد ّ الحم بدعوى رد المبيع بالعيب البائع وبتعداه بحكم الاك ٠‏ 

ه : يطل حكم الحكم اذا خالف رأي القاضي ولا ببطل حكم القاضى من قبل قاض آلخز 

الا 

1 : لا ثبت الوقف يحكيم الك ولا برئقع الحلاف ويثبت ذلك بحكم الحاكم ٠‏ 

ا 0 التحكيم واضافته الى الى:قبل عند الي يوسف خلاقا لاقضاء 

6 :. ليسن: لنحكم .ان يكنب للقاطي ولا القائتي أن ,كشت "اليك كتاب حكني :1 

9 : لا شري حك الحك على سائر الورمة في الدعوى الذي حكم بها من قبل احدم : 


مادة 186٠‏ . [اذا اذن الطرفانبالصلح للحكين الذين جعلوهاءأذونين بالحكى ' 
توفيقًا لاصوله المشروعة فيمتبر صلحهم وهو انهاذا وكل احد الطرفين احد المحكين 
والاتدر الاخر بالصلح فق اضرا الذي 6 فيه وتصالحا توذيقا السائل 
المندرحة ف داك الصلح فالس لان الطرفين اف 3 عن قيوله هذا الصلج أ 

لان التتحكي بالصلح نوع من التوكيل به و انه جوز كل ان إضالح خضينه اننفسه 
فله معبالحته بغيره ٠‏ انما يجب على المحكين اضافة الصاح الى مو كليهم لا الى الفسهم ( راجع 
ماده “21 ااه 

مادة 1881 [ اذا فصل احد الدعوى الواقعة بين شخصين ول يكن كا 
كن نا ري رار 0ه راحم المادة +115 ] 

اي ان من يكون اهلا لاقضاء اذا حكم بحادثة بدون تولية من السلطان ولا اثابة فكي 
في الطرفين جاز حكدار نفل اذا اعقبته أجازة .من الطرفين على شرط ان لا يكون مفالهًاللاجماع 
والاكان باطلا والاجازة لا تحق الباطل واذا كان مخالفًا للقول المأخوذ لاعمل فقط فينفل 
بالاجازة و فسي لعرضه على اموا مى خؤالف احتهاده ٠.‏ 





)م٠16(‎ 


0 التعايات السنية 








صورة التعلهات الثي صدرت الارادة السنية مراعاة احكامها 
والمنظمة من قبل حعية الحلة بمخصوص تنظيم السددات الشرعية التي يجوز الععمل 
والمكم بمضموما بلا بينة 


مان ١‏ لدى وتجرالة . اسمدعاءرما إلى ا عاك وحضور الطرفين المنيخاصمين الهآافان كان 
المدعى اوالمدعى عليه يبول الشخصية ءندالمحكةولم تكن بيده اوراق معتبرة تدل على نالدعوى 
لتعلى ابه و استميدل ادها تصدديق لالش في اللدعورى وشعرت اللحكة بو جود شائية إفي 
ذلك فعل هولاء ان يحايوا علا وخبراً ( وثيقة ) من مختاري محلتهم او رأسة .النقاية بالتابعين 
اليها او م امرائهم وضباطهم او من قبل وسناء الدوائر المنسو سن اليها تبين شخصيهم 
واسعهم وشهرنهم وصنعتهم وماموريتههم ومحل اقامتهم ٠.‏ 

مادة ؟ امسك في المحكة حر يدة خَاصة باتسحيل الوكالةافاذًا اراد احد الطرفين تسحيل 
وكالة يقرر امام الخا 2 اؤنائبه صورتها وبعين وكيله و سحل لقريره هذ عينا في جر يدة 
التسجيل ويوقع عليه ديختمه بخاقه واذا لم يكن يحسن الكدابة بنتخب شخصا و يأءره 
بالتوقيع عنه ولد اذاات إوقع عليه و مجه الحا كاد النائب الذي يري التوكيل او النقر ير 
حضوره و ال عند التسعيل ايض عن اسموالد ا وحله و يقيد فق جر بد ةالتسحيلذ للك * 

ا ل ل ا ا وك 
الخصوصة بحضوره او حضور نائيه 5 تبين في المادةالانفة قبل ان َع المحاكة فلا يحتاج الو 00 
لتسيحل وكالته ثائية بحضور الحم اللاحق بل يمكن للحا ك اللاحق ان يحكم بصحة وكالة 
كل يمواجية امهم بموجب القيد الاسطور في جر يدة التسحيل ويمكده ان يريالدعوى 
ويسمع المرافعة * 

مادة ؟ على كاتب الشبط عند ضبط الدعوى ان يخرر و بضبط على ورقة عادية امم 
هوا ومحل اقامة الطرفين وامهاء وهوية وصور افادات المعرفين عنم فيا أو جرى التعر يف 
دكرز ايض خلاصة الاوراق والندات الماررة بعد أن يسمع بدقة تامة افادة الطرفين و يطالع 
0 م سيارزه الطرفان من الاوراق والسيدات الموايدة للدعوى ٠‏ 


التعلمات|أسنية 688 








مإكم ره سكعل :شيط" الخ رق للد كإره فى لاذه الما بهة بيار ازا خنع 4ك ا 
يفبمها الطرفان 3 

مادة ” ل عا بعد ان يغيط الدعوي يدخل مع الطرفين الى حضورال-تشار 
في:الححكة. التي لما ميتشاردوالى حضور الماك اودنائبة في انحا :التي يتن لما, مستشيبار: و بعلو 
الشبط بو بعد التلاوة يسأل المستشار او. ,الماك او نائبه الطرفين: واحداً فوائحداً عن كون الشبط 
موافقاً لافادمهها أو غير موافق فان عدن ل واحد من الطرفين على موائقة الصورة لافادته 
يفيه داك الات حر يدة لمعل الحم _روصة ايك ويت, ويوقع في ذيله. من, قبل الطرفين 
وكذلك اذا لم. يصدقا لسبب وقوع قضان او سبو في الضبط او لسبب ضبط وخر بر اسكلة 
واجو بة عن بعض اشياء رأت الحكة ازوه) لما فان مندرجات الشبط تقيد بعد التصحيح 
في جر يدة ضيظط اكد الرسعية ويم في ذيلها وتوقع من قبل الطرفين امك يجب.بان لا 
بقع في جر يدة الضبط مو ولا حك ٠‏ 

«ادة 7 بعد ان يرر الضبط في الحر بدة اللمخصوصة و يوقعه ويخضخة الطرفان على المنوال 
الغرر انه يصدق يك ذبله و يوقع ويختم من قل الاستشار :او معاونه بأتختامرتنا الذاتية في دار 
السعادة واذا ل 0 الدى مك ابابا افي ا اسكا نبل ممتغارا قن قنك نعاوله'الى اذا ميهنان به 
واذا ل يكن بلككة العفتشن تمشْتشار: فين قبل,اميز الاول لليحكة انا في الجاكم :الاخرى “وسائن 
محالم الملحقات فيوقع و يتم من قبل الماك او نائيه او رأس الكتاتٍ ٠‏ 

كان :8 ناه انل قلي لا تيك» إلى كين اللشجامر ,1549 نع لة يار كود لك بد1 ل ابعل 
الدعوى في جر يدة الضبط السالفة الذكر خلاصة المعاملات التى ستخرى وتتعاق بشلا الحا كة 
عقييب جر يان الفقيقات فكذلك اذا تغير شكل الا كة ووجد لزوم ازيادة بعض العبارات على 
افادات الطرفين فأنها تزاد بالرة ععرفة المامور ين الذين وقعوا وخقوًا الغبط المذكور وبحضور 
كل من الطرفين ثم بوتعان. عليه .ايضًا واذا كانت الدعوى ذات اهمية فيوقع ويم علمها 
المامورون ام م 

كاد 5 راذا لزم غل احلا الطرفين ,إقامة ساعد رسائق كما اذا كات لناية: شوو وام لفان 
قرر وبين ان لدبه شبود حذل عنهم وءن اسعائهم وهو باهم وعم اذاككان يديه غيرم اوم 
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0 واذا كان لديه ايض ال عن اسمائههم وهو يأنهم وتدرج افادته بحق شهوده انض في حر يدة 
الفبظ كك تدرج افادته فها اذا قال بعدم وجود شهود لد يه اصلا عم يوقع ويختم عليها ٠‏ 


«علاوة » 

ان توضيح هذه المادة المبنية على المادة ( 1157 ) من محلة الاحكام العدليه هو على الوجه 
التي : 5 انه لا يكون“قول المدعي ليس لنابه شبود اضلا مالعا من قبول شهادة الشيةالتي لم 
يتأخراداها بلا عد فلا يكرن ايض قول الوصي والولي وامين بيت المال واقرار واحد منهمنا نه 
أيس لديه شبود اصلا في الدعوى المتعلقة يالييم وغير الرشيد وابيث المال في الخضوصات التى 
يجوز فيها قبول شهادة ( ال. بة ) من غير ان يشترط سبق وقوع الدعوى منه توفيًا السألة 
الشرعية لبس مانعا من اسهاع الشنبود ٠‏ 

فبعد. ان بقول المدعي ل لذي شبود اصلا” ٠.ث‏ يقول ان الدع علي كان قد نديد ف 
غيالي فلانا وفلانا على الخصوص ل ا قبل د رد د قبل ان 
اقف على هذا ولكن لمااوقفت عليه 1 جك الآن قائلا اله يوجد لدئ شبود: ٠‏ فأ تصيدى 
للتوفيق بين التكلامين الماناقضين فيقبل حينئذ الشهود الذين سيقدمم 

نادعب اقرياد الندعياءيا نل لسن لكيه شود صلا" ان يفال اكات آرت ول بأانه اليس للدت 
شهود لأنه 0 يكن بخاطرى الشم زد يعنى كنت نانسا شهودي ٠.‏ ثم قال افيه تذكرم عر اخيرافيم 
لدي وحيث ان هذا القول. مع .ذلك العذر .لا يمل التناقض الواقع بين الدعو بين م تفعًا شرن 
فان المسكام ممنوعون من استّاع الشهود الذدين سيقدمهم موجب الادة (1076 ) مرت محلة 
الاحكام العدلية ٠‏ 

«قدة ٠١‏ لدى فصل احدي.الحاككات يشرح في الضبط الاسباب. الموخنة: لحك واباي 
وجه َ ع تسطر مسودة الاعلام بعد ان يخم الماك في ذيله: - 

]د25 ل ١‏ عل كانت الشميط نان القن في سنن :للع ط الصو ضة اما كد سور لمجي 
بعينها ويجررها في حر بدة ويقرر ممما و#فظ الحر يدة اده 1ك فل 0 
منه لذ اللزوم :سك جراد طبظ متمد قخاضة بالشلكة ابزرية كثرة الدعاوي 

«ادة ؟١‏ يلبغي اتخناذ الدعوى,الحررة في المرييدة اساا وتسطر مسودة الاعلام على 





التعلياتالسنيه اكه 





لمك ماك كن ارقا كن عدن عار اتا ور ةا لفط جين الريك خاراءعل 
قاعدة الصك انما الشرط في ذلاك. ان .لا بتغيراساسن المسأ لة وان افاد احد الطرفينباً نه لبس 
لديه شبود اصلا فتدرج افادته المذكورة بعينها بف الاعلام ٠‏ ولا يكتني بالتعبير القائل : 
( انه عحز عن اقامة البيدة) ٠‏ 

طاذة .© ب رحد ان إسطن كالب الضبظ مشودة. الاعلام ٠‏ اولا“تصحهم زان قبن 
كانت الوقائع في ماك الصدر ين واستانبول والباب:٠‏ ومن قبل المير الاول في حكة التفعيش 
وبعد ان يدتقها المستشار و يوفقها على صورة الضبط و يضختهها ابفنا و يوقغ ليها بامضائه لقدم 
الى الحاكم ٠‏ 

اها في سائر احالك فان كان لديها راس كتاب فهو يصحج المودة و يقدمها لاحاك وان لم 
يكن فتكاتب الضبط ققدم المسودة بالذات الى اليا ك ٠‏ وني الحاك التي. يوجد فيها نانب ار 1 
مفل مام غلطادفان النائجوو للاتشان يتان ابوظائفها". و بان !لدم الستوكةاله الاك إتقاره 
و يدقق :فا ع يدظر عليه اكلة (:ليكعت ).وامرتدبها: زر الاغللام + 

مادة .14 بعددان يكعب الاعلام على الوجه المشرواخ 4 كانت |الغلبط اممهاعل ظهرة 
وعلى المأمور ين الذين .دققوا سيد المسودة ووقعوا عليها ان يظالعوا الاعلام ايض على الترئيب 
السايق :و رواقغوا هل رظيؤة :ا واتيعموه وابعده يقد الأخلام الى !ااا 1- 

مادة 1٠‏ و بعد ان بطالع المالم الاعلام بكهب على ظبره ( ليكشب في الدجل وايقايل ) 
و يرسله الى المقيد فبعد لقبيده بشرح المقيد على ظبره بانه قيده في السدحل وقابله و يتم في 
ذيله ثح يعيده إلى الماك ٠‏ ومن م يختم :الما م الاعلام حسمب الاصول ٠‏ 

مادة) 1١‏ يأبعي اخراء الاصول المبينة اعلاه تام سب ححج الوكالة التي ستنظم ني دار 
السعادة على ان ترسل الى الملحقات 

مادة 10 ياخذ حكام المانحقات ثقر ير الوكالة ان كانت في داخل الققناء في حكة بداية 
ذلك القضاء .وان كانت في قضاء مركز اللواء ففى محكة البداية وان كانت في كرسي الولاية 
ني نحكة الاستكات ٠‏ لذان حِ هذه المادة 0 في الحلاث الي احيات فيها رياسّة الحاكم 
النظائية ا لكام الشرعية 2 2 سيق فأذيل اماه التاشعهافيس» 
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مادق حا كدان يوأحك ا الوحه اعون 0 ثقيد صؤورة نقر بره بعينهاني 
الجر بدة وتضدق 3 الموكل او توقيعه أو اشارته الخصوصة ُ لنظم جحة الوكالة توفيقالاصوطها 
الواشاوةة وف * / 

مادة 14 يصدق الا عل الإنجة الشرعية المنظة عل المدوال امون آنعا.ان لقن ير الوكالة 
قد وقم بحضوره ويصدق عليها الاعضاء الماضرءن حين. الثقر ير عضيطة منهم فأن كانت 
مضبظة التصديق هذه قد.اعطيت من قبل ك1 بداية القضاء فتصدق من ك1 ببداية اللواء او 
ممكة استئناف الولاية الملحق اذلاك القضاه بهااء 


« علاوة ٠ه‏ 


لاتحرد مضبطة العمدويق على ورقا ممفردة 0 2رر على 00 ححة الوكاله 8 


كا أن المشبطة تيل يخا الاعضاء الذاقي تكذاك قم جام الممضحءة ارسي ٠‏ 

اما في المحا م التي لم تحول: فيا زاياشسة المجاكم التظامية الى سحكام الشرعية. فيواخل لق ير 
الوكالة من قبل حكام الشرع توفيقا لاضوله الموضوعة وتنم بذاك أحنحة اشزعية و إعدها' فأأن 
لموكل" يراجع المحكة النظاءية' التي بعود اليها امر'تصديق حدة الوكالة موجب هذة التهلميات 
السادة مستصح معد لح" الواكالة وا6كا ونة وتوران > البعاة !لحك متسر واراة 
كانت الوكالة تحضور حك الشزع خال غيات الوكيل ونقرزت موقوفة عل قبوله فعلي الموكل 
فقط "في ذلك الحا ثرا ضعة .الممحككة*ولقرا اموق 1ج ةو ابهدةئ للك 'تشظرالمتحكة عبر 
حدة الوكالة هذه العبارة : (:اضكك تقزر الوكالةا حزن ضر" + هله اللبحه قد لكرزات افادته 
بحضورنا ) ويم في ذيله بخاتم الاعضاء الذاتي الحاضمر ين 'حين: اللقر ير + و يدق بَخاتم 
المحكة ارسي ٠‏ 

بكون تصديق ححج الوكالة في الحا النظاءية انا ١ ٠‏ 

عب 3 الم 5ن معمل ارك ولد فج انار ها سه مه يانه ذلك 
الملداة الاق 11 * 

مادة 5١‏ تدقق ححج الوكالة المنمة في الملحققات وتطبق في بيت الفتوى م بغ 


0 
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0 حجع الوكالة المعطاة من محا كم دار السعادة على.ان ترسل الى الماختقاتمن 
من دار الفتوى اها 3 الخام مطابق للاصل ٠‏ 

مادة , 85 عندما يلزم تنظيم السند الشرعي الحاوي ثبوت مواد كالوصاية والؤراثية لي 
اك ةك نان 0 0 تون المواد المذكو َه :فياك البداية او الاستثياف 
ف تصاونما مرحت لاذه الشالعة عد 7[ اطول لا ن ححج الوكالة التي تنظم في 
االأعقات .2و شاعا روتكدو لكا ناكا ل اق لق ليا 

ان حّ هنر المادة خاص 7المتعلات الحولة ديكا راسد انحاكم النظامية الى حكام الشرعية ٠‏ 

مادة 8 سك جر يدة او جرائد خاصة بالمحكة لجل تحر بر الخضوصات الني تسمع في 
لها( اي خادج لحك )رس ار ل ينك لك لحان خط عن اليم 
تنظ جرائن الك يلوو تعطى للا مور عندما يلزه اذعا .1 صوصل أئا.ة 

وعلى المأمور الذي برسل مأ ذونًا من قبل المحكة الى حلة او قرية من اجل فصل دعوى 
وتسجيل وكالة واقرار وقف.ووصية وخالعة ولطليق و كشف وقسيم عقار وصاح وابراء واخبار 
ملك واخبار تضرف وتحليف احد الطرفين وما ماثلها من الخصوضات ارك يلب مختار القرية 
او المحلة و يجمع بضعة ذوات من اهل تلك القرية او المحلة ويعقد مهاس و يستمع الخصوصات 
الواقمة ثم بقيد ذلك في الجر بدة الخاصة و يصدق على ذيلها من اصاب المصالم الذين كانوا سيب 
في انعقاد ذلك المحلس ومن الذوات الخاضر بن حين الاستماع وذللك يوضع اختامهم اوتواقيعهم 
او اشارائهم الخصوصة ويخم ايض الخعار ثم برفقه بأباء منه الى الما م مرفوقا مع ا ٠‏ 

وبحب ان يعين هذه الشودون ذات من ككبة المحكة من الاين اشعرروا يفل الستيرة وغرفوا 
بالاستقامة . 

نادو 512 "لدى الحم عضمون ححة ما وتنطيم اعلام مموجهها توضع ذلك المحة يه 
في المحكة وحفظ 5 يحفظ دفتر السحلات وتحفظ ابض مضابط التصديق مع حججها الواردة ثمن 
االحقات كا حفظ المج ٠‏ 

2 292 ناك للضم افسمون الستدات اشر عه الانطلة اتوفيةا هنا النطاء فمكن 
سكام الحا كم الشرعية ان يحكوا بمضمون السندات اذ كورة بلا بيدة بحسب منطوق المادتين 
١/1‏ و1881 من علة الاحكام العدلية ولكن إذا احين الخال الا ام 
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يوجد في الاعلام |و الحدة اوالقيد تزه ير او شائبة تصنيع ذانه لا 8 بمضعون ذلك الاعلام 
او الطحة او القيد بلا بشة بل عت ييل 3 “على ذلاك ٠‏ 
في ام الأول فنة ١5‏ 
« علاوة » 


لا يجوز الم بلايشة عضمون ااسددات او الاعلامات التي دك قبل لشلالاة التعليات 
السلية عذء بل يازم أ نطان بشة ة على صوة مضدوما ١‏ 


صعينه 
5 
؟و” 
م 


أحفظ له خدمه من الأسرة 


1١ه‎ 


فبزدت | لكناي 





تاريخ شركات الاباحة 

الشركة واف ]ا 

القسمة والحائظ والمارة والقناة والمسناة 
والتحجير وال نفاق «النفقة والثقبل 
واللقاوض والابضاع 

شركة الملآك واقداتها 

التصرف في المللك المشتزك بالشسكبى 
اجبار الشريك على بيع حضته سه 
المللث المثثرك 

حال ت لاني الاألمؤا ل الشتراكة وكنية 
لقسيمها والاولاد 

شركة الماك لالنضدن الوكالة وكوب 
المدرانت ال انك ور عه ارظن 
المشستركة وايجارها وانتفاع الشر يك 
بحصة )شر كه الغائب واللبتم في ذاك 
بالملاك الذي ملف باختلاف الاستف ان 
السك ى في الدار المشتركةبحخضصة الشر يك 
الاك _رخطة شالك الحاضر وحم 
المجايئة في ذاك 

أذ اجر الثبر يلتارحصة عر بيه الغا 





زراعة الشر يك في خصه ثير يك خال 
غيابه واستعال البستان الشترك ١‏ | 


صويفه 
17 


62 


حعة. احد الشر يكين 5 الوديعة بيد 


شر 


٠‏ كل واحد من اليثير يكين حر بالنهرك 


م 


ار 


5 


5 


00 
5 


بحصته سائر العقود 
35 ار كوك 
لك بدن الباقين و بدون اذهم 
الدذبون المشتركة واقسامها والاشتراك 
يل الميان والقرض ون البيع وَل 
الذ 68 
الاشتراك بالمالب: سمح اداء الدين 
الطرارة الكفالة 
استيفاء الدائنين ديهم المشترك مرن 
المديون وح؟ الدين المقبوض اذا استهاك 
وشراءالقابض «شاعاما قبض 
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اقسام فسمة المع والثفر يق 

يشترط كون المقسومعيثًا ولك الشركاء 
و قسمة التهولي 

اشترط العذالة في القسمةوالرضاء بقسمة 
التراضي والطلب تقسمة القضاء 
القشمة الحيرية 

قسمة القفاء في الاعياث المتحدة 
الإنس إطريق قشمة المع وحكها في 
المكلى و نا المتحد الجنس 

الحم في لقسيم الخدافت الحنس والأواني 
والدور 

قموة العفريق وحكبا ولقسيم الاعيان 
التلسكركةا تقار المنزوة “ابلس 
واوزاق 'الحكدات الواحد والطر بق 
والمسيل واطائط 

كيفة قنللم:. الكل “والوزي والعدري 
والارعي ونقسي الدور واليارة 

كنيز القسية وقسة التكاليف 
الليزارنات ف |لقسهي 

َم القسيز سد القرعة واللقالت 
القسمزة بعد اما 

فسيع القسمةوظبور الغبن الفاحش ولقدم 
الديين على الاذث 

احكام القسبمة ودخول الاشحار| 





يوه 


65 


1 


0 


516 


لوالا 


ا 


1 
مم 


فبرست | 56 


والابنية والزرع والفا كية .والطر يق 
بقسمة الاراذضى 

ابحكام الطر بق الكار رس في الاراضي 
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الارض 
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حْ مال البشتراكة يها القتراكاء 
انفساخ الشركة ولقسيم موجوداتها 
شركات] اناواض ةو عوادها عد الايد 
الفاوضان نكنل الاكدر 
النساوي بشركات المفاوضة 

المفاوضة ا بشركات: الاعيال والوجنوه 
ٍْ مازاذا فقا ا نجه وطن لناوشة 
لايشترط التساوي المطلق بين الشركاء 
بشراكة إلميان 

تقس الر بح بشركات الغمانالصحييحة 
والفاسدة ولقسيم ضرال 
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فقدان هذه الشروط 
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تقسي الخاصلاات في المزارعة الصحيحه 
والفاسدة 
المساقاة رور كنا وثيروطيا 
مقابلة بين اللة والقوانين المدايه 
الوكالة والرسالة وركنها ونقسيمها 
والاذن والاجازة والاص والاطلاق 
والنقييد في التوكيل واضافه التوكيل 
شروط الوكالة ومايشترط. بالوكيل 
اضافه العقد الى الموكل وعدم اضافته 
في الوكالة والرسالة 
المال الذي قيض الوكيل امانهفي بده 
تلت المال بيد الرسول وتوكيل اكثر 
من واحد : 
الوكيل'لا يوكل غيرهوالوكيل الماجور 
الوكالة بالذراء ولزوم كون الموكل به 
معلوما و كيفيه تعيين الموكل به 
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اسم الموكل به 

الوكالة لشراء الكش والارز والابن 
والاوالو' والياقوت 

لا إلأزم بان وصف الموكل بهو الوكالة 
المقيدة وشراء نصف الشي' الموكل 
شزائه 

اد ع م 
دار 55 لدراء مال حك 
اطلاع الواكثل على العيت. والشراء 
بالتاحيل 

دفع الوكيل بالشراه قن المال الذي 
اشتراه من ماله واقالة الوكيل 
الوكالة بالبيع والوكيل بالبيع مطلقا 
والوكيل بالبيع بلمبلغ الممين 

خااة الوكين مان ناكل النفسته ولق 
لا ثقبل شبادتهم له 

الوكيل بالبيع يبيم المال تقداً "ولسيئه 
دبع تضف المال راخك الزهنوالبيع 
دوك: انف الرهق 'اذاشرظ- المو كل 
اخذ الرهن 

لا يدفع الو كيل القن من مالهوالوكيل 
غير اللأجور لا يحبر على قبض المُن 
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الدين. بشمرط احد لسن وا ررم" 
الوكالة بالحمخدومة ‏ والإرزار الوركيل 
واس ناتك الاقرار واوكلة بالنينض 
لاتستازم الخصومة 

للوكل غزل: الوكيل” الا.اذا تعلىحق 
الغير واقسام العزل وعز ل الوكيل نفسه 
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الوكالة. الدور بة والوكالة. التي تعلق 
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وصلح الصبي والولي وابراء الصغير 
الوكالة بالاصومة لا تسعازم الضّلح 
وحقوق العقد في الصلح بالوكالة * 
صاج الوكيل وضاع:الفضولي وضعان 
الفضولي بدل الصاح 

احوال المصالئم 
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لا يرجع عن الصلح مل ولس 
المدعى عليه استرداد"البدل ولا يفسخ 
الوفاة 
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